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كتاب الزكاة ه 


بتمام اقل حك 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وسلم 


أ الزهاة'" 
فصل 

اعلم أن الزكاة الصدقة؛ من [مال مخصوص] هو ما يخرجه من مالهء أي: المختار 
إلى المحتاجين تطهيراً لماله وتنقية له» ثم قد يكون فرضاًء وقد يكون تطوعاً. والزكاة ركن 
من أركان الدين» والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى في غير 
موضع: «وَأَقِيبا ألصّلَوَ واوا الرَكَرَة» [البقرة: 4] وقوله تعالى: #ويقبمرت ألصَّلْوة ويؤثوت 
ليّكَِه4 [التوبة: 7١]ء‏ وقوله تعالى: ظخُدْ ين أَنَرَهِمَ صَدَنَة4 [التوبة: ]٠١*‏ وقوله: 
«تالديت يكن ادهب وَاليِضة ولا يَفِفْريًا في سَيِلٍ اللَه4 [التربة: 4"] الآية. وقد قال 
ييِْ: «كل مال لم تؤدٌّ زكاته فهو كنز»”' وإن كان ظاهراً. فقوله كلهِ: «إذا جارت الولاة 
قحطت السماءء وإذا منعت الزكاة هلكت المواشىء وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة. 
وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار»”” . 1 


وقال كلِهِ: «ما خالطت الزكاة مالاً إلا أهلكته»”*؟. وقال يلِ: «مانع الزكاة في 
النار»*©. وروي أن رجلاً قال يا رسول اللّه ما الإسلام؟ فقال: أن تعبد اللّه ورسوله ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم شهر رمضان؟» ثم 
أدبر الرجل فقال رسول اللّه يلِ: [؟ أ/ 4] «ردوا علي الرجل» فلم يروا أحداء فقال رسول 


.)7 /0١( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١18/1١(‏ عن ابن عمر موقوفاً. 
(6)9 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (11/5). 

(4) ذكره المقدسي في الفروع )18٠/7(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
)2( أخرجه الطبراني في «الصغير» (منة) زكر ه14 ). 


5 الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
الله كل «هذا جبريل جاء ليعلّم الناس دينهم0©. ' 

وأما الإجماعء فلا خلاف بين المسلمين في وجوبها. 

واعلم بأن معنى الزكاة في اللغة: النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع» إذا نما وزاد. 
وقد قال ككِِ: «ما نقص مال من صدقة00, وقال اللّه تعالى: وما أتيتم من زكاة تريذون 
وجه اللّه فأولئك هم المضوفون4 [الروم: 9ه فالشرع وافق مقتضى اللغة. واختلف 
أصحابنا في قوله تعالى: «وَأَقِيْمُا صلل واه أليكَرة4 [النور: 55] ونحوه من الآيات» هل 
هي مجملة أو عامة على وجهين كقوله تعالى: لوَآلكارةٌ وَالعَارئهٌ مَاقْطَهُرَاك [المائدة: لرع] 
كردن حجة في كل مختلف إلا ما أخرجه الدليل. والثاني: هي مجملة» وهو المذهب» 
كقوله تعالى: #...64. لأنه إلى... المراد به بخلاف آية السرقة. فعلى هذا الزكاة 
المفروضة زكاتان: زكاة الأموال» وزكاة الأبدان. فأما زكاة الأبدان فهي زكاة الفطر ويجيئ 
بيانها إن شاء اللّه تعالى. وأما زكاة الأموال فهي تجب في عين الأموال وأكثرها نماء 
وأعظمها منفعة؛ وهي ثلائة أجناس الماشية والزرع ومنها لأجلن ["ب/ 14 وفي :الزرؤع 
والثمار» يجب في أعظمها منفعةء وهي: : القوت» وفي الجواهر في النقدين: الذهب 
والقنة: .وله يجب فيما عداهما إلا بالتجارة» وهذا لأن اللّه تعالى أؤجبها على طريق 
المؤاساة؛ وهذا اعتبر فيه النصابٍ والحول. 

ثم اعلم أن الناس في الزكاة على ثلاثة أضرب: ضرب يعتقد وجوبها ويؤديهاء فهو 

المشكور والمدعو له على ذلك. قال اللّه تعالى: مد يِنّ نَ أمَوهِمْ صَدَ صَدَئَهٌ تطهَرهُ وميم يبا 
وْصَلٍ عَهجٌ ند صَلَِئَكَ سكم نم4 [التوبة: ]٠‏ أي: ادع لهم. ا 

وضرب يعتقد وجوبها ولا إيؤديهاء فهذا مسلم فاسقء فيطالبه الإمام بأدائها والأخذ من 
ماله كرهاً فإن كان ربٌ المال في منعه لا يقدر عليه كان للإمام قتالهء وعلى الرعية معاونته 
حتى يؤديها . 


وضرب لا يعتقد وجوبها بعد استقرارهاء: فإن كان جاهلاً بالوجوب لقرب عهنده 
بالإسلام» عرف حكمهاء وعلم فرضهاء ليعلم أنها من أركان الإسلام» وإن كان عالماً 
بالوجوب؛ فإن نشأ في دار الإسلام ب بين المسلمين» فقد كفر ويقتل لردته؛ لأنه: خلاف.إجماع 


.)93397(' أخرجه مسلم في الإيمان» باب ينان الإيمان والإسلام والإحسان (9) وأحمد في «مسندم؛‎ )١( 


(5) أخرجه الترمذي في الزهد عن رول الله يك باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر (2)770 وأنحمد في 
المسئدة» (11/61/0) 
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الخاصة والعامة» وفيه تكذيب الله تعالى» وتكذيب رسوله ولِْوْه فإن قيل: أليس القوم الذين 
قاتلهم أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه على منع الزكاة» لم يكفرء فكيف كقَّرتم هؤلاء؟ [1/ 
4] قلنا: الزكاة في ذلك الوقت لم يستقر وجوبها؛ بل كانت عليها أدلة ظاهرة يمكن 
تأويلهاء ثم استقر فرضها بالإجماع؛ فكفر من جحدها بعد ذلك. وهذا كما أن عمرو بن 
معد يكرب وقدامة بن مظعون اعتقدا أن الخمر مباحة» فكانا يقولان: ما قطع الله تعالى 
بتحريمها لأنه قال: ظَهَلٌ َنم سَُبُوت» [المائدة: ]4١‏ ولم يقل: بلىء ولا نعم عند 
الاستفهام. وقال تعالى: «ليسَ عَلَ الدب ءَامَُوأ وَصَسُِواْ الصَّلِسَتِ متاح فيمَا طَهِمُوَا» [المائدة: 
“97] الآية» فنحن نعمل الصالحات لله تعالى وقطع ما نريد. فقال لهما الصحابة: ذلك فيما 
طعموا قبل الإسلام لأن اللّه تعالى لما أنزل تحريمها قالت الصحابة... فأنزل اللّه تعالى 
هذه الآية» فلم يكفرا لأنهما قالاه لقرب من التأويل» ولم يكن انعقد الإجماع فيه ثم 
رجعاء وصار بعد ذلك إجماع الخاصة والعامة؛ فمن أباحها بعد ذلك فقد كفرء فهي كالزكاة 


سواء. 


باب الإبل السائمة2"7) 
قال: أخبرنا القاسم بن محمدء وذكر الخبرء وهذا كما قال. بدأ الشافعي رحمه الله 
بزكاة الإبل إتباعاً للخبرء وذلك لأنها أجل الأموال وأنفسها عند العرب» وقيّد بالإبل 
السائمة لأن الزكاة لا تجب في المعلوفة منها. 


وقبل بيان زكاتها نتكلم على أسبابها [#ب/ 4] حتى يكون أسهل لمعرفة زكاتهاء فإذا 
ولدت الناقة وانفصل عنها فهو فصيلء ويقال له: حُوارء فإذا استكمل سنة ودخخحل في الثانية 
فهو ابن مخاض» والأنثى بنت مخاضء وإنما سميت بنت مخاض لأنَّ أمها حامل في 
العالياه ويس بؤااة رون لتويك :انها حابذ امار بالأعلت. #والمشاف الت حم ل 
واحد له من لفظهء وإثما الواحد منها:خلفة» فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن 
لبون والأنثى بنت لبون» وإنما سميت بهذا الاسم لكون أمها لبوناً أو ذاك» فإذا استكمل 
ثلاث سنين ودخل في الرابعة فهو حق» والأنثى حقةء لأن من حقها بهذا جاء الخبرء وقيل: 
سميت حقة لأن من حقها أن يحمل عليها أو تركب. 

فإذا استكمل أربعاً ودخل في الخامسة فهو جذع - بفتح الذال - والأنثى جذعة» 
وسميت جذعة لتكامل أسنائهاء وقيل: لنبات سن لها في هذه الحالة» وهو قريب من 


(1) انظر «الحاوي الكبير؟ (07/04. 


م الجزء الرابع من كتاب بحر المذأمب 


الأول» وقيل: لسقوط مقدم أستاتهاء وهذا آخر أسنان فرائض الإبل» ولا يجب قها أكبر 
من: الجذعة . 0 ُ 


فإذا استكمل خمساًء وذلك في السادسةء فهو ثني والأنثى ثنية» وهما يجزيان في 
الأضحية: فإذا استكمل ست ودخل في السابعة فهو رياع» والأنثى رباعية» فإذا استكطل شيعا 
ودخل في الثامنة فهو سديسء وسدس لغتانء واللفظ [15/ 4] في الذكر والأنثى واحدء فإذا 
استكمل ثمانياً ودخل في التاسعة فهو بازل» لظهور نابهء ثم بعد هذا يقال: بازل عام» ' 
وبازل عامين؛: ويسمى بهذا الاسم وإن كانت أنثى» لطلوع بازلهء وهو الناب» فإذا تقرر بهذا 
فلا شيء فيها حتى تبلغ خمساء فإذا بلغتها ففيها شاة . ثم لا.شيء في زيادتها حتى تبلغ 
عشرأ فإذا بلغتها ففيها شاتان؛ ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرين» فإذا بلغتها ففيها 
أربعة شياه». فالواجب إلى العشرين من غير جنسهاء ٠‏ ثم الواجب من بعد هذا من جنسهاء فلا 
شيء في زيادتها حتى تبلغ خمساً وعشرين» فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض. وروي عن علي 
بن الي لالجا ردي لدعم اند قالة «فيها حمس شياهء وفي ست وعشرين بنّت 
ا 1 © فاتبع أحد النصابين الآخر من غير .وقص بينهما. ولم يتابعه أحد على هذاء 
وقيل: إنه رجع عنه . 


م 0 وثلاثين» فإذا بلغتها ففيها بنت 'لبون» ثم لا شيء 
في .زيادتها حتى تبلغ ستا و وأدينء قإذا بلتها:عنيها حقة» فم لااكي» في بزيادتها: لحن طلم 
إحدى وستين» فإذا بلغتها ففيها جذعة, وقد انتهت الزيادة في السن» فلا يجب سن أكبر 
منها وإن كان كلها أكبر منهاء فأكبر سن الفريضة الجذعةء 0 بدك محافن ونلا 
يعودان بعد الانتقال [4ب/ 4] عنهماء ويكون الواجب حقاقاً وبنات لبونء فتكون.الزيادة 
تارة بالسنء وتارة بالعددء ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستاً وسبعين» فإذا بلغتها ففيها 
بنتا لبون؛ ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ إحدى وسبعين» فإذا بلغتها ففيها حقتان. ثمألا 
شيء في زيادتها حتى تبلغ مئة أوإحدى وعشرين» فإذا بلغتها ففيها ثلاث بئات لبون» وقد 
استقرت الفريضة فيكون في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» ويتغير الفرض 
بكل لو زاد على مئة وعشرين جزءاً من بعير» فإنه لا يتغير الفرض به. وقال أبو سعيد 
الاصطخري: يتغير ويجب فيها ثلاث بنات لبونء لأن النبي يل قال: «فإذا زادت على مئة 
وعشرين» ففيها ثلاث ابنات لبون)2©0 ولم يفرق. وهذا خلاف نض الشافغي. وقد روي أن 


.)91/4( )7١38( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
,)1938( (؟) أخرجه أبو داود في الزكاة: باب زكاة السائمة‎ 
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النبي كل قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومئة واحدةء ففيها ثلاث بنات لبون»""2) ولأن 
الوقص إذا انتهى لا يتغير الفرض إلا بزيادة واحدة» كما في سائر الأوقاص» ثم إن هذه 
الواحدة الزائدة على معة وعشرين هل لها قسط من الفريضة» أو عفواً؟ اختلف أصحابنا فيه. 
المذهب - وهو قول الأكثرين - لها قسط منها لأنه لا يجوز تغيير الفرض بما لا قسط له 
منه. وقال بعض أصحابناء وهو اختيار الاصطخري: إنه [5أ/ 5] لا قسط لها منهاء لأنه 
يؤدي إلى إيجاب بنت لبنون في أربعين وثلث» وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما لو تلفت هذه 
الواحدة بِمْدٍ الحول قبل إمكان الأداء: هل يسقط شيء من الواجب أم لا؟ ثم إذا اجتمعت 
بنات لبون في عددء فاجعل بعد هذا مكان كل بنت لبون حقة» وإذا اجتمعت الحقاق 
وانتقلت عنهاء فاجعل بعددها بنات لبون» وزد واحدةء وهذا يجزي ولا ينكسء فيكون في 
مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون» ثم في مئة وثلاثين بنتاً لبون وحقة» ثم في مئة 
وأربعين حقتان وبنت لبون» ثم في مئة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون» ثم في مئة وثمانين 
حقتان وبنت لبون» ثم في مثئة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون» ثم في مئتين اجتمع أربع 
خمسينات وخمس أربعينات» فتأخذ ما هو الأفضل من خمس بنات لبون وأربع حقاق» وبه 
قال الأوزاعي وإسحاق والخرفي عن أحمدء ووافقنا مالك إلا في فصل وهو أنه قال: يجب 
في إحدى وتسعين إلى مئة وثلاثين حقتان» ثم تستقر الفريضة بعده على ما ذكرناء وبه قال 
أحمد في رواية» وأبو عبيد. وروي عن مالك: إذا زادت واحدة يتغير الفرض إلى تخيير 
الساعي بين ثلاث بنات ليون» وبين الحقتين . 

وقال حماد والحكم: لا شيء في الزيادة [دب/ 5] على مئة وعشرين حتى يبلغ 
خمساء ثم يلزم حقتان في مثة» وابئة مخاض في خمس وعشرين. وقال أبو حنيفة والنخعي 
والثوري: وروي ذلك عن علي وعيد اللهء ولكن قال ابن المنذر: لا يثبت عنهما إذا زادت 
الإبل على مئة وعشرين» فإذا بلغت مئة وخمساً وأربعين ففيها بنت مخاض مع الحقتين» فإذا 
بلغت مئة وخمسين ففيها ثلاث حقاق» فترقى من بنت المخاض إلى الحقة» خلاف الأصول 
أيضاًء ثم يستأنف الفريضة» ففي كل خمس شاة إلى مئة وخمس وسبعين» فيلزم بنت مخاض 
مع ثلاث حقاق إلى مئة وست وثمانين» فيلزم بنت لبون مع ثلاث حقاق إلى مئة وست 
وتسعين» وفيها أربع حقاق؛ وفي المكتين أربع حقاق أيضاًء وهو خلاف الأصول أيضاًء ثم 
يستأنف هكذا في كل خمسين. 


وقال ابن جرير الطبري: إن الساعي بالخيار بين أن يأخذ بما قال الشافعي» وبين أن 


)١(‏ أخرجه اين عبد البر في «التمهيد؛ (0؟/179). 


د00 الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب, 


يأخد يما تقال أبن جنيفة) ويس هذا القول إلى ابن خيران» .وهو غلط عندي: وهذا خط 
فاحشء. لأنا أسقطنا ما رواه أبو حنيفة» وأسقظ أبو حنيفة ما رويئاه» وأسقط ابن جرير 
الخبرين فعا والأصل' الذي اعتمد عليه الشافعي في .هذا الباب الخبر الذي بدأ 'به ورواه عن 
المثنى بن أنس أو ابن فلان ابن أنس..شك الشافعي فيه فقال: أنا شككت عن أنس ابن 
مالك.151/ 1] وروى الشافعي من طريق أخرى هذا الخبرء قال: أخبرني عبدد من الرجال 
الثثتات حماد بن سلمة.عن ثمامة بن عبد الله ب بن أنس عن أنس» وهو معنى قول الشافعي .في 
آخر هذا الجزء. وحديث أنس أثابت من جهة حمّاد بن سلمة زغيره دفعاً للوهم با شك 
الإسناد الأول» أي: هو غير مشكوك فيه من هذه الجهة. وإن كنت شككت فيه إمن جهة 
غيره؛ ثم قال: هذه الصدقة. كأنه أشار إلى نسخة كتَابٍ فيه بيان الصدقة. فقال: هذه 
الصدقة؛ ثم قرأها بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ وقيل: قوله: هذه الصدقة» كان ترجمة الكتاب 
وعنوانه» مثل أن يكتب على محضر: هذا محضر فلان» ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم» 
هذه فريضة للصدفة التي فرضها رسول الله يكِهِ على المسلمين» التي أمر رسول الله يكِ على 
المسشلمين لني أفن الله بهاء يعني: بيان هذه الصدقة لقوله تعالى: #سُررةٌ أَرَلنََا تتشكها4 


[النور: ]١‏ أي:. بيناهاء. وقوله: التي فرضها رسول اللّه كل يعني: أوجبها لأنه وصفه 
بحرف على وقوله: التي أمر اللّه بهاء يريد به قوله تعالى: همد يِنْ أنَوْلِمَ صَدَ سدم صَدَكَهُ تفرش 4 
[التوبة : ]٠٠١‏ الآية. 


وقيل: معناه هذه تقدير الصدقة التي قدرها رسول الله وذ وبيتهاء التي أمر الله بها 
أي: أوجبها اللّهء فأضاف الإيجاب إلى اللّه تعالى 11ب/ 54] والبيان والتقدير إلى نفسهء لأن 
اللّه تعالى أمر بالزكاة في في القرآن مجملاً غير مبين ولا مقدرء ثم بينها على لسان رسوله كَل 
وهذا أصح.ء .ثم قال: فمن سألها على وجهها فليعطهاء أي: فمن سئل هذه الصدقة غلى أما 
ورد به الشرع فليعطها ولا يمنعهاء ومن سئل فوقهاء فلا يعطه» أي: من سثئل فوق الواجب 
فلا يعطى ما زاد على الواجب: ومن أصحابنا من قال معناه: فلا يعطه شيئاً أصلاًء لأنه 
ان متعدياًء بطلت الزيادة» وبطلت أمانته كالحاكم» والصحيح الأول لأن الوالي لا ينعزل 
بالجور على الصحيح من المذهب وإن كان القياس أنه منعزل» ولأن المراد به الإعطاء إلى 
الساعي؛ والساعي وكيل أهل السهمانء والوكالة لا تبطل بطلب الزيادة: والهاء في قوله: 
فلا يعطهء هي كناية عن الفرق في قوله: فمن سئل فوقهاء وليس بكناية عن الساعي الطالب 
للصدقة. ولا عن الصدقةء لأنة لم يؤنث». وقال: فلا يعطه, ثم قال : فإذا يلغت عمسا 
وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففيها بنت مخاضء فإن لم يكن فيها بت مخاض فابن لبون 
ذكرء وإنما قال: ذكرء تأكيداً للكلام كما قال يلِ: «ما أيقت الفرائض فلاولى رجل 


كتاب الزكاة ل 


ذكرن”''. وقيل: إنما قيد بالذكر لثلا تؤخذ الخنثى» لأنه يقال له: ابن لبون أيضاًء ولا 
يقال: ذكر [لأ/ 4] وقيل: ليس في شيء من الحيوانات خنثى إلا في الآدمي والابل» ثم 1 

قال: فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون أنثى» وإنما قيد ل 

للتأكيد: كما يقال: رأيت بعيني» وسمعت بأذني» ونحو ذلك» فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى 
ستين ١‏ ففيها حقة طروقة الحمل» ويقرأ طروقة الجمل - بالجيم - وقد روي طروقة الفحل» 
أي استحقت أن يركب ويحمل عليهاء والأول أصحء فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس 
وسبعين» ففيها جذعةء فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين» ففيها بنتا لبون. وإنما كان كذلك 
لأن هذا العدد هو ضعف نصاب بنت لبون واحدة؛ وليس وراء الجذعة سن يؤخذ فأوجب 
بنتي لبون» ثم قال: فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة؛ ففيها حقتان طروقتا 
الحمل» وهذا لأن هذا العدد هو ضعف نصاب حقة واحدة ثم قال: فإذا زادت على عشرين 
ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة . 


واعلم أن نصيب الإبل إلى هاهنا كانت مختلفة: وكانت في الابتداء حين كان الواجب 
الغنم خمساً خمساًء فلما صار الواجب من جنسها في خمس وعشرين بعد ذلك عشراً عشراء 
ثم ثلاثة أوقاص بعد ذلك خمسة عشر خمسة عشرء ثم الوقص بعد ذلك بلبون» وهو وقص 
الحقتين إلى أن ينتهي إلى [ب/ 4] عشرين ومئة» ثم يطرد إلى أوقاص بالعشرات» ثم قال: 
ومن بلغت صدقته جذعة» وليست عنده جذعةء وعنده حقةء فإنها تقبل منه» ويجعل معها 
شاتين؛ يعني: رب المنزل يعطي مع الحقة شاتين إن اشتبه ما عليهء أو عشرين درهماء 
يعني : أن هذا حيران لما بين السنين الواجبتين عليه والتي يعطيها 


ثم قال: ومن بلغت صدقته حقة. وليست عنده حقة» وعنده جذعة» فإنها تقبل منه 
الجذعة» ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين. وقال مالك: إذا لم يكن في ماله السن 
الواجب» يلزمه أن يبتاع ولا يضعه ولا ينزل. . وقال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه يلزم 
الحيران بشاتين أو عشرة دراهمء لأن قيمة كل شاة في الزكاة بنصاب الدراهم خمسة دراهم» 
وبه قال حمّاد والثوري وأبو عبيد» وتحدى الروايتين عن [سبحاق: وهذا غير صحيحء لما 
ذكرنا من النص الصريح. 


ثم قال الشافعي: وحديث أنس ثابت من جهة حمّاد وغيرهء وأراد بقوله: وغيره» 
محمد ابن عبيد اللّه الأنصاري» يرويه عن ثمامة بن عبد اللّه ب بن أنس» بل شك على ما 


.089/117( )50179( أنخرجه اين حبان في اصحيحه)‎ )١( 


1 : الجزء الرابع من كتاب بجر المذعب” 


ذكرناء ثم أيّده بحديث آخر رؤاه عن ابن عمر أن: : هذه نسخة كتاب عمر في الضدقة الي 
د ا ثم قرأهاء فحكى هذا المعنى » يعني حديث أنس من أوله إلى قوله: :. قفي 
لا سسا ا يعني وليس في حديث ابن عمر ذكر 
الحيرانت كما كان في حديث أ نس » ولكن في حديث ابن عمر زيادة ليست في حديث أنس» 
ولم ينقلها المزني»ء وهي أنه قال:: ولا يؤخذ في الصدقة هّرمة ولا ذات عُوار» ولا: يتبين !إلا 
ما شاء المصدق» ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من 
خليظين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويّة» ثم قال الشافعي: وبهذا كله يأخذء أي : كلها 
جاء في حديث أنس» وحديث ابن ار وبه تعمل . 

مسألة: .قال: ولا تَحِبُ الرّكاة إلا بالحَوي0 . 

وهذا كما قال: الأموال هي على ثلاثة أضرب: مال لا ينمي ولا هوا مرصد للتماء 
كالثياب» فللا فلا زكاة فيها إلا بالتجارة وحولان الحول من يوم التجارة. . ومال هو نماء في نفسه 
كالثمار والززوع والذهب والفضة المستخرجين من المعدن. فلا يعتبر فيه الحول في وجؤب 
الزكاة فيه. ومال ليس. ينمي في؛ نفسه» ولكنه مرصد لطلب النماء منه كالإيل والبقر والغنم 
والنقدين: الذهب والفضةق » إذا. ملكها بببع أو ميراث فلا زكاة فيه إلا بحؤول الحؤل عليه. 
وقال ابن عباس : يلزم الزكاة في المستفاد بهبة أو إرث أو عطاء من غير حول. وقال ابن 
مسعود رضي اللّه عنه: يلزم في العطاء وحده دون غيره من غير حول. وكان إذا قبض العطاء 
أخرج. زكاتة في الحال» وهذا غلط [4ب/ 4] لقوله 6: دلا زكاة في مال. حتى .يحول عليه 
الحول)”" فإذا تقرر هذاء فهئل الإمكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان؟ 
قرلان. 

'وقال في «الأم؛ و«القديم؛ : ثم تجب بالنصاب والحول والإمكان؛ فيكون شرائط 
الوتجرت ثلاث وبإمكان الأداء يتعلق الوجوب والضمان مع وبه قال مالك» وهوا ظاهر 
المختصرء ووجهه أنه لو هلك المال قبل الإمكان لم يضمن زكاته»ء فلا تكون الزكاة واجبة 

وقال في «الإملاء؛: لا تاجب الزكاة إلا بالنصاب والحول» والإمكان شرط في 
الضمانء وبه قال أبو حنيفة» وهو القياس» فعلى هذا شرط الوجوب اثنان» .ثم إذا وجبت 


(1) انظر «الحاوي 07 
(؟) أخخرجه أبو داود في الزكاق باب في زكاة السائمة (1577)» وابن ماجه في الزكاة» باب من استفاد مالاً 
افنفدة وأحمد في المستده) (1778). : 


1 كتاب الزكاة و 


فهى أمائة في يده حتى يمكنه الأداء» فإذا أمكنه الأداء ولم يؤدها ضمنهاء كما لو تعدى في 
الوذيعة» ووجهه أنه لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالإتلاف كما قبل الحول. 


وقد قال الإمام أبو الطيب رحمه اللّه: هذا القول ضعيف لهذا السؤال» ويمكن أن 
يجاب عنه بأنه إذا لم يبق من شرائط الوجوب فأتلفه قصد منع حصول بفعلهء فلم يعذر فيه» 
وأما قبل الحول فهي من شرائط الوجوب غير الإمكان» فلهذا لا يضمنها بهذا الإتلاف؛ ولا 
خلاف أن ابتداء الحول الثاني من يوم تمام الحول لا من يوم الإمكان. 
مسألة: قال: وليسّ فيما دونَ خمس [1أ/ 15 منّ الإبل» ولا فيما بِينَ الفْرِيضَئَينِ 
001 1 
سبى * 0 


رهذا كما قال. أما فيما دون خمس فلا زكاة بلا خلاف. وقد قال كلِ: اليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل: صدقة»2©"0» وأما فيما بين الفريضتين؛ وهو الوقصء وقيل: الوقس 
- بالسين - والأول أشهرء فلا خلاف أنه لا يتعلق به زيادة واجب لا يجب في النصاب» 
ولكن الواجب في النصاب هل يقتصر عليه أم يتعلق به وبما زاد عليه؟ فيه قولان: أحدهما: 
يتعلق بالنصاب وما زاد عفوء وهو المشهور من المذهب» ذكره في كتبه الجديدة والقديمةء 
وبه قال أبو حنيفة والمزني وابن سريج. 


والثاني: قاله في الإملاء والبويطي» وبه قال محمد: الفرض يتعلق بالكلء والمأخوذ 
مأخوذ عن الجميع؛ وجه الأول أنه وقص قبل النصاب >الأربعة الأول» ووجه الثاني: أنه 
حنٌّ اللّه تعالى يتعلق بالنصاب» فيتعلق بما زاد عليه؛ كالقطع في السرقة»؛ فإذا تقرر القولان 
فإذا ملك تسعاً من الإبل فحال عليها الحول» ثم تلف منها أربع قبل إمكان الأداء وبقيت في 
ه خمسن؛ اختلف أصحابنا فيه» قال أبو إسحاق: يجب عليه شاة على كلا القولين» لأن 
ع للنصاب بلا خلاف» فإذا كان المتبوع باقياً لم يسقط من الفرض شيء بتلف 
التابع» ولأن في خمس من الإبل شاةء وبزيادة الأربع لا يزيد الواجب» فلا ينقص أيضاً 
[4ب/ 5] تيلغها . 
وقال سائر أصحابنا: الجواب في هذه المسألة ونظائرها ينبني على الأصلين اللذين 
تقدم ذكرهماء أحدهما: أن الإمكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان. والثاني: 
هل يتعلق الفرض بالوقص أم هو عفوء فإن قلنا: إن الإمكان من شرائط الوجوب فعليه في 


.)5/89( انظر «الحاوي الكبير؟‎ )1١( 
.)980( ومسلم في الزكاة‎ :)١441/( (؟) أخرجه البخاري في الزكاةء باب زكاة الورق‎ 


ل غْ الجزء الرابع من كتاب بخر المذهب" 


الخمسة الباقية شاة» لأن الأربغ تلفت قبل تعلق الواجب بهاء وحصلت شرائط الوجوب وفي 
يده حمس من -الإبل فيلزمه ثناة» وإن قلنا: الإمكان من شرائط الضمانء فإن قلنا؛ إن 
الفرض يتعلق بالنصاب والوقض وعفوء فعليه أيضاً شاة» لأنه لم يتعلق الفرض 'بالتالف : 
وإن قلنا: الفرض يتعلق بالكل فعليه خمسة أتساع:شاةء لأن الشاة تعلقت بجميع التنعء 
وانقسمت على أجزائها فقابل خمساً منها خمسة أتساعها ٠‏ وإن كانت المسألة. بحالها إلا أن 
التالف منها خمس والباقي أربع» فإن قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب فلا زكاة» لانها 
نقصت عن النصاب قبل وجوب الزكاة فيهاء وإن قلنا: من شرائط الضمانء. وقلنا: الفرض 
يتعلق بالنصاب دون الوقص» فغليه أربعة أخماس شاة» لأن:الشاة تعلقت بالخمس وانقسمت 
على أجزائها فقابل أربعاً منها أربعة 'أخماسها . وإن قلنا: : الفرض يتعلق بالكل فإنه يلزم فيها 
أربعة أتساع ما 


فرع ]4/1٠١[‏ : 
لو كان له خمس وثلاثون من الإبل؛ فتلف منها بعد الحول وقبل إمكان الأذاء خمس 
عشرة وهي عشرونء فإن قلنا : الإمكان :من شرائط الوجوب فعليه أربعة شياو وإ ناه م : من 
شرائط الضمان؛ فإن قلنا: الوقص.عفوء فعليه أربعة أخماس بنت مخاض. 


ْ فرع 
الزاأكايةا دمت وعد روسل الإنل اتاو با ار وان 
الأدا فإن قلنا: إنه من شرائط الوجوب فيلزمه أزبع شياهء وإن قلنا: من شرائط الضمانء 
يلزمه أربعة ا ولا ديعاي الأصل الاضره لأنه ليس فيها وقص . 


ْ فرع آخر 
لو كانت له ثمانون شاة فتلف منها أربعون بعد الحول قبل إمكان الأداءء فإن قلنا : 
من شرائط الوجوب. فيلزمه شاة؛ وإن قلنا: إنه من شرائط الضمانء» فإن قلنا : 'الوقضص عفوء 
فيلزمه شاة» وإن قلنا : الفرض يتعلق بالكل» ٠»‏ فيلزمه نضف. شاةء ولو كانت المسألة بحالهاء 
فتلف منها إحدى وأربعونء» فإن, قلنا فيها الإمكان من شرائط الوجوبء فلا زكاةء وإن قلنا: 
إنه من. شرائط الضمان» فإن قلنا: الوقص عفوء فيلزمه تسعة وثلاثون جزءاً من أربعين جوءاً 
من شاة» وإن قلنا: إن الفرض يتعلق بالكل فيلزمه تسعة وثلاثون جزءاً من ثمانين جزءاً من 
شاة قال: وإن وجبت عليه بنت مبخاض ولم [١٠١ب//5]‏ تكن عنده فابئن لبون ذكرء وهذا 
قال: أراد به إذا لم تصضل يده إل بنت مخاض» ليدفعها إلى الساعي: يؤخذ:منه ابن لبون» 


كتاب الزكاة 16 


ولا يكلف شراء بنت مخاضء للخبر الذي ذكرناء وهذا لأن في بنت المخاض فضيلة 
الأنوثة» لما فيها من الذر والنسل» وفي ابن اللبون فضيلة زيادة.سن» فتقابلت الفضيلتان» 
وجعل هذا عوضاً عنهاء ولا تعتبر فيه القيمة عندنا . 
وقال أبو حنيفة: لا يوجد ابن اللبون إلا بقيمة بنت مخاضء» وهذا غلطء لأن النبي 
يله قص عليه من غير اعتبار القيمة» وكان الوقت وقت الحاجة إلى البيان»ء ولو جاء بابن 
لبون وعنده بنت مخاضء. لا يجوز أخذه» وإن كان أكثر قيمة منها. وقال أبو حنيفة: يجوز 
هذا بالقيمة» وهو غلط للخبر» ولو أعطى نصف ابن لبون سمين بقيمة بنت مخاض لا يجوز 
قبوله: خلافاً لأبي حنيفة» ولو قدر على شراء بنت مخاض لا يلزمه شراؤهاء فإن قيل: 
أليس في الكقارة يلزمه شراء الرقبة إذا العدول عنها إلى الصومء وكذلك يلزمه الوضوء 
بالماءء» ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم» » فما الفرق؟ فإن قلنا: الشرع هناك اعتبر القدرة؛ 
لأنه تعالى قال: ظمَّمَن لَّمْ يَجَد قَصِيَامٌ سَهَرّئنِ4 [النساء: ؟4] وقال: ِنَم يدوا مه 
قَتَمَتَمُوا© [النساء: 147] ومن جد اللي فإنه يُسمى واجداًء وهاهنا اعتبر الشرع أن لا يكون 
فى ملكهء لأنه قال: فإن لم يكن 111/ 5] فيها بنت مخاض فابن لبون» فإذا وجد الثمن لا 
عرد يقاف بيك رايع ذا جار العوك اا 0 
'وعشرين من الإبل» وتعلم ضرورة أنه يقدر على تحصيلها بواحدة منها أو ببعضهاء علمنا 
ضرورة أنه لم يرد بحجره على تحصيلها بخلاف الكفارة. 
فرع 
لو لم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون» فإن شاء اشتر شترى بنت مخاض» وإن شاء 


اشترى ابن لبون. وقال مالك : يلزمه شراء بنت مخاض» فإن اشترى ابن لبون لم يوجد منه» 
وبه قال صاحب التقريب» أنهجغ تساويا فصار كما لو كانا في مالهء وهذا غلطء لأنه بعد ما 


اشتراه ليست في ماله يبلت مخاض» وعنده ابن لبون » فيؤخل لظاهر الخير. 
فرع آخر 
إذا أراد الساعي مطالبته بالواجب فى هذه المسألة»: ففيه وجهان: أحدهما: خيره في 


المطالبة بين بنت مخاض وبين ابن لبون لأنه يتخير في تحصيلها. والثاني: يطالبه بابنة 
مخاض» لأنها الأصلء» ثم إن جاء بابن لبون أخذ منه. 


فرع آخر 
لو جاء بحق مكان ابن لبون أخلناءء وهو الأولى؛ لأن ابن اللبون إذا جاز فالحق 
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أولى بالجواز» لأنه أكبر منه سئةء كما لو وجيت عليه بنت مخاضء فجاء بابنة لبوف 


0 أخذناهاء وفيه وجه ضعيف لا يَوْخَدَ [15ن/ 5] لآنة لا مدخل له في الزكاة؛ فإن قيل * فهل 


يجوز أخذه مع الجبران؟ قلنا: لا يجوزء لأن بنت لبون جعلت بدلاً من:بنت مخاض» 
والجبران يدخل في الأصل دون البدل. ا 
ْ فرع آخر ْ 

لو لم يرد شراء واحد منهماء بل أراد العدول إلى بنت لبونء ويأخد الجبران؛ فيه 

وجهان: المذهب أنه لا يجوز لأنه قادر على الأقرب المنصوص . والثاني: يجوز ' 
فرع -- 

عنده ابن لبون» فاشترى بنت مخاض أو ورثها بعد الحول» عليه إذاً بنت مخاض وإن 
لم تكن موجودة عنده يوم الوجوب» لأنها في ملكه عند إخراج الزكاة. وفيه ؤجه آخرز حكاه 
والدي رحمه الله: يجوز لجوازه:في حالة الوجوب» وهو ضعيف. 1 

فرع آخر ْ 

لو أخرج ابنتي لبون بدل حقه» فيه وجهان: أحدهما: يجوز. قال بعض أصحابئا: 
وهذا ظاهر المذهبء لأنه يجوز ذلك عن ست وسبعين» فلأن يجوز عن ست وأربعيينن 
أولى. والثاني: لا يجوزء لأن في الحقة معنى لا يوجد في بنتي لبون» فاعتبرنا إخراج ما 
ورد به النص» بخلاف ما أراد به النص» بخلاف ما إذ أخرج حقة بدل بنت لبون» وهذا 
ظاهر المذهب عندي . 


فرع آخر 
لو كانت له خمس وعشرون من الإبل مهازيل؛ وفيها بنت مخاض سمينة» وابن لبون 
مهزول؛ قال أكثر أهل العراق [117/ 4] المنصوص أنه يجوز إخراج ابن لبونء لأنه لا يلزم 
إخراج بنت مخاض هذهء فوجودها كعدمها. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك» وهو 
المذهب. لأن بنت مخاض: موجؤدة في ماله وإنما جوز إخراج ابن لبون بشرط عدم بنث 
مخاض» وعلى هذا لا يجوز أن يطالب بنت مخاض التي في مالهء لأنها كريمة ماله. وقال 
له : «إياك وكرائم أموالهه)”2 فيظُول رب المال: أنت بالخيار بين أن تعطي بنت لبون بشبه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا )١1595(‏ ومسلم 
في الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ١ .)١9(‏ 
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ملك» أو بتبرع بهذه التي في مالك وملكء فإن قال: أعطي بنت لبون» وأخذ الجبران» 
فالذي يقتضي المذهب أنه يجوزء لأنه قال في «الأم»: وإذا ضرب الفحل السنّ التي وجبت 
فلم يدر أحالب أم لقحت» ؛ قيل له: لا يأخذها منك» فأت بغيرها من تلك السنّ إن شئت» 
أو ادفع السفلى» وردٌ عليناء أو العليا ونردٌ عليك» فأجاز أخذ الأسفل منها هاهنا مخافة 
الحمل» » وهو لا يتحقق ذلك» فلأن يجوز هاهنا ويتحقق قق الثمن أولى. 


واعلم بأن. من ذكر النص في الوجه الأول» استتبطه من هذا الموضعء فقال: جعل 
الشافعي المشكوك في حملها كالمعدومة والانتقال إلى سن أخرى » فيجب أن يجعل السميتة 
كالمعدومة في جواز الانتقال إلى ابن لبون» والجواب [١١ب/4]‏ عن هذا أن نقول: 
الانتقال إلى ابن لبون أغلظ حكماًء وأضيق طريقاًء لأنه بترك الفرض إلى ما لا اام 
فرائض الإبل» وهو الذكر»ء وليس كذلك في الصعود د والنزول» فإنه يصعد وينزل إلى أنثى 
لهامدخل في فرائض الإبل» فكان حكمه أسهلء ولهذا لو أعطانا حقاً بدل لبون» 0 
الجبران: لا يدفع الجبران» ولو دفع بنت لبون بدل ابنة مبخاضء» وطلب الجبران» يدقع 
الجبران» فدلّ هذا على صحة الفرق» وبطلت دعوى النص في الوجه الأول. 


فرع آخر 
لو كانت في إبله ابنة مخاض معيبة وسائر الإبل صحاحء يجوز أن يؤخذ ابن لبون 
صحيح » لأن المعيبة بمنزلة المعدومة» فإن قيل: جعلتم المعيبة كالمعدومة»؛ فاجعلوا السميئة 
كالمعدومة»ء قلنا: الفرق أن السمينة تجزئ في الفرض» فكان وجودها مانعا من إخراج ابن 
لبون لأنه لو تبرع بها أخذناهاء والمعيبة لا تجزئ في الفرض بحال» فكان وجودها وعدمها 

سواء في جواز ابن لبون. - 

فرع آخر 
لو كانت معه ست وثلاثون من الإبل» ففيها بنت لبون» فإن لم يكن في ماله بنت 
لبون» فجاء بحق لم يجز أخذهء وقيل: فيه وجه آخرء أنه يجوزء وهو خطأء ويفارق ابن 
اللبون من وجهين: أحدهما أن بنت مخاض فاضلة من [117/ 54] جهة الأنوثة ناقصة من جهة 
الصغرء فإنها لا تقوى على الرعي من الأشجارء ولا يتمكن من شربه من الأنهار لكونها 
قصيرة العنق» ولا يمتنع من صغار السباع» وابن اللبون ناقص بالذكورة فاضل بالقوة 
والكبر». فقوبلت فضيلة أحدهما بفضيلة الآخرء وليس كذلك بنت لبون» فإنها فاضلة من 
وجهين: فضل الأنوئة» وفضل القوة» والجق فاضل بالقوة ناقص فلا يجوز أن يقام الحق 
مقام بنت لبون. والثاني: أن للمتصدق في بنت لبون خيارين بالنزول مع دفع الجبران» أو 
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بالصعود مع أخذ الجبران» فلا يجوز إثبات خيار ثالك: .. بإخراج الجق»: وهاهنا ليس فيها 
إلا خيار واحدء وهو الصعود مع أخذ الجبران» وليس له النزول إلى أصغر. من بتتث 
مخاضء فجعل له إخراج ابن لبون مكان بنت مخاض ليحصل له خياران قياساً على ذلك» 
فإن قيل: : يبظل هذا بما لو وجبت عليه جذعة وهو لا يملكهاء وهو يملك. الشيء لا يجوز 
إخراج الشيء مكانهاء وإن لم يكن له إلا خيار واحد في بابهاء وهو النزول.دون الصعودء 
قيل: لا شك أنه لا يجوز إخراج الشنيء مكانهاء و وأما هل له الصعود إلى الثنية امع أخذ 
الجبران كما له التزول وبذل [1١ب/‏ 4] الجبران» اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من'قال: لا 
يجوز لأن الثنية لا مدخل لها في زكاة الإبل» » فلم يجز قبولها مع الجبران» كما لو أعطى 
حِقاً مكان ابن لبون في خمس إوعشرين من الإبل» وطلب الجبرانء لا يجوزء وهذا هو 
اختيار القفّال. : ومنهم من قال: :يجوزء وهو الصّحيح؛ وقد نص عليه الشافعي؛ فقال: وفن 
وجبت عليه جذعة وليست معه إلا ماخض» فإن تطوع بها قبلناهاء وإلا نزلنا وأجذناء أو 
صعدنا وبذلناء حكاه أهل العراق. . ووجهه أن الثنية في صفة الجذعة وأكبر منها بسئةء فهي 
مع الجذعة بمنزلة الحقة مع بنتٍ لبون» وبنت لبون مع بنت مخاض» ويخلف النق مكان 
ابن لبون» لأن الذكر لا مدخل فيه في زكاة الإبل إلا في موضع الضرورة» ولم يرد به 
الشرع. فإذا.بذل الحق مكان ابن اللبون» وطلب الجبران» لا يدفع الجبران» ومن قال 
بالأول أجاب عن هذا فإن الثنية ليست'في صفة الجذعة بل هي أ نقصء» لأن كل ما فِي الثنية 
من الذر والنسل والحمل مؤجود:في الجذعة» وفي الجذعة ما ليس في الثنية» وهي الحداثة 
والطراوة» لأن الجذعة هي ولهذا لم يجز إخراج الشني بدل الجذعة» وهذا لا يضح لأن 
الطراوة والحداثة موجودتان في الثنية ولهذا [114/ 4] إنها جوزت في الضحية» . وعلى هذا 
قال القفال: لو دفع مكان بنت لبؤن ثنية» فيه وجهان: أحدهما لا يلزم الجبران أصلاًء لأنها 
ليست من السنّ المفروضة. والثاني: وهو الأصحء أنه يلزم جبران سنين» لأن لهما مدخلاء 
وهو متبرع بزيادة سنّ واحدة. 1 


فرع آخر 
لو وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده؛ فأعطى ابن لبون مع الجبران»' فيه وجهان: 
أحدهما يجوز لأن ابن اللبون فَيْ حكم ابنة المخاض عند عدمها والثاني: لد يجرز» لأن 


ابن اللبون أقيم مقام ابنة المخاض إذا كانت هي الفرضء والفرض هاهنا ابنة الود فلم 
يجز أن يؤخذ مكانها ذكر وجبران» وهذا أقرب. ١‏ 


كتاب الزكاة 184 
فرع اخر 
لو كانت لديه إحدى وستين ابنة مخاض» فأعطى واحدة منهاء وهي ابنة مخاض» ففيه 
وجهان» أحدهنا و و . والثاني: لا.يؤخذ 
لأنها فرض بعض هذه الجملة» إلا أن يعطى جبران من الجذعة» فيؤخذ حيئئلٍ مع الجبران. 
فرع آخر 
لو كانت معه ست وثلاثون من الإبل ذكورء فإن قلنا: في خمسة وعشرين ذكراً يطالب 
الأنثى» فهاهنا يطالب» وإن قلنا: هناك يخرج ابن مخاض ذكرء فهاهنا وجهانء أحدهما: 
لا يجوز ابن لبون ذكرء لأنه يجوز عن خمسة [14١1ب/4]‏ وعشرين» فيؤدى إلى التسوية» لأن 
هناك فيؤدى ابن لبون عن الإناث» وهاهنا فيؤدى عن الذكور. 
مسألة: قال: وأبائهُ فى كل أربعينَ بنتُ لبون» وفى كل خمسينَ حمَّهُ إلى قوله: فإذا 
000 0 1 


الفصل 

وهذا كما قال: أراد وأبانه النبى يل حيث قال: «في كل أربعين بنت لبونء وفي كل 
تسن لعقة9؟ إن الآمر على ثااقي الريافة علن مده وزحدي وعشرين. إلى أن تبلع منتين» 
فإذا بلغتها ينخيّر الساعي بين أربع حقاق وخمس بنات لبون» وعلى الساعي أن يختار الخير 
لأهل السهمان» ولا يحل له غير ذلك» وقال في القديم: يجب فيها أربع حقاق. 

وأطلق بعض أصحابنا المسألة على قول واحدء كما ذكر هاهئاء والذي قال في 
القديم» لأن الأفضل الحقاق عندهء وعلى الساعي أن يأخذ الأفضل. ومن أصحابنا من 
قال: فيه قولانء أحدهما: يأخذ الحقاق فقطء لأنه إذا أمكن الزيادة بالسنّء فلا يزاد 
بالعددء كما في سائر المواضع. والثاني: وهو الأصحء أنه يتخير لظاهر الخبر» وقد وجهه 
هاهنا الأربعينات والخمسينات يتعلق بهما كلا الفرضينء» فإذا قلنا بقوله القديمء فإن كانت 
موجودة أخذناهاء وإلا فهو بالخيار بين الصعود والنزول مع الجبرانء فإذا قلنا بقوله الجديد 
ولم يكن [15أ/4] في ماله إلا أخذ الفرضين» تعين ذلك» لأن من خيّر بين شيئين فتعذر 
أحدهما يعين الثاني» وإن كان الفرضان موجودين» فالمنصوص أن الخيار إلى الساعي. 


.)7/85( انظر «الحاوي الكبير'‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الزكاة؛ باب زكاة الحم 0111 والترمذي في الزكاة عن رسول الله يله باب ما 
جاء في زكاة الإبل والغدم (511) والنسائي في الزكاة ياب زكاة الإبل 05141. 
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وقال ابن سريج: الخيار إلى ربّ المالء كما قال الشافعي في الشاتين والعشزين 
وزيهما في الجبران إلى ربٌ المال» قال: وقول الشافعي الخيار إلى الساعيء أراد به إذا 
خير ربٌ المال» وهذا غلطء والمعروف بينهما أنه لما كان الخيار إلى المعطي في أصل 
الجبران» كان الخيار إليه في جنسهء وهاهنا لا خيار له في أصل الفرض.' فلا خيار له :في 

فرع 

لو كان في يد ولي يَ اليتيم بيان من الإبل لليتيمء 0 وجا النفدق» 
وف المال الفرضان جميعاٌء فغند الشافعي يأحذ الساعي أجود الفرضين .. وعبلى..قول ابن 
سريج : : لا ينجوز للولي أن يدفع لا أدون الفرضين» لأنه لا يجوز له أن يفعل إلا.ما هو 
الأحظ. لليتيم . 1 


مسألة: قال: فإن أخدّ مِنْ ربٌ المالٍ الصّنْت الأدتى» كان حَمَاً عليه أن © 


الفضل 
وهذا كما 7 هذا ١‏ التفريع على قول الشافعي في الجديد. وفيه ثلاث مسائل» إجداها : 
أن يكونا كاملين» أو أحدهما كاملا والآخر ناقصاًء أو كلاهما ناقصين؛ فإن:كانا كاملين» 
فإن كان كلاهما سواء [5١ب/4]‏ أخذ الساعي ما شاء من الفرضينء وإن كان أحدهما 
أفضل يلزمه أخذه. فإن أخذه فلا كلام؛ وإن أخذ الأدون. 1 


قال الشافعي: كان حقاً علق رب المال أن يخرج الأفضل. واختلف أمانا نو معن 
هذه المسألة» فقال أصحابنا: : أفمنهم من قال: معناها أن يأخذ الساعي أحد الصنفين 
باجتهادى ويعلم ربٌ المال أنه أدونهماء فإن الصدقة تقع موقعهاء لأنه مجتهد فيه فلو. 
قلنا: لا يجوزء نقضنا الاجتهاد بالاجتهادء وذلك لا يجوزء فإن أخذه من غير اجتهاد» أو 
كتم ربٌ المال الصنف الأجود» لا يجزئه؛ وعليه رده إلى ربّ المال إن كان قائماً أو قيمته 
إن كان تالفاًء وعلى رب المال أن يخرج الصنف الأجود. ومن أصحابنا من قال: هذا 
الضمان يجب في مال المساكين» لأنه بخس بحق المساكين» فضمنه في: مالهم» كالإمام 
يخطئ في قضائه فيضمن في بيت المال. ومن أصحابنا من قال: يجزئه كيف ما أخذه 
المصدقء» لأن كل واحد من الفرضين منصوص عليهء وأخذ الفضل وجب من طريق 
الاجتهاد؛ فلا تبطل به المنصوصضء والأول أصح. فإذا قلنا: يجزئهء لاضباع. الأفضل هل 


.)5/95( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
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هو واجب أم مستحب؟ اختلف أصحابنا فيه؛ منهم من قال: هو مستحبء لأن المأخوذ 
أجزأه وسقط به الفزض» وإنما استحب الشافعي ذلك الاحتياط خاصة إذا [115/ ؛ اجتهد 
الإمامء فإنه لو اجتهد وأخذ منه القيمة في الزكاة» وقع الموقع» ولا يلزمه شيء آخر. ومنهم 
من قال - وهو الأصح -: إنه يلزمه إخراج الفضلء لأن الشافعي قال: كان حقاً عليه 
وهذه العبارة لا تستعمل إلا فى الواجبء وهذا لأن ما بين السنين من الفضل من الواجب 
عليه. فإذا تركه لزمه إخراجهء ثم إذا وجب إخراج الفضل» إن كان يسيراً لا يمكنه أن 
يشتري به جزءاً من الفرض يجزئهء أو يتصدق به من الدراهم والدنانير» ويجوز هذا 
لضرورة» وإن كان كثيراً يمكنه أن يشتري به جزءاً من الفرضء فهل يلزمه أن يشتري به؟ فيه 
وجهان. أحدهما: يلزمهء ولا تجوز القيمةء لأنه يمكنه إخراج أصل الفرض . والثاني: لا 
يلزمه ذلكء ويجوز القيمةء لأنّا لو كلفناه ذلك أدى إلى المشقة» فجوز العدول إلى غيره 
للضرورة» كما جوز أخذ الشاة في خمس من الإبل للضرورة» وإن لم يكن من جنس 
الفرض» ولأن هذا تلافي النقص» وليس بقيمة» فعلى هذا لا يجوز أن يعدل عن النقص إلى 
العروض» ولكن لو عدل إلى الجبران يجوز بلا خلاف» فإذا قلنا بالأول ينبغي أن يعرف 
القيمة ليعرف الأفضل» فإن كان قيمة الحقاق مثلاً خمسمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة 
وخمسين [5١ب/4]‏ يلزمه أن يخرج بقدر خمسين من حقة لابن بنت لبون» وذلك خمساً 
جقةء أو قيمة كل حقة مئة وخمسة وعشرون. 

ومن أصحابنا من قال: إن شاء صرفه إلى شاة أو بعير أو جزء منه. وكان الشيخ أبو 
الحسن الماسرخسي يقول: إن قدر على أن يشتري به ابنة مخاض يلزمه ذلك» لأنها من 
الفرائض» فهي أقرب إلى الفرض الواجب في المثتين من التقدير. ومن أصحابنا من قال في 
أصل المسألة: إن فرق الساعي على أهل السهمان يلزمه إخراج الفضلء لأنه لا تمكن 
استرجاعه سواء كان التفريق بالاجتهاد أو بغير الاجتهاد. وإن لم يكن فرق يسترد ما أخخذ 
ودفع الأفضل» وهذا ضعيف» وإن كان أحدهما ناقصاً والآخر كاملاً فإن كانت عنده ثلاث 
حقاق وخمس بئات لبون. 


فالفرض بئات اللبون» فلو قال هاهنا: خذ مني ثلاث حقاق وبنت لبون مع الجبرات» 
لم يقبل منهء لأنه يعدل عن المنصوصء وإن كانا ناقصين بأن يكون عنده أربع بنات لبون 
وثلاث حقاق» فإن أعغطى أربع بنات لبون وحقة وطلب الجبران» كان له؛ وإن أعطى ثلاث 
حقاق وبنت لبون معها الجبران» أخذنا أيضاً» ولو قال: خذوا حقة وثلاث بنات لبون مع 
كل واحدة جبرانها حتى تتم أربعة حقاق هل يجوز؟ فيه وجهانء أحدهما: يجوزهء كما يجوز 
الذي 1/١أ/‏ ب] قبله. والثاني: - وهو المذهب - أنه لا يجوزه لأنه يترك ابنة لبون في 
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ماله» ولا يجوز أن يعرك ابنة ليون كن هالا وهي من جنس الفرض» إلى الجبران» ولأنه 
يمكنه أن يعطي ثلاث حقاق وبنت لبون وجبراناً واحداًء فلا يجوز جبرانان» ولو كان في 
ماله أحد الصنفين لا نكلفه شراء الصنف الآخر.. ولو كان أنفع» لأن في تكليفه مشقة عليه. 

ثم: قال المزني: ولا نفرق الفريضة ونقل الربيع» ولا نفارق الفريضة» فمعنى. التفريق أنه لو 
ا ل 
أريد أن آخذ الحقتين وبنتي لبون ونضفآء ليس له ذلك» وإن كان ذلك جبراً لأهل السهمان» 
نل عليه أخذ الصنف الموجود بكماله وأما مفارقة الفريضة هي أن يدع الصنف الموجود 
ويأخحذ الجبران» فليس له ذلك» لأنه مفارقة للفريضة الموجودة فصار كما لواكانا هنا 
موجودين يفارقهما إلى سنّ أعلى إذا سفل. ومن أصحابنا من غلط المزني :في هذا النقل 
وقال: افتتح المسألة في مفارقة الفريضة» روات شرم ع 0 
فإن المفارقة أن يجد إحدى السنين دون الآخر فيعرض عنها ويصعد أو يترك» والتفريق' أن 
بيعض المأخوذ على [/ا١ب/‏ 4] ما ذكرناء ات و ساربن لخر متسألة 
الفارقة عن مسألة التفريق؛ فضرب المزني إحداهما في الأخرى» وهذا ظلم من أصحابنا 
على المزني» لأنه نقل المسألتين بلفظ مختصرء فقال: ا له 
أخذ الذي وجدء فهذا مقارقة الفريضة. ثم استانئف الكلام بحرف العطف فقال: ولا يفرق 
الفريضة» فأفرد مسألة التفريق عن مسألة المفارقة»: فنفهم . 

+ افرع 

لوانت لذ ايفان من الاين اراد اسان أن بالطارنيا عت باح بز رارين 
حقاق؛ فإنه يجوز» وهو المذهث. وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجوزء لأن الفرض إذا 
أمكن أخذه من جنس واحد لم'يجز أخذه من جنسين كما في المئتين» وهذا غلطء لأن 
أربعمئة جملتان» لو انفردت كل بواحدة منهما جاز أن. يأخذ منها كل واحد من الجثملين. إما 
خمس بنات لبونء وإما أربع حقاق» فإذا اجتمعتا 8131 وأعدل ممااين بحب ملق . 
وليس كذلك المئتانء فإنهما جملة واحدة فيهما فزض واحخدء لأنهما إذا جعلتا نصضفين لم 
يجز أن يؤخذ من كل نصفف منهما كل واحد من الجنسين» ل ا 0 
التفريق» ولا يجوز في كفارة واعية. 


مسألة: قال: وإنْ كان الَرْضَانٍ مَعِبِينِ [114/ 4] بِمَرَضٍ أو هُيام أو جَرَبٍ17, 
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كتاب الزكاة وف 
الفصل 

وهذا كما قال. الهُيام - بضم الهاء -: داء يعتري الإبل في أجوافهاء فلا تزال تكرع 
الماء عطاشاً حتى تموت» يقال: 0 وناقة هيماء وإبل هيم لأنها حينئظٍ في معنى 
المفقودين» إذ لا يجوز أخذهماء 'فيقال له: أنت بالخيار بين أن تصعد في السنٌّ أو تترك مع 
الجبران» لأن كون الفرض معيباً بمنزلة عدمهء فإن أعطانا أربع جذاع بدل أربع حقاق» 
أخذناها ورددنا عليه لكل جزعة ة شاتين أو عشرين درهماًء وإن أعطانا خمس بنات مخاض 
بدل خمس بنات لبون أخذناهاء وأخذنا مع كل واحد منها شاتين أو عشرين درهماًء فإن 
قال: خذوا مني خمس جذاع بدل خمس بنات لبون وردوا علي لكل جذعة أربع شياه أو 
أربعين درهمأء لم يأخذهاء لأنا إذا أمكننا أن نصعد من الفرض الأعلى وهو الحقاق» لم 
يجز أن يصعد من الفرض الأدنى وهو خمس بنات لبون. 


ولو قال: خذوا مني أربع بنات مخاض بدل أربع حقاق» وخذوا مع كل واحدة أربع 
شياه أو أربعين درهماًء لم يأخذهاء لأنا إذا أمكننا أن ننزل من الفرض الأدنى» لم يجز أن 
ننزل من الفرض الأعلى» ولو قال رب المال: أنا أشتري 41١ب/‏ 4] لكم خمس بنات لبون 
أو أربع حقاق ولا أعطيكم شيئاً أعلى من الفرض ولا دون الفرضء كان ذلك له؛ وكان 
الذي يجب عليه أن يأتي بالفرض على ما يشبه بماله بالقيمة» وطريق معرفته أن يقال: لو 
كانت المئتان مراضاً كم كانت قيمة خمس بنات لبون منها؟ فيقال: عشرة دنانير» ولو كانت 
كلها صحاحاً كم كانت قيمة خمس بنات لبون منها؟ فيقال: عشرون ديناراً؛ ثم يقول: كم 
المراض من المئتين؟ وكم الصحاح؟ فإن قيل: نصفان» أخذنا نصف قيمة العشر ونصف قيمة 
العشرين» فتكون خمسة عشر ديناراً» فنقول لربّ المال: ائتٍ بخمس بنات لبون تساوي 
خمسة عشر ديناراً» وإن قيل: ثلث المئتين مراضء وثلثاها صحاحء أخذنا ثلث العشرة 
وثلثي العشرين» وعلى هذا الحساب إذا قل عدد المراض من المال وكثر عدد الصحاح» أو 
كان على العكس. 

فرع 

الجبار في موضع الجبران هو إلى المعطي» فإن كان المعطي رب المال فالخيار إليه؛ 
إن شاء أعطى شاتين وإن شاء أعطى عشرين قال في «الأم1: والاحتياط لربّ المال أن يعطي 
ما هو الأحظ لأهل السّهمان منهما. وقال الثوري: الجبران شاتان أو عشرة دراهم. وروي 
ذلك عن على رضي الله عنه» لأن قيمة الشاة في الشرع [119/ 5] خمسة دراهم» لأن نصاب 
الغدم أربعونء وهذا غلطء لأنه لا تقوّم الإبل أزبعة دنانير على هذا القياس» فكذلك فيما 


35> الجزء الرايع من كتاب بحر المذزهب 
ذكرتم. ومن أصحابنا من قال: قال في «الإملاء»: الخيار إلى الساعي. ففيه قولان» وهذا 
غلطء والذي قال في «الإملاء»؛ أراد إذا كان الساعي هو المعطيء ولا شك هاهنا أن 
الخيار إليىف؛ ولا يجوز له أن:يختار إلا ما هو خير لأهل السهمان كما قلنا في فرض 
المئتينء وهذا لأنه وكيل لهمء ٠‏ فلا يفعل إلا ما فيه حظهم. 


فرع آخر 2 


الدراهمء فإنه يبيع من الشاتين بقدر عشرين درهماًء ويدفع إلى رب المال؛ وإن كانت 
العشرون درهماً أكثر من الشاتين» دفع الشاتين: 
| ا فرع آخر | 

لو نزل سنّين أو صعد سنّينء فإن كانت السنّ التي تلي الفرض معدومة» جاز النزول 
بسنين ويجعل جبرانين» بكل سنّ جبراناً واحداًء ' فتكون أربع شياه أو أربعين درهماً. وإن 
كان ثلاثة أسنان» يلزم ثلاث جبرانات» ست شياه أو ستون درهماً» وإن كان .السنّ التي تلي 
الفرض موجودة» فذكرنا أله لا يجوز النزول منهاء وهو المذهب» وفيه وجه آخر أله'يجوزء 
لأن النبي كلل «قدّر جبران كل سنّ بشاتين أو عشرين [9١ب/‏ 5] درهماً2"0. فيجوز أخخذه 
هاهنا عن سنين» وهو ضعيف. وهكذا الخلاف لو وجد سناً أعلى منه بسنة وسئاً أععلى منه 
بسنتين. وقال ابن المنذر: لا يجوز النزول إلا إلى سن واحدة لأن الشرع لم يرد الجيران إلا 
في سن واحدة؛ وهذا غلط لأن فيها ذكر سنّها على ما ذكرنا. 


فرع آخر 
لو وجبت ابنة لبون وعنده ابنة مخاض وجذعة» هل له إخراج الجذعة؟ زجهان» 
أحدهما: لا يجوز بل عليه إخراج بنت مخاضء لأنها أقرب إلى الواجب. 'والئاتي: وهو 
الأصحء ما هذا يجوز له ذلك. ‏ لأنهما استويا في القرب» هذا من طريق الانخفاض وذلك 


من طريق الارتقاء» البق افر إبلديما قبل الجذعة» ولم تجب عليه إخراج حقة ؛ لكونها 
تعدوية. في رياله: 
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كتاب الزكاة " 
فرع آخر 
إذا وتم اللجيرات اشن وابحده تين قاد حبر ميعز قا رجه برام ار وإذا دفع 


جبران سئّين» له أن يبعض فيدفع شاتين وعشرين درهماًء كما قلنا في الكفارتين والكفارة 
الواحدة. 


فرع آخر 

ل لي ل ا 
أنزل وأعطي الجبران» وقال الساعي: أصعد وأعطي الجبران» أو على العكسء قال 
الشافعي في «الأم»: الخيار في ذلك إلى الساعي لأن السنّ الأعلى /1٠0[‏ 4] والسنّ الأسفل 
صارتا بمنزلة الفرضين عند عدم الفرض في مالهء ولو وجد الفرضان كان الخيار إلى 
الساعي: فكذلك هاهنا. قال الشافعي: تال يتل المٍدت الخير لهمء كان عى رب المال 
أن يخرج فضل ما بين ما أخذ المصدق لهم وبين الخير» ثم يعطيه أهل السهمان. 00 
سريج الخيار في هذا إلى رب المال كما ذال ل فرعن ومس اضحانا من فال اليذيا 
هاهنا إلى رب المال»: بخلاف الفرضينء, والفرق أن له تركهما وتحصيل الواجب» بخلاف 
الفرضين في المئتين» » وهذا خلاف النص الذي ذكرناه» فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين 
الخيار في الشاتين أو العشرين فإنه إلى ربٌ المال إذا كان هو المعطي؟ قلنا: الفرق أن ذلك 
جعل جبراناً على سبيل التخفيف» فكان ذلك إلى المعطي» وهذا التخفيف في الفرض» 
فكان إلى الساعي . وقال أبو حنيفة: يجوز كل ذلك باعتبار القيمة» ويجوز حقه بتثمينه بقيمة 
الجذعة من دون الجبران» ولا يتقدر الجبران في موضع الحاجة بعشرين درهماً أو شاتين بل 
يراعي القيمة» وهذا غلط الذي ذكرنا. 


فرع آخر 
لو أعطى بين سنين ابنة مخاض بدل شاتين» قال بعض أصحابنا: يجوزء وهو غلط 
مسألة: قال: ولا يأحُدُ [١٠ب/‏ 4] مريضاً وفي الإبل عددٌُ صَحيحُ27© 


وهذا كما قال. ومعنى المسألة: إذا كانت إبله مراضاً» وعدد الفرض منها صحاحاًء 
وهذه المسألة هي مخالفة للمسألة المتقدمة» لأن هناك الفرضين معيبان» وهذا الفرض 
صحيح »2 وسائر اليل مراض» والجواب فيهما واحد إلا في الصعود والنزول» فإنا لا نجوز 
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هاهنا أن يصعد إلى فرض مريضء ولا أن ينزل إلى فرض مريضء ويترك في ماله فرضاً 
صحيحاًء بل يقول له: إن تبرعت بالفرض الصحيح الموجود في مالك»؛ وإلا فائتنا بفزض 
يشبه مالك بالقيمة» وطريق التقويم على ما تقدم بيانه . وقال في «الأم»: ولا نتأخدٍ مريضاً 
وفي الإبل عدد صحيح من دون الهاءء ل ل 
المريضة؛ بل تؤخذ الصحيحة على ما ذكرنا لأنا لو أخذنا المريضة وقع الأخل شائعاً فتكون 
قد أخذنا العزيضة عن الفح 'وهذا لا يجوز. 

مسألة: قال: : فإن كانث كُلّها مهِيبة لم يُكُلْفُهُ حيحة من يرقا ويأخدٌ جَبر 
المعيب”" . 

وهذا كما قال: إذا كانت ماشيته مراضاً كلهاء ٠»‏ تؤخذ الزكاة مُنهاء ولا .يطالتٍ 
بالصحيحء وهذا غلطء لقوله يك لما «إياك وكرائم أموالهم)”" ولأنه مال'تجب الزكاة فيه 
من جنسهء .فلا يكلف الجيد؛ من الرديء كالحبوبء فإذا تقرر هذا [١5أ/‏ 4] نقل المزنى 
ويأخذ ير المعيب» واختلفل أصحابنا في هذا فمنهم من قال: أراد أنه يأخذ خير 
الفرضين المعيبين» وهو :الصاحيح؛ وعليه يدل ظاهر.كلام الشافغي رجمة الله عليه ني 
«الأم». لأنه قال: ويأخذ خير المعيب من السنّ التي وجبت له. ومن أصحابنا من قال: 
أراد من المال إذا خيره ه رب المال وأذن له أن يأخذ خيره. 0 أراد 
بالخير الوسط ويعبرٌ عن:الخيز بالوسط قال تعالى: (رَكدِكَ جَمَلتكُم أمَهٌ وَسَطا [البقرة: 
*5١]ء‏ وقال: ظكُمّمْ حير أَمَهِ6إ [آل عمران: ]١١١‏ وأراد وسطاً. عدن اختلفؤاء 
فمنهم من قال: أراد الوسط بالقيمة على ما تقدم بيانهء ومنهم من قال: أراد بالوسط من 
عدد العيوب» فيترك ما فيه عيب واخحد وما فيه ثلاثة عيوب» ويؤخذ ما فيه عيبان. 


فرع آخر 
لو كاتيك لاانتيك «وقلائوق مق الأبل ترالفن+ وفيها بنت لبون صحيحةء فإن :تبرع بها 
أخذناها» وإن امتنع منها نقول له: : الذي يجب عليك بنت لبون صحيحة تشبه مالك؛ .وطريق 
ذلك التقويم على ما تقدم بيانه» وعلى هذا لو لزمته شاتان وإجداهما صحيحة في ماله 
والأخرى مريضة وباقي الشياه مريضة كلفناه واحذة صحيحةء وقبلنا الأخرى مريضة, ولا 
تتعين هذه الصحيحة بل يأتى ي بشأة أخرى على ما يليق بماله أو [1١7ب/‏ 4] يعطي الموجودة. 
ولو قال: أنزلوا إلى سنّ دونهاء 'أأد إلن شن فوقها مع الجبران في النسآلة الاولى» اا 


() انظر «الحاوي الكبير' (مورم. ! 
0( تقدم تخريجه . ٍ 


كتاب الركاة ٠‏ 107" 


لأن سائر الأسنان مريضة ولا يجوز أخذ المريضة وفي المال صحيحة. 


فرع آخر 
لو كانت له ستة وثلاثون من الإبل مراض؛ وليست فيها بنت لبون» فإن قال: أعطي 
بنت مخاض مريضة معها الجبران أخذناهاء لأنه زيادة» وإن قال: أعطي حقة وردوا عليّ 
الجبران شاتين» لا يجاب إليهء لأن هذا جبران ما بين السنين الصحيحتين» فلا يجوز أن 
يجعل جبران ما بين السنين المريضتين» لأنه يؤدي إلى الإضرار بالفقراءء ولا يجوز للساعي 
أن يفعل إلا ما هو الاحتياط لهمء ولا يجوز أن ينقص الجبران كما قدره الشرع. 


مسألة: قال: وإذا وُجَبِتْ عليه جَدَعَدٌ لم يَجُرْ لنا أن تأخذ منهُ ماخض”". 


وهذا كما قال: إذا كانت له إحدى وستون من الإبل» يلزمه جذعة حائل» فإن كانت 
جذعة مَاخِِض أي: حامل» لم يجز للساعي مطالبته بهاء وإنما قيد الشافعي رحمه اللّه 
بالجذعة»: لأن ما دونها لا يحملء فإن تطوع رب المال بهاء أخذناهاء فإن قيل: أليس لو 
جاء الجاني بغرة حامل لا يؤخذ. فماالفرق؟ قلنا: الفرق هو أن الحمل في بنات آدم 
نقص» وهو في البهيمة زيادة [م/, :] ولهذا لو اشترى بهيمة فوجدها حاملاً» » لم يكن له 
ردهاء ولو اشترى جارية فوجدها حاملاً كان له ردّها. وحكى عن داود أنه قال: لا يجوز 
أخذ الحامل؛ لأن الحمل عيب» ولا السنّ الأعلى عن الأداءء واحتج بنهيه عن أخذ الشافع 
في الزكاةء وأراد به الحامل» وهذا غلطء لقوله يلِ: «قفيها جذعة'" ولم 0 
الحامل والحابل»؛ ولأن الحمل زيادة» بدليل أنه غلظ الدية بالحمل» فصار كما لو أخرج 
السمينة بدل المهزولة» والدليل على أن الأعلى يقبل إذا تطوع به ما روى أبي بن كعب أنه 
قال: بعثني رسول اللّه يل مصدقاًء فمررت برجل فجمع إليّ ماله: فوجدته تجب عليه ابنة 
مخاضء فقلت: يجب عليك بنت مخاضء فقال: إنه لا ذر لها ولا ظهر» وهذه ناقة سمينة 
عظيمة فخذهاء فقلت: لا آخذ ما لم أومرء وهذا رسول الله يله قريب مناء فإذا أردت أن 
تأتيه فتعرضها عليهء فإن أخذها أخذتهاء وإن ردّها رددتهاء فخرج إليه وذكر لهء فقال: «ذاك 
هو الواجب فإن تطوعت بخير منه قبلنا منك. فقبلهاء فقبلتها منه»”" . 


09 /49( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
والنسائي في الزكاة» باب زكاة الإبل (141417)؛‎ »)١504( أخرجه البخاري في الزكاةء باب زكاة الغنم‎ )1( 
.)1531( وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة‎ 


(6) أخرجه البيهقي في الكبرئ (91/4) وأبو داود في سلنه (1987). 


34> ش الجزء الرابع من كثاب بخر المذهب 
٠‏ فرع 1 
لو ضرب الفحل فلم يدرء أحملت أم لا؟. لا يأخذها جبراً على ما تقدم بيانه ولو 
جاء الجاني [1؟/ب5] بغرة ؤطيب قبلناهاء لأن الغالب في البهائم من الضراب الحول» 
بخلاف بنات آدم . . 


مسألة: قال: وإنْ كانث إِبلَهُ مَعِيبةٌ فَرِيضَتُّها شاك" 


الفصل 0 
وهذا كما قال: إذا كانت له خمس من الإبل مراضاً أو معيبة» نقول له: أنت بالبخيار 
بين أن تعطينا منها بعيراًء فإن أعطانا شاة لا نقبل المعيبة والمريضة: ومن 'أصحابنا من قال: 
في خمس من الإبل شاة» ما يطلق علية اسم الشاةء وهذا غلطء لأن مطلق الاسم في الشرع 
يتناول ما قيد وصفه في الضحايا. . وروي عن سويد .بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق رسول الله 
كك فقال: نهينا عن الأخذ من راضع لبن» وإنما خقنا في الجذعة والثذية”" وقال ابن 
خيران: يؤخذ منه شاة صحيحة» يجوز في الأضحية بالقيمة فيقال: خمس من الإبل الصحاح 
كم تساوي؟ فيقال: ألف درهم» فيقال: وكم تساوي شاة يجوز أخذها منك؟ فيقال: 
عشرون؛» ثم يقال: لو كانت مزاضا كم كانت قيمتها؟ فيقال: خمسماثة» فيقال: اثتنا بشاة 
صحيحة تجوز في الأضحية تسوي عشرة دراهم؛ فإن لم تؤخذ قسم العشرة على: الفقراء 
وأجزأته الضرورةء والأول ظاهر مذهب الشافعيء, لأن الشاة هي أقل الواجب فيهاء إفلاً 
يجوز أن ينقص عنهاء كما نقؤل [155/ 4] في شاتي الجبران إذا كانت الإبل مراضاًء :ولم 
يكن فيها الفرض لا يجوز أخذا الأدنى مع شاتين مريضتين» لأن: ذلك أقل الجبران بالشرع» 
كذلك هاهناء ولأنه لا تعتبر فيه صفة المال» فلم يختلف بصحة المال ومرضه كالأضحية» 
ولؤ قال: أعطيكم بعيراً منهنًا أخذناه وأجزأهء وهكذا إذا كانت معه خمس من الإبل 
الصحاح» فأعطانا بعيراً منها أجزأه»: لأن الأصل في الفرض إخراج الجنس من مالهء وإنما 
عدل إلى الشاة هاهنا رخخصة وارفقاً برب المال» اذا اختار الأصل كان لهء كما :لو اختار 
ات سيم مس أولى. 
: فرع ٠‏ 
إذا أخرج الإبل هاهناء فيه وجهان» أحدهما: وهو الأظهرء. الكل فرضه فيكون :في 


,)5/1١١٠١( انظر «الحاوي الكبير؟‎ )١( 
.)157 ذكره ابن حجر في «تلخيض الحبير» (؟9/‎ 55 


كتاب .الزكاة 1 


الخمس من الإبل فرضان: أعلى» وأدنى» ا هو البعيرء والأدنى هو الشاةء وصاحبها 
بالخيار» إن شاء أسقط الفرض بالأعلى» وإن شاء أسقط الفرض بالأدنى» كما تقول في 
أنواع كفارة اليمين. والثاني: أن الفرض منه خمسة والباقي تطوعء لأن أقل ما يجب فيه 
الإبل خمسة وعشرون من الإبل» فتكون في مقابلة كل خمس خمس بعير»ء ونظير هذا التمتع 
إذا نحر بدنة» فهل جميعها فرض أم لا؟ وجهانء أحدهما: الجميع فرضه. والثاني: السبع 
منها فرضهء والباقي تطوع. [1"ب/4] 


فرع آخر 
لو أعطانا بعيراً منها أكثرها عيوباً» قبلناه» نص عليه في الأم؛ فإن قيل: أليس قال 
الشافعي: ويأخذ خير المعيب؟ قلنا: أراد به إذاً الفرض من جنسهاء لأن المعيب لا يكون 
أكثر من الواجب» وهاهنا الفرض من غير جنسهاء فأيّ شيء أعطانا من الجنس فهو أكثر من 
الواجب» فافترقا . 


فرع آخر 
قال القفال: لو أعطى بعيراً عن خمس من الإبل الصحجاحء ولا تساوي هذه الإبل 
شاة» لا يجوزء ولو أعطى من الإبل المراض يجوزء وإن كان أقل قيمة من قيمة شاة» نص 
عليه الشافعي» والفرق أن في الصحاح إذا أعطى إبلاً فهو غاية التطوع؛ وأقل ما في التطوع 
أن لا ينقص عن الواجب» وفي المراضء إذا أعطى إبلاً فهو غير متطوعء وإنما نعطيه 
للضرورة» فلا حاجة إلى اعتبار القيمة» واعلم أن هذا النص غريب لم يذكره أهل العراق. 
وقال بعض أهل خراسان: لم يوجد هذا للشافعي رحمه الله وقد ذكر الإمام أو سل 
الجويني عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو أعطى ثوراً من ثلاثين ثورأء وهو خير من تبيع 
قبلناء قال: وقوله وهو خيرء إنما اشترطء لأنَّ هذه المنزلة هي منزلة تبرع. فلا ينبغي أن 
ينقص التبرع عن درجة الواجبء والواجب يتبع التبرع [3م/ :] أن يكون زائداً على الفرض 
: 0 القفال ذكر ذلك النص تخريجاً من هذا الموضع. وقال مالك: لا يجوز البعير 
عن الخمس إلا أن تسوي شاة بكل حال» وهو قول أبي حنيفة . وقال داود: لا يجوز البعير 
أصلاً» ويروى هذا عن مالك أيضاً في المعيب» ذكره في «الحاوي»؛ وقد ذكرنا الدليل على 
بطلانه . 


فرع آخر 


لو كانت عنده عشر من الإبل» هل يرضى منه ببعير واحد أم يحتاج إلى بعيرين؟ فيه 


لخو 1 الجزء الرابع د ساح" مدهت 


وجهانء أحدهما يكفي ع لأنه يجور عن خمس وعشرين » قلا يجوز غن عشر أولى» 
ولا يجوز أن يؤخذ حمس بعيرء ولا خمساه بدل شاة.. وإن كان فيه ثنية2 لأن التبعتيض 
عينب. والثاني: لا بد من بعيرين مكان شاتين. 


فرع آخر 
قال بعض أهل غراياة | الإبن المخرج هل هو بدل عن الواجب أم أصر؟ وجهانء 
أخدهما: أنه يدل» ولكنه يجوز للنص» والثاني: أنه أصل. وهو الصحيح . 
فرع آخو . 
لو أخرج كبشا هل يجزئه؟ قال أبو إسحاق: يجزئه. لأن هذه الشاة لا تتغلق بين 
المال الذكر والأنثى كالأضحيةء وهو الصحيح. وقال بعض أصحابنا : .لا يجوزء؛ إلا 
الأنثىء لأن فرائض الإبل كلها إناث. وفيه وجه ثالث: أنه إن كانت الإبل إناثاً لا يجوز إلا 
أنثىء وإن كانت ذكوراً [4"“ب/ 4] يجوز الذكر والأنثى اعتباراً لصفة المالء. وعلى هذأ لو 
أخرج الذكر في الجبران» هل يجوز؟' فيه وجهان أيضاً . 


فرع آخر 

سن هذه الشاة إن كانت أمانة فجذعة. وإن كانت معزاً فثنية؛ وأما.-صقتها! أفمن نوع 
غنم البلدء فإن كانت ضبأناً فضأناًء وإن كانت معزاً فمعزاً» وإن كانت منهماء ٠»‏ فمن أيهما 
شاءء ولا فرق بين أن يكون أحدهما أغلب: من الآخرء أو يكون سواء. وقالَ مالك: 
الاعتبار بأغلب غنم البلد في التوعء كما في الجنس» فإن كان غالب غنم البلد الضأن. لم 
يجز أخل المعز» وإن كان الغالبٍ المعزء لم يجز أخذ الضأن» وهذا غلط. لأن الشرع ورد 
بتجديد؟ النوع والتسوية بين ججميع الأنواع, فلم يحتج مع ورود الشرع به إلى اختتيار أهل 
البلد» والأغلب فيهاء بيخلاف الجنس المطلق» ذكره في الشرعء فاعتبر فيه الأغلب»ء ؤقد 
قال الشافعي في «الكتاب». ولا أنظر إلى الأغلب:في البلد. وعلل الشافعي لإبطال قوله 
نقله» أخل المزني بنقلها حيث انقل فقال: .لأنه إنما. قيل: إن عليه شاةً من شياه بلده» أي: 
لم تقيد تلك الشاة في الخبر بُشإة من أغلب عنهم بلده؛ فإذا أعطاه شاة من شياه بلده جازء 
فاستأنف هذا الكلام من جهة تفسنهء لا إدراجاً له في متن الخبر كما أوهم المزني؛ وأما 
جنسها قال [155/ 4] الشافعي ني «الأم»: إن كان في بلده جنس من الغنم فجاء بجنس آخر 
نظرء فإن كان مثله في القيمة» أو خيراً منه أجزأه» وإن كان دونه لم يجزهء فعلى هذاء إذا 
كات بمكةء فأخرج شاة مكية أجرأتب وإن أخرج من غيرهاء وكان دونها في القيمة» لم 


كتاب الزكاة لفن 


يجزء وإن كان مثلها جازء ولو كانت له أربعون شاة مكية ببغدادء فأخرج من غنم بلده شاة» 
لم يجزء ولا يعتبر فيها غنم البلدء لأن الشاة الواجبة من الأربعين :هي مستحقة من جنس 
النصاب» فلم يجز إخراجها من غير جنسه إلا أن يكؤن خيراً من جنسه أو مثله فيجزئه» 
وليس كذلك في الشاة المأخوذة من خمس من الإبل» لأنها ليست من جنس النصاب» 
فاعتبرتا بغنم البلد. وإذا أراد أن يعدل عن جنس غنم البلد فهو بمنزلة عدوله عن جنس 
النصاب في الأربعين. 


فرع 
إذا ملك نصاباً من الضأن فأراد أن يخرج ماعزاً أو على العكس. قال القاضي: فيه 
وجهان؛ أحدهما: يؤخذ كما لو كانت بعضها ضأناًء وبعضها ماعزاًء فإنه يأخذ من الكل 
الضأن أو المعر. والثاني: يؤخذ الضأن من المعزء ولا يؤخذ المعز من الضأن» لأن الضأن 
خير النوعين» وإذا قلنا: يؤخذ المعز من الضأنء لا يؤخذ إلا ثنية» وإذا قلنا: يجوز 
[5ب/ 4] إخراج الضأن من المعزء فإن أخرج ثنية فقد زادء وإن أراد أن يخرج جذعة بدل 
ثنية من المعز فيه وجهان» أحدهما: يجوز لأنها تجوز عن نصاب من الضأن. والثاني: لا 
يجوز لأنها ناقصة السن كما لو أخرج حقة سمينة بدل جذعة لا يجوز. 
مسألة: قال: وإذا كانت إِبِلَّهُ كراماً لم يَحُذْ منُ الصَّدَقَةَ دُويَ”"© 
الفصل 
وهذا كما قال قيل: الكرام من صفة الناسء وإنما يقال في الإبل كرائم ولا يقال 
كرام؛ إلا أن الشافعي رحمه اللّه استعمله في الإبل وقوله حجة في اللغة وجملته أنه إذا 
كانت إبله كراماً من حيث الجنس مثل أن يكون معه خمسة وعشرون بختياً فعليه أن يخرج 
بنت مخاض بختية» ولو أعطى من العراب لا يجوزء وكذلك لو كانت إبله مهرية أو مجيدية 
لم يجز إخراج الفرض من جنس دونه وهذا للعدل بين رب المال وأهل السهمان؛ وإن كانت 
إبله كراماً من جهة السن مثل أن يكون كلها ثنايا أو يُزلاً أو جذاعاً لا نكلفه أن يعطي بعيراً 
منها بل نطالبه ببنت مخاض من جنسها والفرق بين كرم الجنس وكرم السن من وجهين» 
أحدهما: أن سن الفرض منصوصة مبينة بياناً لا يحتمل التأويل» حتى قال كَله: «فمن سئل 
فوقها فلا [77أ/ 4] يعطه”'' وليس كذلك جنس الفرض فإنه غير منصوص عليه فاعتبر 


0/١١ انظر «الحاوي الكبير» (؟‎ )1١( 


6 وهو جزء من حديث تقدم تخريجه. 


بف ٠‏ 1! ش الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


بالجنس النصاب الذي وجب :إلفرض منه. والثاني: أن الزيادة في السن تجري مجرى الزيادة 
في العددء ألا تزى أن فرائضن الإبل تارة بالسن. وتارة بالعدد فلما لم يجز:أن يزاد في عدد 
الفرض لم يجز أن يزاد في السْن لثلا يؤدي إلى الأخذ من القليل مثل الأخذ من ,الكثيرء فإنه 
لو أخذ من خمس وعشرين جذعة.مثلاً جذعة فقد أخذنا. ما نأخذ في إخدى ؤوستين وهو 
محال وهناك لا يؤدي إلى هذا المعنى فافترقاء وعلى هذا لو كانت له إحدى وستوت حوامل 
لا يكلف حاملاً لأن الجامل أثنان ولو كانت معه خمس وعشرن من الإبل سماناً أو أربغون 
شاة أكولة وجبت سمينة مثل ماله كما يؤخذ من المهازيل مهزولة. 


مسألة: قال: وإذا عَدَّ عليه السّاعي فَلَمْ يأخُذْ من شيئاً حنّى نَقَصَتْ0© 


الفصل 
وهذا كما قال :هذه المسالة مبئية علق أن الإمكان من شرائط الوجوب» اومن را 1 
الضمان» وإن قلنا: من شرائظ الوجوب وهو ظاهر المذهب فعدّ عليه الساعي. ماشيته بل 
خولان الحول فلم يأخذ منه شيئاً حتى نقصت عن النصاب فلا شيء عليه وعلى القول الآخر 
عليه بحصة ما بقي واختلف قول الشافعي 11؟'ب/4] رحمة الله عليه في كيفية الإمكان فقال 
في الجديد: الإمكان هو الوصول إلى الساعي أو إلى أهل السهمان سواء كان ماله من 
الأموال الظاهرة كالمواشي أو كان من الأموال الباطنة» كالذهب والفضة» ومن أصحابنا من 
قال: لو أخرها على هذا القول عن أهل السهمان ليوصلها إلى الإمام لا يضمن" لأن له 
غرضا صحيحا في الدفع إلى الإمام لدفع الخلاف» وهذا خلاف النصء وقال في «القديم»: 
إن كان من الأموال الباطنة فهو الوصول إلى الساعي أو إلى أهل السهمان وإن كان من 
الأموال الظاهرة فهو الوصول إلى الساعي دون أهل السهمان» وتجب الزكاة على الفور عند 
الإمكانء وبه قال الكزخي من أصحاب أبي' حنيفة» وقال أبو بكر الداري: على التراخي ! 
لأنها لو هلكت عند أبي حنيفة لا يضمن. : . على وإذا وجد الإمكان على ما بيناه فلم يُخرج , 
الزكاة حتئ تلف المال فإنه يلزمه ضمان الزكاة» وقال أب حنيفة لا يضمنها وإن أخرها سنين 
لا يطالبه إلا بمطالبة الإمام وهذا غلط» لأنها أمانة حصلت في يده بغير اختيار من له الحق 
فيضمن بالإمكان كما لو ألقت الزيح ثوباً في داره ضمن بالإمكان. 


سالة؟: قال: وما هَلَكَ أو نَقَصّ في يد 1571/ 4] السّاعي فلم يفرقها حتئ تلفت في 


.)9/١١( انظر فالحاوي الكبيره‎ )١( 
.0/1١١5( (؟) انظر «الحاوي الكبير»‎ 


كتاب الزكاة انا 


يده سقط الفرض عن رب المال بقبض الساعي منه فإن كان الساعي لم يمكنه أن يفرقها بين 
أهل السهمان حتى تلفت فلا ضمان على الساعي وإن أمكنه ذلك فإن أخحر تفريقها لعذر مثل 
إن كان مشغولاً يتغبيت أسمائهم وإحصائهم وتعرف أحوالهم أو انتظار مال آخر من 
الصدقات» يحمل إليه فيضيفه إلى ما تحصل عنده ليعم الجميع به فلا ضمان عليه وإن أخرها 
لغير عذر» فإنه مفرط ويلزمه الضمان فإن قيل: إذا وكّل رجلاً في قبض ماله من رجل فقبضه 
وأمكنه أن يدفع إليه فلم يدفع حتى تلف لا يلزمه الفضمانء فما الفرق؟ قلنا: الفرق هو أن 
الزكاة مستحقها غير متعين فلم يجعل سكوت مستحقها رضى فتركها في يده فتعلق الضمان 
بالإمكان» وهاهنا المال الذي في يد الوكيل مستحقة متعين فجعل سكوته عن الماطلبة 
بتسليمه إليه رضى منه بكونه في يدهء وتعلق الضمان بمطالبته وامتناعه. 


0 


فرع 
لو أوصى إلى رجل بتفرقة ثلاثة على الفقراء ومات الموصي وأمكنه تفريقه عليهم فلم 
يفعل حتى تلف ضمن لأن المستحق غير معين كالزكاة سواء» ولو وجد لقطة فأخذها وهو 
يعرف صاحبها لزمه إعلامه [ا؟ب/ 4] بها فإن أخر الإعلام مع الإمكان ضمن لأن مستحقه 
متعين ولذلك لو هبت الريح بئوب في داره. 
ْ فرع 
لو قال له: سلم هذا المال إلى رجل فاخذه التسليم فلم يسلمه حتى تلف هل يضمن 
وجهان» أحدهما: أنه يضمن كالزكاة. والثاني: لا يضمن لأنه لا يلزمه أمره بخلاف أمر 
الشرع وهذا هو اختيار كثير من أصحابناء والصحيح عندي القول الأول لأنه التزمه باختياره 
فلزمه الوفاء به. 
باب زكاة البقر السائمة(١)‏ 
قال: أخبرنا مالك عن حميدء وذكر الخبر وهذا كما قال: الأصل في زكاة البقر 
الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب: فقوله تعالى: طْدْ بِنْ أَنَوَِمَ صَدَنَة4 [العوبة: 
8٠١‏ وأما السنة: فما رواه الشاقعي أن النبي ككل: «أمر معاذاً أن يأخذ من كل ثلاثين 
تبيعاً ومن كل أربعين مسنة)”"© ثم روى فعل معاذ موافقاً لهذا فقد روى طاوس أن معاذ أخذ 


.07/1١١7( انظر 7الحاوي الكبير»؛‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في الزكاة عن رسول الله يلد باب ما جاء في زكاة البقر (42751 والنسائي في الزكاة»‎ 
.)1821/5( باب زكاة البقر (٠460؟): وأبو داود في الزكاةء باب في زكاة السائمة‎ 


4 90 ا الجزء الرابع من كتاب. بحر المذهب 


من الاين بقرة يما رقن ريمن سياه ودوك في خبر علي رضي الله نه عن الب وك مثل 
ذلك.. وأما الوجماع: فما قال 'الشافعي لا أعلم فيه ' من أحد من أهل العلم 'لقيته خخلافاً :فإذا 
تقور [4/158] بهذا فقيل أن بشرع. في حكم زكاتها يقدم ذكر أسنائها؛ » فإذا.ولدت 'البقرة:فهو 
عجل وعجوّل» فإذا استكمل شنه ودخل في الثانية فهو جذعء وجذعةء فإذا استكمل سنتين 
ودجخل في الثالثة فهو ثني وثنية» فإذا استكمل ثلائاً ووجد في الرابعة» فهو رباع ورباعيّة) 
فإذا استكمل 22 ودخل في السادسةء ل ثم لا اسم له بعد هذا إلا م 
وصالغ عامين . أ ش 


وأما التبيع فقال أبو عبيد: 5 وقال غيره: يسهى تبيعاً لأنه يتبع أمذ في 
الزعيء وقال الأزهري: التبيع هو الذي أتى عليه حول ولا شك أنه المرادا بالجزء وقيل: 
إنما سمي تبيعاً لأن قرنه يتبع لونه حتى صارا سواء» وأما المسنة: فجمعها ستات ومسنات» 
وهي الثنية . 


وقال الإمام أ شمن الا لتر في الول جار من غير خلاف ابتاك 

ستة أشهر فصاعداً وسمي تبيعاً لأنه قوي على اتباع أمه. او ات - 
ودخلت في الثانية» وهذا غريب فإذا تقرر هذا فلا صحت الزكاة فى في البقر حتئ تبلغ ؛ 
فإذا يلغتا ففيها تبيع» وهو قول. كافة العلماء؛ وقال سعيد بن المسيب والزهري وجابر بن زيد 
وابن شبرمة: تجب في كل حمس منها شاة إلى ثلاثين لأن البقرة تجزى عن سبعة كالإبل» 
وقال [584ب/ 4] أبو قلابة: : في كل خمس شاة إلى عشرين ففيها أربع شياه ثم لا شيء فيها 
حتى تبلغ ثلاثين فيكون فيها تبيع٠.‏ وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قأل؛ نصها كالإبل:فى 
كل خسن اولخدي وعد رين نقرة بدلا عن انا محاطي ل ل كراد نيه عدر د بج 
وسبعين فيكون فيها بقرتان بدلاًا من بنتي لبون» وهذا غلط لما روى 0 
ابن عباس رضي الله عنه قال: الما بعث رسول الله يكلِخِ معاذاً إلى اليمن أ مره أن 'يأخذ .من 
كل. ثلاثين من البقر تسعاً أو سبعة جذعاً أو جذعة ومن كل أربعين مسنة فقالوا : الأوقاصء» . 
فقال: : ما أمرني فيها بشيء وسأسآل رسول الله و إذا قدمت عليه فلما قدم على زسول الله 
سأله عن الأوقاص فقال: اليس فيها شيء» “© وروي أنه توفى رسول الله يْكِ قبل أن 
يقدم معاذء» وروى الشافعي أن معاذا أن بوقس البقر أو وقص البقر فقال: .لم يأمرني فيه 
شرل :الله يَلِِ بشيء وفسر الشافطي رحمه الله الوقس فقال: ولزن كانتت يلم القريضة 
أي : : ما دون النصاب. 


)00( أخرجه أحمد في لمسندمة (0160. 


كتاب الزكاة يننا 


ثم قال: فبهذا كله تأخذ أي: لا يوجب إلا فيما أوجبه رسول اللّه يلِ [119/ 4] لأن 
المقادير لا تؤخذ توقيفاً وكذلك امتنم معاذ من الأخذ فيما لم يأمره النبي يك فيه بشيء» 
وأيضاً الواجب في الزكاة الإناث فلما استفتحت فريضة البقر بالذكر دل أن ما قبلها لا 
يحتمل واجباًء فإذا تقرر هذا فلا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها مسنة 
وهو التي تجزي في الأضحية» ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستين فإذا بلغتها ففيها 
تبيعان ويستقر النصاب بعد ذلك فيكون النصاب عشره عشره والوقص تسعة تسعة والفرض 
في كل ثلائين تبيع وفي كل أربعين مسنة والوقص بتحريك القاف عند الفقهاء» وقال بعض 
أهل اللغة هو بتحريك القاف كالشنق» وأما الشنق بتحريك النون» فروى البويطي عن 
الشافعي رحمه اللّه أنه قال: هو ما بين الستين من الإبل والبقر والغنم وأراد به ما بين 
الفريضتين؛ ولكنه يختص بالإبل والوقص يختص بالبقرء وقال أبو حنيفة في إحدى الروايات 
مثل مذهبنا والرواية الثانية عنه أنه قال في خمسين مسنة وربع مسنة والرواية الثالثة: عنه أنه 
قال يجب فيما زاد على أربعين جزء من مسنةء وإن كانت الزيادة واحدة وهذا غلطء ظاهر 
لأنه يؤدي إلى إيجاب جزء من الجبران ابتدأ في الزكاة وهذا [19ب/ 4] لا نظير له في 
الأصولء وفى هذا احتراز من ثلاث مسائل على أصلنا يجب فيها الجزء إحداها: الخلطة 
والثانية: إذا هلك البعض بعد حلول الحول قبل الإمكان» والثالثة: المستفاد ثم إذا بلغت 
مائة وعشرين اجتمع أربع ثلائينات وثلاث أربعينات فيجب أخذ الفرضينء؛ إما ثلاث مسنات 
أو أربعة أتبعة» وشرح هذا الفصل كما ذكرنا في الإبل» إلا أنه لا يجوز الصعود فيها ولا 
النزول مع الجبران وتفارق الإبيل من وجهين؛ أحدهما: أن الجبران تقويم الشرع فيجب 
قصره على الموضع الذي ورد فيه الشرعء والثاني: أن في الإبل يجوز العدول من جنسها 
إلى غير جنسها في الابتداء للرفق بصاحبها فجاز إلى غير جنسها في الجبران للتخفيف 
والرفق بخلاف البقرء وبقولنا قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد. 


فرع 
لو كانت له:ثلاثون من البقر ووجب فيها تبيع فأعطانا تبيعته كانت أفضلء لأن الأنثى 
أفضل من الذكر ولو أعطى مسنة بدل التبيع قبلنا لأنه أكبر من غير نقصان ولكن لا يجبر عليه 
بخلاف ابن لبون مكان بنت مخاضء لأن التبيع الواجب ذكر أيضاء ولو كانت له أربعون من 
البقر ووجبت عليه مسنة فأعطى تسعين أخذناها لأنه يجوز أخذهما في [4/10] الستين 
ففيما دونهما أولى . 


هن ش ٠‏ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
باب صدقة الغنم السائمة(١)‏ 


قال ثابت عن رسول الله يَلِ في صدقة الغنم: ما أذكره إن شاء اللّه. 


الفصل 

' وهذا كما قال: الأول في زكاة الغنم الكتاب» والسنة» والإجماعء أما الكتاب: قما 
تقدم. وأما السنة: فما روى أبوا ذز رضئ اللّه عنه أن النبي: يل قال: في الغنم صذقتها)9: 
الخبرء ». وأما الإجماع: فلا خلاف فيه وإنما قال الشافعي رحمه -اللّه: ثايت عن زسول الله 
ل ولم ينقل لفظ الخبر لأنه لم يحفظ اللفظ فنقل المعنى واحتاط بذكر الاستئناء» وهو 
قوله: إن شاء اللّه وقيل: إن لفظه وافق لفظ الخبر إلا في موضع ‏ واحد وهو أنه قال: حتى 
يبلغ: ماثتين وشاةء فإذا بلغت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة. فإذا تقرر هذا 
فلا صدقة في الغنم حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغتها ففيها شاة» وقد ورد النص في هذا وهواما 
زوي أن النبي كل قال: : إذا نقضت سائمة الرجل من الأربعين شاة فلا شيء فيهاء(" ثم 
ليس في زيادثها شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين» ا 0 
في زيادتها حتى تبلغ 01اب/ 4]امائتي شاة.وشاةء فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه: ثم لا شئء 
في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة» فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة أوما نقض عن 
مائة'فلا شيء فيهء هكذا نقله المزني والربيع؛ وروى البويطي عنه أنه قال: في ماثتي شاة 
وشاة ثلاث شياه إلى ثلاثئماثة يم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة فجعل. الوقص إلى 
ثلاثماثة» ثم استأنف بعده اعتبار نصاب: مستقر على عدد واحد فقال: ثم فني: كل مائة شاة 
وهذا لفظ السنة المروية فيها والذي تقدم روي في بعض الألفاظ. فقدمناه لموافقة قة الأصول 
إناهء وذلك أنه يؤدي إلى الموالاة بين الوقصين وهر خلاف الأصول. 


وقال الحسن بن صالح بن حي والنخعي: 5 زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربغ 
شياة» وحكى القاضي الإمام أبوا الحسن الماوردي عنهما أنهما قالا: : في مائتي شاة وشاة 
ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ففيها أربْع شياهء وهذا غلط للخبر المعروف». فإذا تقرر هذا' بذكر 
أسنان الغنم قبل الشروع في. المُسائل فأول ماتلد الشاة يقال سخلة ذكراً كان أو أنغىء 
والمعز والضأن في هذا سواءء 0 للكل ثم إذا بلغ ارين إخور يال اليخرجدر 


! ,)©/111( انظر «الحاوي الكبيرة‎ , )١( 
.)0737١49( أخرجه أحمد في لمسندهه‎ )١( 


زفرف أخر جه الدارقطتي في (ستته» (9/ 15 ), 


كتاب الزكاة وذنا 


وجفرةء وجمعها جفارء ويقال للضأن: حمل ثم /19١[‏ 4] يقال بعد هذا للمعز عريض 
وعتود» ويقال له جدي وغياق إلى هذا الوقت من حين الولادة ثم إذا استكمل سنة يقال له: 
عنز وتيسء» فإذا دخل في الثانية» يقال له: جذع وجذعةء فإذا دخل في الثالثة» فهو ثني 
وثنية» فإذا دخل في الرابعة» فهو رباع ورباعية» فإذا دحل في الخامسة». فهو سديس 
وسدسء فإذا دخل في السادسة» فهو صالغ ثم يقال صالغ عام وصالغ عامين» وفي الضأن» 
إذا حي ل ا وإنما قيل جذع لأن له نَرواً وضراباء 
وإن كان من بين هرمين» فلا يقال جذع حتى يكمل له ثمانية أشهر ثم هو جذع حتى يدخل 
في الثالثة فيقال ني وثنية والمعز لا ينزو حتى يصير ثنياً بخلاف الضأن ثم على ما ذكرناه في 1 
المعزء وقيل: الجذعة من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع والثنية من المعز هي 
التي استكملت سنة ودخلت في الثانية» وهذا هو اختيار صاحب الحاوي» وحكى الأزهري 
عن ابن الأعرابي أنه إن كان من هرمين فعلى ما ذكرناء وإن كان من شاتين فهو جذع لستة 
أشهر إلى سبعة أشهرء وحكي عن الأصمعي أنه قال: الجذع من الضأن هو لثمانية أشهر؛ 
ومن المعز لسنة» وقال ابن فارس: الجذع من [١ب/‏ 4] الضأن هو ما أتى عليه حول» 
والثئني ما ذكرنا وهذا اختيار بعض أصحابناء وهو الاحتياط. 


مسألة: قال: ويَعُدٌ علَيهمْ ا 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا ملك نصاباً من الغنم فتوالدت في أثناء الحول حتى صارت نصابين 
فإنه يجب فيها شاتان» وكذلك إذا بلغت ثلاثة نصب يجب ثلاث شياهء وتضم السخال إلى 
الكبار ويعد معها في حولها ولكن لا بد من ثلاثة شرائط» أحدها: أن تكون متولدة منها. 
والثانية: أن تكون الأمهات نصاباً . والثالئة: أن تكون الدلالة في الحول» فأما إذا كانت من 
غيرها فلا يضم إليها؛ .وعئد أبي حنيفة يضم المستغاد إلى ما عنده من النصاب إذا كان من 
جنسهء وإن كان غير هذا من الأموال الزكاتية» وبه قال مالك وهذا غلط» لأن النبي كَل 
قال: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتىٍ يحول عليه الحول:0©» وأما إذا كانت الأمهات أقل 
| من البنات فولدت وتمت بالسخال نصابا استأنف الحول من حين تمت نصاباً» وقال مالك: 
وهي رواية عن أحمد يضم إليها وتجب شاة عند الحول واحتج بأنه لو ملك مائة درهم أحد 


.)5/1١5( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)551( (؟) أخرجه الترمذي في الزكاة عن رسول الله يكيدِ باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد‎ 


مم2 ٠‏ ْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
عشر شهراً ثم وجد ماثة درهم ركازاً فزكاهما لأنهما نصاب» وهذا غلط لقوله كلل: دلا زكاة 
في [151/ 14 مال حتى يحول عليه الحول»”'' ونقيس على ما لو استفاد من غيرها سبخالاً فإن 
عنده يستأنف الحول إذا تمت نصاباً بهء وأما مشألة الركاز ففيها وجهانء أحدفما: أنه يجب 
في المائة الركاز دون غيرها لأته يعتبر فيها النصاب. دون الحولء وفي المائة الأخزئ يعتبر 
النصاب» والحول فلا يجب فيها لعقد الحول. .والثاني: زكاتهما واجبة لأن النصاب فيِهما 
موجود والحول فيما يعتبر فيه الحول موجود فوجد شرط الإيجاب فيهما وهذا إذاء مضى 

شهر آنخر على. هذه الثانية؛ وأما إذا كانت الولادة بعد الحول والإمكان فلا يضم إليها في 
زكاة الحول الماضي قولاً واحداًء لأن الأمهات جارية في ازكاة الحول الثاني وفي حكم 
الزكاة الثانية: فلا يجوز أن يض إليها 2 جميع زكاة الحول الأول» ولو جاز هذا لوجب 
إذا أخر زكاة سنين أن يضمها إليها في جميع ما عليها من زكوات الأمهات»: ونواجب في 
لسخال زكوات سنين .وهذا خلاف الإجماع؛ وإن كانت الولادة بعد الحول قبل الإمكان فيه 
طريقان أحدهما : أنه يبنى على |القولين. فإن قلنا: : إمكان الأداء من شرائط الوجونبا ينم 
لأولاد إليها لأن. زكاة الحول الماضي لم تجب بعد فيزكي الكل بعد الإمكان. وإن قلتا 
الإمكان [7اب/ 4] من شرائط الضمان» وهو قوله الجديد لا يضم إليها إلا في الحول 
لثانيء لأنه حصلت الأولاد يعد الوجوت وهي جارية في الحول الثاني: والطريق الثاني: 
في المسألة قولان من غير بناء على القولين أحدهما: : يضم إليها لقول عمر رضي اللّه عنه 
عتد: عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه والسخلة التي يروح بها الراعي على 
ع ل لأن با تولد قبل الحول يمشي بعد.الجول بنفسهء والثاني: 
وهو الصحيح لا يضم إلى ما عتلأه لأن الزكاة قد وجدت في الأمهات والزكاة لا تسري إلى 
الولد لأنها لو سزت بعد الوجوب لسرت بعد الإمكان» لأن الوجوب فيه مستقر وحاك 
استقرار الوجوب هو آكد من حال الوجوبٍ فلما لم تسبر الزكاة إليه في حال الاستقرار' فلان 
لا تسري قبله أولى» وقال الحسن البصري والنخعي وداود: إنه يستأنف الحول بالسخال 
50 وهذا غلط لخبر عمر رضبي اللّه عند وتمامه.ما رزوي أن سفيان ساعي. عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه رجع إليه فقال: :: إن هؤلاء يعني أرباب المواشي يزعمون أنّا نظلمهم 
نعد بالسخلة عليهم ولا نأخذها منهم فقال له عمر رضي الله عنه مبيناً: : إنه ليس. بظلم' بل هو 
عدل اعتذ عليهم بالسخلة يروح بها.[57/ 4] الراعي أي: : وإن كانت السخلة في الصغز 
بحيث لا تقوى على المشي فيحاملها الراعي فيروح بهاء ثم قال: ولا يأخذها ولا يأكل 


كتاب الزكاة ذا 


الأكولة ولا الرُبى ولا الماخض ولا فحل الغنمء وخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غدا 
المال وخياره والغدى جمع الفدى وهو الصغير» ومعناه أنك كما لا تأخذ السخلة وتعدهاء 
كذلك تعد عليهم النفيس من الأكول والربى والماخض ولا تأخذهاء وإنما تأخذ الجذعة 
والثنية فإذاً ليس ذلك بظلم بل هو عدل من الصغار والكبار والنفيس والخسيس» ثم فسر 
الشافعي رحمه الله الربى والماخض والأكولة فقال: الربى هي التي يتبعها ولدهاء وهي قريبة 
العهد بالولادة ما بينها وبين خمسة عشرة ليلة» فقال: هي-في ربابها كما يقال في المرأة 
هي: في نفاسهاء وقيل: جمع الربى رباب» وإنما قيل ذلك لأنها تربى ولدها وقيل ذلك إلى 
خمسين يوماًء ولا تؤخذ هذه لفضلها لأنها ذات الذر العزيز في هذه الأيام في أخذها إضرار 
بالسخلة فإن تبرع بها صاحبها أخذناهاء ومن ن أصحابنا من قال: لا يؤخذ لنقصها لأنها في 
هذا الوقت تكون مهزولة وهو خلاف النص» وأما الأكولة: هي التي تعلف وتسمن للذبح 
وليست بسائمة [#7ب/ 4] والماخض: الحامل والشافع» والماخض والمخاض رجع 
الولادة؛ قال اللّه تعالى: #فأجآءها المخاض إلى جذع النخلة» [مريم: ]١‏ وقيل: هي 
التي في :بطنها ولد وخلفها ولد آخر ولا تؤخذ هاتان لفضلهماء فإن تطوع قبلنا. 


وأما فجل الغنم: فهر الذي يعد في القطيع للضراب ا ا فإن كانت 
كلها ذكوراً لا يؤخذ لفضله فإن تبرع به أخذناف وإن كانت كلها أناثاً أو بعضها ذكوراً 
وبعضها أناثاً لا يجوز أخذه لنقصانه بالذكورة» ثم اعلم أن الجذعة عندنا إنما تؤخذ إذا 
كانت الغنم ضانية ولا تؤخذ إذا كانت الغنم ماعزة» وإنما يؤخذ من المعز الثنية» وبه قال 
أحمد وقال أبو حنيفة: لا يقبل فيها إلا الثنيّة» وروى الحسن بن زياد عنه مثل مذهبناء وقال 
مالك: تجوز الجذعة فيهما واحتج الشافعي رحمه اللّه باحتجاج حسنء فقال: ولما لم 
يختلف أهل العلم فيما علمت مع ما وصفت يريد بقوله: فيما علمت فيما بلغني من 
الاختلاف مع ما رويت في حديث عمر رضي اللّه عنه من أخذ الجذعة والثنية» ولا مخالف 
له في أن لا يؤخذ أي فرض الغنم أقل من جذعة أو ثنية أي: لا يؤخذ دون هذه السن إذا 
كانت في غنمه أي: إذا كانت [155/ 4] هذه السن موجودة في غنمه أو أعلى منها أي 
كان الأعلى منها موجوداً لم يؤخذ دون هذا السن دل على أنهم أرادوا يجوز أضحية يريد به 
أنه لا خلاف أن الجذع من الضأن يجوز أضحية» والجذع من الماعز لا تجوز أضحية» وما 
دون الجذع من الضأن وما دون الثنية من الماعز لا تجوز أضحية؛ دل ذلك على أن 
المطلوب في فرض الغنم سن يجوز أضحية وهو ما قلتاه وتحرير هذا على مالك أن تغلل 
للجذعة الماعزة فنقول هذه سن لا تجز أضحية فلا تجوز في صلقة الغلم كما دونها ونعلل 
على أبي حنيفة للجذعة الضأنية فنقول: هذه سن تجوز أضحية كالثنية. 


00 : الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
مسألة: قال: ولا ود اعلى إل أنْ يتَطُوعَ ويختارَ السّاعي 6 النّي وَجَبْتْ 1 
الفصل 

' وهذا كما قال: ثبت أن الواجب إحدى هاتين السئين فلا يخلو الغنمْ من أربعة 
أحوال» إما أن م دون 00 المأخؤوذة» أو:كلها فوق السن المأخوذة» أو بعضها من 
السن المأخوذةء وبعضها من غيرها فإن كانت دون السن المأخوذة وهي أن يكون سخالاً 
' دون الجذعة أخذت الزكاة منها ؤيتصور ذلك إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال» وإن كانت 
كلها نفس السن المأخوذة جذاعاً إن كانت ضأناً أ و ثنايا [4اب/ 4] إن كانت معزى :وصفتها 
متقاربة لا يكون بعضها أكرم من بعض اختار الساعي منها أية واحدة إن شاءً والخيار إليه 
كما إذا وجبت عليه حقة والجميع حقاق»: أخذ أية حقة شاء منهاء قال في «الأم2: ولا يفرق 
فرقتين ولا ثلاث فرق وقصد بها ردا على الزهري حيث قال: يفرق ثلاث فرق فرقة لرب 
المال وفرقتان يختار الساعي منهنها. وروي عن عمر رضي اللّه عنه هذاء وقال عطاء : وسفيان 
الثوري: يفرق فرقتين فرقة لرب المال وفرقة يختار منها الساغي ما شاءء وهذا غلطء لأثة 
ربما يؤدي إلى إخراج الدون الذي فيه ضرر بالمساكين وقد قال تعالى: «#ولا تَيَمَمُوا الْحِيتٌ' 
عِنْهُ تُنَفِفُونَ» [البقرة: 17 الآية» وإن كان بعضها أكرم من بعض لا يجوز له أن يأخذ من 
الكرام ولكنه يترك الأدنى والأغلى» ويأخذ من الأوسط نص عليه في «الأم»» وقال أبو 
: إسحاق في «الشرح»: إذا وجبت يليه حقة وفي ماله حقاق جيدة وؤسط وروى ايأخذ الوسطاء 
فإن قيل: ع ا ا 0 وأديع 
حقاق فما الفرق بين المسألتينء قلنا: الفرق إنا إذا تركنا الخبر هاهنا فقد تركنا بإزائه الردئي 
فجاز وهناك لو أخذنا الحقاق [110/ 4] وفيها بنات لبؤن خير من الحقاق فلم يأخذ من بنات 
اللبون شيئاً وتركنا جنضاً مما يؤخخذ في الزكاة ولم نأخذ منها شيئاً فيكون داخلاً في معنى من 
تيمم: الخبيث من مالهء وذلك لا يجوزء وإن كانت كلها فوق السن المأخوذة مثل أن يكو 
أكبر.من الجذاع والثنايا نقؤل لرب المال: الذي يجب عليك جذعة من الضأن» إن كانت 
غنمك ضأناً أو ثنية إن كانت غنمك مغزئٌ وأنت بالخيار إن شئت أعطينا الفرض من غيرهاء' 
وإن شئت تطوعت بواحدة منهاء فإن قيل هلا كلفتموه واحدة منها لأن غنمه إن:كانت: صغارا 
أخذتم منها صغيزه» فإذا كانت كباراً وجب أن يأخذ منها كبيرة قيل: نحن نأخذ من الصغار 
صغيره رفقاً برب المالء ولا نكلفة في الكبار كبيرة» وإنما نأخذ قدر الفرض رفقاً برت 
المال فيلحق الرفق به في زيادة السن ونقضانها كما تقول في العدد وهو إذا كانك غنمه أقن 


(0) انظر «الحاوي الكبير» 0/1167 


كتاب الزكاة 4١‏ 


من النصاب لا يؤخذ منه شيء» وإذا كانت أكثر من النصاب لا يؤخذ من الزيادة شيء فيلحق 
به الرفق فيما نقص عن النصاب وفيما زاد عليه كذلك هاهنا فإذا تقرر هذا فإن أعطانا 
الفرض من غيرها أخذناه وهو الذي وجب عليهء وإن تطوع بواحدة منها أخذناها إذا لم يكن 
بها عيب يمنع [5ب/ 4] جوازها في الأضحية فلا يقبلهاء وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة 
الفرض الجائز في الأضحيةء وقال بعض أصحابنا بخراسان: أراد ما لا يجوز أضحية 
وتنقص القيمة بسبب ذلك العيب» ٠‏ فأما إذا لم تنقص القيمة والمنفعة مثل قطع بعض الأذن أو 

الأسنان لا يضرء وإن كان مثله لا يجوز في الأضحية وهذا غريب» فإن قيل: 5 ظ 
وجعلتم زيادة قيمتها في مقابلة نقصها بالعيب» قيل: لأن الفرض لما لم يجز تركه جنساً إلى 
جنس آخرء وإن كان أكثر قيمة منه ألا ترى منه» فكذلك لا يجوز ترك صفته إلى صفة غيره» 
وإن كان أكثر قيمة منه ألا ترى أن الغرة لما لم يجبر الولي على أخذ غير العبد والأمة» وإن 
كان أكثر قيمة لم يجبر على أخذ الخصي أو المعيب» وإن كان أكثر قيمة» وإن كان بعضها 
بعد السن المأخوذ وبعضها أكبر وأدون يأخذ الواجب فإذا تقرر هذا قال الشافعي: إلا أن 
يكون تيساً يعني فوق السن الواجبة ذكراً من المعز فلا يقبل بحال لأنه ليس في فرض الغنم 
ذكور وقصد به الرد على أبي حنيفة فإنه قال: يقبل الذكر في فرض الغنم وجملته أن الحيوان 
ثلاثة أضرب أحدها الغنم ولا يخلو من ثلاثة أحوالء» إما أن يكون كلها [195/ ؛] ذكوراً أو 
كلها إنائاً أو بعضها إناثاً وبضعها ذكرراً فإن كان كلها ذكوراً جاز أخذ الذكر منهاء فإن 
أعطانا تيساً أخذناه إذا كان ثنياً فما فوقه ولا يقبل ما دونه إلا أن يكون الغنم دون الثنايا 
فأعطانا تيساً منها تبلناه» وهذا لأن التيس من خيار المال نص عليه الشافعي في «الأم» 
فقال: ولا يؤخذ التيس لنقصه وهو أنه لا ضرار له ولا نزو وهذا خلاف النص» وإن كانت 
كلها إناثاً أو بعضها إناثئا وجب أخذ الأنثى منها ولا يجز أخذ الذكر نص عليه في «الأم». 


والثاني: البقر فكل موضع وجب الفرض من التبيع فيؤخذ ذكر سواء كانت البقر ذكوراً 
أو إنائاً للنص فيه وكل موضع وجبت فيه المسنة» فإن كانت البقر إناثاً أو ذكوراً وإناثاً لم 
يجز إلا الأنثى» وإن كانت كلها ذكوراً ففيه وجهانء, قال أبو إسحاق: لا يجوز إلا الأنئى 
لأن الفرائض كلها إناث إلا في موضع النص ولا نص هاهنا فعلى هذا يقوم النصاب من 
الإناث والفرض الذي فيها ثم يقوم النصاب من الذكور ويؤخذ أنثى بالقسط حتى لا يؤدي 
إلى التسوية بين الذكور والإناث» وقال أبو علي بن خيران: يجوز أخذ الذكر هاهنا وهو 
المنصوص في «الأم» لأن الزكاة وضعت على الرفق والمواساة فلو أوجبنا [7'ب/ 4] الإناث 
من الذكور أجحفنا برب المال. والثالث: الوبل إذا وجب الفرض من جنسها فإن كانت إناثاً 
كلها أو ذكوراً وإناثاً وجب الفرض أنئى» وإن كانت كلها ذكوراً قال أبو إسحاق: لا يجوز 


43 ش ٍْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
إلا الإنثى؛ 'قال. وهو مذهب الغافتي؛ وقد بينه في «الأم»؛ وإنما أتعلق كلام المزني لشدة 
اختصاره. قال: والفرق بينه وبين الغنم أنا إذا قلنا: أنه يأخذ الذكر هاهنا لأدى إلى أن”' 
يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير لأن النبي يه أوجب في خمس وعشرين بنثٍ مخاض 
فإن لم يكن فابن لبون وهذا يؤخذ من ست وثلائين: أيضاً إذا قلنا اا ايه 
الموضع » وفى في الغنم لا يؤدي إلى هذا المعنى. 

قال: : والفرق بين الغنم والبقر أن في البقر يتفاوت النصاب :الذي يتعلق به الذكر والذي 
يتعلق به الأنثى» ففي أخذ الذكر مكان الأنثى تسوية بين النصابين في البقر بخللاف الغنبم» 
وقال ابن خيران: يجوز أخذ الذكر هاهنا أيضاً لأن المزني نقل عن الشافعي أنه قال: في 
الإبل بهذا المعنى لا يؤخذ ذكراً مكان الأنثى إلا أن يكون ماشيته كلها ذكوراً هذا نص 
وقيل: إنه منصوص في «الأم) من غير إشكال وعلى هذا يؤخذ على قدر المال حتى.لا يؤذي 
7[3/ ] إلى ما قاله أبو إسحاق فيقال: : كم قيمة خمس وعشرين جملاً فيقال خمسمائة ثم 
يقال كم قيمة ابن مخاض منها فيقال خمسون فيؤخذ هاهنا ابن لبون قيمة خمسون ولا يؤخذ 
ابن مخاضء وإذا كانت ستاً وثلاثين يؤخذ ابن لبون بقيمة ست وثلائر ثين جتى يكون عذلاً 
وعلى هذا القياس ابدأ. ْ ٠‏ 

و ب خيران أنه قال: هاهنا لا يؤخذ ابن لبون ولا ابن 
مخاض لأن ابن الليون أة قيم مقام بنت مخاض فتؤخذ ابنة مخاض عن خمسة وعشرين جملاً 
كما قال أبو إسحاق وهذه مناقضة لأن'ابن لبون إنما أقيم فقام بنت مخاض. في الإناثك» فإذا 
كانت كلها كلها ذكوراً يجب أن يجوز آبن. مخاضض وإلا الزمته المناقضة وهذا غير صحيح: عن ابن 
خيران؛ وعلى قول أبي إسحاق إتؤخذ بالقيمة أيضاً ليكون المأخوذ من الذكن أقل قيمة من 
المأخوذ من الإناث فقال: لو كانت الست والثلاثون إناثاً كم كانت قيمتها؟ فيقال: مأئة 
دينار فيقال: وكم قيمة بنت لبون منها.فيقال: عشرة دنانير فيقال: ولو كانت كا كلها ذكوراً كم 
قيمتها فيقال: :خمسون ديناراً فيلزم ابئة لبون قيمتها خمسة دنانير وعلى هذا ابدأ) وهذا أقرب 
إلى .الصواب إن شاء الله . 1 4] : 


مسألة: قال: وله م اولتحا علق رك الماشِية إلا أن يكونٌ السّخْل من 3 0 


ٌْ الفصل. 


إلى قوله: زالقول-في ذلك قول زب الماشية وهذا كما قال: قدا ذكرنا أن :السخال إنمًا 


(1) انظر «الحاوي الكبيره (114/).! 


'. كتاب الزكاة وذ 


تضم إلى الأمهات بثلاث شرائط» فلو اختلف رب المال والساعي في هذه الشرائط فقال 
رب المال: اشتريت السخال ولم تتولد من الكبار التي عندي» أو قال: توالدت ولم تكن 
الأمهات نصاباًء أو قال: توالدت بعد الحول» قال الشافعي: القول قول رب المال» ولا 
يمين عليه لأنه مؤتمن على ما في يده وما يجب عليه من زكاته» فإن: قيل: أليست الوديعة 
أمانة في يد المودع؟ ؟ ثم يلزمه اليمين عند الخصومة في التلف» فما الفرق؟ قلنا: الفرق هو 
أن حكم الزكاة أخف وأسهل من الوديعة لأن الزكاة مواساة من جهته بخلاف الوديعة» ولأن 
الزكاة المغلب فيها حق اللّه تعالى دون حق العبادء وحق اللّه تعالى مبني على المسامحة 
والمساهلة بخلاف حق الآدمي» وهكذا لو اختلفا فقال رب المال: لم يحل عليه الحول» 
وقال الساعي: بل حال عليه الحول فالقول قولهء فلا يمين فإن اتهمه في هذه المسائل 
عرض. عليه اليمين لإزالة الريبة عن قلبه؛ لا على طريق الوجوب بإن لم يحلف لا يلزمه شيء 
وقد [1*8/ 4] قال في «الأم» : وإن كذبه أحلفه باللّه تعالى وأراد ما ذكرناء وأما إذا شهد 
شاهدان أن له هذه الغنم بأعيانها من أول السنة إلى آخرهاء وهذه الشهادة تجوز قبل 
الاستشهاد لأنها تتعلق بح الله تعالى» فقال المشهود عليه: بعتها في وسط الحول ثم 
اشتريتها من غير علم الشاهدء أو قال: أديت زكاتها إلى ساع غيرك» أو أديت زكاتها في 
بلد آخره فقلنا: يجوز نقل الصدقة فهل يلزمه اليمين؟ وجهان ذكرهما أبو إسحاق أحدهما: 
لا يلزمه اليمين كما في المسائل الأربع» والثاني: تلزمه اليمين لأن الظاهر هاهنا وجوب 
الزكاة وهو يدعي سقوطها فلا يسقط من غير يمين» الأول أصح وأشبه بكلام الشافعي في 
«الأمك لأنه لو كانت اليمين واجبة إذا كانت الدعوى تخالف وجبت وإن كانت تخالف 
الظاهر كما في المودع» وهكذا الخلاف لو وجد في يده أربعين شاة فقال رب المال: لي 
ببلد آخر أربعون أخرى فلا أؤدي إلا نصف شاة هاهنا صدقةء فإن اتهمه هل تلزمه اليمين؟ 
وجهان. ولو قال: هي كانت في يدي من أول السنة إلى آخرها ولكنها وديعة في يدي أو 
ضوال فلا زكاة علي فيهاء اختلف أصحابنا فيه منهم من قال: هاتان المسألتان من جنس 
المسائل الأربع [*ب/ 4] المتقدمة فلا يجب اليمين وجهاً واحداًء ومن أصحابنا من قال 
في هاتين المسألتين: وجهان كما في المسائل العلاث» لأن الظاهر من اليد الملك فالأصل 
وجوب الزكاة عليه وهذا لا يصح لأن الشافعي جمع في الأم بين قوله لم يحل عليه الحول» 
وبين قوله: هي وديعة أو ضوالء أو قال: صدقة» ولأنه مع إنكاره لا اعتبار بيده» فإذا قلنا: 
إن اليمين واجبة فإن حلف برئء وإن نكل لم ترد اليمين: على الساعي لأنه وكيل الفقراء» 
والوكيل لا يجوز أن يحلف عن الموكل وهل ترد اليمين على الفقراء؟ قال ابن خيران في 
«الإفصاح»: إن كان الفقراء معينين ردت عليهم اليمين» وإن لم يكوئوا بمعينين لا ثرد عليهم 
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ويحكم عليه بالزكاة» فإن قيل: | حكمتم بالتكول هاهنأ وهو خلاف أسكم فر مق اسمانن” 
من قال القضاء ء بالنكول يجوز في حقوق الله تعالى والصحيح أن يقال: إن هذا ليس هر 
حكماً بالنكول ولكن الزكاة وجبت عليه في الظاهرء » وللمدعي إسقاطها والتخلص منها 
باليمين» فإذا لم يحلف ألزمناه بالظاهر كما نقول في الزوج القاذف إذا نكل عن اللعان نقيم 
عليه الحد بالقذف لتكول ومن أصحابنا من قال إن قلنا : إن نقل الصدقة يجوز لا ترد اليمين 
3 :] نصاً واحداء وإن قلنا: لا يجوز النقل هل ترد اليمين عليهم؟ وجهنان». ومن 
أصحابنا من قال: إذا قال: هي وديعة في يدي ينظرء فإن أخبر عن مالكها ووقع في قلب 
الساعي صدقه لم يحلف» وإن |ارتاب أحلفه استظهاراً وجهاً واحداً لأنه أمين: استند 1 إلى 
ظاهر ولو امتنع :من الإخبار عن مالكها فيه وجهان» والأصح أنه لا يجب الينين أيضاً 

ا ا فرع 

لو شهد فقيران من أهل إلضدقة أن له هذا المال من أول الخول إلى آخره؛ فإن كانا 
من جيران المال لا تقبل للتهمة؛ ؛ وإن كانا بعيدين عن تلك البلدة فيه وجهان»' أحدهما تقبل 
شهادتهما لأنهما لا يجران لأنفسهما نفعلا والثاني: لا يقبل خوفاً من النهمة بأن تؤول 
الضدقة إليهماء.. وقال القفال: الأصح أن تصور رب المال بصورة المدعي فإن قال: أديت 
إلى ساع آخر أو بعت المال ثم اشتريت تؤخذ منه الزكاة إذا نكل بظاهر الوجوبء وإن 
تصور بصوزة المدعى عليه بأل قال: هي وديعة إذ لم يحل الحول يقضي بالنكول» لان 
الأصل براءة الذمة وهذا حسن ولكنه خلاف النص. 1 ' 

مسألة: .قال: واكاك 0 ارس ناك دنه ين 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أمكنن إخراج الزكاة عن أربعين إشاةً [9ب/ 4] بعد الحول فلم 
يخرج حتى تلف الكل ضمن عدو ال اه عن ما اترناء إدلم كن تي مانت متا كا اناري 
في :الباتي هكذا ذكر في «المختصر؛ وأجاب. على القول الذي يقول: إن الإمكان من شرائط 
الوجوب فإن قلنا: : إن من شرائط الضمان فيجب فيما بقي بحصته ثم ذكر أنه لو أنخرجها 
وعزل زكاة ماله فلم يمكنه دفعها حتى تلف الذي عزله لرجع إلى ما تفرق له .فإن كان أولى 
من النصاب فلا يلزمه شيء وهلذا إذا قلنا إِنَّ الإمكان من شرائط الوجوب فإن قلنا: من 
شرائط الضمان يجب فيما بقيء قالوا عن مالك وابن شبرمة أنهما قالا: لا: يجوز ما عزله 


(1) انظر «الحاوي الكبيره (114/ 06 
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رتلف عن الزكاة تلف في يدا . وهذا غلط لأن الساعي هو نائب المساكين ورب المال وإن 
كان ما بقي نصاباً معه إحدى وأربعون شاة فعزل منها بعد الحول شاة فلم يمكنه دفعها إلى 
الفقراء والمساكين ولا إلى الساعي حتى تلفت هذه الواحدة منها فإن قلنا: الوقص عفو فعليه 
ما بقيت شاة» وإن قلنا: الوقص ليس بعفو والوجوب تعلق بالكل فإن قلنا: إن الإمكان من 
شرائط الوجوب فعليه شاة هاهنا وبه أجاب [50أ/ 5] هاهناء وإن قلنا: إنه من شرائط 
الضمان لا يلزم عليه جزء من أحد وأربعين جزء من شاة ويلزمه الباقي. 

مسألة: قال: وكُلَ فائدةٍ من غير نِتَاجِهَا فهي لحَولِهًا”"© 

وهذا كما قال: قد ذكرنا أن المستفاد من الأموال بشراء أو هبة أو ميراث لا يضم إلى 
ماعتده في حولها خلافاً لأبي حنيفة ويفارق مال التجارة إذا باع العرض بدراهم فإنه يبني 
حولها على حول العرف» لأن الدراهم متولدة من العرض ضرباً من التولد والحول فيه يتعلق 
برأس المال» وهو الدراهم والدنائير» إلا أنها تخفى مرة وتظهر أخرى فتكون قيمة تارة زيادة 
عيناً بخلاف ذاكء فلهذا افترقا. 

فروع 

لو كانت له ثلاثون من البقر فأمسكها أحد عشر شهراً ثم ملك عشراً من البقر بشراء أو 
هبة أو إرثٍ فإنه يخرج إذا تم الحول عن الثلاثين من البقر تبيعاً ثم إذا تم حول العشر من 
حين ملكها فإن كان قد أخرج التبيع منها لا يجب في العشر بشيء» لأن جملتها أقل من 
أربعين» فلم يتم النصاب الثاني» وإن أخرجه من غيرها فإن قلنا: تجب الزكاة في العين 
فكذلك لأن مقدار الزكاة صار مستحقاً للمساكين» وإن قلنا: يجب في الذمّة فعليه في العشر 
ربع مسنة لأن العشر هي مضمونه إلى ........ في [40ب/ 5] النصاب فيتم بها النصاب 
الثاني» ومن أصحابنا من ذكر وجهاً أنه لا يضم المستفاد إلى ما عنده في النصاب كما لا 
يضم إليه في الحول» ذكره ابن سريج والطيبي من أصحابناء وهذا غلطء لأن النصاب للكثرة 
واحتمال المواساة وهو موجود في المستفاد والحول للاستنماء ولم تحصل القدرة على 
الاستنماء في المستفادء ثم إذا تم حول الثلاثين ثانياً تلزمه ثلاثة أرباع مسنة لأن العشر قد 
اجتمعت مع الثلاثين في الحول الثاني من أوله إلى آخرهء فلزمه أن يخرج بحصتها من فرض 
الأربعين» وليس كذلك في السنة الأولى» لأن الثلاثين قد انفردت عن العشر في بعض 
الحول فثبت لها حول التبيع لانفرادها عن العشر فإذا تم الحول لم يجب فيها غير التبيع. 


(1) انظر «الحاوي الكبير؟ (118/). 
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لو كانت معه أربعون شاة مدة ثم ملك أربعين شاة ثانية بعدها ثم ملك بعد مدة أربعين 
شأة ثالثة فصار.جميعها مائة وعشرين: فيه قؤلان» قال في القديم: يجب في الكل ثاة في كل 
أربعين ثلثها بحولها لأن كل. واحدة مَنْ' الأربعينات فخالطة للثمائين في حال الوجوب فكانت 
حصتها ثلاث شيا وقال في) الجديد: يجب في الأربعين الأول شاة لأنه ثبت الها حكم 
الانفراد في شهر ثم في الثانية وجهانء أحدهما : يجب في شاة [54/151] لأن 'الأولة لم 
ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي إوهو. اختيار بن سريج» والثاني:. يجب فيها نصف أشاة لأنها 
خليطة الأربعين من حين ملكهاء وفي الثالثة وجهان؛ أحدهما: تجب شاة لأن الأوله والثانية 
لم يرتفقا بخلطتهما فلم ترتفق هي والثاني يجب ثلث شاة فيها لأنها خليطة الثمانين من حين 
ملكها فكانت حصتها ثلث شاهء.ومن أصحابنا من قال: في الأربعين الأولى شاة ؤلا شيء 
في الثانية والثالئة ويكونان تبعاً لأنهما ألم تبلغا نصاباً ثانياً فلا تنفردان بالزكاة» وذكر بغض 
المحققين من أضخابنا: أن هِذا هَوْ الصحيح من المذهب» ومن أصحابئا من ذكر ونجهاً 
ضعيفاً: أنه إن أخلط الجميع أوأسامه في مرعى واحد كانت تبعاً وإن فرقها فلكل واحدة 
حكم نفسهاء فإذا قلنا: يجب في الأربعين الثانية نصف شاة فإنما يكون. ذلك إذا أخرج 
الزكاة عن الأربعين الأوله وهي شاة من غير الأربعين» وقلنا: الزكاة في الذمة قأمأ إذا 
أخرجها منها أو أخرجها من غيرهاء وقلتا: إن الزكاة استتحقاق جزء من العين فعليه أريعون 
حا ا 0 وكذلك إذا قلنا: يجب في الأربعين الثالثة ثلث إشاة 
فإنما هو إذا أخرج الزكاة الواجبة من .غيرها [١4ب/‏ 5] وقلنا: الزكاة في الذمّة؛ فأما" إذا 
أخرجها من المالين أو قَلنا: الزكاة فئ العين فعليه أربعون جزءاً من ماثة وثمائية غشر جزءاً 
ونصف جزء من شاة» ثم يستوي الحساب فعندا انقضاء كل حول على الأربعين يلزم ثلث شاة 
إذا لم ينقص بإختراج الزكاة وعلى ما ذكرناء لو'ملك سا وثلاثين من الإيل' ثم ملك بعد أستة 
أشهر عشراً من الإبل ثم ت تم البحول الأول يجب ابنة لبونء ثم إذا 0 المستفاد فإنه 
يؤدي عشرة أجزاء من حقة من إستة وأربعين جزءاً على المذهب الصحيج: إٍ 


مسألة:. قال: ولو نَتَجَتْ أدبي بن الول كم ما الأمّيَاث20 


: الفصل 
وهذا كما قال: جملة هذا الفصل أنه لو كانت عنده خمسون:شاة ستة أشهر: فتوالزت 


0 انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
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أربعين سخلة كان حولها الأمهات» فإن هلك من الأمهات عشر فالحول بحاله قولاً واحداء 
وإن هلك أكثر فالمذهب أن الحول بحاله؛: وإن لم يبق من الأمهات شيء تجب فيها الزكاة 
إذا تم حول الأمهات» وبه قال أبو يوسف ومحمد وزفر ومالك؛» وقال أبو القاسم الأتماطي 
من أصحاينا: إذا تلفت من أربعين أمهات واحدة بطل حول السخال لأن السخال تجري في 
حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصاباً»ء وقد زال هذا الشرط فوجب أن [4/151] 
يتقطع الحول وهذا غلطء لأنها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن 
النصاب فلم يقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات» وقال أبو حنيفة: إن بقي من 
الأمهات واحدة وجبت الزكاة في السخال وإلا فلا زكاة فيهاء وقول الأنماطي هو أقيس من 
هذا وهذا أيضاً غلط» لأن ما صلح للوصل في حكم الزكاة صلح للأصل كالكبار؛ وحكي 
أن أبا حنيفة أجاب عن هذه المسألة بثلاثة أجوبة في مجلس واحدء فقال: أولاً: في أربعين 
سخلة سخلة فقال السائل أليس قد أوجب رسول اللّه يه الشاة في أربعين شاة؛ وأنت 
تورجب سخلة؟ فقال: فيها شاة» فقال السائل: إنما أوجب رسول الله كله الشاة في أربعين 
شاة لا في أربعين سخلة؟ فقال: لا شيء فيهاء وهكذا الخلاف فيما لو ملك أربعين جدياً 
يتم الحول وهي جداً لم تزول سن الزكاة فقد تجب الزكاة عندنا خلافاً لأبي حنيفة ولا 
يتصور هذا في الضأن عندناء لأن الضأن تجذع في أقل من حول فإذا تقرر هذا أخذنا من 
أربعين سخلة سخلة ومن مائة وإحدى وعشرين سخلة سخلتين» ومن ماثتين وسخلة ثلاث 
سخال؛ ومن أربعمائة سخلة أربع سخال [؟47سب/54] وعلى هذا قال مالك وزفر: تؤخذ 
الكبيرة ولا تؤخذ السخلة بحال» وقال بعض أهل خراسان: هذا هو قول الشافعي في القديم 
ولم يذكره أهل العراق» وأما الفصيل والعجول قال أصحابنا: فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: وهو 
اختيار ابن سريج وأبي إسحاق وجماعة: يلزم في خمسة وعشرين فصيلاً ابنة مخاض وفي 
ستة وثلاثين ابنة لبون وعلى هذا سواء كان الفرض يتعين بالسنين أو بالعددء فعلى هذا يأخذ 
بالقسطء فيقال لو كانت الخمسة والعشرون كباراً كم قيمتها فيقال مائة فيقال وكم قيمة 
الفرض المأخوذ منها وهو بنت مخاض؟ فيقال: عشرة وهذه الصغار التي هي خمسة 
وعشرون كم قيمتها؟ فيقال: خمسون فيقول أعطنا ابنة مخاض قيمتها خمسة فيكون قد أخذنا 
الفرض على ما يشبه ماله ولم نسويه بين فرض الصغار وبين فرض الكبار» ومن أصحابنا من 
قال: إن كان يتعين الفرض فيه بالسن يؤخذ الفرض المنصوص لأنه يؤدي إلى أن يؤخذ من؛ 
القليل ما يؤخذ من الكثير» وإن كان مما يتغير الفرض فيه لا بالعدد يؤخذ الفصيل فمن ستة 
وسبعين يؤخذ فصيلان لأنه لا يؤدي إلى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير فأشبه صغار 
الغنم وهذا [158/ 4] غلطء لأنه يؤدي إلى هذا فإنه يؤخذ من أحد وتسعين فصيلاً فصيلان 


م4 ٠‏ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
أيضاًء كما يؤخذ من ستة وسيعين على سواء؛ وأيضاً ما قلناه لا يؤدي إلى ما قاله هذا 
القائل للتقسيط الذي ذكرناء ومن أصحابنا من قال: تؤخذ الفصال كما في الأغنام ولا 
يكلف الكبيرة فيها كما لا يكلف الصحيح في المريض. 1-7 0 

ش قال القاضي أبو علي البندينجي: هذا هو المذهبء وهذا غلط» والمذهب الأول 
والفرق بينه وبين الغنم أنه يؤدي إلى التسوية بين النصابين في الفرض بخلاف الغنمء وهكذًا 
الفرق في البقر إذا كان ثلاثون بمجلاً وأربعون عجلاً ومن اختار هذا القول أجاب عن هذا 
بأني أعتبر العدل فيجتهد الساعِيحتى يأخد من أحد وستين فصيلاً فصيلاً خيراً مما أذ هن 
خمسة وعشرين فصيلاً فلا يؤدي! إلى التسوية بين النصابين» قإذا تقرر هذا رجعنا إلى تفسير 
ألفاظ المزني فنقول أراد بالجدي أولاد المغز وبالبهيمة أولاد الضأن؛ وقوله أو بين جدي 
و أي: بعضها أولاد معز وبعضها أولاد ضأن؛ والفصال جم الفصيل هو ولد الناقة إذا 
فصل عن أمه يقال له فصيل بمعنى مفصولء كقولهم قتيل بمعنى مقتول. والغجول بالتشديد 
هو العجل والعجل ولد البقر. ' | 


ثم قال: أخذ من .كل [47سٍ/ 14]:صنف من هذا أي: لا يبطل حكمها. في الحول بتلف 
الأمهات خلاف قول أبي حنيفة ولا يكلف الكبيرة كما قال مالك» ثم بين أنه وإن كان يؤخيذ 
الصغير. يراعى صفة الذكورة والأثوثة كما في الكبار فقال: واحد من الإبل والغنم أنثى ومن 
البقر ذكراً إذا كانت ثلاثين ثم بيْن أنه إذا لم يؤخذ الذكر من البقر ماذا يفعل؟ فقال: قيل 
له: إن شئت فآت بذكر مثل أخذها يعني صغيرة» وإن شئت أعطيت منها أنثى تطوعاً ثم 
احتج بعد ذلك عليهما بفصيل واخد ولم يميز أحد الكلامين من الآخرء فقال: لما لم يبطل 
عن الصغار الصدقة أي: حول الصدقة لأن حكمها حكم الأمهات مع الأمهات في هذا 
الكلام تقديم وتأخيرء فكأنه قال: لما لم يبطل عن الصغار حول الصدقة مع الأمهات أي: 
مع بقاء بعض الأمهات فكذلك إِذا حال عليها حول الأمهات» أي: بعد تلف كل الأمهاث 
وجب أن لا يبطل أيضاًء ثم احتج على مالك فقال: ولم يكلفه كبيرة من قبل أنه لما قيل لي 
دع الربى والماخض وخذ الجذعة والثنية فقلت: إنه قيل لي دع له خيراً مما يأخذ إذا كان 
عنده خير منه ودونه» أي: إذا كان غنده النفيس والخسيس والوسط فدع الخير والدون وخذ 
العدل من الصغير والكبير [4/145] وما يشبه عشر ماله وهذا في أربعين من الغئم أو البقز 
لأن الواجب فيهما واحدء وهو زبع العشر وليس على الإطلاق؛ فإذا كانت عنده أربعون 
تسوي عشرين وكلفه شاءٌ تسوي عشرين فلم أخذ عدلاً بل أخذث قيمة ماله كله ثم تؤجه لة 
سؤال وهو أنه لو بقيت واحدة من الأمهات لم تؤخذ صغيره ويطالب الكبيرة فهذا لاا يكون 
عدلاً أيضاً؟ فأجاب الشافعي رضي الله عنه عن هذا فقال: لا أخذ صغيراً وعنده كبير قإن لم 


كتاب الزكاة ب 


يكن إلا صغير يعني أن الكل صغاراً أخذ الصغير وشبّه هذا بزكاة التمر فقال: كما آخذ 
الوسط من التمر ولا آخذ الجعرور فإن لم يكن إلا جعرور أخذت الجعرورء وهو التمر 
الردىء» ثم بيّن وجه الاستدلال فقال: ولم ينقص من عدد الكيل ولكنا نقصنا الجودة لما لم 
يجد الجيد أي: أخذنا الرديء لما لم نجد الجيّد لذلك نقصنا من السن إذا لم تجدهاء 
وأخانا المسف ولع اتتتسى من الحدد رفي التجملة تحو ون عل اناه بالقبيزة مع ارقا يعن :. 
الأمهات نأخدٌ كبيرة تُشبه عشر ماله ولم نكلفه أكثر منهاء ثم قال بعض أصحابنا بخراسان: 
إن لم توجد كبيرة بهذه القيمة أخذنا منه القيمة للضرورة. 
فرع 

لو توالدت أربعون من الغنم أربعين سخلة [44ب/ 5] ثم ماتت الأمهات بعد الحول 
فإن قلنا: إن الإمكان من شرائط الوجوب وجبت سخلة وإن قلنا: أنه من شرائط الضمان 
قال أبو حامد: تجب الكبيرة» وقال بعض أصحابنا: تجب صغيرة لأن الكبار إذا تلفت قبل 
الإمكان لم يضمن زكاتهاء فإذا سقط جميع زكاتها بتلفها وإن وجبت بالحول فكذلك يسقط 
وجوب الكبيرة إلى الصغيرة لبقاء نصاب الصغار وتصير كأن كلها صغار عند الحول. 


مسألة: قال: ولو كانت ضَأناً ومَعِزاً كانث سواء© 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان له أربعون من الغنم بعضها ضأن وبعضها معز يضم أحدهما 
إلى الآخر لأن الجنس واحد كما تضم الكرام إلى اللثام» ثم ينظر فإن كان أحدهما أكثر من 
الآخر قال في الأم: فيه قولان؛ أحدهما: نخرج الفرض من الأكثر اعتياراً بالغالب» 
والثاني: يؤخذ بقدر حصته وطريقه إن كان الضأن ثلاثين والمعز عشرة أن يقال: كم قيمة 
جذعة من الضأن فيقال: ثمانية فتؤخذ ثلاثة أرباعها وهي ستة ثم يقال: كم ثنية معز فيقال: 
ستة فيؤخذ ربعها وهو درهم ونصف فيضم إلى الستة فتكون سبعة ونصفاً فيقال: له أعطنا 
جذعة من الضأن أو ثنية من المعز تساوي سبعة دراهم وتعنفا ومن أصحابنا من [1158أ/4] 
قال: يؤخذ بالحصة» ولكن يكون الفرض من أعلى الأنواع كما قلنا في المراض والصحاح» 
نأخذ بالحصة ولكن من الصحاح ذكره في «الشامل»: وإن كان عددهما سواء. 


وقال في «الأم»: يأخذ المصدق من أيهما شاءء ووجهه أنهما إذا تساويا فقد استوى 


00 /115( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


0 ْ الجزء ال افاي كاتديم طلم 


الفرضان الجذعة والثنية فكان) الخيار إلئن الساعني كما :قلنا في أربع حقاق وخمسن بنات: 
لبون؛ قال أصحابنا ويجيء فيه وجه آخر: أنه يؤخذ من كل واحد منهما بقدره كالتمرإذا 
كان نوعين سواء فإنه يؤخذ من إكل نوع بقدرهء وذكر أبو إسحاق في الشرح:. أنه يعطي رْبْ 
المال من أيهما شاءء ولا وجهاله على مذهب الشافعي رحمه الله ولو كانت له أربعماثة 

من الغلم :مائتان من المعز ومائتان من الضأن» 'أخذ الساعي جذعتين من الضأن وثنيتين من 
المعز بلا خلاف» ولو كانت له أنواع 'مختلفة من الإبل والبقر والغنم بعضها أجود من بعضص 
كالأغنام العربية والمكيّة واللازية والبلدية في ناحية طبرستان» والإبل المهرية والأرحبية 
والمجيدية وهي المنسوبة إلى بلدان اليمن وقيل النجدية بدل المجيدية والعقيلية .ويقال نجابتها 
تعيسة بحيث يبلغ عن الواحدة ثلاثين ديناراً إلئ مائة دينار والقرملية وهي إبل الترك وقيل: 
المهرية منسوبة [45ب/4] إلىْ قوم باليمن يقال لهم مهرة والبقبر الجواميس والعغراب 
والدربانية» فالجاموس أكثرها ألياناً وأعظمها أجساماً» والدربانية نهي: التي تنقل الأحمال 
عليهاء والعرابية جرد ملس حسان. الألوان كرام بودن إلى بعض بلا: إشكالء ثم 5 
يؤخذ الفرض؟ ذكر الشافعي فيه أقاويل . 


قال في «الأم9: فيه قولان: أحدهما: يؤخذ من النوع الأكثرء والغاني: يؤخذ من 
النوع الأكثرء والثالك: يؤخذ من كل: نوع بقر حصتهء وقال في موضع آخر من «الأم» : إذا 
اختلفت غنم الرجل فكان منها أجناس بعضها أرفع من بعض 'أخذ من وسط أجناسهاءلا من 
أعلاها ولا من أسفلهاء ٠‏ فحضل ثلاثة أقاويل: فإذا قلنا: يؤخذ من كل بقدر حضته وهو 
الصحيح لأن الوجوب يتعلق. بكل واخد من الأنواع؛ فكان لكل نوع مدخل في أذ الزكاة 
منه وأيضاً هذا يكون أعدل من الأكثرء والأوسط يقول: : يقوم الفرض من كل نوع منها ثم 
يؤخذ من قيمته مقدار ما اجتمع منها من أي نوع كان وبيان ما ذكره الشافعي هاهنا فقال: 
كان إبله خمس وعشرون مهرية وعشراً رجبية وخمس مجيدية فتؤخذ بنت مخاض بقيمة خمس 
مهرية وخمس .أرحبية وخمس ممجيدية» لأن كل عشر [155/ 4] من خمس وعشرين خمساها 
والبيشق متها فتكون فين الميرية مثرة رئيمة الارحية عشرة وقيمة المجيدية خمسة عشر 
فيجمع بين خمسي قيمة المهرية وهو أربعة وخمسي الأرحبية وهو أربغة فذلك ثمانية وخمسي 
مجيزدية وهو ثلئه فذلك أحد عثار فنطالبه ببنت. مخاض» إما من المهرية وإما من الأرحبية 
وإما. من المجيدية قيمتها أخد عشر درهماًء وعلى هذا القياس أبداًء فإذا قلنا: إِنَّه يؤخذ من 
الأكثر بأي نوع كان أكثر أخذ منه فإن لم نججد في الأكثر السن الواجب كلفنا رب المال 
تحصيلها ولا تنخفض ولا ترتفع هكذا نص الشافعي» وأراد أنه لا يجوز أن يأخذ مْن النؤع 
الأدنى مع الجبران أو من الأعلى مع دفع الجبران إليه» ولكن لو أخذ من السن الأكثر أو 


كتاب الزكاة 1 ١ه‏ 


الأدنى مع الجبران فإنه يجوز بلا إشكال» وإن قلنا: يؤخذ من الوسط فإن لم يجد في 
الأوسط السن التي وجبت قال لرب المال: إن تطوعت بالأعلى منها أخذتهاء وإن لم تنطوع 
كلفتك أن تأتي بمثل شاة وسط ولا تأخذ من الآخر فإن استوت الأعداد في المقدار يجيء 
فيه قولان ويسقط القول الثالث. ْ 


مسآلة: قال: ولو أدّىْ في أحدٍ البَلْدِينٍ عنْ أربعينَ شَاةً مُتفرّقةَ كَرِهتُ ذلك" 


الفصل 

وهذا كما قال: [45ب/ ؟] إذا كانت له أربعون شاة عشرون منها في بلد آخر فأخرج 
منها شاة في أحد البلدين نص هنا أنه يجوز واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال: هذا 
على القول الذي نقول: يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد» فأما على القول الآخر: فعليه أن 
يخرج نصف شاة في البلد الآخرء ومن أصحابنا من قال: يجوز هاهنا قولاً واحداء لأن 
على رب المال مشقة في إخراج نصف الشاة»ء فإنه يؤدي إلى اشتراك الأيدي في الشاة 
الواحدة وفيه ضرر عليه وعلى أهل السهمان وهذه الطريقة اختارها القفال رحمه الله 
والصحيح الطريقة الأولى» لأنه قال: كرهت ذلك وأجزاه فدل على أنه على أحد القولين» 
ولو كان قولاً واحداً لم يقل كرهت. وقال القفال: إذا جوزنا اختلف أصحابنا في العلة 
فمنهم من قال: هي المشقة فعلى هذا لو كان له في بلد مائة وفي بلد مائة فأدى شاتين في 
بلد لا يجوزء وإن أدى في كل واحد من البلدين شاة يجوزء لأنه لا مشقة هاهناء ومن 
أصحابنا من قال: العلة هي أن البلدين جعلا في حقه كالبلد الواحد في الحكم بدليل أنه 
ضم أحد ماليه إلى الأخرى في استكمال النصاب» فكذلك في حق إخراج الزكاة كالقريتين 
من بلدة واحدة فعلى [159/ 54] هذا الوادي شاتين في بلد واحد في هذه المسألة فإنه يجوز. 
فإذا تقرر هذا فأتاه الساعي في أحد القولين وطالبه بزكاة هذا المال فقال أخرجتها في اليلد 
الآخر فإن قلنا: لا يعتد به أخذ منه نصف شاة ولا يلتفت إلى قوله. وإن قلنا: يعتد به 
فالقول قول رب المال؛ وهل تجب عليه اليمين أم يستحب ذكرنا وجهين. 


مسألة : قال: ولو مرّث 7 سَنَةٌ وهيّ أربعون 2 0 


.07/1١؟5( انظر #الحاوي الكبير»‎ )١( 
.27"/1١78( (؟) انظر «الحاوي الكبير»‎ 


اه ا الجزء الزابع من كتاب بحر المذهب 
الفصل ش ْ ٠‏ 
وهذا كما قال: إذا كان لرجل أربعون شاة فأمسكها. ثلاثة أحوال لم ينخرج زكاتها فإن 
كانت تنتج في.أول كل سنة شاة فعلية فيها ثلاث شياه قولاً واحداًء لأنها لم تنقص.عن 
النصاب في الأحوال الثلاثة» وإن لم ت تنتج فهذه المسألة مبنية. على أصلين» أحدفما: أن 
الزكاة كيف تجب في المال؟ قال في القديم: تجب في الذمة والعين مرتهنة نة بما: في الذمة 
فكان جميع المال رهن بما وجب من الزكاة في ذمتهء وقال في الجديد: إِنْ كانث.الزكاة من 
جنس المال.فقد استحق منه مقدار الزكاة» وإن كانت الزكاة من غير جنسه ففيه د 
أحدهما : تجب في الذمة؛ والثاني: يستحق. منه مقدار الزكاة وهذا أصح لأنه حق يتعلق 
بالمال سقط بهلاكه قبل الإمكال بعد [157/ 4] الحول بلا خلاف يتعلق لعيئه كحق |المضارب 
والأصل» والثاني: إذا كان له مال وعليه مثله دين فالدين هل يمنع وجوب الزكاة؟ قولان: 
فإذا تقرر هذان الأصلان رجعنا إلى المسألة فإن قلنا بقوله القديم: إن الزكاة'في الذمة 
ووجهه أنها. لو تعلقت بالعين لم يقدر رب المال على إخراجها من غير هذا المال فتلزمه'شاة 
للسنة الأولى» وهل عليه شاة لإما بعدها من الحولين؟ يبنى على القولين الآخرينء فإن قلنا: 
الدين لا يمنع وجوبها وهو المذهب فيلزمه لكل حول شاة حتى لو بقيت عنده أربعون شاة 
أربعين سنة وجبت أربعون شاك وإن قلنا : الدين يمنع وجوب الزكاة فإن لم يكن له مال 
غيرها فيجب في السنة الأولى إشاة واحدة ولا يجب فيما بعدفاء وإذا قلنا بقوله اللجديد: لا 
يلزمه لما بعد السنة الأولى شيء لأن النصاب قد انتقص» ومن أصحابئا من جمع. وقال: في 
هذه المسألة أربعة أقاويل» أخدها: يلزمه زكاة سنء والثاني:. يلزمه زكاة ثلاث سنين» 
والثالث: إن أخرج الزكاة منها' وجبت عليه زكاة سنة واحدةء وإن أخرجها من غيرها وجبت 
عليه زكاة السنين الثلاث؛ وإن كان معسراً بغيرها فإنه يجب زكاة سنة واحدةء لأن'[158/ 4] 
الدين يمنع وجوب الزكاة: ‏ © ١‏ 


وفرّع الشافعي رحمه اللا أعلى هذا ثلاث مسائل في «الأم»؛ إحداها: إذا كانت 5 
خمس وعشرون من الإبل فحالت عليها ثلائةة أحوال ولم يخرج منها فإنه يلزمه في السنة 
الأولى ابنة مخاض» وفي السئة الثانية أربعة شياهء وكذلك في السنة الثالثة» والثانية إذا 
كانت له إحدى وتسعون من الإبل أمسكها ثلاثة أحوال يلزمه في السنة الأؤلى حقتانء وفي 
السنة الثانية بنتا لبون» وفي الثالئة بنتا لبون» والثالثة: إذا كاتت له مائتان:وشاة. :«فأمسكها 
ثلاثة أحوال يلزمه في السنة الأولى ثلاث شياهء وفي الثانية شاتان؛ وفي -الثالثة شاتان» 


وعلى قوله القديم : إن قلنا : ات ؛ الدين يمنع وجوب الزكاة فعلى ما ذكرناء وإن: قلنا: لا 8 
فعليه في المسألة الأولى ثلاث بنات مخاضء وفي الثانية ستة حقاق». وفي, الثاثة بع شيا 


كتاب الزكاة ون 

مسألة: قال: ولو ضَلَّتْ أو عَصَبَهَا أحوالاً فوَجَدَمًا رَكّاها لأحوَالِيًا0؟. 

وهذا كما قال: إذا كان له مال من النقد فضاع أو غصب عليه أو جحده المودع أو 
سرق أو وقع في بحر أو دفنه في موضع ونسي موضعه لا يجب عليه إخراج الزكاة عنه قولاً 
واحداً» لأنه لا يجوز أن يكلف [44ب/4] [خراج مال حاضر مقدور عليه عن مال هو 
محول دونه ولا يتمكن'منه وهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ فيه قولان: قال في (الجديد»: يجب 
وبه قال أحمد في رواية وهي الصحيحء لأنه من جنس الأموال النامية فتجب الزكاة فيه؛ وإن 
لم يحصل النماء لذكور المواشي» وقال في «القديم»: لا تجب لأنه لا نماء والزكاة تجب 
بمعنى النماء ولأنه ناقص التصرف فيه فلا زكاة فيه كمالٍ المكاتب» وبه قال أبو حنيفة» إلا 
أنه قال: إذا دفنه ونسي موضعه يلزمه الزكاة لأنه مفرط. وقال القاضي أبو حامد: هذا أشبه 
القولين» ومن أصحابنا من قال: يلزم الزكاة في المدفون إذا نسي موضعه قولاً واحداء لأنه 
منسوب إلى التفريط في غفلته وإليه يميل ابن أبي هريرة» ومن قال: بهذا هل يلزمه إخراج 
زكاته قبل وجدانه؟ فيه وجهان؛ والصحيح أنه لا يلزمه ذلك لأنه في حكم المغصرب ولا 
اعتبار بالتفريط كما في الضائع والتائه مفرط أيضاً على هذا الوجه؛ ومن أصحابنا من قال: 
يجب قولاً واحداً وهو الذي نص هاهناء وإنما قال في «القديم»: في المال الضال لا يجوز 
إلا واحداً من قولين على ما نقل المزني بعد هذا رداً [114/ 4] على مالك حيث قال: تجب 
للعام الأول دون ما بعده من الأعوام فقال الشافعي: القياس ما قلت أو ما قال أبو حنيفة» 
وقول مالك لا وجه له وهذا على أصله صحيح لأنه يقول: الوجوب هو بحلول الحول» 
وإمكان الأداء ولا يبتدي الحول الثاني إلا من يوم إمكان الأداءء وهاهنا لم يحصل إمكان 
الأداء إلا بعد الأحوال فلم تجب الزكاة إلا مرة. 


وذكر القاضي الإمام أبو علي الزجاجي الطبري في «زيادة المفتاح”" هذا القول لنا 
وجَعّل في المسألة ثلاثة أقوال وانفرد هو بهذا فإذا قلنا: لا تجب زكاته خرج من ملكه فمتى 
عاد إليه استأنف الحول» وإذا قلنا: يجب فالحول بحاله فمتى عاد إليه أخرج الزكاة بجميع 
ما مضىء وإن كان في أثناء الحول زكى المال بعد تمام الحول ومن أصحابنا من قال: على 
القول الأول إذا عاد إليه لا يستأنف الحول بل يبن فلو مضت ستة أشهر أخرى يلزمه 
الزكاة» وهذا هو أقرب عنديء لأن ملكه في الحقيقة لم يزل وإن [49ب/ 4] كان ماله ماشية 
فضاعت أو غصبها غاصب حتى تم الحول ثم رجعت إليه فإن رجعت من دون نمائها فالحكم 


.)7/١19( انظر «الحاوي الكبير؛‎ )١( 
زيادة المفتاح:‎ )( 


كن 1ْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب:٠‏ 


على ما ذكرناء ولا وجح د مانها نو" لنى ز الشون اقل الل بتاييية يلزمه زكاة ما ميضى 
قولاً واحداًء لأنها سبقطت في أخحد القولين لعدم النماء وهاهنا حصل له النماء وتزفه سبقرط 
مؤنها عنه مدةء وقال أبو على بن أبي هريرة: فيه: قرلان أيضاً زهو الصحيح لأن نقصان 
الملك بالخروج عن تصرفه يده قد وجد وبالرجوع لم يعد ذلك فأشبه مال المكاتب إذا 
رجع إلى المولي بالعجز مع|الأرباح لا زكاة في وإن غصبها أحوالاً فالزكاة' في السنة 
الأولى على ما ذكرناء وفي الْسئة الثانية والثالثة لا يجب على قوله الجديد والقديمء أما 
على قوله الجديد فلأن الزكاة تجب في العين فيتقص المال عن النصاب. 
وأما علي قوله القديم فلأن المال كان مخولاً دونه وأراد بما في الكنتابا هاهتا إذا 

وجدها بتمامها زكاها أحوالها وهذا إذا أسامها ربّها وأسامها الغاصبء فأما إذا أسامها 
المالك ثم.غصبها غاصب وعلفها بقية السنة ففيه طريقان» أحدهما: لا زكاة قولاً واخداً 
وهو الصحيحء لأن شرط الزكاة عدم فيها وهو السوم فأشبه إذا [150/ 4] ذبح: اشاة ممنها 
ونقص عن النصاب ومن أصِجابنا من قال: فيه قولانء أحدهما: هذا والثاني:: لا تشقط 
الزكاة بعلف الخاصب كما لو غصب دراهم فصاغها جلياً لم تسقط الزكاة عنها بصياغته هذا 
غلطء. والفرق أن صياغة الغاصب مخرمة فلا يتعلق بها سقوط الزكاة كما لو,صاغها البالك 
صياغة محرمة لا تسقط الزكاة» والعلف مباح بل واجب وإنما. إمساكها محرم فصار كعلف 
المال فسقط الزكاة ولو علفها المالك وأسامها الغاصب اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: 

لا زكاة فيهاء ٠‏ لأن حكم السوم لا يثبت 4 يثبت إلا بقصد المالك واختياره» ومنهم من' قال:. فيه 
قولان. أحدهما : هذاء والثاني: يبلن كه رنجب الركاة قله كنا لو عمى طناما رده 
في أرضه فالعلة لصاحب الطعام ويجب عليه فيها العشر كما لو زرعه. صاحبه باختياره؛ : :فإن 
قيل: : يلزمكم إذا رعت الغنم بنفسها من غير قصد صاحبها واختياره:تجب الركاة فيهاء ٠‏ قيل: 
لو جاز أن يدوم سنة هكذا لم إيبعد أن يجب على .قول هذا القائل ذكرها الإمام أبو الطيب 
الطبري» وقال الشيخ أبو حامد: لا تجب هاهنا قولاً واخداً وقول هذا القائل غلط لهذا 
السؤال وحصل اضم والزرع وهل فيه وجهان؟!. 


ش فرع 
لو غضب ماشية ثم تا ب تتلنها إلى الإمام فأسامها جولاً وجبت الزكاة. 
فرع آخر 


إذا قلنا: يلزم الزكاة لق المالك تأسامة الغاصب» قال بعض أصجاننا : ل خلاف 
على المذهب إن قرار الضمان غلى الغاصب لأنه أوقعه فيها. 


كتاب الزكاة مه 


فرع آخر 
هل للمالك أن يطالب الغاصب بإخراجها؟ وجهانء بناء على أصل وهو أن الحلال إذا 
خلاف. 


-. 


فرع آخر 

لو كانت له أربعون من الغنم فضاعت واخدة منها ثم وجدها قبل الحول على القول 

القديم يستأنف الحول وعلى القول الجديد: يبنى وإن وجدها بعد حلول الحول وباقي المال 

سالماً فقد ذكرناه: وإن وجدها بعد الحول وتلف باقي المال بعد الإمكان فعلى القول القديم 

لا شيء وعلى قوله الجديد لم ينقطع حكم الحول؛ وقد يمكن أداء الزكاة فعليه شاةء قال 
الشافعي: إن شاء أخرج هذه وإن شاء أخرج غيرها. 


فرع 
لو كان له عبد فأبق أو غصب ثم أهل شوال» نص الشافعي رحمة اللّه عليه أن يخرج 
زكاة الفطر عنه فمن أصحابنا من قال: هذا على قول واحد والفرق أن هذه الزكاة تجب 
بمجرد الملك لا بمعنى النماء [151/ 4] بخلاف الزكاة الأخرىء ومن أصحابنا من قال: فيه 
قولان أيضاً» لأنه ناقص التصرف فيه» وبه قال أبو حنيفة. 


فرع آخر 

لو أسر الرجل عن ماله ثم أطلق فالمذهب أن عليه الزكاة لما مضى قولاً واحداء 
والفرق بين هذا وبين غصب المال أن من غصب ماله يصير ممنوعاً من التصرف فيه لأنه لو 
باعه ممن يقدر عليه أو وكل وكيلاً بالبيع وهو في الأسر فإنه يجوزء ومن أصحابنا من خرّج 
فيه قولين لأن الحيلولة موجودة بينه وبين ماله. 

: فرع 

لو كانت له أربعون شاة فماتت واحدة وولدت واحدة نفيها ثلاث مسائلء: إن ولدت 
واحدة ثم ماتت واحدة ثم حال الحول فإنه تجب شاة» لأن الحول حال على نصاب»ء وإن 
ماتت واحدة أولاً ثم ولدت واحدة ثم حال الحول فلا شيء»؛ وإن حصل الموت والولادة في 
حال واحدة فحال الحول تجب شاةء لأن المال لم ينقص عن النصاب بحال» ولو خرج 
بعض الولد ثم ماتت واحدة ثم انفصل الباقي فلا زكاة أيضاًء لأن لا حكم له ما لم ينفصل 
الكل. 


لون : ْ٠‏ الجزء الرايع من كتاب بحر النذعب 


مسألة: قال: وكذلكٌ الإبل التي فَرِيضَتُهَا من الكَته70© 
الفصل 


وهذا كما قال: نقل المْزني ي. مسنألة الأربعين من [1١5ب/‏ 4] الغنم يحول غليها ثلا 

أخحوال وتزيد في الحول الأول والثاني» وقال فيها ثلاث شياء ثم عطف عليها مسألة الضال 
والغصب ؟ ثم عطف عليها هذا أفقال: : وكذلك الإبل التي فريضتها من الغنم فيها قولان: وقد 
لس تويب كلام الشامي رح اله وارث أشكاا بي اشام حين أذكر مسألة الأربعين 
وفرغ منها قال: ولو حال عليها ثلاثة أحوال ولم تزد بالنتاج ففيه قولان» ثم قال: وكذلك 
الإبل التي -فريضتها من الخدم فيها قولان» ومسألة الإبل لا تنعطف إلا على هذه المشألة.التي 
فيها زيادة المال مع تكزار الأحوال» وأسقط المزني هذه المسألة وأدخل مسألة الضال 
والغصب بين المسألتين» ومن قال في رواية محمد بن إسحاق بن خبزيمة: والإبل التي 
فريضتها من الغنم ولم ينل وكذلك وإنما ذاك في رواية ابن عيدان وهذا أأصح.. لأن 
الشافعي ذكر هذه المسألة عقيبٍ مسألة الغنم إذا مرت بها أحوال ولم يخرج زكاتها ولم تزد 
في عينها ففيها على القول الذي نقول تتعلق الزكاة بالعين شاة قولاً واحداً بلا معنى' لما نقل 
ابن عيذان» وكذلك الإبل لأنَّ هذا إنما يصح-[155/ 4] أن لو كان أجاب في الإبل ببمثل 
جوابه في الغنمء ٠»‏ فأما ! إذا فرق بينهما في الجواب نقطع في الغنم بقول واخد هاهناء: وإن 
كان فيها قول آخر ونص في الإبل التي فريضتها من الغنم على القولين فلا وجه لقول 
وكذلك فإذا تقرر هذا رجعنا إلى المسألة» فإذا حال ثلاثة أحوال على خمس من 'الإبل: ولم 
ا ا : إن الزكاة تتعلق بالذمة وكان له'مال 
سواها أو لم يكن» وقلنا: إن الذين. لا يمنع الزكاة تجب في كل حول شاةء وإن قلنا: ِنّها 
تعلق بالقمة لم يكن له مال سزاهاء. وقلن الدين يمنع الزكاة لا شيء عليه للحول الثاني 
والثالث» وإن قلنا: إنه استحقاق جزء من العين فيه قولان منصوصات» أحدهما: تجب الشاة 
في عين الإبل فلا تجب .للحول الثاني والثالث بشيء لانتقاص الخمس من الإبل بوجوب 
الشاة الأولنى» ولهذا علل يقال لأنَّ الشاة التي فيها. رقابها يباع منها إن لم يأت.بها واختار 
الشافعي هذا القولء وقال: وهذا أشبه القولين يعني أشبه بالصواب» والثاني: أنها تجب 
الشاة في الذمة لا في عينها فتجب ثلاث شياه ال الؤتجب لبن هون عد [ عب 4] 
المال حتى يتقص يوجويذ التصاب بخلاف مسالة الغتم. 


175 انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


كتاب الزكاة باه 


وقال القفال: إذا قلنا: أن الزكاة تتعلق بالعين ففيه قولان: أحدهما: يتعلق فيها كتعلق 
الجناية برقبة العبد وبه قال أبو حنيفةء والثاني: يتعلق بها على معنى الشركة فكأنّ المساكين 
ملكوا جزءاً منه غير أن هذه الشركة لا تتحقق من جهة أن له أن يؤدي الزكاة من مال آخرء 
فإن قلنا: على معنى الشركة تجب في كل حول شاة هاهنا لأن الشركة في الجنس لا في 
غيرة: وإن قلنا: على معنى الجناية فحكم الإبل والغنم سواءء ثم أن المزني اختار القول 
الذي اختاره الشافعي أيضاًء فقال: الأول أولى به أي: بالشافعي» وعلل بأن الشافعي قال 
في خمس من الإبل لا يستوي واحدها شاة لعيوبها إن سلم واحداً منها فليس عليه شاة وهذه 
هي إشارة من المزني إلى المسألة التي مضت ووجه استدلال المزني منها هو أن الشاة 
أقيمت في هذا الموضع مقام جزء من بعيرء ولهذا جاز أن يسلم رب المال بعيراً منها مكان 
شاة فعبت :بهذا أن النصاب قد انتقص بوجوب الزكاة في السنة الأولى فلا تجب فيها بعد 
ذلك شيء ما لم يتخير النقصان بالزيادة فإن كان عدده عنده من الإبل فحال أحوال يجب في 
كل حول شاة [157/ 4] بكل حال لأنه يؤدي إلى نقصان المال عن النصاب. 

مسألة: قال: ولو ارد فحالَ الحَْلُ على عنمو . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا ارتد رب المال فإن كان بعد وجوب الزكاة لا يسقط عنه بردته» 
وقال أبو حنيفة: يسقط بناء على أصله أن الردة بنفسها تحبط العبادة وتجعل بالردة كالكافر 
الأصلي» وإذا أسلم لا يلزمه قضاء العبادات كما لا يلزم الكافر الأصلي إذا أسلم وهذا 
غلطء لأنها دين لزمه في حال إسلامه فلا يسقط عنه بردته كغرامات المتلفات فإذا تقرر هذا 
فيؤخذ من ماله قدر الزكاة ويصرف إلى أهل السهمان قتل أو ماتء وإن كانت الردة قبل 
وجوب الزكاة فتم الحول وهو مرتد اختلف أصحابنا فيهء قال أبو إسحاق: في ملكه ثلاثة 
أقاويل: ا 0 : أنه موقوف فإن قتل تبينا أن ملكه قد زال بالردة 
ولا تجب الزكاة وهذا أصح.ء والثاني: أنه زال الملك بنفس الردة فإن قتل أو مات فلا 
شيء» وإن تاب استأنف: الحول والملكء والثالث: أن الملك لا يزول إلا بالموت وقبل 
ذلك هو على ملكه وتؤخذ الزكاة منه كل سنة. 

وقال ابن سريج: ليس في الملك إلا قولان» أحدهما: أنه موقوف» والثاني: [017ب/ 
4] أنه لا يزول إلا بالموت وكذلك في الزكاة قولان. أحدهما: أنها واجبةء والثاني: 


. 05 /157( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


مه 00 الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
موقوفة وهذا لأن مذهب الشافعي لا يختلف أن أروش جنايات المرتد ونفقات من تلزمه 
تفقّاته تؤخذ من ماله فلو كان ملكه يزول بالردة لوجب أن لا يؤخذ ذلكء» قال هذا القائل 
وفعنى قول الشافعي في كتاب المرتد: لأن ماله خارج منه أي: من تصبرفه فإنه يصير 
محجوراً عليه في ماله بردته لتعلق جحق أهل الفيء به» قال الإمام : ظاهر كلام الطبري: :هذا 
ع ونص الشافعي على هذين القولين في باب صدقة الورق فلو كان القبول العالث ثابئة لا 

يشبه أن يكون قد ذكره في موضع خاصة» والشافعي قال في كتاب المرتد: ؤهذا سيل 
الأنالزين تدك إن لسراو بأل عازج 'من: تصوفه دون ملكه ومن أصحابنا من قال: أصل 
الاختلاف في الملك مأخوذ مل تصرقه» وفي تصرفه نص الشافعي .على ثلاثة أقوال فقال لو 
دبر عبده فيه ثلاثة أقوال فقال :أبو إسحاق: الملك والتضرف سواءء وقال ابن سريج : في 
الملك قولان؛ وفي التصرف ثلاثة ثة أقوال. 
مسألة: قال: ولو َل صَدَكَتَهُ عدر إن كان الإمامُ عَنْلِه200 

الفصل : 

وهذا كما قال: إذا غل صدقته بأن [154/ 4] يكتم المال الظاهر من الساعي ثم علم 
الساعي بغلوله فإن كان الساعي والإمام عارفين يسألانه. عن غلوله وتغيب مالهاعنه. :فإن 
قال: لم أعلم وكان عندي أن ذلك جائز نظر في حاله فإن كان قريب العهد بالإسلام أو 'نشأ 
في بادية نائية عن المسلمين فإنه يعذر فيما يدعيه من الجهل ويعرف وجوب 'الزكأة ووجوب 
دفعها إلى الإمام عند المطالبة» وإن كان بعيد العهد بالإسلام وقد نشأ ب بين الملسمين أفلا 
يقبل منه ذلك ويعزرة على الول ؤكذلك:إن قال: تعمدت ذلك 0 نلكو عذراً يعزر 
ويأخذ صدقته ولا يأخذ شطر ماله وقد قال الشافعي في «القديم؛ : إن صح حديكث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده عن عن النبي وه قلت به ولكن بهز بن حكيم ضعيف ولفظ الحديث قوله 
يك: «إلا من منع الزكاة فإنًا آخذوها: وشطر ماله غرمة من غرمات ربئا ليس لآل محمد فيها 
0 فقيل افيه كوالاتة ادح العا لج جز 5 الا 1 مي 
ا ولأنها عبادة فلا تنجبْ بالامتناع منها أخذ شطر ماله كساثئر العبادات وبظاهر هذا 
الخبر قال مالك وأحمد: ا عندنا فإن [4هب/ 4] هذا الخبر منسوخ إن صبحء وكان ذلك 


(1) انظر «الحاوي الكبير» 007 ا 
21 أخرجه النسائي في الزكاةء باب 'عقوبة :مانع الزكاة (5445):: وأبو داود في الزكاةء' باب. في زكاة السائمة 
(16105), وأحمد في المسئدةة (/198810), 3 

ات أخرجه ابن ماجه في الزكاة باب ما أدي زكاته فليس بكنز (1989). 


كتاب الزكاة ١‏ هه 


حين كانت العقوبات في المال ونسخ ذلك وكيف يقال هذا ولو دفع ثم سرق لم يغرم شطر 
مالهء فإذا منع أولى وإن كان الإمام فاسقاً لا يعزر قولاً واحداًء لأن له شبهه في الغلول بأن 
يقول: أردت أن أقسم بنفسي فأوصل إلى المستحقين في علمي ولو أخذ هذا الفاسق زكاته 
قال بعض أصحابنا: سقط عنه الفرض لأن الشافعي نص فقال: وإذا غلبت الخوارج على بلد 
وأخذوا صدقات أهلها سقط فرضها عنهمء ومن أصحابنا من قال: إذا جار الإمام وفسق 
خرج من الإمامة ولا يجيء على أصل الشافعي غير هذاء وإنما ذاك قول أحمد وعامة 
أصحاب الحديث» ذكره القاضي أبو علي البندينجي وجماعة وهذا أقيس ولكن الأول أصح. 


مسألة: قال: ولو صُرِبَتْ عَنَمُهُ فحُوّلَ الطّباء لم يكن حُكُمٌ أولاها حُكُمْ القت" . 


وهذا كما قال الأولاد المتولدة من بين الظبا والغنم لا زكاة فيها سواء كانت الأمهات 
من الغنم والفحل من الظبا ويسمى هذا المتولد رقلةً وجمعها رقال: وقال مالك وأبو حنيفة: 
إن كانت الأمهات من الغنم حكمها حكم الغنم في جميع الأحكام وإلا فلاء وقال أحمد: 
يجب بكل حالء» وإن كانت الأمهات من [55أ/ 4] الظباء وقال في رواية: يجب في بقر 
الوحش لأنه يسمى بقراً وهذا لا يصح لأنه يقيد فيقال بقر الوحشء واحتج الشافعي عليه ' 
بسهم الغنيمة فقال: لا يكون للبغل سهم من الغنيمة وإن كان متولداً من الخيل والحمار ولم 
يعتبر حكم الأم في استحقاق السهم فكذلك في الزكاة لا يكون حكمه حكم الأم فإن قيل: 
أليس في الولد الخارج من بين الوحش والأهلي يلزم الجزاء إذا قتله المحرم تغليباً للإيجاب 
فما الفرق؟ قيل: لأن في الزكاة مغلب الإسقاطء ألا ترى أنه لو اجتمع السوم والعلف في 
المواشي أو الملك وعدم الملك في بعض السنة غلب إسقاط الزكاة وفي الجزاء إذا اجتمع 
ما يوجب ويسقط مغلب الإيجابء ألا ترى أن الصيد الواقف بين الحل والحرم إذا قتله قاتل 
فإنه يلزمه الجزاء بقتله وعلى ما ذكرنا لا :يجوز أن يضحي بالرقلة ولا يجوز للمحرم أن يزكيه 
نص عليه في الأم» وأما المتولد بين السائمة والمعلوفة إذا كانت سائمة يلزم الزكاة فيها بلا 
إشكال. 


باب صدقة الخلطات 
قال الشافعي رحمه اللّه: جاء الحديث ١لا‏ يجمع بين مفترق»”' الخبر. وهذا كما 
)١(‏ انظر «الحاوي الكبير» (0/14. 


(1) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة :)١0719(‏ ومالك في «الموطأ» كتاب الزكاة» باب 
صدقة الماشية. ' 


٠ 5‏ الجزء الرابع من: كتاب بحز المذغن 
قال: اعلم أن الخلطاء جمع [9هب/4] خليط والخليط المختلط وقد يقع'هذا الاسم على 
الشركة لأنها.حقيقة الخلطة وي اختلاط الملكين أو الأملاك بحيث لا يتميّر إلا بالقستمة 
وقد يقع هذا لأسن على خلطة المجاورة وهي اجتماع ماشية الأثنين أو 'الثلاثة في موضع 
واجدء ومرافقهما واحدة والأصل في معرفة حكم الخلطاء في الزكاة ما. صلر به:الشافعي 
كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)”'؛ وروى سعد بن أبي وقاض رضي اللّه 
عنه فيه زيادة وهي أنه قال: «والخليطان:ما اجتمعا في الفحل والراعي والخوض”". فإذا 
تقرر.هذا فإذا كان بين رجلينْ نصاب من الماشية إذا كثر إما خخلطة الملك أو خلطة 
المجاورة» فإنهما يزكيان زكاةا المال الواحد سواء اختلف نصيبهما في الكثرة والقلة أو 
استويا وبه قال عطاء والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق؛ وقال' أبو: حنيفة وسفيان 
الثؤري: لا تؤثر الخلطة: في الزكاة بحال وحكمها حكم المنفرد ووافقنا أن خلطة الأعيان 
تؤثر في جواز الأخذ حتى يأخذ الساعي الزكاة الواجبة في المال من الوسط ثم يرجع 
صاحب الأقل على صاحب الأكثر بالزيادة 1373م :] وقال مالك: إن كان كل واجد منهما 
يملك نصاباً كاملة زكيا زكاة الإنفراد » وإن كان كل واحد منهما يملك دون النصات له تؤثر 
الخلطة كما قال أبو حنيفة. 


' مسآلة: قال: والذي لا أشُلكٌ فيه أنّ الشّريكين ما لَمْ يَقعِمًا الماشية خليطان9©. 


ْ الفصل 
وهذا كما قال: هذا هو إشارة إلى ما ذكرنا أن حقيقة الخلطة إنما هي الشركة ؤتسمى 
هذه خلطة الأعيان ثم بين بعد ذلك أن الخلطة من .جهة المنجاورة تدخل تحت ذلك اأيضاً بفي 
الحكم وهي التي تسمى خلطة الأوصاف فيكون مال كل واحد منهما معلوماً والخلطة في, 
أوضافه بأن يريحا معاً على ما نذكر فقال: وقد يكون الخليطان الرجلين يتنشالطان 
بماشيتهماء وإن عرف كل واحد منهما ماشيته وهذا.صحيح على ما قالء ومن أصبحابنا من 
قال في الخبر وما كان من :خليطين فإنهما يتراجعان بينهنما بالسوية وهذا يتبين يذكر المذعب» 

ل 


' جزء من الحديث المتقدم ذكره.‎ .)١( 
(؟) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحيير» (0188/9. أ‎ 
انظر «الحاوي الكبيرة (وسررع),‎ )( 


كط 


كتاب الزكاة 5١‏ 


قال في «الأم؟: المطلقة هي خلطة الأعيان» وهي التي ذكر هاهناء وقال في «القديم»: 
المطلقة خلطة الأوصاف لأنه ذكر الخبر ثم قال: والخلطيان أن يعرف كل واحد عين ماشيته 
ويُريحاء وذكر الفصل ولا خلاف أن الاسم يقع عليهما وإن [55ب/ 5] اختلاف القولين 
لمعرفة المراد بالتراجع المذكور في الخبر لا بحكم آخر يتغير بهء فإذا قلنا بقوله القديم: 
فالتراجع واضح» فإذا أخذ الساعي من مال أحدهما شاة أو أكثر بالحق رجع على شريكه 
بقدر ما أدّىء وإذا قلنا بقوله الجديد: ففي أربعين شاة مشتركة إذا أخذ شاة فلا تراجع» 
وهكذا في أكثر وإنما يتصور التراجع في خمس من الإبل بينهما فأخذ من أحدهما شاة من 
ماله فإنه يرجع بنصف المأخوذ على شريكه؛ وكذلك إذا لم يكن عين الفريضة في المال 
المشترك مثل إن وجبت بنت مخاض أو بنت لبون وليست في المال فأخذها من أحد 
الشريكين يرجع بتصقهماء فإذا تقرر هذا قال: ولا يكونان خليطين حتى يريحا الفصل» وهذه 
هي شرائط خلطة المجاورة فاعلم أنها تحتاج إلى عشر شرائط . 

إحداها: .أن يكون مسرحهما واحداً وهو المرعى فيكون مرتعهما واحداً. 

والثانية: أن يكون مراحهما واحداًء وهو المبيت فيردان عشاء إلى مراح واحد. 


والثالثة: أن يكون السقي واحداً وهو أن يكون موضعهما أو منهلهما واحداً فلا يميزان 
عند السقيء وقال بعض أصحاينا : هذا إذا كان بين المنهلين أو الحوضين مسافة فإن لم يكن 
بينهما مسافة منهما كالحوض الواحد. 

والرابعة: أن يكون [/151/ 4] راعيهما واحداً. 

والخامسة: أن يكون فحولهما مختلطة وهو أن يكون الفحل الذي يطرق عنهما واحداًء 
إما أن يكون مشتركاً أو ملكاً لأحدهما أو مستعاراًء ولكن لا يخص به أحدهما بحيث لا 
يرسله إلا في أغنامه . 

والسادسة: أن يكون مال الخلطة نصاباً . 

والسابعة: أن يكون كل واحد من الخليطين من أهل الزكاة حتى لو كان أحدهما ذمياً 
أو مكاتباً وكان الآخر حراً مسلماً لا يؤثر الخلطة في مالهما فهذه سبع شرائط لا خلاف فيها 
بين جمهور أصحابناء وفي ثلاث شرائط منها خلاف» إحداها: الحلاب نقل المزني وعلياً 
معاً ولم يذكر الشافعي في «الأم» فمن أصحابنا من غلّط المزني في نقلهء وقال: لا يصح 
هذا الاعتبار ولأنه يؤدي إلى الربا فإنهما إذا خلطا اللبن ثم اقتسما فإنه يؤدي إلى الربا لأنه 
لا يجوز أن يكون لبن إحدى الماشيتين أغزر من الأخرى. 
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وقال أبو إسحاق: ما نقله المزني فهو صحيح ونقل حرملة مثله ومعناه أن الماشينين 
لا يفرق بينهما للحلب كنا لا يفرق بينهما للسقي فيحلبان في موضع واخد؛ وإناكان لكل 
واحد قلت على ره يمل 5 ساكيك خاطنة ولج إزوايه الما يحلبان في إناء واحدء ومن 
أصحابنا من قال: يشترط أن يكون النحالب والمحلب [/اهب/ 4] واحد فينخلبان في إناء 
باحك ولا كمال قاد إحدى الماشيتين خن'الأخرىء ولكن لا يجممُ بين اللبثين ولا يخلط 
أحدهما بالآخرءو من أصحابنا من قأل: ب يشترط أن يكون”' الحالب والمحلب واحذ فيحلبان 
في. إناء واحد ثم يقتسمان غلى إقدر الماشية ويجوز ذلك على طريق المسامحة لما يجوز أن 
عاط الرفقة في السفر أزوادهم ويأكلؤن معاً وإن كان أحدهما أكثر أكلاً والآخ ر_أقل أكلاً 
فحصل من هذا أن أصل الحلاب هل يشترط؟ وجهان. أحدهما: لا يشترط فكل واحد 
منهما يحلب ماشيته كيف شاء لأن الأخلاط تعتبر في الأصل لا في النماء كنًا لا يعتبر: في 
جز الصوف» والثاني: يشعرط إذلك ليحصل رفق الخلظة فإذا قلنأ بهذا ففي كيقيته ثلاثة 
أوجهء أحدها: أن يكون الحلاث على موضع واخد فقنطء والثاني: أن يكون المحلب 
واحداً ولا يشترط أن يكؤن اللحالب واحداً ولا خلط اللبنء والثالث: يشتوط أن يكون 
الحالب والمحلب واحداً ويخلطان اللبن وهذأ 00 الوجرة :وق امتحابن “من 7 
وجهاً رابعاً فقال: لا خلاف أن خلط اللبن لا يشتر من اشترطه فقد سها ولكن اشترط أن 
يكون الحالب والمحلب واحذاء ومن 0 0 3م ؛] الصجيح :في 
الفحل أنه لأ يشترط أن يكون واحداً أو. مشتركا بل يشترط فيه .ما ذكرنا قي الحلاب وهر أن 
يكون الانزاء في موضع واحدء وإن كان لكل واحد فحل على جندة ينزيه:علئ ماشيته 
خاصّة» وهذا غريب والشرط الثاني من الشرائط الثلاث فيه الخلطة. فهل يعتبر ذلك وجهان 
كما قلنا في نيّة السوم أحدهما: أنه شبرط كما يشترط النية في أصل الزكاةء والثاني: لا 
يشترط وهو المذهب لأن المقصود حقه المؤنة ويجعل ذلك من دون النية» والثالثة: وجود 
هذه الشرائط في جميع السنة» قال ادن ال يعتبر من أول السنة وليس هذا 
بمشهورء ومن أصحابنا من قال: لا يشترط أن يكون الراعي واحداً ويكفي أن ايكون المرعى 
واحداً وادعى أن هذا هو المذهب وهو غلطء لأن: تخفيف الخلطة إنما يحصل بأنا لا ينفرد 
الراعيان في التعهد والمراعاة ولا تكثر المؤنة باتخاذ كل واحد منهما راعياً على حدته ويجوز 
أن يكون الراعي عشرة ة نفر وأكثر بعد أن يكونوا علنى الاشتراك في العمل»؛ فإذا تقرر هذا 
رجعنا لق سواد:الميختصضر وبياته قال » ؤيكونان. خليطين أني: لا يغبت لهما في الزكاة حكم 
الخلطة حتى: توجد الشرائط * ثم :ذكر 41 ب/ 4] بعض الشرائط» قال: فإذا كأناا هكذا فإنهنما 
يصدقان صدقة الواحد أي: يؤخذ متهما كما يُؤْخذْ من المالك الواحد سواء؛ زقوله: بكل 


كتاب الزكاة وك 


حال أي: سواء استويا في عدد الماشيتين أو فيه بقليل أو كثير ثم ذكر شرطين بعد ذلك 
فقال: ولا يكونان خليطين إلا حتى يحول الحول على ما ذكر وأراد أنهما إذا خلطا في 
خلال الحول ثم تم الحول زكيا الآن زكاة الإنفراد لأنهما كانا في أول هذا الحول الذي 
وجبت فيه الزكاة منفردين» ثم إذا مضى حول آخر بعد ذلك وهما خليطان حينئكٍ زكيا زكاة 
الواحد ثم بيّن أنه لو فقد شرط من هذه الشرائط بطل حكم الخلطة في حق الزكاة. 

فقال: فإن تفرقا في مراح. الفصل إلى أن قال: فليسا بخليطين 

أي: في حكم الزكاة ويقدما صدقة الاثنين ثم قال: وهكذا إذا كانا بشريكين وأراد. 
وهكذا إذا كانا شريكين فاقتسما قبل الحول وتفرقا في شيء مما ذكرنا بطل حكم الخلطة فإن 
لم يقنسما فلا يضر تفريق الماشية ولا يؤثر في حكم الزكاة» وقال: مالك شرائط الخلطة 
ثلاث الرعى والفحول والسعى فقط فإن فقد واحد منهما صحت الخلطة وإن فقد شرطان لا 
تصح الخلطة [109/ 4] وهذا غلطء لأن تخفيف المؤئة يحصل يما عداهما على ما ذكرنا ثم 
بعد هذا احتج على مالك فقال: ولما لم أعلم مخالفاً يعني من أهل المدينة إذا كان ثلاثة 
خلطاء لو كانت لهم مائة وعشرون شاة» أي: لكل واحد منهم نصاب كامل وهو أربعون 
أخذت منهم واحدة أي: كما لو كانت في ملك رجل واحد وصدّقوا صدقة الواحد فنقصوا 
أي: أهل المدينة نقّصوا في هذه المسألة المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو 
تفرق ما لهم كان في ثلاث شياه لم يجز إلا أن يقولوا: بإزاء هذه المسألة إذا كانت أربعون 
شاة بين ثلاثة عليهم شاة حتى تنفع الخلطة المساكين في هذه المسألة بإزاء ما ضرهم في 
تلك المسألة» ثم ذكر المعنى الجامع فقال: لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد يعني أن 
الخلطة تصير الأملاك في حكم الملك الواحد في حق الزكاة قياساً لهذه المسألة على تلك 
المسألة. 

فرع 

لو تفرقت الماشيتان فى المرعى بأنفسهما من غير قصد المالكين أو أحدهما إن كان 
لأغنام كل واحد منهما هادٍ قد ألفته الأغنام فافترقا وتبعتهما الأغنام فإن علم الملاك وسكتوا 
انقطعت الخلطة» وإن لم يعلموا حتى اجتمعت المواشي بعده فإن [59ب/5] لم يكن امتد 
الزمان لا تنقطع الخلطة» وإن امتد الزمان فالحكم كما لو فرق الراعي أو اجتبى بغير إذن 
المالك وفيه وجهانء. أحدهما: لا تنقطع الخلطة بعدم قصد المالكينء والثاني: ينقطع 
لافتراق مالهما بناء على أن الغاصب إذا أسام المواشي المعلوفة أو علف السائمة ففي 
المسألة وجهان. 
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وهذا هو كما قال اختلفل قول الشافعي في الخلطة فيما عدا المواشي من الأموال التي 
م اك و ل ل ا لو و لا يعبت 
وبه قال مالك والفرق بيئهما أوبين النعم هو أن النعم أوقاصاً متفاوتة ومتفقة قالخلطة ار 
تنفغ رب المال وتارة تضر ول وقص فيما عداها دياك الجلاطة بها سات ررب انال وا 
يحصل في مقابلة الضرر منفعةٌ وتخفيف من وجه آخر فلهذا لا يثبت يثبت حكمها: فيهاء . والثاني: 
بيك حك الخلطة انها مح عليا هامنا ة ول الجليد ) وك مسحي قاب على المؤاشى؛ 
وقد اختلفت الرواية عن أحمد وهذا لأن الخلطة إنما في المواشي لما فيها من تخفيف 
المؤنة والإرفاق برب المال» وهذا موجود في غيرها [150/ 5] لأن في الزروع يقتصران على 
ناطور واحد وهو الحافظ ونهر واحد وساق واحدء وفي النقد يقتصر :على صتدوق واحد 
وخازن واحد والميزان والوزان والمنادي والمتقاضي والناقد واحد. وفي النخيل الغامل 
والملقح والجذاذ واحدء فَإذًا قلنا: بهذا القول اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أؤجهء 
أحدها ا ل ل والثاني: يثبت كلتًا الخلطتين: وهر 
الصحيح من المذهب وغليه أكثر أصحابناء”والثالث: ذكره أبو إسحاق أنها تثبت 0 
والزروع كلا الوجهنين ولا يشيت في الدراهم والدنانير إلا خلطة الاشتراك والفرق أن 
الارتفاق بالخلطة لا يتحقق في الدراهم والدنانير إذا كانت مجاورة لأن دراهم كل واحد 
منهما هي في كيس منفرد عن كيس صاحبه يتصرف كل واحد منهما بالفراده كيف شاءء لو 
أزاد ولا يمكن أحدهما أن يتصرف في مال صاخبه؛ ولكن يتحقق الارتفاق في الثمار 
بالزدوع ب بما ذكرنا من الأسباب» فافترقا وهو اختيار القفال. 1 


فرع 
لو وقف.بستاناً على قوم فإن كان على قوم غير معينين فلا عشر عليهم في ثماره كما 
بيت المالء وكذلك إذا أخذ :الساعي الصدقات ولم يقسمها حتى [١6ب/‏ 4] حال عبليها 
الحول لم تجب فيها الزكاة» :إوإن كان على قوم معينين فإن كان يبلغ نصيب كل واحد منهم 
نصاباً يجب العشر عليهم؛ وإِنٍ كان جميعها نصاباً وينقص نصيب كل واحد عن النصاب فإن 
قلنا جايو ل بي بي فلا عشر عليهم. وإن قلنا :. تثبت فيجبٍ العشر غليهم 
ولو وقفه على المسجد أو القنظرة لا يجب العشر في ثماره وزرعه لأن ليس له ملك معين. 


.)07/147( انظر «الحاوي الكبير؛‎ )١( 


كتاب الزكاة ه56 
فرع آخر 


لو وقف أربعين شاةٌ أو خمساً من الإبل فإن كان على غير معينين لا يلزم الزكاة فيها 
قولاً واحداًء وإن كان على معينين فإن قلنا: ملك الموقوف لله تعالى فلا زكاة فيهاء وإن 
قلنا: الملك للموقوف عليهم فهل تجب الزكاة فيه وجهان؛ أحدهما: تجب الزكاة لأنها 
ملكهء والثاني: لا تجب لأن ملكهم ناقص إذ لا يجوز لهم أن يتصرفوا فيه على الاطلاق 
فأشبه مال المكاتب وهذا أصح وعلى كلا الوجهين لا يخرج الزكاة من عينها لأنها وقف فلا 
يعطى المساكين» وإذا تقرر هذا فقد ذكر فى المختصر فصلاً بعد هذا فقال: أرأيت لو أن 
انظ نت مسترمة يريك موقوقة على دماقة إنشان لبس :قن :إلا عشرة أوسقء أما كانت فيه 
صدقة الواحد وأراد بهذا أن مالكاً سلّم في هذه المسألة [151/ 4] أن عليهم صدقة الواحد» 
وإن كان حصة كل واحد منهم لم تبلغ نصاباً فكذلك في المواشي وجب أن يلزم ذلك 
واعتذر محمِّد بن سلمة المالكى(١)‏ عن هذه فقال: تلك الثمرة باقية على ملك الواقف لا 
تدخل» وفي ملك الموقوف عليهم إلا بالقسمة فلهذا أوجب فيها الصدقة» لأن الملك لواحد 
وهو تمام النصابء وهذا خطأ لأن الواقفقد زال ملكه عنهء وقد يكون وقت وجوب 
الصدقة ميئاً أو على صفة تجب في ملكه الزكاة فدل أنها وجبت على الموقوف عليهم لا 
على الواقفء ويؤكده أنه إن أمكن أن يقال هذا في الأصل فلا يمكن أن يقال إن الثمار 
ملك الواقف وهي لم تكن في جباية» وحديث حين كان تراباً في القبر وقيل قصد بهذا 
الكلام الرد على مالك من وجه آخخرء وهو أنه قال: لا خلطة فيما عدا المواشي أصلاً. ثم 
قال في هذه المسألة: أن عليهم الزكاة وقيل: قصد به الرد على أبي يوسف ومحمدء لأنهما 
منعا الخلطة» وقالا بالتوسيق وأوجبا العشر هاهناء وهذه مناقضة ثم قال الشافعي: وما قلت 
في الخلطاء معنى الحديث نفسه ثم هو قول عطاء وغيره» فأستأنس بقولهم قال: ويروى عن 
ابن جريج أنه قال: سألت عطاء عن الاثنين أو النفر كأنه شك في هذين اللفظين [71ب/4] 
يكون لهم أربعون شاة» قال: عليهم شاة والشك من الشافعي ثم جاء الشافعي إلى بيان أول 
الحديث فقال: ومعنى. قوله: لا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق خشية الصدقة لا 
يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة وإنما عليهم شاة واحدة» فإنها إذا افترقت تجب 
ثلاث شياه وليس للساعي أن يفرقهما خشية نقصان الصدقة بل يقررها على الخلطة ولا يجمع 
بين مفترق» رجل له مائة شاة وشاة ورجل له مائة شاة ففيها شاتان» وإذا اجتمعا يلزم ثلاث 
شياه فليس للساعي أن يجمع لتكثر الصدقة» ولا لرب المال أن يفرق لتفك الصدقةء ثم 
قال: فالخشية خشيتان خشية الساعي أن يفك الصدقة وخشية رب المال أن يكثر الصدقة 
فأمر أن يقر على حاله وعلى هذا لو كانت منهما أربعون شاة مشتركة فرب المال لا يفرقها 
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حتى تسقط الصدقةء» وإذا كانت مائتات وشاة مشتركة فليس له أن يفرقها 'حتى تنب قاتان 
وهذا كثير.فإن فعل فبعد الحولٍ لا يؤثر وقبل الحول إن قصد به نقص الزكاة فيكرهء وإن لم 
يقصد نقصها فلا يكره. 0 | 0 ! 

مسألة: قال: ولو وَجسِتْ عليهمًا شاةٌ سوا لم الشاعي فح من تم الجا عن 
رن ل ال ا 
1 الفصل 

وهذا كما قال: هذا تفزيع ار نر اجعييا بالسوية والخلطة خلطتان خلطة أوضاف 
وخلطة أعيان. ففي خلطة الأعيان» لا يثبت التراجع إلا في موضعين على ما ذكرناء 
وإلساعي يأنحذ المشترك في الزكاة» وأما اخلط الأوصاف» فالكلام فيها في فصلين» 
أحدهما: في جواز الأخذء زالثاني في التراجع؛ فأما جواز.الأخذ إذا جاء الشساعي هل 
يجوز له أن يأخذ جميع الصدفة من نصيب أحدهما مثل أن يكون بينهما أربعمائة شاة ‏ لكل 
واحد مائتان فوجب على كل) واحد منهما شاتين» وإن لم يمكن ذلك بأن يكون بينهما 
أزبعون شاة لكل واحد منهما أعشرون يأخذ شاة من نصيب أيهما شاءء -لأنه يتعذر علية أن 
يأخذ نصف شاة من كل واحد امنهماء وهكذا إذا كانت بينهما أربعماثة إلا أن الفرض موجود 
في نصيب أحدهماء ونضيب الآخر أعلى سنا من الواجب يأخذ من النضيب الذي وجلا فيه 
الفزض ولو كانت بينهما ثلاثمائة شاة فإنه يجب ثلاث شياه على كل واحد شناة ونضف 
فيأخذ من نصيب كل واحد شاأة والشاة الأخرى يأخذ من نصيب من شاء منهما ثم يرجع من 
يؤخذ من نصيبه على صاحبه بقيمة نصفهاء وقال ابن أبي 111 ب/ 4] هريرة يجوز للساعئ أن 
يأخذ الفرض من نصيب أيهما شاء بكل حال؛ لأن الخلطة تجعل المالين بمنزئة المال 
الواحد وهذا هو المذهب الصحيحء وعليه يدل كلام الشافعي في «الأم؛ فإذا تقرز هذا فإذا 
كانت بينهما أربعون شاة فجاء الساعي وأخذ من نصيب أحدهما فإن أخذ مقدار الفرض رجع 
المأخوذ من نصيبه على ضاحبه بقيمة نصفها وجازت الزكاة عنهما ولا يرجع بنصف ‏ شاةا فإن 

قيل: أليس لو أتلف مال الزكاة لزمته الزكاة من جنس المال لا قيمتها فما الفرق؟: هو أن ما 
دفع أحدهما وقع موقع الزكاة عن الدافع وعن شريكه وصاحبه لا يؤدي الزكاة؛ بل يغزم 
لضاحبه ما أدَّى من قبله فهو كما لو أمر رجلاً ليخرج عنه الزكاة ففعل فإنه يكون الرجوع 
بالقيمة إذا كان المؤدي من غير ذوات الأمئال كذلك هاهناء وهناك يريد أن يؤدي الزكاة 
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فار جنوي الزكاة وعلى ما ذكرنا» أ كاد اهما ستون شاة لأحدهما عشرون والآخر 
العقري 0 بثلئيها» و ادم اي ري رح لجان 
صاحب العشرين بثلثها ولو [157/ 4] كانت ثلاثمائة شاة بين اثنين ثلثها لواحد وثلثاها لآخر 
فأخذ ثلاث شياه من صاحب المائتين لا يرجع صاحب المائتين على صاحب المائة بقيمة 
شاة بل يرجع بثلث قيمة الشاة الثلاث لأنها قد تفاوتت وقد حصل الكل مأخوذاً من الجملة 
على الشيوع» وإن أخدذ ذلك من صاحب المائة رجع على صاحبه بثلثي قيمة الشياء الثلاث لا 
بقيمة شاتين من جملة الثلاث وعلى هذا القياس ابدأء وإن أخذ الساعي من أحدهما أعلى 
من الفرض فإن كان قد أخذه بتأويل سائغ مثل أن يكون مالكياً يرى أخذ الكبار من الصغار 
يحتسب به ويرجع على صاحبه بنصف قيمته لأن الساعي كالحاكم» فإذا اجتهد في مسألة 
فيها خلافء» وحكم بقول يعض الفقهاء لم يجز أن ينقض حكمه؛ وإن أخذه غير متأول أو 
تأوّل تأويلاً لا يسوغ بأن أخذ فوق الثنية أو أخذ الماخض أو الربى أو ذات الذر أو شاتين 
بدل شاة لم يكن له أن يرجع على صاحبه إلا بنصف قيمة الفرض ولا يرجع بالزيادة على 
صاحيهء لأنها ظلم لحقه من جهة الساعي فلا يرجع بالظلم إلا على الظالم وهذا دليل على 
أن الإمام لا ينعزل بالجور» وإن كان الساعي [5“ب/ 4] يذهب مذهب أبي حنيفة في جواز 
أخذ الغنم فأخذ من أحدهما قيمة الشاة؛ قال أبو إسحاق: لا يجوز لأنه خلاف النص الوارد 
فيه ولا يرجع على شريكه بشيء» لأنه جور وظلم بحقه والمنصوص في وهو المذهب أنه 
يجوز ويرجع على خليطه بحصته من القيمة لأنها مسألة اجتهادء فإذا حكم فيها بالاجتهاد لا 
فرع 

لو أخذ من غنم أحدهما شاة وغنمهما سواء في العدد فتداعيا في قيمة الشاة فالقول 
قول من يؤخذ منه القيمة نص عليه في «الأم؛ لأنه هو الغارم فأشبه الغاصب والمتلفء وإن 
كان مع المأخوذ منه بينة فالبينة أولى. 


فرع آخر 
لو وجدهما مفترقين فقال الساعي: افتراقهما بعد الحول ووجوب الزكاة»ء وقالا: كان 
ذلك قبل الحول فالقول قولهما في الوقت الذي افترقا فيه. 
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لو كان لأحدهما أربعون من البقر والآخر ثلاثون فجاء الساعي فأخذ من صاحب 
الأربعين مسنة ومن صاحب الثلاثين تبيع لا نقول أعطى كل واحد ما عليه فلا تراجع بل كل 
[أ/ ؛] ومن صاحب الثلاثين مسنة رجع صاحب الأربعين على صاحبه بثلاثة أسباع تبيع 
وصاحبه يرجع عليه بأربع أسباع مسنةء وكذلك لو كانت لواحد مائة من الإبل وللآخر 
ثمانون وهما خليطان فأخذ من صاحب المائة جقتين ومن صاحب الثمانين بنتي لبون رجع 
صاحب المائة على صاحبه بأربعة أتساع حقتين ورنجع صاحب الثمانين عليه بخمسة أتساع ' 
بنتي لبون. ش 

. مسألة: قال: ولو كانتٌ لهُ أَربَعُونَ شاءً فأقامَتْ في يده سِنَّةَ أشهّرٍ ثم باعَ نِصِفَّهَا ثم 
حال الحَوْلُ عليهًا أَحَذَّ من نصيب الأول يِضْفت شاة . ش 


. الفصل 

وهذا كما قال: إذا كانت له أربعون شاة فأقامت في يده ستة أشهر ثم باع 'نصفها 
مشاعاً فإن الحول قد بطل في النصف الذي لم يبعه فالمذهب أنه لا يبطلء وقال ابن 
خيران:. فيه قولان؛ أحدهما: هذاء والثاني: أنه يبطل الحول كما لو أتلف نصفهاء وإذا 
بطل الحول في النصف التالف بطل في النصف الباقيء قال: وهذا مخرج مما قال الشاقمي 
في رجلين لكل واحد منهما أربعون من الغنم ستة أشهر ثم خلطاها وحال الحول هل يزكيان 
زكاة الخليطين أم زكاة الانفراد؟ فيه قرلان: هناك يزكيان زكاة الإنفراد انقطع [4“تْ/ 4] 
الحول هاهنا لأنه لا يمكن بناء:حول الخلطة غلى حول الإنفراد وهذا ليس بشىى. لأن 
النصف الذي لم يبع انتقل من خلطة إلئ خلطة» فإنْ كان خليطاً يملك نفسه بما صار خليظاً 
لملك غيره فلم ينفك طول السنة من نصاب كامل فلم يسقط حوله وهذا التخريج فاسدء لأن 
الشافعي خرّج ذلك على القول الذي ذكره في الجديد. والشافعي نص في الجديد في «الأم» 
في هذه المسألة: أن حول البائع لا ينقطع فكيف يخرج في الجديد ما نص في 'الجديد علئْ 
خلافه» فإذا تقرر هذا فإذا مضت |ستة أشهر من حين باع فقد تم الحول على النصف الذئ 
لم يبع فعليه نصف شاة» ثم إذا حال الجول على العشرين التي في يد المشتري من حين 


(1) انظر «الحاؤي الكبيره (7/145). 
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ملكه ينظر فإن كان البائع قد أخرج النصف من عين المال فلا يلزمه شيءء لأن مال الخلطة 
نقص عن النصاب» وإن كان قد أخرجه من غيرها فإن قلنا : إن الزكاة تجب في الذمة فيلزمه 
نصف شاة في حصتهء وإن قلنا : يجب في العين لا يلزمه شيء لأن نصف شاة قد صار 
للفقراء» وانتقص مال الخلطة عن النصاب» ولا يجوز أن يقال [50أ/ 4] الفقراء إذا ملكوا 
النصف صار المال خلطة بينهما وبين الفقراءء لأن الفقراء غير معينين فلا تلزمهم الزكاة ومن 
لا زكاة عليه لا يثبت حكم الخلطة معهء وقال أبو إسحاق: تلزمه الزكاة في قول لأنه إذا 
أخرجها من غيرها تبيتا أن الزكاة لم تتعلق بالعين» ولهذا قال الشافعي: إذا باع مال الزكاة 

ثم أخرج الزكاة من غيره صح البيع وهذا غلطء ولا يعرف للشافعي ما قاله ولم يحكه سائر 
أصحابناء وكلهم قالوا: إذا ذا أخرج الزكاة من غيره عاد ملكه إليه بعد الزوال وعلى هذا لو 
نتجت واحدة مع حول البائع أو قبله فالحول بحاله في حقهما بلا إشكال؛ لأن النصاب لم 
ينتقص وإن باع نصفها مفرزاً وأخرجها من المراح يبطل حولها جميعاً» فإن ردها بعد ذلك 
إلى المراح كان استئناف للخلطة فيعتير الحول من حين اختلطتاء وإن لم يخرجها من 
المراح» ولكن أفرزها من الجملة نقل أصحابنا فيه فمنهم من قال: : هو اختيار ابن أبي هريرة 
أنه لا تبطل الخلطة وهو المذهب لأنه لم يزل الاختلاط فلم يزل حكمه كما لو باعها 
مشاعة» ومنهم من قال تبطل الخلطة [15ب/ 4] وهو المذهب لأنه لم يزل الاختلاط فلم 
يزل حكمه كما لو باعها مشاعة» ومنهم من قال: : تبطل الخلطة بالتفرقة بينهما ويه قال أبو 
إسحاق» ومن أصحابنا من قال: لو فرز منها عشرين ثم باعها منه ثم سلمها مفرزة ثم خلطها 
في الحال هل ينقطع الحرل؟ وجهانء لأن زمان الانفراد كان يسيراً فلا يضرء وإن أعلمٍ 

علتها ولم يفرزها من الجملة لم يبطل حكم الخلطة بلا إشكال؛ ومن أصحابنا من ذكر وجهاً 
هاهنا أنه يبطل لزوال الملك على الانفراد وهو غلط. 


فرع 
لو كان لكل واحد منهما عشرون شاة مختلطة من أول الحول ثم في نصف الحول جاء 
الس و ا ا 
خليطاً من أوله يلزمه عند تمام حوله نصف شاة» لأن الخلطة له حصلت في جميع الحول» 
إلا أن في بعض الحول كان خليطاً لزيد وفي بعضه كان خليطاً لعمرو. 


فرع آخر 
لو كانت له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد:آخر فلما مضت ستة أشهر باع نصف 
إحدى الأربعين مشاعاً ثم حال حول البائع [155/ 4] من حين ملك فما الذي يجب؟ قولان» 


فى الجزء الرابع من كتاب بحر :المذهب 


أحدهما : : يجب ثلاثة أرباع شاة لأنه في أول الحول خليط نفسه وفي باقيه خليط أفيره» ثم 
إذا تم حول المشتري يلزمه ربع شاةء والثاني: : على البائع شاة» لأنه إذا باع نصف' الأربعين 
انقطع حول الأربعين وصار كأنه لا يملك إلا الأربعين الأخرىء ثم إذا حال حول المشتزي 
على العشرين فإنه يلزمه نضف شاة نص عليه في باب افتراق الماشية» قال القاضي أبو علي 
البندنيجي قال: ومن هاهنا خوج ابن خيران ذلك القول وثبت القولان. ١‏ 


مسألة: قال: : ولو كانثإلهُ عنم يَجِبُ يحب فيها الرّكاةٌ فحَالَظهُ رَجُلَ بعتم يَجِبُ فيها 
الدكَاة2"02 


الفصل 


وهذا كما قال: إذا ملك زجل أربعين شاة فى أول المحرم وملك 0000 
المخحرم وأمسكا ستة أشهر ثم خلطا فعلى قوله الجديد: : لا خلطة بينهما في السنة الأولى 
ويخرج كل واحد منهما شاة كاملة عن ماشيته. وقال في القديم: تعتبر الخلطة في آخر السنة 
وهو مذهب مالك وهذا غلطء لأن ماشيتهما قد انفردتا في بعض السنة فوجب عليهما أن 
يزكيا زكاة الانفراد» كمالو كانتا مختلطتين في أول السنة منفردتين [77ب/ 4] في آخرهاء 
وأيضاً وجدت في. هذه السنة حالة الاختلاط وحالة الانفراد فاعتبار حالة الانفراد أولى لأنها 
مجمع على حكمها وحكم الخلطة مختلف فيه ولأنها اليقينء فكان اعتبارها أولىء وأما في 
السنة الثانية: يزكيان زكاة الخلطة لأن الخلطة حصلت في السنة الثانية فيها مْن أولها 7 
آخرهاء وقول الشافعي. ولم يكونا تبايعا زكيت ماشية كل واحد منهما على حولها دليل على 
أنهما لو تبايعا استأنف كل واحد منهما الحول .على ما ملك من'ماشية صاحبه ثم لا يخلو 
إذا تبايعاء إما أن يتبايعا الكل بالكل أو البعض بالبعضء فإن تبايعا الكل بالكل بأن قال 
بعتك غنمي هذه بغنمات هذه يستأنفان الحول من حين التبايع» فإن خلطا حين تبايعا زكيا 
زكاة الخليطين» ولو مضت مدة:ثم.اختلطا زكيا زكاة المنفرد ويجيء فيه قوله القديم» وإن 
تبايعا البعض ‏ بالبعض مثل أن باع أحدهما نصف غنمه بنصف غنم صاحبه فإنه يصح مشاعاً 
ومفرزاً فالمشاع أن يقول: ا ا 
على كل واحد [159/ 4] من العشرين علامة» ويقول: : بعتك المُعلّم من 'غنمي بالمعِلّم من 
غنمك فإذا فعلا هكذا انقطع حول المبيع وحول غير المبيع على الطريقين» فإذا قلنا: لا 
ينقطع فحال الحول على غيز تجالج ولو امدراصسينا اميمبيل نيا كاي لأنه قد ثبت' لهما 


)١(‏ انظر «الحاوي الكبيره وعم ش 


كتاب الزكاة فى 


حكم الانفزاد في أول الحول» وكان خليط نفسه فيها وخليط غيره في باقيها وعلى قوله 
القديم: يجب عليهما نصف شاة لأنهما خليطان حال الوجوب بثمانين» ثم إذا حال حول 
المبيع هل تجب الزكاة؟ فيه وجهان: فإذا قلنا: لا يجب فلا كلام» وإذا قلنا: يجب فما 
تلك الزكاة؟ فيه وجهان» أحدهما: شاة كاملة عليهما كالأربعين غير المبيعة» لأن كل واحد 
منهما لم يرتفق على التمام بالخلطة» والثاني: نصف شاة عليهما على كل واحد ربعها لأنها 
أربعون خلطها مع أربعين طول الحول هذا على قوله الجديد. وعلى قوله القديم: تجب 
نصف شاة عليهما. 
فرع 

لو كان لكل واحد ثمانون فتبايعا فإن تبايعا الكل بالكل استأنفا الحول» وإن تبايعا 
البعض بالبعض مشاعاً أو مفرزاً على ما ذكرنا انقطع الحول في المبيع؛ والمبيع ثمانون لكل 
[7“ب/ 4] واحد أربعون» وفي غير المبيع لا ينقطع قولاً واحداء وبه قال ابن خيران» لأن 
الباقي نصاب بعد البيع في حق كل واحد منهماء ولكن إذا حال حول غير المبيع فعلى قول 
ابن خيران يزكي كل واحد منهما زكاة الانفراد فعليه في ملكه شاة» لأن عنده خلطة آخر 
الحول لا يسقط حكم الانفراد.ء وعلى قول الشافعي: عليهما شاة على كل واحد منهما 
نصف شاة لأن ماله ما انفك عن الخلطة طول الحول في أوله خليط نفسه وما فيه خليط 
غيره» ثم إذا حال حول المبيع ففيه الزكاة قولاً واحداء لأنا إن اعتبرنا الانفراد فهي كالأولة 
زكاتها شاة»ء وإن اعتبرنا الخلطة فهي ثمانون إلى ثمانين ففيها شاة. 

فرع آخر 

لو باع مال الزكاة من آخره وتأخر القبض عن وقت العقد زماناً ثم حصل القبض هل 
يحتسب بذلك الزمان من حول المشتري؟ اختلف أصحابنا فيه منهم من قال: لا يحتسب 
لعدم تصرفهء وإن الملك لا يتم إلا بعد قبضهء ومنهم من قال: يحتسب لثبوت ملكه عليه 
في ذلك الزمان وهو الأقرب. 

مسألة: قال: ولو كانت ماشيئُهما سواء [18أ/ 4] وَحَوْلُ أحدِهِمًا: في المُحَرَّم وحَوْلُ 


1 0 
الآخرٍ في صَمْرٍ 1 


الفصل 
وهذا كما قال: إذا اشترى رجل أربعين شاة في المحرم واشترى آخر أربعين في صفر 


(1) انظر «الحاوي الكبير؟ (07/14. 


7 الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


وأمسكاهما متفرقين فلما كان أل الربيع خلطا المال:فإنهما يزكيان في السنة الأؤلى زكاة 
الاتفراد» إلا أن حول صاحب المحرم أسبق» فإذا تم حوله أنخرج شاة؛ وإذا جاء صفر فقد 
تم حول الثاني فيخرج شاةء وأمإ في السنة الثانية فإنهما خليطان من أولها إلى آخرها فيخرج 
نصف شاة في المحرم ويخرج الآخر نضف شاة في صفر وهو مراد الشافعي هاهنا بقولة: 
أخذ منهما نضف شاة من المحرمْ ونصف شاة في صفرء وفي قوله القديم: يثبت هذا الحكم 
أيضاً في الحول الأول» لأنهما جليطان حال الوجوبء وقال ابن سريج: إذا اختلف. حولهما 
لا ينبت حكم الخلطة أبداً فقتجب في الحول الثاني عليهما ما يجب في الحول. الأولء وهذا 
غلط. الج عسي ازل السره ان آخره فيها فيجب أن كر ها الحؤل 
زكاة الخلطة. 


: فرع 

لو ملك أربعين شاة من:أول المحرم. وملك غواري شاة 3ب/ 4] من أوْل 
١‏ متو بحل لازي حا ال ل ف ل جد ار با لأنه ثبت 
له حكم الانفرادء وأما صاحب صفر إذا دخل صفر فيه وجهانء أحدهما: يزكي زكاة 
الانفراد فيخرج شاة كاملة لأنه الما لم يرتفق صاحبه بخلطته لم يرتفق هو أيضاً بخلظة 
صاحبهء والثاني: عليه نصف شياة وهو الصحيح لأنه كان خليطاً من أول الحول ولا يصبح 
اعتبار 3 لأن في هذه المسألةا 'يؤخذ في الحول الثاني الأول نصف شاة ولو تفرقا أواقتسما 
المال قبل أن يتم حول الثاني لزمته شأة كاملة فارتفق الأول بالثاني» ولم.يرتفق الثاني 
بالأول وهذا كله على القول الجديد وفي قوله القديم : يجب على الأول نصف شاة في السنة 
الأولى وعلى الثاني نصف شاة إذا حال حوله. 


فرع آخر ْ 
لو ملك أربعين في المحرم ثم ملك إخدى وثمانين في صفر فحال حول الأولة يلزه 
زكاة الانفراد شاة» ثم إذا تم خول الثانية تلزمه:شاة أخرى بل خلاف» لأن الكل مائة 
وإحدى وعشرون وقد أخرج شاة فبقيت عليه شاة [154/ 4] أخرى فإن قيل: أليس المستفاد 
لا يضم إلى ما عنده عندكم فكيفٍ ضممتم هاهنا؟ قيل: نحن نعتبر حولها بنفسها ولا تضم 
إلى ما سبق في الحولء ولكن يضم في اعتبار النصاب وهذا مذهينا. 
مسألة: قال + ولواكان ين وخلين أَرَبَعُونَ شاءً ولأحَدِهِمًا ببللٍ آخَرَ أربعوفَ شاةٌ9 . 


)١(‏ .انظر «الحاري الكبير» لمر 


كتاب الزكاة إرفذا 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان بين رجلين أربعون شاة ولأحدهما في بلد آخر أربعون شاة 
كانت عليهما شاة ربعا على صاحب العشرين وثلاثة أرباعها على صاحبها الستين إلى بعض» 
وإن كان متفرقاً في مكان فيضم الأربعون الغائبة إلى العشرين التي له في الخلطة فيصير كأن 
مال الخلطة ثمانون ستون لأحدهما وعشرون للآخرء وهذا هو المذهب المنصوص في كتبه؛ 
وقال ابن أبي هريرة: يجب على صاحب العشرين نصف شاة وعلى صاحب الستين ثلاثة 
أرباع شاة لأنه يضم ماله الغائب إلى ماله الحاضر في حقه دون حق صاحبه لأنا إنما نضم 
بعضها إلى بعض بالملك دون الخلطة فيظهر في حق الستين كأن مال الخلطة ثمانون منها 
ستون له ويصير في حق صاحب العشرين كأن [14ب/ 5] مال الخلطة أربعون له نصفها فيلزم 
الأول ثلاثة أرباع شاة بحساب الثمانين» وعلى الثاني نصفها بحساب الأربعين» وهذا لا 
يعرف للشافعي رحمه الله. 


وقال بغض أصحابنا: وهو اختيار الشيخ أبي زيد المروزي يلزمه صاحب الستين شاة 
إلا نصف سدس شاة ويلزم صاحب العشرين نصف شاة لأن لصاحب الستين أربعين منفردة 
فيزكي زكاة الانفراد؛ فكأنه منفرد بستين شاة عليه فيها شاة فتخص الأربعين منها ثلثا شاة وله 
عشرون مختلطة فيزكي زكاة الخلطة فكان جميع الثمانين مختلط فيخص العشرين منها ربع 
شاة فتكون شاة إلا نصف سدس شاة» وأقل عدد يخرج منه ربع وثلثان اثنا عشر الثلثانٍ منها 
ثمانية والربع منها ثلاثة قذلك أحد عشر سهماً فيجب عليه أحد عشر سهماً من اثني عشر 
سهماً من شاة: ويجب على صاحب العشرين نصف شاةٍ لأن الخلطة ثبتت في حقه في 
الأربعين الحاضرة» قال بعض أصحابنا: ونسب إلى ابن سريج يلزم على صاحب العشرين 
نصف شاة وعلى صاحب الستين شاة وسدس شاة وهذا لأن في الأربعين ثلثي شاة لما ذكرنا 
من العلة /7١[‏ 4] وفي العشرين نصف شاة لوجوب نصفها على شريكه إذ لا يجوز المخالفة 
بين الشريكين» وهذا ضعيف. 

وقال بعض أصحابنا: وهو اختيار الإمام أبي بكر الأردني يجب على صاحب الستين 
شاة وعلى صاحب العشرين نصف شاةء لأنه اجتمع في ملكه الاختلاط والانفراد فصار كما 
لو كان في بعض الحول منفرداً» وفي بعضه مختلطاً فيغلب حكم الانفراد؛ فأما صاحب 
العشرين فمخالط لعشرين فيلزمه نصف شاة فحصلت خمسة أوجهء وقال القفال: حكم 
المسألة مبني على لقولين؛ أن الخلطة خلطة ملك أو خلطة عين ومعنى هذا أن من خالط 
بعض ماله بمال رجل هل يجعل كأنه خالط جميع ماله أم لا حكم للخلطة إلا في القدر 
الذي خالط؟ فأحد القولين أنها خلطة ملك وبه أجاب هاهنا لا يختلف أصحابنا فيه» وإذا 


قلنا: هي خلطة عين تجب على. صاحب العشرين نصف شاة لا خلاف» وفي صاحب الستين 
أريعة أوجهة أحدها: يلزم شاة :إلا نصف سدس شاة؛ والثاني: شاة وسدس شاةء والثالث: 
شاة» والرابع شاة ونصف شاة,وهذا لأنه يجعل ملكه كملك المالكين لأن ملكية اختلف 
حكمهما بالاختلاط الانفراد [٠/اب/‏ 4] فيلزم في الأربعين المنفزدة شاة». وفي :العشرين 
نصف شاة إذ لو كان صاحب العشرين غير صاحب الأربعين لكان الحكم هكذا على هذه 
الطريقة يكون في المسألة ستة أوجهء وفرّع أصحابنا على هذا أنه لو كانت لرجل سْتون شاة 
ولعلاثة ]نفس الكل وابحك متهم عكترون شاة فخالط ماحبي التسين كل وائمد مق العلاقة 
بعشرين شاة فعلى المذهب المنصوص تجب عليهم شاة نصفها على صاحب الستين لأن له 
لفك اتويب ليلج على التلدلة عاق كل راعذ وتوم 80017 رعو سس الجر زوعان 
قول ابن أبي هريزة لا يمكن ضح أملاك الثلاثة بعضها إلى بعض بالملك» ولا يمكن ضم كل 
عشرين منها إلى واحد من الثلاثة فيقال لصاحب الستين قد انضمت غنمك بعضها إلى بعبض 
فضم الستين إلى غنم من شئت منهم فتصير ثمانين فتجب فيها شاة ثلاث أرباغها على 
صاحب الستين وعلى كل. واحد من الثلاثة نصفب شاة» لأن الخلطة هي ثلث في: خق كل 
واحد منهم'في الأربعين وعلى القول الذي اختاره أبو بكر الأردني يجب هاهنا على صاحخب 
الستين شاة لأن غنمه يضم بعضها إلى بعض وتجعل كأنها منفزدة فيجب فيها شاة .ويب 
على كل واخد من الثلاثة لة [1/1/ 4] نصف شاة لأن الخلطة في حق كل واحد منهم:ثابتة في 
العشرين التي له وفي العشرين التي لخليطه وعلى القول الذي اختاره أبو زيد المروزي يلزم 
على ضاحب الستين نصف شاة وعلى كل واحد من أصحاب العشرين نصف شاة» لأن كل 
رعر ةا حي عن ان مسي اعلى راحب اابتيل ناه رملت سالارة ويا إن 


واحد فن أصحاب العشرين نصف شاة. 
فرع 

لو كانت له خمس من الإبل ولخمسة أنفس عقرزؤت من الائل لكل اسيل از فخالط 
صاحب الخمسة كل واحد من الخسة إلا نفس ببعير واحد يحب عليهم بنت مخاض خمسها 
على صاحب: الخمس وعلى كل: واحد من الخمسة أربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزءاً من 
ابنة مخاض ». وعلى قول أبي هريرة : : يجب على الخمسة على كل' واحد منهم أربعة اما 
شاة: وعلى صاحب الخمسة خمس بنات مخاض وعلى هذا لو كانت مع رجل أربغون شباة 
فخالط رجلاً له أربعون بعشرين شَاء منها وخالط آخر معه أريعون بالعشرين الأخرى على كل 


واحد منهم ثلثاف يجان ترك أي بعري فى تجرد فييا له لافار وني ال 
واحد منهما ثلثا شاة. 


كتاب الزكاة ه* 
فرع 

لو كان مع رجل عشر من الإبل فخالط رجلاً معه عشرون من الإبل بخمس وخالط 
[3/ ] رجلاً آخر معه عشرون بخمس ففيه ثلاثة أوجه أحدها: وهو المذهب على صاحب 
العشرة خمس حقة باعتبار جمع جميع الأملاك حتى يصير خمسين» وعلى هذه الطريقة يجب 
على كل واحد من صاحب العشرين خمسا حقة» والثاني: يجب عليه ثلث بنت مخاض 
باعتبار جمع ملكه إلى ملك أحد خليطيه فعلى هذا على كل واحد من خليطيه ثلثا ابنة 
مخاض» والثالث : عليه خمس بنت مخاض وهذا على قولنا الخلطة خلطة عين لأن المجتمع 
على كل واحد من صاحبه أريعة أخماس بنت مخاض. 


باب على من تجب عليه الصدقة 


قال: وتَحِبٌ الصَّدَقَهُ على كُلّ مالِكِ تام المُلْكِ7'" . 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان المالك حراً مسلماً وجبت الزكاة في ماله صغيراً كان أو كبيراً 
عاقلاً كان أو مجنوناًء ويجب على الوالي إخراج الزكاة من مال الصغير والمجنون» وبه قال 
مالك وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق» وقيل: لا تجب على الصبي ولكن تجب في ماله وهو 
غلطء لأن الصغر لا تمنع وجوب المال [؟7أ/ 5] كالغرامة» وقال سفيان الثشوري 
والأوزاعي: يجب الزكاة في مالهماء ولكن لا يخرجها الولي فإذا بلغ الغلام وعقل المجنون 
أعلمهما الولي قدر ما وجب في مالهما حتى يؤدياء وروي ذلك عن ابن مسعودء وقال أبو 
حنيفة وابن شبرمة: يلزمهما زكاة الفطر دون زكاة المال» وروي ذلك عن ابن عباس واحتج 
الشافعي في هذا بسائر الحقوق» فقال: كما تجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه 
من الوجوه جناية أو ميراث أو نفقة على والد أو ولد في ذلك الماشية والزرع وزكاة الفطرء 
ثم احتج بالخبر وهو قوله #فِ: «ابتغوا» يعني اتجروا في مال اليتيم أو قال في أموال اليتامى 
شك فيه الشافعي لا يأكلها الزكاة؛ وفي نسخة «لا تهلكها الزكاة»”"2» ثم احتج بالأثر عن 
عمرو بن عمر وعائشة وروي أيضاً عن على رضي الله عنه. 


.)7/١١5( انظر «الحاوي الكبيره‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في سننه .)1١9//54(‏ 


كما الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


مسألة: قال: فأمًا مال المَكَائبِ فحَارِجٌ من مِلْكِ مَولاة2© 


الفصل 
وهذا كما قال: لا زكاة على المكاتب في ماله» وقال عكرمة وأبو ثور: يلزمه ذلك 
وهذا غلطء لأن ملكه غير تام لوجود الرق فيه ولهذا لا تجوز هبته ولا تلزمه نفقة الأقارب 
من ماله ولا يرث ولا يورث ولا يعتق عليه قريبه بالملك بخلاف الحر ولا تجب على سيّده 
في ماله أيضاًء ٠‏ لأنه [؟لإب/ 4] لا يملكه ولا يعود إلى ملكه إلا بالعجز فكأنه متردد بين 
مالكين فأيهما تم ملكه استأتف به الحول. 
فرع 
لو ملك عبده نصاباً من الإبل فإن قلنا: : لا يملك بالتمليك وهو المذهب. الصخيح 
فالزكاة على المولى» لأنه ملكهء وإن قلنا : إنه يملك بالتمليك في قوله القديم لا أزكاة على 


واحد منهما بخروجه من ملك مولاه ونقصان ملك العبد؛ لأنّ المولى ينتزع. من يده متى شاء 
فكان أسوأ حالاً من المكاتب. ا 


فرع 
ماسقا ع ونريفه ميلد واعماة سانا كه الل العتلف اتتساين .تهبن 
قال: لا زكاة عليه قولاً واحداً: وهو الظاهر لأنَّ الزق الذي فيه يمنع كمال ملكه؛ ومنهم :من 
قال: تلزمه الزكاة لأنَّه يملك بنصفه الحر ملكاً تاماً 0 كالحر وهذا اختيار 
والدي رحمه اللّه وهو الصحيح عندي الآن, لأنّ الشافعيّ نص أنه يلزمه زكاة الغطر'في 


فرع آخر ' 
لو أن 'رجلاً أوصى حمل امرأة بمال يجب فيه الزكاة ومات فوضعت حملها لأزبع 
مئنين ملك المال وفي زكاة ما مضى اختلف أصحابنا فيه منهم من قال: يخرج الزكاة عن: ما 
ا ا ومنهم من قال: يستأنف الحول من وقت الوضع ذكره 


القاضي أب بو الحسن في «الحاوي» [ما/ :] قال ويشيه أن يكون مخرجاً من الوصية هل 
يملك ات أو بالقبول مع المئوت؟ وأصحابنا بخراسان قطعوا أنه يستأنف الحول :من وقت 


,)7"/1١54( انظر «الحاوي الكبير؟‎ )١( 


كتاب الزكاة بال 
الوضع لأنه لا يتحقق ملكه في حالة الاستجنان بل الحكم موقوف. 
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة 
قال: وأَحِبُ أنْ يبِعَثَ الوالي المُصَدُقَ"© 


الفصل 

هذا الباب يشتمل على ثلائة فصول» أحدها: بيان الوقت الذي يبعث الوالي فيه السعاة 
إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات» والثاني: الموضع الذي تعد فيه المواشيء والثالث: 
كيفية العد. فأما الوقت: فالمال ضربان» ضرب لا يعتبر فيه الحول مثل الزروع والثمار 
والمعادن فالوالي يبعث الساعي في وقت إدراكها وإدراكها يتقارب بجميع الناس ولا يتفاوت 
تفاوتاً بعيداً ويتبغي أن يبعث الساعي قبل وجوبها ليوافيها عند وجوبها. وضرب: يعتبر فيه 
الحول ولا يتفق أحوال الناس فيه ويتفاوت تفاوتاً بعيداً وفي بعث الساعي إلى كل واحد 
منهم عند تمام حوله مشقة» قال الشافعي: أحب أن يكون بعثة في المحرم» قال: وهكذا 
رأيت السعاة عندما كان المحرم شتاءً أو صيفاء وهو احتجاج بقول العلماء فإنهم يخرجون 
بقول العلماء لا من عند أنفسهم [*/اب/ 4] وهذا لأن المحرم استفتاح السنة الجديدة 
العربية» وروي عن عثمان رضي اللّه عنه أنه قال في المحرم: «هذا شهر زكاتكم فمن كان 
عليه حون فلمتصيد ل الوك فيه ال)1؟؟ والمستحب أن يبعث قبل المحرم بحيث يوافي بلد 
الصدقة مع أول المحرم فلا يتأخر إخراج الزكاة عن أول السنة ثم إذا دخل بلد الصدقة 
اشتغل هو بمعرفة أهل السهمان وقدر حاجاتهم واشتغل أصحابه بإحصاء المواشي والأموال 
فإذا فرغوا من ذلك فكل من تم حوله أخذ زكاته وكل من لم يتم حوله سأله أن يعجل زكاته 
فإن عجلها أخذها وفرقها على أهل السهمان» وإن لم يعجلها فإن شاء وكل من يأخذها منه 
إذا وجبت عليه وإن شاء أخرها حتى يعود في القابل» وإن شاء فرض تفرقتها إلى رب المال 
إن كان ثقة أميناًء وقيل: إِنَّ المزني أخل بالنقل لأنّ الشافعي قال: واجب على الوالي أن 
بَجِذا المفعدن وهر الصحيم لأن جنع الصدفة بوشريتها على مستحقيها واجب على الأئمة 
والمزني نقل واحب ويستحب لأرباب الأموال أن يعجلوا أداها إذا حضرهم الساعي كيلا 
يشق عليه الأمرء وأما الموضع الذي تعد فيه الماشية فإن الماشية إن كانت ترعى وترد الماء 
فلا تكلف الساعي أن يتبعها راعية لما فيه من المشقة عليه لتبددها [1/4/ 4] في المرعى 


(1) انظر «الحاوي الكبير» (07/198. 
0) أخرج نحره مالك في «الموطأه. كتاب الزكاةء باب الزكاة في الدين (091). 


م7 الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


وليس للساعي أن يكلف رب.الماشية ردها إلى فناء القرية أو المديتة» ولكن' يمضبي السناعي 
إلى موضع الماء فإنها تجتمع؛ فيه فيحصيها عليهء وقال في «الأم»: لو كان للماشية ‏ ماءان 
فلرب المال أن يردها إلى أيهما شاء وهذا لأنه أسهل على أرباب الماشية وأقل كلفة ومؤنة 
وهذا في الغالب يكون في وقت الصيف فأما وقت الربر بيع الذي. تستغني فيه الماشية بالكلاء 
الوط عن اناه ناما كلها قال القانمس مزق جرات العامة شية بالكلا الرطب عن الماء فإنها. ترد 
إلى أفنيتها لبورهاء أو إلى بيوتهم» ولا يكلف رب المال إيرادها الماء لأنه يشق في الغالب 
اا لام س اانه جع ايا يا وي الك ذو المشفة وى وك انار 
يجمعها بحضرته ليعدهاء وهو معنى ما روي عن النبي كل أنه قال : «لا جلب ولا جنب 1 
أي : : لا تجلب الماشية من البادية إلى الساعي وليس على الساعي أن.يجنب أي: يكن تن قبا 
المواشي». وروى عبد الله بن عأمر ين العا أن النبي كيل قال: «تؤخدذ صدقات المشلمين عند 
مياههم أو عند أفنيتهم)7© وأما اكيفية العد قال: «ويخضرها إلى مضيق»”" أي : يحضر الماشية 
[ 4لاب/ ؛] إلى حظيرة ة يجمعها ويحيط بها يخرج منها واحدة واحدة بأن يجعل لتلكُ الحظيرة 
منفذاً واحداً لا يسع إلا لخروج واحدة ليكون أسهل في العدء فيعدها كذلك حتئ يأتي على 
عدتها ٠أي:‏ حتى يعدها كلهاء إوقيل: يستحب أن يكون في يد الساعي؛ وفي يد رب المال أو 
ناي وفنا عا بات العقيق: قصب والح تسرف سواط بها لان كلوقه ري 
ويجعل في ذلك المنفد خشبة معترضة يثب فوقها كل واحدة تريد أن تخرج ليكون ذلك أسهل 
بعلت وأبعد من الغلط» ويجوز أن يضطر الغنم إلى جدار أو جبل أو شيء قائم جتى 

يضيق الطريق فيخرج ثنيتين ثنتين» وإن ادعى رب الماشية أنه أخطأ عليه أعيد علئْه العدد, 
وكذتك إذا ظن الساعي أن عادة أخطأ العددء وهكذا إذا كان اختلافهما مؤثراً مثل أن يقول 
أحدهما ماثة وعشرونء وقال الآخر: : لا بل زيادة على ذلك بواحدة» فأما إذا لم يكن مؤثراً 
بأن لا يكون هناك تكميل نصاب!فلا معنى له. . 


باب تعجيل الصدرقة 


قال الشافعي: أخبرنا مالك عن زيل بن أسلّه”؟2 الخبر [41/05]. 


:)1157( أخرجه الترمذي في النكاح عبن رسول الله كيه باب ما جاء ذ الي عن نكاح الشغار‎ )١( 
.)1891( والنسائي في النكاح؛ باب الشغار (7775)» وأبو داود في الزكاة باب أين تصدق الأموال‎ ْ 

اك لبقي في «الكبرى؛ (194/) ل 

لوف لم أجده. 

(5) انظر «الحاوي الكبير» لمررع! 


كتاب الزكاة 327321 


وهذا كما قال: كل زكاة تجب بحول ونصاب وهي زكاة الأيمان والتجارات والمواشي 
يجوز تقديمها بعد وجوه النصاب قبل الحول وبه قال: كأنه أنفقهاء وهكذا يجوز عندنا 
تقديم الكفارة بالمال على الحنث قياساً على الزكاة» وقال ربيعة وداود وأبو عبيد بن 
0 لا يجوز كلاهماء وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم الزكاة دون الكفارة؛ وقال 
مالك: يجوز تقديم الكفارة دون الزكاة: وروي عن مالك أنه قال: يجوز تعجيلها في قرب 
الحول بيوم أو يومين واحتج الشافعي بما روى أبو رافع أن النبي كله: «استسلف»”" يعني: 
استقرض من رجل بكراً وهو الفتى من الإبل فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إيّاه قال 
والعلم يحيط أنه لا يقضي من إبل الصدقة فالصدقة لا تحل إلا وقد تسلف لأهلها ما يقضيه 
من مالهم يعني ما ثبت أن الصدقة لا تحل لرسول الله يلك فلا يظن به أنه يستقرض شيئاً 
لنفسهء ثم يقضي ذلك من مال الصدقة فثبت أنه إنما استقرض لأهل الصدقات ما يقضيه من 
مال الصدقات فإن قيل في الخبر: «أنه اقترض بكرا فرد رباعياً»”" وذلك زيادة لا يجوز من 
الصدقة قلنا: 1هلاب/ 4] يجوز أن يكون أنقص في الجودة فيقابله زيادة السن أو يجوز أن 
يكون الرجل ممن تحل له الصدقة فالزيادة صدقة عليهء أو يجوز أن يكون فعل ذلك ليرغب 
الناس في قرض الفقراءء ويجوز للومام أن يفعل هذا للمصلحة العامة» فإذا تقرر هذا فاعلم 
أن من أصحابنا من قال: ليس في هذا الخبر دليل على جواز تعجيل الصدقة ولا استدل به 
الشافعي كما أوهمه المزني» بل استدل به على جواز استقراض الحيوان خلافاً لأبي حنيفة 
فإنه ل بسو وأما حجة تعجيل الزكاة فغير هذاء وقد ذكره بعد ذلك من جهة الأثر 
والنظرء أما الأثر فقد روي أن ابن عمر رضي اللّه عنه «كان يبعث بصدقة الفطر إلى الذي 
يجمع عنده قبل الفطر بيومين»”؟2. فإن قيل: أنا أجوز هذا القدر من التقديم قيل: إذاً نقيس 
ما لا يسلم على ما يسلم فإنه ليس في هذا الفرق معه خبر ولا فيما روينا من الأثر في قريب 
التقديم منع من بعيده» ذا ثبت القريب بالأثر أو بتسليمهم ثبت البعيد ولا فرق» وأما النظر 
فهو أنه قاسة على كفارة اليمين فقال: وقال النبي كَل في الحالف باللّه : «فليكفر عن يميئه 


)١(‏ أبو عبد بن حربويه: 

(؟) أخرجه مسلم في المساقاة؛ باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه وخيركم أحسنكم »)211٠١(‏ والترمذي 
في البيوع عن رسول الله كي باب ما جاء في استقراض البعير أو شيء من الحيوان )١1914(‏ والنسائي 
في البيوع » باب استسلاف الحيوان واستقراضه (17117). 

(0) هو جزء من الحديث المتقدم. 

(4) أخرجه البخاري في الزكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (1١51١)؛:‏ ومالك في «الموطأ»؛ كتاب 
الزكاة: باب وقت إرسال زكاة الفطر (580). ١‏ 
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وليأت الذي :هو خير»”2 فأمر بالحنث 3 !]] قبل التكفير لأن سبب وجوبينا اليثين 
والحنث هو.وقت لوجوبهاء كما أن سبب وجوب الزكاة نصاب والحول وقت لوجوبها فكما 
جاز ذلك جاز هذاء وروي عن بعض الصحابة أنه كان يحلف فيكفر عن يمينه ثم يحنث 
ويقفيس مع أبي حنيفة: الكفارة غلى الزكاة كما قسنا'" مع ملك الزكاة على الكفارة» ومن 
أصحاينا من يستنبط منه الاستدلال على تعجيل الصدقة فقال: لما جاز أن يستعجل0© 
للمسكين ممن لا تلزمه الزكاة قبل: استحقاق هذا المسكين الزكاة ليقضي ما استعجل له مما 
يستحقه بعد ذلك من الزكاة فلان يجوز أن يستعجل له الزكاة ممن تلزمه الزكاة ليحتسبٍ ذلك 
عليه عند وجوب الزكاةء واستحقاقه أياماً أولى» وأيضاً للزكاة طرفان موجب .عليه وهو رب 
المال وموجب له وهو المسكين» فلما جاز أن يعجل للموجب له حقه قبل استحقاقه بأن 
يستقرض له ليقضي من ماله فكذلك يجوز أن يستعجل من الموجب عليه قبل الوجرب ,ما 
يحتسب له عند الوجوب» وأيغناً الفرض المعجل هو بدل والزكاة مُبدل فلما جاز تعجيل 
البدل عن الزكاة كان تعجيل المبال وهو.الزكاة أولى لأن المبدل أكمل حالاً من البذل فكأن 
في هذا الخبر دلائل جواز تعجيل الصدقة وجواز قرض الحيوان والسلمء وأنه يجب عند 
القرض رد مثله ثم اعلم أن 1"ب//4] المزني استبعد هذه الدلائل فقال: ونجعل .في هذا 
الموضع ما هو أولى به أي: ما هو أقرب إلى الدلالة من أن رسول اللّه يق استسلف صدقة 
العباس قبل حلولها فقال له: هذا الخبر استدل به الشافعي في هذه المسألة وسبقك إلنيه 
وتمامه ما روى أن رسول اللّه ويعْ كان قد بعث عمر بن الخطاب رضي الله عه ساغياً على 
الصدقات فلما رجع إليه شكا من ثلاثة نفر من عمه العبّاس وخالد بن الوليدة؛» رضي الله 
عنهما وعبد اللّه بن جميل فذككر أنهم منعوا الزكاة» فقال النبي يَلِ: «إن العباس'عمني 
استسلفتم منه. صدقة عامين»: وروى له علي ومثلها وأراد صدقة عامين» «وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالداً فإنه قد حبس أدراعه وأفراسه في سبيل اللّه» يعني أنه وقفها وكان ذلك مال 
. زكاة يتجر فيها فلما وقفها لم تلزمه الزكاة بعد فيهاء وأما ابن جميل فما ينقم من الله إلا أنه 


كان فقيراً فأغتاء اللّه وفيه نزل قوله تعالى: «إومنهم من عاهد اللّه لئن أتانا من فضله 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان؛ باب تدب من حلف يميتاً فرأى غيرها خيراً منها (01150)) والنسائي في 
الأيمان والنذورء ياب الكفارة قبل الحنث (981؟)2 واين ماجه في الكفارات. باب من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها (001. / 

زفق فِي الأصل قسناوي وما أثبتناه هاهتأ من الحاوي فليحرر. 

فق في الأصل يستعمل وما أثبتناه هاهنا من الحازي فليحرر. : 

(4) في الاصل خالد بن زيد وما أثبتناه أمن الحاوي وهو الصواب ‏ 


.كتاب الزكاة ام 


لنصدقيٌ» [التوبة: 70] الآيات7": فلما بلغه نزول الآيات في شأنه أتى بصدقته فلم يقبلها 
رسول الله يكل + ثم أتى [177/ 4] بها أبا بكر الصديق فلم يقبلها ثم أتى بها عمر فلم يقبلها 
رمات في عي ننه فقا رون علي بن أي طالب رقي" اللدرعت الا الحتانن وطيزي المع 
سأل رسول اللّه يه ليعجل زكاة ماله فرخص له. 
فرع 
هل يجوز تقديم زكاة عامين وأكثر أصحابنا اختلفوا فيه قال أبو إسحاق: وهو ظاهر 
المذهب يجوز لما روى علي رضي الله عنه أن النبي يل تسلف من العباس رضي الله عنه 
صدقة عامين» ولأن ما جاز تعجيل حي العامين كدية الخطأء ومن أصحابنا من قال: لا 
يجوزء لأنَّ تعجيل زكاة الحول الثاني تقديم لها على السببين الحول والنصاب» إذ هذا المال 
لزكاة هذا المقام فلا يجوز ذلك وتأويل الخبر أراد أنا استعجلنا مرتين استعجلنا منه صدقة 
مالين مختلفي الحول استعجلنا مرتين» استعجلنا وتم الحول ثم استعجلنا ثانياً لعام آخر 


مسألة: لو كانت له مائتا شاة فعجل عنها وعما يتوالد من سخالها أربع شياه فتوالدت 
وصارت أربعمائة أجزأته زكاة المائتين وفي زكاة السخال وجهانء» أحدهما: لا يجوز لأله 
تقديم زكاة على النصاب» والثاني: يجوز لأن السخال جعلت كالموجودة في الحول في 
وجوب زكاتها فجعلت كالموجودة في [لالاب/ 4] تعجيل زكاتها والأول أصحء ومن أصحاينا 

من قال: هذا مرتب على المسألة المتقدمة» فإن قلنا: بوجوب تعجيل زكاة عامين فهذا 
أولى» وإن قلنا: لا يجوز ذلك بقي هذا وجهان» والفرق أنه انعقد الحول على نصابين لأن 
النتاج إذا حدثت ينبني حولها على حول الأصل ولم ينعقد الحول الثاني قبل تمام الحول 
الأول. 


فرع آخر 
لو ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة ثم توالدت أربعين سخله وتماوتت الأمهات 
وبقيت السخال فهل يجزيه ما أخرج عن الأمهات عن زكاة السخال فيه وجهانء أحدهما: لا 
يجزيه عن زكاة السخال لأنه يؤدي إلى تقديم الزكاة على النصاب وهذا أقرب» والثاني: 
يجزيه لأنه لما كان حول الأمهات حول السخال كانت زكاة الأمهات زكاة السخال» ولو 


))١578( أخخرجه البخاري في الزكاة» باب قول الله تعالى: #وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله»‎ )١( 


ومسلم في الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعها (9417). 


مم 1 1 الجزء الرابع من كتاب بخر الملهب 
كان معه نصاب فعجل زكاة هاي لجنيا زاد على النصاب الموجود. به قال اأحيد) 
وقال أبو حئيفة : : يجوز بناء على أصله بضم المستفاد إلى ما عنده ف في الحول وهذا غلطء 
لأنه عجل زكاة مالٍ ليس في ملكه. 


فرع آخر 
لو اشترى بمائتي درهمعرضاً للتجارة ثم أخرج عنها زكاة أربعماثة درهم ثم حال 
الحول تساوي أربعمائة حراً بهإلآن [17/ 4] الاعتبار في زكاة التجارة تأخر الحول وينغقد 
الجول في الابتداء على ما دون النصاب بخلاف زكاة العين وخالفه ابن سريج فقال: الا 
يجوز لأنه يعتبر النصاب في عرض الجارمن ار الحول | إلى اخرة. 


. فرع آخر 

إذا أراد تعجيل عشر الثمار والزروع قال ابن أبي هريرة: يجوز إذا علم أن فيها على 
غالب العادة خمسة أوسق وهذا إذا كان الزرع فصيلاًء » أو كان الثمار بلحاً أو طلعاً لم 
يتشقق» وقال أبو إسحاق: : وهو المذهب الصحيح لا 2 لأنه يجب زكاثها بسيب واحد 
وسائر الزكوات تجب بسيبين» ولآن في العال قصيل ! و بلح وليس من مال 0 بخلاف 
غيرهًا. 

مسألة : .يجوز تقديم زكاة الفطر على هلال شوال إذا دخل: شهر ضبان وول وت 
0 الفجر من اليوم الأول من رمضان» وقيل: فيه وجه أنه لا يجوز تعجيلها 
وحكي عن أني حنيفة : حير كاي راي عر ربكا كريد كلت لأنه لم يوجد سبيها 
بوجه فلا يجوز. 

فرع 

إذا نذر أضحية لا يجوز ذيحها' قبل وقتها بلا خلاف» ا محا عيل اليد رار 

مقصود لأنه لو فرق د 1 


.فرع آخر [8/اب/4] 
لو أحرم بالحج ثم أراد تقلأيم الجزاء على قتل الصيد”'©» فإن كان جرحه فالمذهب أنه 


)١(‏ في الأصل ”العبد؛ والصواب ما ألبتناه في الحاوي. 


كتاب الزكاة 4 


يجوز ذلك وبه قال أبو حنيفة لأن وجود سبب القتل هو بمئزلة وجود القتل» وإن لم يكن 
جرح فالمذهب أنه لا يذهب لأنه لم يوجد شيء من أسبابهء والإحرام ليس بسبب لوجوب 
الجزاء» ومن أصحابنا من ذكر فيه وجهاً آخر: وهو ضعيف وعلى ما ذكرنا لو جرح آدمياً ثم 
قدم الكفارة على موته يجوزء وإن لم يكن جرحه لا يجوز. 


فرع 
يجوز تقديم كفارة الظهار على العود ولا يجوز تقديمها على الظهارء وقيل: فيه وجه 
آخر ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا خلاف. 


مسألة: قال: وإن تَسَلَّت الوالي لَهُمْ فَهَلّكَ من قَبْلَ دفعه إِليهِمْ وقد قرط أو لمْ يُمَرَط 
ا 60# 
فو شامق 


وهذا كما قال: إذا استقرض الوالي للمساكين من لا يلزمه أو استعجل لهم قبل 
الحلول ممن يلزمه الزكاة بالحول لا يخلو من أربعة أحوال» أحدها: أن يكون من غير 
مسألة رب المال وغير مسألة أهل السهمانء» ولكنه رأى بأهل السهمان حاجة وفاقة فلا يخلو 
ا ل ا ا ا 1 
ويستقر عليه [179/ 4] الضمان ولا يرجع الإمام به على المساكين فرطٍ 000 
السلامة والضمان» له سل د يي 
تفريط فلا ضمان لأنه مولى عليه ولهذا يتصرف فيه له ولا يتصرف الإمام في مال الزكاة 
للمساكين: من غير ضرورة» ومن أصحابنا من أهل خراسان من قال: فيه وجه آخخر: أنه لا 
يضمن -لأن حاجتهم كمسألتهم من الإمام ذلك وليس بشيء؛ وإن دفعها إليهم فإن حال الحول 
ولم يتغير الحال فقد وقعت الزكاة موقعها وإن حال الحول وقد تغير حال الدافع أو المدفوع 
إليه» رجم رب المال على الإمام ورجع الإمام على المساكين» وقال أبو حليفة : الضمان 
على المساكين فقط وهذا غلط به ما كان له أن يحل لهم حقهم برأيه 

فرع 
لو رأى الإمام بأطفال المساكين حاجة إلى التعجيل وكانوا يتامى فاستسلف لهم فتلف 


في يده من غير تفريط ففيه وجهان» أحدهما: وبه قال أبو إسحاق: ليس له ذلك فإن فعل 


.)7/1١075( انظر «الحاوي الكبير؛‎ )١( 


5م ْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


كان ضامناً لأن لهم حقاً في إخمس الخمس وسهماً فيه يستفنون به عن ظيره» [4لايع] 4] 
والثاني: وبه قال ابن أبي هريرة: : له ذلك ولا ضمان عليه إن تلف لأنهم ممن: يستحقون , 
الزكاة عند وجوبها 0 أن يكون ذلك التسلف بمُسألة أهل 
السهمان دون المالء فتغيرت إحالهم أ و حاله فإن تلفها من ضمان المساكين سواءً تلفت في 
يد الإمام أو.في أيديهم لأنه وكيلهم ولكن رب المال يطالب الإمام لأنه هو الآخل. منهم .حتى 
يطالب الإمام المساكين» وقال القفال: إذا علم المالك أنه أخذ يمسألة المشاكين لا يطالب 
الإمام بحال بخلاف الوكيل يإطالبه التابع بالثمن» لأنه طريقه والتزم ذلك بالعقد بخلاف 
الإمام وهذا أقيس. والحالة الثالثة: أن يكون ذلك بمسألة أرباب الأموال دون المساكين» 
فالإمام وكيل أرباب الأموال دونهم فإن تلفت في يده فهي من ضمان رب المال» فإن تلفت 
في أيديهم رجع عليهم ولا يربجع على الإمام لأنه لا ضمان على الوكيل؛ والحالة الرابعة: 
ا ا أحدهما : تغلب جتبة رب المال: لأن 

. لأنه يملك الدفع والمنع . جنبة المساكين» لأن المنفعة ترجع إليهم وقد ذكرنا 
كا فإن قيل: إذا ضمن الام في الحالة الأولى [4/180] 


وي انا لذ يجو لا« الشطن أصلاًء قلنا: إنها جا نلا اسان يودي إن ذدك: لننا 
رأى بهم من الفاقة والخلة فيجوز ذلك على شرط السلامة» كما لو كانت عند رنجل وديعة 
فجاء رجل وقال: : أنا وكيل فلأن بقبضها منك فصدقه يجوز له تسليمها إليه بشرط السلامة 
حتى لو أنكر المالك الوكالة فإنه يضمن» كذلك هاهنا فإذا تقرر هذا فكل مؤضع قلنا: يرجع 
إليهم فإن كانت تالفة استرجع قيمتها هكذا أطلق أصحابناء وقال بعض أصحابنا بالعراق إن 
خرج :المدفوع إليه من استحقاق الزكاة يسترجع منه مثلها وجهاً واحداء وإن خرج الذافع 
ممن تجب .عليه الزكاة فيه وجنهان: كوجهي أصحابنا فيمن أقرض حيواناً. هل يجب غلى 
المستقرض. رد مثله؟ أو قيمته: ويفارق المسألة قبلهاء لأن هناك يسترجع في حق الفقراء 
فيسترجع الفثل لأنه لا يجوز في جق الزكاة غير الحيوان وهاهنا يسترجع في جق نفسه فتجب 
ل ل ص اي ا : حبين الدفع 

لأنهم ملكوا حينئذٍ كما يقول في الصداق وهو الصحيح » والثاني: حين .التلف كالعارية 
وهذا لأن لو كان موجوداً رجع به فإذا كان تالفاً. رجع بقيمته في تلك الحالةء وإن كانت 
باقية بحالها 1[ ب 4] لم تزد ولم تنقص يسترجع عنها ثم إن كان 'العارض 'موت |المسكين 
فرأى الرائي أن يرده على. وارثه وهو جازء وإن كانت زائدة رجع بها مع الزيادة قْإِنِ كانت 
الزيادة متميزة كانت الزيادة لوازث المسكين لأنه ملك بالقبضء وإن كانت ناقصة فإن كان 
النقصان غير متميز كالهزال رجع بها ناقصة ولا يستحق أرش نقصانها كالمفلس إذا انتقص 


كتاب الزكاة هم 


المباع في يده لا يضمن النقصان عند رجوع البائع في المبيع بعيب الإفلاس» نص عليه في 
«الأم»؛ وقيل: هل يغرم النتقص؟ وجيان» أحدهما: يغرم لأن ما يضمن عينه يضمن نقصه 
وهو غلطء فإن رأى الوالي أن يرده على وارثه لم يجز للنقص إلا أن يكون بعد النقص على 
وصف مال الدافع فيجوزء وإن كان النقصان متميزاً كبعيرين تلف أحدهما وبقي الآخر يرجع 
بالباقي وبمثل الثالث في أحد الوجهين؛ وبقيمته في الوجه الآخرء ومن أصحابنا من أهل 
خراسان من قال: هو كالقرض يملك يوم الإتلاف في أحد القولين فيغرم النقصان ويرد 
الزيادة مع الأصل على هذا القول وهذا غلط. 
فرع 
لو استعجل مسألة رب المال وهي باقية في يد الوالي له أن يسترجع قبل الحول ما لم 
يفرقها الوالي» فإن فرقها فلا [181/ 4] رجرع إلا أن يتغير الحال على ما ذكرنا ولو استعجل 
بمسألة المساكين وكانت باقية في يد الإمام ليس لرب المال استرجاعهاء لأن يد الوالي 
هاهنا يد أهل السهمانء, وهناك يده يد رب المال. 


فرع آخر 
لو تعدى الإمام فيها يضمن قيمة الحيوات وجهاً واحداً لأنه يضمنها ضمان غصب 
بخلاف ما تقدم. 
فرع آخر 


... رب المال أن يتعجل الزكاة منه لهم ففعل وصرفها إليهم ثم عند الحول كان الدافع 
من يجب عليه الزكاة والمدفوع إليه من لا يستحق الزكاة قد ذكرنا أنه يسترجع فإذا استرجع هل 
يتعين عليه دفعها في الزكاة فيه وجهان» أحدهما : يتعين لأنه عينها بالتعجيل» والثائى: هو 
بالخيار بين دفعها أو دفع غيرها لأنها بعد الاسترجاع من جملة ماله هذا أصح عندي . 

مسألة: قال: ولو استَسْلّفَ لرجُلَيْن بَعِيراً فأتلَمَاهُ ومانًا قَبْلَ الْحَوْلٍ قَلَهُ أنْ يأحُذَ مِنْ 
أموالِهمًا لأهل السَّهِمَانِ؟". 

وهذا كما قال: اعلم أن في تعجيل الزكاة يعتبر ثلاثة أشياء صفة المعجل له وهو 
المسكين وصفة المعجل وهو رب المال وصفة المعجل منه وهو النصاب نأما صفة المعجل 
له فهي معتبرة في حالين: حالة الدفع وهي حالة التعجيل لصحة النية؛ وحالة احتساب 


07 /151/( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


كم ْ٠‏ الجزء الرابع من كتاب بحر المذعب 


المدفوع [١8ب/4]‏ عن القرض وهي وفت الحول لصحة التعجيل» وكذلك من مجر 
معتبرة في هاتين الحالتين لهذين المعينين» وأما صفة لمعجل منه فهي معتبزة من وقت 
التعجيل إلى وقت الاحتساب إفي مسائل ذكرها هاهنا منها هذه المسألة» وأراد به.لو استعيجل 
الإمام لرجلين من المساكين بغير أمر رب المال قبل الحول ولا تأثير لذكر الرجلين إلا 
تحسين العبارة به في لسان العربء وقوله: فأتلفاه وماتا بل الحول لا تأثير للإتلاف ,أيضاً 


في هذه المسألة إلا المبالغة:في بيآن: حكم المسألة» فله أن يأخذ من أموالهما أي: االإمام 
أن يأخذ هذا البعير المعجل إليهما إن كان قائماً وقيمته إن كان تالفا من أموالهما بغيرهما 
من أهل السهام للعلة التي ذكرها وهئ أنهما لمّا لم يبلغا الحول معءاء أيه سق ' نيتنا 


في صدقة خلت في حول لم يبلغاه أي: وإن .وجد فيهما منعة الاستحقاق عند الدفع إذا لم 
يوجد وقت الاحتساب عن الفرض لم يكن لهما حق في هذه الصدقة» وإنما الحق لغيزهما 
ثم أوضح هذا بقوله: ولو ماتا بعد الحول كانا قد استوفيا الصدقة أي: لوجود الصفة فيهما 
في الحالتين» وقال أبو حنيفة: لا يسترجع ذلك وتكون صدقة تطوع وهذا غلطء لأنه دفع 
الزكاة على أن تقع موقع الفرض [185/ 4] فإذا لم 7 تقع استرجع كما لو دفع إلى: من ظاهره 
اباتع مدان لد كت امم يع ويؤكقة أن المقصود بتعجيلها إسقاط الفرضن » فإذا لم 
مكلا رع 


0 


أ فرع 
لو شك في موته هل كان قبل الحول أم بعده قفيه وجهان. أحدهما: :. يسترجع اعتباراً 
بالنفس في التعجيل والشك في الجوازء والثاني: لا يسترجع اعتباراً بأنه ملك بالقبض فلا 
يجوز الاسترجاع بالشك؛ فعلئْ هذا يجزي عن فرض رب المال لأن الاسترجاع إذا لم يجب 
الإخراج ثانياً. وهذا أقرب. 1 
مسألة: قال: ولو أيْسّرا َب الحول(0) 
ا الفصل ٠‏ 
وهذا كما قال: أبدل الشافمي هاهنا تصوير موتهما بيسارهما قبل الحول؛ فينظر فإن كان 
اليسار مما دفع هؤلاء سعرس] كينا لأنا دفعنا إليه ذلك يستغتى بهء هكذا'لو تصرف فيه 
واستغنى بذبحه ونمائه لا يسترجع منه. ووقعت الصدقة موقعهاء ا 
ل ا ول تسترجع منه ذلك» لأنه خرج عن أ ن: يكون سدق 


000 انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


كتاب الزكاة /الم 
للصدقة قبل تمام الحول فصار كما لو مات. 


4 


فرع 
لو أيسر ثم افتقر فحال الحول وهو فقير فيه وجهان» أحدهما: يسترجع لأنه خرج 
بالغنى من أن يكون من أهل الصدقة فبطل الدفع الأولء والثاني: وهو الصحيح لا يسترجع 
لأن الاعتبار [؟45ب/ 4] بآخر الحول. 


فرع آخر 

لو عجل إلى غني على أنه إن افتقر عند الحول كان عن زكاته وإلا استرجعها منه لا 
يجوز ذلك» لأن الزكاة إنما رخص في تعجيلها رفقاً بالفقراء» ولا فرق في تعجيلها للخني 
وإئما اهو عبك وله فلم .ينتقظ بد الفرن» فإف قل + :إذا: كان الاعبار باكر الجوك ينيب إن 
يجوز هاهنا كما قلتم: إذا أوصى لوارثه ثم صار غير وارث تصح الوصية لأن الاعتبار في 
الوصية بحالة الموتء قلنا: بالوصية يقصد الرفق بعد الموت لأنه حالة زوال ملكه عنه 
وهاهنا القصد من التعجيل الرفق بالفقراء حال إخراجه وتعجيله» فإذا كان غنياً فلا رفق فيه 
فلا يجوز. 

مسألة: قال: ولو عَجَلُ زكاءً مائتّي دِرْمَم قَبْلَ الحَؤلٍ ثم هَلَّكَ ماله قَبْلَ الحَوْلٍ ثم وَجَدَ 
عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ المُعطي لمْ يَكُنْ لهُ الرُجوعٌ بو( . 

وهذا كما قال: إذا تولى رب المال تعجيل زكاته إلى الفقير قبل تمام الحول ثم تغير 
حاله فإن كان شرط أنه عجلها رجع عليه بهاء وإن لم يكن شرط تعجيلا لم يكن له أن 
يسترجعهاء لأنه متهم في قوله: إني كنت عجلتها ويجوز أن يكون قد أدى واجباً عليه أو 
تطوع به ويفارق الإمامء فإن له أن يسترجع» وإن لم يقل ذلك لأنه وليهم ثابت الولاية عليهم 
ولا يتهم في بابهم. فإن قيل: [187/ ؟] أليس إذا دفع إلى رجل مالاً ثم اختلفا؟ فقال الدافع 
أقرضتك وعليك مثله؛ وقال المدفوع إليه: وهبته فالقول قول الدافع فقولوا مثله هاهنا قلنا: 
الفرق أن قوله هذه زكاتي وصدقتي الظاهر منه زكاة واجبة في الحال أو صدقة واجبة أو 
صدقة تطوع» فإنما ادعى أنه عجلها لم يقبل وليس كذلك إذا دفع إليه مالا وقال: تصرف فيه 
فإنه لا ظاهر يدل على أنه هبة فرجعنا إلى قول الدافع في ذلك ولا يعتبر أن يشترط الرجوع 
بل يكفي أن يذكر التعجيل؛ لأن حكم التعجيل الرجوع عند تلف ماله» ولو لم يذكر التعجيل 


.07/100( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


44 000 الجزء الرابع من كتاب بجر المذهب , 


ولكن صدقه الفقير أنه كان تعجيلةً فله الاسترجاع يفا فإن لم يصدقه وقال: لا أعلم ذلك 
فالقول قوله إن كان حيّاًء أو.قول وارثه إن كان ميتاً وهل عليه اليمين فيه وجهان. أحذهما: ' 
لا يمين عليه لأن الظاهر من قوله هذه زكاتي أو صدقتي أنها واجبة عليه فهو مكذب لنفسه : 
فيه الآن فلا يجب عرض اليمين لأجل . .والثاني: وبه قال أبو يحيى البلخي: يلزمه اليمين ؛ 
لأن الدعوى محتملة وما في إيده مدعىّ فافتقر دفع الدعوى إلى يمين فعلى هذا يحلف هو أو 
وارئه على نفي العلم ولو اختلفا في الشرط فقال رب المال: شرطتٌ التعجيل قلي الرجوع 
[4س/ 5] فأنكر الفقير الشرط فيه وجهانء أحدهما: القرل قول رب المال مع يمينه وله , 
الرجوع لأنه على أصل ملكه الم يقر بما يزيله عنه والمدفوع إليه هو مقر له نالملك مدع لما 
يزيله» والثاني: القول قول الفقير مع يمينه على البت وجهاً واحداً: لأنه ملك الأخذ ؤادعى 
عاد لاحم ماد او ل تعلق با لمات ررك ومن أصحابنا من أهل خراسان من 
ذكز فيه طريقة أخرى فقال: نص: في في (الأم» أنه يسترجع ونص في رب المال أنه لا. يسترجعء 
وعلق القول فيه في .حرملة ولم يفصل بين الإمام ورب المال ففيه ثلاث طرق» إحداها : كلمعا ؛ 
المسألتين على قولين» والثانية: الفرق على ما ذكرناء والثالثة: هما على حالين فحيث قال ' 
فِي «الأم»:' يسترجع هو إذا أعلم المسكين أنها صدقة مفروضة وهذا الحكم لو أعلم رب 
المال وحيث قال: ليس لرب|المال الاسترجاع أراد إذا لم يعلمه ذلك وهكذا الإمام قال هذا . 
القائل وهذه الطريقة هي أصح والأمر عندي على ما تقدم ‏ ذكره وهذا كله غير صحيح . 


فرع 

لو عجل خمسة دراهم :عن مائتي درهم فلما قرب الحول أتلف درهماً منها لم تلزمه 
الزكاة» وهل له أن يسترجع ما عجله فإن لم يكن شرط التعجيل لم يكن له استرجاعه [884]/ 
5] وإن كان شرط الاسترجاع فقد خرّج أبو سعيد الإصطخري فيه وجهين» أحدهما: له أن 
يسترجع كما لو تلف بنفسه لأن الزكاة سقطت عنه في الحالتين» والثاني : ليس له ذلك لأنه ' 
متهم في إتلاف درهم لاسترجاع خمسة. 1 

مسألة: قال: ولو مَاتَ المُعطي قَبْلنَ الْحَوْلٍ وفي ب يَدِرَبٌ المالٍ مائنا يرهم إلا حمسة 
َرَاهمٍ فلا رَكاةً وز" 01 


وهذا كما قال: إذا عجل زكاة ماله فمات التعفل قبل الخرن فإذات يق اعفوط أن 
زكاة ماله عنجلها لم يكن له أن يسترجعها عى ما ذكرنا؛ ورجع إلى ما بقي من مإله فإن كان 


(1) . انظر «الحاوي الكبير» (07/191. 


كتاب الزكاة 44 


نصاباً زكى» وإن كان دونه فلا زكاة عليه» قال الشافعي: وما أعطى كما يصدق به أو أنفقه 
في هذا المعنى يعني كما لا يسترد في حياته لأنه تطوع به فكذلك بعدروفاته: وإن كان قد 
شرط أن زكاة ماله عجلها قبل وجوبها استرجعها فإن كان أقل من النصاب وقد تم بهذا الذي 
استرجع النصاب قال أصحابنا: هل يستأنف الحول؟ وجهان؛ أحدهما: لا يستأئف لأن 
الزكاة المعجلة في الحكم كأنها عى ملكه بدليل جوازها عن فرضه في آخر الحول ولأن 
حكم الحول ثابت بحاله كما كان لم ينقطع بتعجيلها فكيف يجوز أن يقال يستأنف الحول» 
. والثاني: إن كان المال دراهم أو دنائير لا يستأنف [84ب//4] الحول» وإن كان حيواناً 
يستأنف لأن الحيوان الذي عجله يصير بمنزلة ما في الذمة ولا زكاة في الحيوان الذي في 
الذمة بخلاف النقد وهذا غلطء لأنه .فرق علق ما ذكزنا أن حكم الحول جاز عليها؛ ف 
أصحابنا من قال: إن كان ما استرجعه دراهم عن دراهم فعليه الزكاة سواءً استرجع عين ماله 
أو مثله لأن التعجيل لما لم يجز صار فرضاً في ذمة الفقير والقرض ومن يجب ضمه إلى 
المال الناض ويزكيان». وإن كان ما استرجعه ماشية عن ماشية فإن استرجع مثله أو قيمته فلا 
زكاة ويستأنف الحولء لأن البدل المأخوذ عن التعجيل هو كالبدل المأخوذ عن المبيع ولو 
كان باع منها شاة بشاة استأنف الحولء وإن استرجع ما عجله في وجوب الزكاة وجهان» 
أحدهما: يجب لأن ما عجله مضموم إلى ما بيده على ما ذكرناهء والثاني: يستأنف الحول 
لأن ما عجلهء إما أن يكون زكاة لا يرتجع أو قرضاً يرتجع فلما بطل كونه زكاة ثبت كونه 
قرضاً. ومن أقرض حيواناً لم يلزمه زقًا به بخلاف من أقرض الدراهم وهذا لأن زكاة 
الماشية لا تجب إلا بالسوم والسوم لا يتصور فيما في الذمة والأول أصح. 

مسألة: قال: ولو كان لرجل مال لا يَجِبُ في مِثلِه الرّكاة0" . 

الفصل 

وهذا كما قال: [85]/ 4] إذا أخرج خمسة دراهم ولا نصاب عنده فقال: إن ملكت 
مائني درهم فهذه زكاتها لم يجز لأن الزكاة تتعلق بالحول والنصاب وقدمها في السببين فلا 
يجوز كما لو قدم الكفارة على اليمين والحنث لا يجوز. 

فرع 

لو شك هل استفاد مالاً من أبيه الغائب بموته فأخرج خمسة دراهم فقال: إن كان 

مائتي درهم حصلت في ملكي عنه فهذه زكاته لم يجز لأنه شاك في حصول السبب فنيته لا 


(1) انظر «الحاوي الكبير» .)١/10/5(‏ 


لل 00 ٍْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


تصحء بخلاف ما لو قال: إن كان مالي الغائب سالماً فهذه زكاته» فإنه يجوز لأن الإضل 
بقاء المال» وفي المسألة الألى فى الأصل العدم . 


ش فرع آخر ْ 

لو عجل زكاة ماله ثم مات قبل الحول قال في القديم: تبنى 'الوراثة حولهم: على حول 
الميث لأتهم يردوت المال: يما تتملق نيه الحقرق: كما يرثون البعضن يما يتعلق:يددمن يحفوق 
الشفعة وغيرهاء وقال في الجديد: وهو الصحيح يستأنفون الحول لأنه يجدذ ملكهم كما لر 
ملك بسائز وجوه الملك» فإذا قلنا : بالأول تجزي ما أخرجه عن زكاتهمء وإن قلنا بالثاني 
ففل يجزي ما أخرجه الميت عن زكاتهم؛ قال في «الأم»: وبه قال أصحابنا: يجزيهم لأنهم 
لما قاموا مقامه في .قضاء دينه واقتضائه قاموا مقامه في تعجيل زكاته ومن أصحابنا من 
[84ب/ 14 قال: لا يجزيهم لأنهم :لما استأنفرا الحول يصير تعجيلاً قبل :وجود :النضّاب 
والحول» ثم على المذهب إن كان نصيب كل واحد منهم نصاباً أجزاهم ولا كلام :وإن:كان 
نصيب كل واحد منهم أقل من النصاب فإن اقتسموا قبل الحول سقطت الزكاة نهم ونظر 
فيما عجله المورث؛ فإن كان قد شرط أنه زكاة عجلها قبل الوجوب كان لهم الاسْترجاعء 
وإن لم يشرط ذلك لم يكن لهم الاسترجاع وهذا حكم الاسترجاعء إذا قلنا: لا يجوز ما 
أدى عن الوارث وإن لم يقتسمنوا مال الميت حتى 3 تم الحول فإن كان حيواناً يثبت فيه خحكم 
الخلطة قولاً واحداً 2 واجبة عليهم فيه وإن كان غير الحيوان ففي ثبوت حكم الخلطة 
قوؤلان» فإذا قلنا: لا ب جخدي لج الركاء رسيي الاستر ا على ماد كرتا وإن قلنا: يثبت 
فنا عجله الميت يجزي عنهم. , 


ٍ فرع آخر 
ذكره.والدي رحمه اللّه:| لو كان عنده خمس وعشرون من الإبل ولم يكن أعنده بنت 
مخاض فجوز له إخراج ابن لبون قمات قبل إخراجه فأراد الوارث ابن لبون وعنده بنت 
مخاض جاز له ذلك» أن الزكاة وجبت على المورث وهو تانب عنة في تراج فل مير 
حاله كما لا يعتبر حال ل اس الحول بعد موته. 


5 فرع آخر‎ ١ 
ذكر والدي رحمه اللّه: لو عجل زكاة خمس وعشرين فأخرج ابن لبون: لأنه .لم يكن في‎ 
ملكه ابئنة مخاض ثم استفادها قبل تمام الحول جاز ذلك ولا يلزمه دفع بنت مخاض» ولا‎ 
استرجاع ابن لبون لأن الاعتبار بوقت الإخراج بدليل أ نه لو حدث عيب. يمنع الجواز ابتدأ‎ 


كتاب الزكاة 0١‏ 


فى ابن لبون الذي أخذه المسكين قبل الحول جازء وإن لم يجز دفع المعيب ابتدأ عن 
الزكاق قال ويحتمل وجهاً آخر: عليه إخراج ابنة مخاض والأولى أولى» وقال القاضي 
الإمام الحسين: الأصح الوجه الثاني. لأن الأبدال لا يصار إليها قبل وجوب المبدل كالتيمم 
لا يجوز قبل دخول الوقت. 
مسألة: قال: ولو عَجلَ شَائَيْنِ مِنْ مائَتَي شاةٍ فحَالَ الحَوْل لُ وقد رَادَتْ شَاةٌ أَخَذّ منها 
شاءً ثالعة”" . 


وهذا كما قال جملة هذا الفصل أنه إذا وجد سبب وجوب الزكاة فأخرجها معجلا فلا 
اعتبار في قدر ما يجب عليه من الزكاة بوقت الاحتساب والمعجل في هذا الاعتبار هو في 
حكم القائم في ملكه المضمرم إلى ماله فإذا عجل شاتين من مائتي شاة فحال الحول وقد 
زادت شاة أخذت منها شاة ثلاثة» لأن الشاتين المعجلتين كالقائمتين في ملكه بدليل 
احتسابهما عن [47ب/4] الفرض وقت الحول وإذا كان كذلك فيكون له عند الحول مائتا 
شاة وشاة ففيها ثلاث شياه وقد عجل شاتين فعليه شاة ثالثة خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: 
تقديمه الشاتين يسقط عنه وجوب الشاة الثالثة لأنه ليست في يده وقت الحول إلا ماثة وتسع 
وتسعون شاة وفيها شاتان» وقد عجلهما فرد عليه.الشافعي فقال: لا يسقط تقديمه الشاتين 
الحق عليه في الشاة الثالثة لأن الحق إنما يجب بعد الحول ويحتسب له ذلك المعجل عن 
الواجب عليه بعد الحول فدل أن ذلك المعجل كالقائم في ملكه وقت الحولء وإن كان 
تالفاً مشاهدة فيجعل كالقائم في وجوب الثالثة حكماً أيضاً» ثم استشهد بالعكس فقال: كما 
لو أخذ منها يعنى من المائتين قبل الحول شاتين فجاء الحول وليست فيها إلا شاة فإن تلفت 
متها ماقة ردت عليه شاة اعتباراً بوقت الاحتساب لا بوقت التعجيل» وإنما لم يعجله في هذه 
المسألة متطوعاً بما عجل من الشاة الثانية لأنه صور المسألة في الإمام دفع إليه الشاتين» 
والإمام في الظاهر لا يأخذ إلا الفرضء ولا يدفع إليه إلا الفرضء فلهذا كان له استرداد 
إحدى الشاتين عند تلف نصف ماله وأيضاً لو قلنا : لا يلزمه شاة أدى إلى الضرر 8071أ/ 4] 
بالمساكين وقد جوز التعجيل رفقا لهم فيستحيل أن يكون مؤدياً إلى هذا الضرر. 


باب النية في إخراج الصدقة 
مسألة: قال: وإذا ولي الرَّجِلُ إخراجٌ زَّكاتِه لم يُجْزهِ إلا بئئّة أنه فَرَضن7" . 


.)7/115( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.07/١18( انظر «الحاوي الكبير؟‎ )1( 


01 الجزء انيدان كات يع الملقنت 
وهذا كما قال الزكاة ته تفتفر إلى النية كسائر العبادات إلا أنه تجري النياية في نيتها أتكما 
تجري في إخراجهاء 0 لا تفتقر الزكاة إلى النية أصلاً كالدين وهذا غلطء 
لأنها عبادة تسوغ نقلاً وفرضاً كالصلاة فإذا تقرر هذا فالكلام في ثلاثة فصول فيمن ينوي 
وفي وقت النية وكيفية النية» فأما الناوي فإن كان يخرجها رب المال نوى» وإن كان يخررجها 
ولي المحجور عليه لصغر أو جنون نوى وليهء وإن كان الوالي يخرجها نوى الوالي» وأما 
وقت النية فالعبادات على أربعة أضرب» منها: ما لا يجوز تقديم النية عليه ومن شرطهء إن 
تقارن النية أوله كالصلاة والطهارة والحج والعمرة» ومنها: ما يجوز تقديمها على أوله 'ولا 
يجوز تأخيرها عن أوله وهو ضيام الفرض» ومنها: ما يجوز تقديمها وتأخيرها عنه وهو 
صيام التطوع؛ ومنها: ما اختلفف القول فيه وهو الكفارة والزكاة فقد قال في ,كتاب الأيمان: 
ولا تجزيه [/81/ب/ 4] كفارة حتى يقدم قبلها النية أو معها ولا فرق فيها بين الكفارة: الزكاق 
فاختلف أصحابنا فيه قمنهم من قال: إن قدم ألنية”"2 عليها واستصحبها إلى وقت: إخراجها 
يجوزهء وإن غربت عنه لا يجوز وأزاذ الشافعي بما قال فى الكفارة: أن ينوي قبلها 
ويستصحبها قال القاضي الطبري: وهذا :أشبه بمذهب الشافعي في «الأم»: لأنه لا يتعذر عليه 
أن ينوي عند ابتدائها فيلزم» ومن أصحابنا من قال: يجوز فيهما كما نص عليه في الكفازة», 
لأنه يدخلهما النيابة فلو قلنا : : لا يجوز تقديم النية لما جاز أن لكي لأنه إذا 
وكل كانت نيته متقدمة عليهاء والاعتبار بنية الموكل دون الوكيل وهذا أصح عندي واختاره 
مشايخ خراسان» وكما يمكنه أن ينوي في ابتدائهما يمكنه أن لا يوكل في أدائهما ختىئ' لا 
تقدم النية أو تعتبر نية الوكيل عند ابتدائهماء ومن أصحايبنا من ذكر وجهاً: أنه يعتبر انية 
الوكيل عند الدفع لتقارن 37 إخراج الزكاة ذكره القاضي الطبري وهو ضعيف عنديء» فإن 
قيل في الحج: تدخل النيابة أيضأ ثم لا يجوز تقديم النية عليه» قلتا : هناك نية النائب شرط 
فلا يعرى أوله عن النية ونية الوكيل في الزكاة ليست بشرط وربما لا يعرف الوكيل 4/1] 
أنها زكاة. ولا تصح منه النية بأن يكون كافراً بخلاف الحج فدل .على الفرق» ومن ,أصحاينا 
من ذكر وجهاً آخر: أنه لا يجوز أن يوكل كافراً في أداء الزكاة.ويجوز أن يؤكل صُبياً دن 
نيته . صحيحة؛ وفيه وجه آخر: ألا .لا يجود ل له والذي رحمه اللّه 


وهو ضعيفا. 


وأما كيفية النية فهي: أ موق 3 ينهو تشعو عن انافاه مدل ان روي :الالال 
أو فرض تعلق بماله فإنه نية الزكاة في الحقيقة نص عليه في «الأمك ولو'قال: هذاه زكاتي 


)١(‏ في الأصل «السنة» وما أثبتناه هاها من الحاوي؛ وهو الصواب. 


كتاب الركاة ع4 


مطلقاً قال أصحابنا: يجوز وذكر بعض أهل خراسان: أنه لا يجوزء والأول أصح.ء لأن هذه 
عبارة عن الفريضة» ولو قال: فرضي ظاهر ما نص عليه الشافعي أنه يجوز وليس عل ظاهره 
بإجماع أصحابئاء» ومعنى النص إذا قال: صدقة مالي فريضة ولو نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه 
لا شك أنه يجوز ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه قال في «الأم؟: : سواء نوى في نفسه أو تكلم 
بأن ما أعطى فرضي فأقام الكلام مقام النية كما أقام أخذ الإمام مقام النية وعلل في «الأم» 
فقال: وإنما منعني أن أجعل النية في الزكاة كنية الصلاة لافتراق الصلاة والزكاة في بعض 
حالهما إذ يجوز الزكاة قبل وقتها ويجوز أن يأخذها [44ب/ 4] الوالي من غير طيب نفسه 
فتجري عنه وهذا لا يجوز في الصلاة» وهذا اختيار القفال وجماعة أصحابئاء واستدلوا بأن 
إخراج الزكاة يجوز في حال الردة والمرتد ليس من من أهل نية القوية فدل أنه يكفي القول فيه؛ 
وقال بعض أصحابنا: وهو اختيار صاحب «التقريب' يحتاج أن ينوي بقلبه وأولوا النص بأنه 
أراد بقول هذا مع النية بالقلب لأن محل النية في جميع العيادات القلب وهذا التأويل خطأ 
لما ذكر من صريح العلة. 
فرع 

لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم يجزه عن الزكاة» وقال أصحاب أبي حنيفة: 
يجزيه استحساناً وهذا لا يصح لأنه لم ينو الفرض كما لو صلى مائة ركعة بنية التطوع لا 
يجزيه عن الفرض ولو تصدق ببعضه قال محمد: أجزأه عن زكاة ذلك البعضص» وقال أبو 
يوسف: : لا يجزيه لأنه لم يزل ملكه عن جميعه. 

مسألة: قال: ولا يُجْرِئهُ هب عن وَرقٍ7". 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أخرج غير ما وجب عليه باعتبار القيمة لا يجوز سواءً أخرج 
الدراهم عن الدنانير أو الدنانير عن الدراهم» أو ما لا إخراج عتهما بالقيمة؛ وقال أبو 
حنيفة: يجوز أن يخرج بقيمته كل مال» وقال مالك: يجوز الذهب عن الورق والورق عن 
الذهب 3 ] ولا يجوز غير ذلك من الأموال وبه قال أحمد في رواية وهذا غلطء لما 
قال الشافعي» لأنه غير ما وجب عليه فلا يجوز كما لو أخرج السكنى لا يجوز. 

مسألة: قال: ولو أخرّجَ عشرةً دراهم فقال: إِنْ كان مالي الغائبُ سَالماً فهذه من زَكاتهُ 
أو أنافلة 9 / 


.07/141( (؟) انظر «الحاوي الكبير»‎ . 07 /١1/5( انظن «الحاوي الكبير؟‎ )١( 


345 ا ْ الجزء الرابع من كتاب بخر المذهب 
ا الفصل ' 

وهذا كما قال: إِذا كان له مال غائب زكاته عشرة دراهم فأخرج ا إلى أهل 

السهمان. وقال: إن كان مالي الغائب: سالماً فهذه زكاته 0 نافلة فكان ماله سالماً لم يجزه 


ذلك عن زكاته وكانت الزيادة باقية عليه لأنه جعل النية مشتر بين النفل والفرض» :ولو 
رتب النية فال : إن كان مال الغائب سالماً فزكاته؛ وإن كان تالفاً : فنافلة» صحت الشّه :فإن 


كان سالماً كان عن فرضه. وإن كان تالفاً كان نافلةء قال الشافعي: لأن أعظاه عن الغائب ' 
عكذا وإن لم نقله يعني لو قط في نيته بأن هذا عن مالي الغائب لا يكون إلا هكذا فيكون 

عنه إن كان سالماً وإلا فيكون نافلة» فإذا لم يقطع بنية يجوز أيضاً فإن قيل: أليس نقل 
الصدقة لا يجوز عندكم في أخد القولين» وجوزتم هاهنا نقل الصدقة عن بلد المال» قيل: 
الشافعي ذكر هذا على القول الذي جوّز نقل الصدقة أو إذا كاتت [49ب/ 4] المسافة قزيبة 
أو: لم يكن في بلده هل السهمان . 1 

فرع 

لو قال: إن كان مالي الغائب سالماً فهذه زكاتفى وإن لم يكن سالماً فهذه زكاة مالي 
الجاضر يجوز لأنه قطع نية الفرض وإنما رتب المال فلم يمنع ذلك جوازها.. ولو قال: هذه 
زكاة مالي الغائب إن كان سالماً ولم يزد عليه فكان ماله تالفاً فأراد أن يضرفها إلئ الحاضر 
لم يجزء لألاعينها في انألك .نحم قلا ير" أن يصرفها إلى غير ارم 
يحتمل أن يجوز لأنها لم تصر زكاة بعد. 


فرع آخر 
لو أخرج خمسة ونوى بكلها الزكاة والتطوع لم يجزه عن الزكاة وكانت تطوعاً وبه قال 
محمدء وقال'أبو يورسف: يجري عن الركاة وهنا خلطء لأنه يشرك , بين النفل والفرض. 
فرع 
لولم بعلم أن ماله الغائب ذهب أو ورق أو ماشية فأخرج خمسة دراهم أو تصفا 
ديئار أ اا ري مااع حت وك رميو داعا واد لوعن 


فرع آخر 
لو كانت له مائتا. درهم وعرض للتجارة بمائتي درهم فأخرج خمسة ونوى فرض الزكاة 
ولم يعين إحدى المائتين يجوزء وكذلك لو قال: هي عن الدراهم فإن كانت تالفة فعن 


كتاب الزكاة 51 


الفرض فإنه يجوزء وإن قال هي عن [150/ 4] أحدهما ثم عين بعد ذلك بقلبه أو لم يعين 
يجوز وهذا لأنه لا يحتاج إلى تعيين النية كالكفارة سواء. 


مسألة: قال: ولو أخرجها ومن خصية هزا لتقسيمها فَهَّلَكَ مالَهُ - يعني المخر مئة 
5 تّ 
قبل إمكان الأداء ‏ كان له حبس الدَ راهم" 


وهذا على القول الذي يقول إمكان الأداء هو من شرائط الوجوب وقد تقدمت هذه 
المسألة» وكذلك ما ذكر بعد هذه المسألة إذا تلفت هذه الخمسة بقي أصل المال ولو 
أخرجها إلى الوالي ثم بان له أن المال كان هالكاً ليس له الرجوع إلا أن يكون باقياً عنده لم 
يصرفها إلى أهل السهمان فيستردها منه أو يصرفها في زكاة مال سواه. 

مسألة: قال: وإذا أخدًّ الوالي منْ رجل زكاءً بلا نية في دفعها إليه أجزأت عنه. 

وهذا كما قال: إذا أراد إخراج الزكاة فلا يخلو من ثلاثة أحوال» إما أن يليها بنفسه 
أو يدفعها إلى وكيله أو إلى الساعي فإن وليها بنفسه فقد ذكرنا حكم النية» وإن دفعها إلى 
وكيله فإن نويا معاً رب المال عند الدفع والوكيل عند الإيصال أجزأه» وإن لم ينو واحد 
منهما لم يجزء. وإن نوى الوكيل دون الموكل لم يجزء وإن نوى الموكل دون الوكيل ففيه 
طريقان» قيل: قوله واحد يجوز وقيل: هو بناء على [1١9ب/‏ 5] ما ذكرنا من جواز تقديمٍ 
النية على الدفع فإن قلنا : لا يجوز ذلك لا يجوز هاهناء وإن دفعها إلى الوالي فإن نويا معاً 
أو نوى رب المال دون الوالي أجزأه قولاً واحداًء لأن يد الإمام يد المساكين فإنه يسقط 
فرضه بالدفع إليهء ولو دفع الزكاة إلى المساكين ولم ينو المساكين جاز فكذلك إذا لم ينو 
الإمام وإن نوى الوالي دون رب المال المذهب أنه يجوزء لأنه لا يدفع إليه إلا الفرض 
فاكتفى بالظاهر عن النية» ومن أصحابنا من قال: وهو الأقيس لا يجوز لأن الإمام كالوكيل 
ف أنه نائب الفقراءء وتأؤل هذا القائل نص الشافعي على أن من امتنع من أداء الزكاة 
فأخذها الإمام منه قهراً فإنها تجزيه لأنه تعذرت النية من جهته فقامت نية الإمام مقام نيته» 
ومن أصحابنا من قال: في الحكم يجوز وفي الباطن لا يجوز وهو ضعيف» وإن لم ينو 
الإمام ولا رب المال نص في «الأم» : أنه يجوز لأنه قال: وإذا أخذ الوالي من رجل زكاة 
بلا نية من الرجل في دفعها إليه طائعاً كان الرجل أو مكرهاً ولا نية للوالي الأخذ في أخذها 
من صاحب الزكاة أو له نية تجوز وهذا لأن أخذ الإمام أو دفعه إلى الإمام الظاهر منه أنه 
37 ؛] فرضه لأنه لا يأخذ إلا الواجب ولا يدفع إليه إلا الصدقة الواجبة فقام ذلك مقام 


.27 /18*( انظر «الحاوي الكبيره‎ )١( 


كن الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


ا يطعا نا أن كز نون دق لذ الدكيل ول ارك لا جود اانه لبي ا قم وي 
الوكيل ظاهر يدل على أنه فرضهء فلا بد من نية الموكل وهذا النص يمنع التأويل السابق» 
ومن أصحابنا من قال: لا. يجوز هاهنا لأنه نفذت النية المشروطة في الأداء» ومن أصحابنا 
بخراسان من قال: إذا أخذ بالإكراه لا يجوز فيما بينه وبين الله تعالى وهل.يجوز في الحكم 
وجهان؛ وهذا خلاف النصء | وقال أبو حنيفة: لا يأخذ الإمام الزكاة با لشم بل يحي 
حتى يؤدي» قال الشافعي: : كما ينوب عنه في القسم ينوب عنه في النية. 


مسألة: قال: وأَحِتُ أذ يَتَولَىْ الرّجلّ قسمتهًا عن تَنْسه(؟©. 


ْ الفصل ْ 

وهذا كما قال: لهال الااكي ون الشل ا أن المال ضربان» باطن وظاهرء 

شئت قلتا: صامت وناطق فالباطن يجوز أن يقسم زكاته بنفسه؛ وأما الظاهرافهل له أن 
وه قال في القديم: : ليس له ويجب دفعه إلى الإمام: فإن فرقها 
بنفسه ضمن لقوله تعالى: لخد ين ملم صَدَفَة4 [التوبة: ]٠١‏ وبه قال أبو حنيفة ومالك» 
وقال في الجديد: له ذلك وبها إقال الحسن [١9ب/‏ 14 والنخعي ومكحول: لأنها ذكاة واجنة 
كزكاة أمواله الباطنة» فإذا قلنا بقوله القديم لا يقال في هذا أفضل ولا غير أفضلء لأثه لا 
يجوز إلا وجهاً واحداء فإذا قلنا بقوله الجديد:: هل للإمام المطالبة؟ منهم من قال: لا 
يطالب إذا علم أنهم يؤدونها بأنقسهم كما لو علم أنهم يصلون لا يطالبهم بهاء إومنهم من 
قال: له: المطالبة إذا أدى اجتهاده إليه. لا على وجه الولاية بل جهة النيابة عن المستحقين 
ا لأنهم من أهل الرشد ولا تثبت عليهم الولاية وهل الأفضل 
أن يفرقها بتقسط أم.يدفعها إل غيره ليفرقها عنه؟ ينظر فإن كان ذلك الغير: وكيلاً فالأفضل 
أن يفرقها بنفسه لأنه على يقين من فعل نفسه وهو في شك من فعل غيزه ومعناء أن أفعل 
الدفع إلى من هر مستحق لها في الظاهر يقين» فأما أن يكون وقعت موقعاً يقيناً فلا لأنه. 
يعمل فيها بغالب الظن في الظاهر وزاد الشافعي في قسم الصدقات فقال: يُجوز لأنه 
المحاسب بها والمشؤول عنهاء وإن كان الغير هو الإمام لم يخل من أحد أ مرين : : إما أن 
يكون عادلاً أو 'جائرا فإن كان عادلاٌ فالمذهي إن دفعها إليه أفضل لأن ذمته :تبرأ [145/ 
4] بذلك عن الزكاة 3 قطعاً والإمام 0 بحال .المستحقين وأراد 
التنائتي بما ذكر هاهنا إذا أراد الدفع إلى الوكيل أو'أراد أن يتولى الدفع إلى الإمام بنفسه 


)١(‏ انظر «الحاوي الكبير» لمم 


كتاب الزكاة 9 


ولا يكله إلى غيره» ومن أصحابنا من قال: الأفضل تفريقها بنفسه أيضاً كما نص عليه هاهنا 
ليكون له إجراء التفريق والتكلف. كذلك بنفسه وهذا ليس بشيء لأنه علل فقال: لأنه على 
يقين من أدائها وهذا في الدفع إلى الإمام موجود وزيادة على ما ذكرناء وإنما يقع الشك في 
الدفع إلى الوكيل» ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي هاهنا زكاة أمواله الباطنة فأما زكاة 
أمواله الظاهرة فالأفضل دفعها إلى الإمامء لأن الشافعي قال في آخر قسم الصدقات: ويعطى 
الولاة زكاة الأوال الظاهرة الثمر والزرع والمعدن والماشية» فإن أعطاهم زكاة التجارة 
والفطر والركاب أجزأتهم إن شاء الله. 

وإن كان الأمانة جائراً فاسقاً. قال صاحب «الإفصاح': فيه وجهانء أحدهما: 
الأفضل أن يفرقها بنفسه لأنه ليس بموضع الإمام لما ظهرت منه الجناية» والثاني: يدفعها 
إليه أيضاً وليس عليه من إثمها شيء لأن النبي يل [47ب/ 4] قال: «سيكون بعدي أموراً 
تنكرونها فقالوا: يا رسول الله فما تأمرنا قال: أدوا حقهم وسلوا الله حقكم:”'" وقال في 
«الحاوي»: للإمام أربعة أحوال؛ إحداها: أن يكون عادلاً في الزكاة وفي غيرهاء فالأفضل 
دفعها إليهء والحالة الثانية: أن يكون عادلاً في الزكاة جائراً في غيرها فيه وجهان؛ أحدهما: 
دفعها إليه أولى أيضاً لأنه روى عن سهل بن صالح عن أبيه أنه قال: سألت سعيد بن مالك 
وقلت: عندي مال مجتمع يعني من مال الصدقة وهؤلاء القوم كما ترى فما أصنع به؟ قال: 
ادفعه إليهم» قال: وسألت أبا سعيد الخدري فقال مثل ذلك» وسألت أبا هريرة فقال مثل 
ذلك؛: وسألت عبد اللّه بن مسعود فقال مثل ذلك؛ والثاني: يفرقها بنفسه أولى» وإن كان 
جائراً في الزكاة وغيرها أو جائراً في الزكاة عادلاً في غيرها لا يجوز دفعها إليه وتفريقها 
قبط إن ذقنا إليه لمايجن: لانة لم يصل إلى المسدي وخا تصين. 

فرع 

إذا قلنا بقوله القديم: فلم يبعث الإمام الساعي أو لم يقدر على الإمام يجب على رب 
المال أن يفرقها بنفسه وهو المذهبء لأنه حق الفقراء والإمام نائبهم [197/ 4] فإذا ترك 
النائب قبض الحق لا يجوز أن يترك أداءه» ومن أصحاينا من قال: أنه يتوقف حتى يطالبه 
الإمام لأنه مال حق القبض فيه إلى الإمام فإذا لم يطلبه الإمام لم يفرق هو كالخراج. 

فرع 
إذا علم الإمام أنه لا يؤدي الزكاة فقاتل فقتل إنما يقاتل لأن الزكوات كلها كانت 


.)575157( أخرج تحوه أحمد في المسئده»‎ )١( 


مم5 1 : الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


تحمل إلى النبي كك إلا أن عثمان فرض إلى أرباب الأموال باجتهاده فإذا ظهر منهم التقصير 
كانت له المطالبة» ؤقيل: لأنٍ الزكاة حق الله تعالئ وهو نائب الله تعالى ويتفرع على هذا 
أنه لو كان عليه كفارة أو منذوار فامتنع من الأداء هل يطالبه الإمام وجهان .ميئيان على هاتين 
الحليق: 


باب ما يسقط الصدقة عن الماشية(!) 
قال: روي عن رسول الله كله أنه قالّ: «فى سائمة الغنم 0 


وهذا كما قال: السائمةا هى الراعية وسميت سائمة: لأنها تسوم أي : ثرعى فكل ماشية 
يجب الزكاة فيها لا تجب إلا إذا كانت سائمة للذر والنسل فإن كانت للعمل كالنواضح ونقل 
المتاع من بلد إلى بلد فلا زكاة فيهاء كما يجب في السائمة» وقال داود في معلوقة الغنم لا 
يلزم الزكاة؛ وفي معلوفة الإبل والبقر يجب الزكاة لأن النبي كله [9ب/ 4] خص الغنم 
وهذا غلط» لما ذكر الشافعي:من الخبر وهو أن النبي يك قال: في سائمة الغنم أزكاة»' فدل 
على أنه لا زكاة في غير السائمة وهذا استدلال منه بمفهوم الخطاب واحتج بالأثر فقال: 
روي عن بعض أصحاب رسول الله يِه «أنه ليس في البقر والإبل العوامل .صدقة 2 ومن 
أضحابنا بنخراسان من قال: أراد به إذا كانت العرامل معلوفة فإن كانت سائمة يلزم فيها 
الزكاة لأن منفعتها أكثر فكانس أولئ بوجوب الزكاة فيها وهذا خلاف ظاهر نص؛ الشائعي» 
لأنه قال: فإن كانت معلوفة أو مستعملة فلا زكاة فيهاء فأفزدهما وهو قول أهل الغراق 
أجمع ودليل ذلك أن نماء الرعي للذر والنسل لا يتم إذا كانت مستغملة» وإن'لم تكن معلوفة 
فلا زكاة ثم أن المزني فصل بهذا الأثر قوله: حتى تكون سائمة فوهم أنه من جملة الأثر 
وليس كذلك بل هو من كلام الشافعي وهو أنه لما ذكر هذا الأثر في البقر والإيل عطف عليه 
فقال: : وكذلك الغنم لا صدقة فيها حتى تكون سائمة فأخل المزني بالاختصار كما بيناه) ثم ْ 
بين الشافعي التكتة المفرقة بين: السائمة والمعلوفة فقال: والسائمة الراعية [195/ 4] وذلك أن ' 
يجتمع فيها أمران إن لا يكون لها مؤنة في العلف.ويكون لها نماء الرعي فتجتمع قلة المؤنة 
وككرة النما لأنهما سبباً وجوب الزكاة التي هي مواساة» وإذا علفت فالعلف منؤنة يحيط 


(0) انظر «الحاوي الكبير» (09/184. 
(؟) ذكره ابن حجر في «تلخيص الخبيره 12 


(00) + أخرجه الدارقطني في «ستئدة» (0) إفذن 5 عباس عن الرسول الله كله ولم يذكر الإبلء 
والطبرائي في «الكبير» 00 (11/ 0 


كتاب الزكاة 19 


بفضلهاء وقال في «المختصر الكبير»: يحيط بكلها أو بعضها أي: العلف ربما يحيط بجميع 
نمائها وريما يحيط ببعض نمائها فيتخرج .به عن احتمال المواساة ثم رجح ذلك بقولهء وقد 
كانت النواضح على عهد رسول اللّه يك ثم خلفائه فلم أعلم أحداً روى أنَّ رسول الله يل 
أخذ منها صدقة ولا أحذاً من خلفائه ثم في آخر الباب رجع إلى الرد على مالك أيضاً فقال: 
من مذهب مالك أنه لا زكاة في الذهب والورق إذا كانت مصوغة عن جهة النماء مع قوله 
كيهِ في الرقة ربع العشر فجاز أن لا يلزم الزكاة في المعلوفة مع قوله كلِةِ في أربعين شاة» 
وفي خمس من الإبل شاة إذ لا فرق بينهماء وأما قول داوود أن النبي كلِِ قال في الإبل 
السائمة: «في كل أربعين بنت لبون»”3 . 
مسألة: قال: وإن كانت العَرَامِلٌ تَرعَى مُدَةٌ وتَرْكَ أخرى”؟ . 


الفصل 

وهذا كما قال: الكلام الآن في [4؟ب/ ؛] العلف الذي يسقط به حكم السوم وينقطع 
به حكم الحول اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق: إذا علف اليوم واليومين لا يسقط 
الزكاة فاعتبر العلف في:مدة لو لم يعلف فيها لتلفت وذلك ثلاثة أيام فأكثرء ومن أصحابنا 
من قال: قليل الزمان وكثيره في سواء قصد المالك أو علفه الغير ليلة من غير علمه لظاهر 
قول الشافعي» وهذا لأن السوم شرط في وجوب الزكاة فإذا عدم في قليل المدة أو كثيرها 
سقط حكم الحول كالنصاب والأول هو المذهب الصحيحء ومن أصحابنا من قال: إذا 
علفها دفعة ونوى القطع انقطع الحول نص عليه في الأم: وقد قال: في موضع آخر: لا زكاة 
حتى يسميها دهرها وهذا لأن النية قارنت الفعل المسقط للزكاة فسقطتء وإن قل الفعل 1 
القاضي أبو علي البندنيجي وهذا غريب» ومن أصحابنا بخراسان من قال: ينظر إلى أكثر 
الحول فإن علف في أكثر الحول سقطت وإلا فلاء وهذا ليس بشيء ويحكى هذا عن أبي 


فرع 
لو كان الرعي يكفيها ولكنه يعلفها أيضاً لا يتغير حكمها به وإن كان الرعي لا يكفيها 
يتغير حكمها بالعلف». وقد ذكر القفال: أنه لو كان يسرحها كل يوم وأراد ردها بالليل إلى 
المراح فألقى إليها [195/ 4] شيئاً من العلف لا ينقطع الحول وأراد به ما ذكرت ثم اعلم أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) انظر «الحاوي الكبير؛ (7/19-0). 


006 ْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


يعض احا قال: معنى لفظ المختصر وإن كانت العوامل ترعى مرة.وتتبزك أخرى عن 
ا ار ام 0 » وإن لم يعلف بدليل 
أنه عطف عليه قوله أو كانت بغنماً تغلف في حين وترعى في أخرى وحكم في هاتين 
المشألتين بأنه لا زكاة تغليياً للعطف على الرعي والاستعمال على السوم. 


“مسالةة قال الك صَدَقَةَ في خيل””© 
الفصل 
وهذا كما قال: عندنا أنه لا صدقة في الخيل إلا أن تكون للتجارة» وبه قال عمر 
وعلي وابن عمر رضي اللّه عنه», وأما مالك والليث والأوزاعي وسفيان الغوزي وأبو 55 
وعمر بن عبد العزيز وعطاء والبخعي والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق ومحمد'رحمهم 
الله وقال أبو سحئيفة رمه الله* : يلزم في إناثها وإناثها وذكورها إذا اجتمعت ولا زكاة في 
رما إذا اتفردت وبه قال حما ثم هو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس ديناراً أو 
عشرة ذراهم» وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتهاء وقد قال الشافعي: لا زكاة 'بدلالة 
سئة'ويسوك الله يه في ذلك وأزاد بالسنة ما رواه وهر قوله يل : : ١عفوت‏ [45ب/8] لكم 
عن صدقة الخيل والرقيق)0", ؤقال علي رضي الله عنه قال لنا رسول الله كل: «تجوّزنا 
لكم. عن صدقة الخيل"””" وروي: افد تجاوزت: لكم عن مندفة الخيل» وقال: يزيد سالت 
رسول آللّه يلل عن الخيل فيها شيء؛ قال: «لا إلا ما كان منها للتجارة)” وروي أنه كل 
قال «ليس على المسلم فِي عيلده ولا فرسه صدقة:0", وزوي في خبر آخر أن النبي يله 
قال؛ ' «ليست في الجبهة ولا في النجة ولا في الكسعة صدقة)0© والجبهة الخيل 'والشجة 
. الدقيق والكسنعة الحمير لأنها تقتني للزيئة والتجمل لا للنماء كاليغال: 


/ .)2/143( “انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
زفق أترج. الترمذي في الزكاة عن ون الله . عَكلي بإب ما جاء في زكاة الذهب والورق ( 5-5 رابن ماجة‎ 

فى الزكاة. باب زكاة الورق والذهب ( افيف وأحمد في لمسئده؛ (/941). : 

(5) اأخرجه ابن ماجه في الزكاة؛ باب صدقة الخيل والرقيق (1817). 

(4) انظر سئن الترمذي (58/6) كم . 

)2 أخرجه مسلم في الزكاق باب لا زكاة على المسلم قي عبده وفرسه (2487) والنسائي ة في الزكاق» باب 
زكاة الخيل (75717): وأبو داود في الزكاة؛ باب صدقة الرقيق .)١1698(‏ : 

قف أخرجه البيهقي ذ في الكبرئ )١١8/4(‏ بلفظ : اين اعرد رد لع 1 2 


كتاب الزكاة امل 


باب المبادلة بالماشية 
قال: وإذا بادَلَ إبلاً بإيل أو عَنَماً بعَته"©2. 
الفصل 
وهذا كما قال: كل مال يجب في عينه الزكاة كالإبل والبقر والغنم» والأثمان فبادله 
بنصاب يجب فيه الزكاة استأنف الحول سواء كانا جنساً واحداً إبلاً بإبل أو بقراً ببقر أو 
جنسين كإبل يبقر أو بقر بغنم أو ذهب بفضة» وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك في الأثمان لا 
يستأنف الحول» وإن كان في غير الأثمان استأنف الحول وهذا على أصله أن وجوب الزكاة 
في الأثمان في معانيها لا في أعيانها ولهذا [115/ 4] قال يضم الذهب إلى الفضة» وقال 
مالك: إن بادل جنساً بجنس آخر يستأنف الحولء وإن بادل جنساً بجنسه يبنى على الحول 
الأول وهذا غلطء لأنه بادل ما يجب الزكاة فى عيئه بما تجب الزكاة في عيئه فوجب أن 
يستأنف الحول قياساً على موضع الوفاق ولو بادل بعض النصاب بمثله حتى كان الباقي في 
ملكه أقل من النصاب انقطع الحول» وقال أبو حنيفة: لا ينقطع الحول بناء على أصله أن 
نقصان النصاب في خلال الحول لا يضر وأن المستفاد يبنى على حول الأصل. 


فرع 

اختلف أصحابنا في مال الصيارفة فمنهم من قال يستأنفون الحول كلما بادلوا دراهم 
بدنانير وهو الصحيحء؛ ونص في «الأم»: على استئناف الحول ولم يفرق بين الصيارفة 
وغيرهم ٠‏ وقال ابن سريج في هذا بشروا الصيارفة في أنه لا زكاة عليهم والتعليل ما ذكرناه 
ويؤكده أن الحلاب إذا اشترى بدراهم أربعين شاة استأنف الحول» وإن كان ذلك عارية لا 
يختلف المذهب فيه ومنهم من قال: لا ينقطع حولهم بالمبادلة لأن مقصودهم التجارة» 
فالنقود في حقهم كالعروض للتجارة لسائر الناس» قال في «الشامل»: وهذا ظاهر المذهب 
وهذا غلطء لأنا لو أوجبنا الزكاة هاهنا بحول الأصل يوجب في عين المال [45ب/ 5] 
بخلاف مال التجارة» وقال القفال وأبو حامد: هذا مبني على أصل وهو أنه إذا اجتمعت 
زكاة العين وزكاة التجارة هل تغلب زكاة العين أم زكاة التجارة قولان فإن قلنا: يغلب زكاة 
التجارة فلا ينقطع الحول هاهناء لأن حول التجارة لا ينقطع بالمبادلة» وإن قلنا: تغلب زكاة 
العين ففيه وجهانء أحدهما: ينقطعء والثاني: لا ينقطع لأنه عدم بالمبادلة شرط زكاة العين 
وهو دوام الملك في العين حولاً كاملا فصار إلى زكاة التجارة كما لو كان له ثلاثون من 


(1) انظر «الحاوي الكبير»؛ (5/196), 


كل 0 ٠‏ ش الجزه الع من كاب بحو المذعب 
الم للتجارة وبلغت قيمتها نصاباً يجب زكاة العجارة قولا واحداً واللّه أعلم . ا 

مسألة: قال: وأكرّة الفِرَارَ منّ الصَّدَكَةَ1". 

وهذا كما قال: إذا قاربأً تمام الحول أو لم يقارب فأراد أن يسقط الزكاة عن نفسه 
ببعة فهذا فرار من الصدقة فيكره ذلك فإن فعل فالبيع صحيح ولا يكون عاصياً به وقال 
مالك وأحمد: هو محرم ولا يشقط فيه الصدقة وهذا غلطء لما قال الشافعي؛ وإنما تجب 
الصدقة بالملك والحول لا بالفرار يعني أن النبي ييه قال: ا ا 
الحول»”"؟ وهذا ا 0 وإن لم يقصد به الفرار بل كله أو 
بعضه بحاجة من قضاء دينه أ و أهداه لم يكره 14/1991 ولا زكاة بلا إشكال. 


صتتالة: قال + ولو رة حدمي بعيب قَبْلَ و20 


ْ  لصفلا‎ 

أوهذا كما قال: المبادلة في الحقيقة هي بيع يثبت فيه الرد بالعيب فإذا تراد :بغيب أو 
غيره استأنف كل واحد منهما وله من ذلك الوقت لتبدل الملكين وهذا لآن الرد بالعيب هو 
فسخ في الحال» وليس بدفع للعقد من الأصل» وقال أبو حنيفة: إن رد بالعيب وإن وجد 
العيب بعد تمام الحول فإن كان أخرج الزكاة من غيرها كان له الرد بالعيب قولاً واحداً سواء 
قلنا: إن الزكاة في الذمة أو قلنا: إنها في العين ومن أصحابنا من قال: فيه وجه آخجر: أنه 
لا يرد إذا قلنا: إن الزكاة ذ في العين لأنه زال ملكه ثم عاد الملك بأداء الزكاة.من غيرها كما 
لو اشترى وباع ثم ملك ثم وجد عيبا قديماً لا يرد في أحد الوجهين وهذا لا يصح. لآنه 
استدرك الظلامة بالبيع ولم يستدرك هاهناء وقد تحقق زوال الملك. هناك حنى لا يفُود إلا 
بالرضا من آخر أو بسبب يوجب' الملك وهاهنا لا يتحقق لأن له أداء الزكاة من موضع آخرء 
وقال القفال: إن قلنا : إن الزكاة في الذمة أو تتعلق بالعين تعلق الجناية فله الرد كما لو رهنه 
ثم فكه قم وجداية أغيا آخر أو حي اليل فزداه الدئد م وعدديه عي] [اهب4] فله الرد 
فإن:قلنا: على معنى الشركة ففيه وجهان,. أحدهما: الرد لأن هذه الشركة لا تنحقق على ,ما 
ذكرناء. والثاني: لا يرد لأنه زال ملكه:عن شاة لا.بعينها ثم عاد ملكهاء » ومن أصحابنا 
بخزاسان من قال: وإن قلنا: يتعلق :تعلق الجناية وجهان أيضاًء لأن في مسألة الجناية 


)١(‏ انظر «الحاوي الكبير» (حقلر 
(5) تقدم تخريجه. 1 


(؟) انظر «الحاوي الكبير» ممم 


كتاب الزكاة 1١٠١+‏ 


وجهين وهو ضعيف. فإذا قلنا: يرد رد الكل واستأنف الحول فيما عاد إليه وإذا قلنا: لا يره , 
شيئاً هاهنا قولاً واحداً سواء قلنا: الصفقة تفرق أو لا تفرق لأن التي سقط ردها بالعيب غير 
متعينة فلا يمكن رد ما عذاها ويمتنع الرد في الكل» ومن أصحابنا من قال: يرد ما عدا 
الزكاة إذا قلنا: الصفقة تفرق وهو غلط ظاهر وإن كان قد أخرج الزكاة من عينها قال 
الشافعي: لم يكن له ردها ناقصة كما أخذه ويرجع بأرش العيب من أصل الثمن وهذا إذا 
قلنا: إن الصفقة لا تفرق» فأما إذا قلنا: إن الصفقة تفرق رد ما بقي بقسطه من الثمن فحصل 
قولان فإن اختلفا في قيمة التالف قال الشافعي القول قول البائع لأنه هو المأخوذ منه الشمن» 
قال الربيع: في قول آخر: إن القول قول المشتري لأنْ الشيء تلف في يده فكان القول 
قولهء والأول أصحء وأجود فإذا قلنا: لا يرد يرجع [58أ/ 4] بأرش العيب كما نص عليه 
هاهنا لأنه لحقه الضرر بالعيب والرد متعذر في الحال وهذا دليل لأحد الوجهين في مسألة 
اختلف فيها أصحابنا وهي أن الرجل إذا اشترى عبداً ومات وخلف اثنين فوجدا بالعبد عيباً 
فأراد أحدهما رد نصيبه بالعيب وأبى الآخر هل لمريد الرد وجهانء فإذا قلنا: ليس له ذلك 
هل يرجع بالأرش لهذا النص فإنه أئبت له الأرش مع توهم العود إلى ملكه؛ ومن أصحابنا 
من قال: إن تلفت الشاة في يد المساكين يرجع بالأرش» وإن كانت باقية لا ترجع بالأرش 
لأنه لا ييأس من الرد لتوهم رجوع الشاة المخرجة إلى ملكه فيتمكن من رد الكل وهذا 
اخقيار كثير مُن أصحابناء وإن لم يمكن إخراج الزكاة أصلاً لا منها ولا من غيرها وأراد 
ردها ليس له ذلك لأن بعضها مستحق لغيره أو مرتهن بحق غيره كما لو رهن المبيع ثم وجد 
به عيباً لا يرد وهو ظاهر «المختصراء قال: لم يكن له ردها ناقصة عمًا أخذه. ومن 
أصحابنا بخراسان من قال: إذا قلنا: إن الزكاة في الذمة له ردها لأنه ردها كما أخذ وهذا 
غلطء لما ذكرنا وأيضاً لا يؤمن أن يتعلق به الساعي فيأخذ منه الزكاة إذا لم يقدر على 
المشتري فهو عيب [94ب/ 5] من هذا الوجه. 


فرع 
لو رضي البائع بها فردها عليه صح ويطالب الساعي المشتري بزكاتها لأنها وجبت عليه 
في ملكه نص عليه في «الأم1» فإنه لم يقدر على المشتري قد ذكرنا. 


فرع آخر 
لو وجد عيباً بعد الحول فبادر إلى إخراج الزكاة من غيرها عند ظهور العيب حتى 
يتخلص عن حى الغير ولم يتطاول الزمان هل له الرد فيه وجهان» أحدهما: يرد لقرب 
الوقت ووجود الرد عقيب العيب» والثاني: لا يرد لأن إخراج الزكاة هو اشتغال يغير الرد 


6 [ الجزء الرابع من كناب بحر المذهب 


وهذا كله إذا كانت الميادلة صحيحة» فإن كانت المبادلة فاسدة فكل واحد منهما ييزكي فال 
نفسه لأن ملكه لم-يزل وهنو قادر على انتزاعه من يد صاحبهء وإن كان قد سلم إليه؛ ويخاف 
المخصوب لأنه محول دونه بيد غالبق» وقال أبو حنيفة : إذا باع وأقبض انقطع “حوله ,بناء على 
أصله أن البيع الفاسد يوقع الملك إذا اتصل بالقبض . 
فرغ 

ذكره يعض أصحابنا بخراسان أنه لو أسامها المشتري بشرى فاسد هل يِلرّم فيها 
الزكاة؟ وجهان: كالغاصب فإذا قلنا: : يلزم هل يرجع على المشتري بها وجهانء بناء على 
الحلال إذا حلق. ث شعر المحرم تلزم النبدية وهل يغرمها المحرم ثم يرجع بها غلى الحالق أم 
يطالب [199/ 4] الحالق بها ابتدأ قولان؛ وفي هذا نظر. 


مسألة: قال: ولو حَالَ ار ا 
الفصل 

وهذا كما.قال: إذا كان له مالا ينجب الزكاة في عينه قباعه رب المال بعد وجوت 
الزكاة فيه هل ب يصح البيع في الكل أم ف في البعض؟ هذه المسألة هي مبنية على أَصَلينْ. 
أحدهما: أن تجب الزكاة وقد ذكرنا ذلك» والثاني: تفريق الصفقة فإذا جمعت بين مما يجوز 
بيعه وما لا يجوز بطل بطل البيع فيما لا يجوز وهل يجوز في الباقي قولانء فإذا 0 
رجعنا إلى المسألة فلا يخلو إما !أن يبِيع الكل أو يبيع البعض فإن باع الكل اختلف أصحا 
في ترتيب المسألة فقال ابن أبي أهريرة: إن قلنا: إن الزكاة فى له 
لأن المساكين ملكوا ذلك القدر فقد باع ملك الغير.بلا إذن وهل يجوز في الباقي قولان» 
بناء: على تفريق الصفقة فإذا قلنا: يفرق يجوز في الباقي» وإذا قلنا: : لا يفرق لا يجوز في 
الباقي فإذا قلنا: : يجوز فالمشتري بالخيار بين أن ينقص البيع لنقصانه وبين أن يجيزه فإن 
أجاز بكم نأخذ قولان أحدهما : :يكل الثمن» والثاني: بحصته من الثمن وعلى هذا هل يثيت 
للبائع الخيار لانتقاص الثمن» ؟| وجهان» وإن [45ب/ 4] قلنا: الزكاة في الذمة فإن أخرج 
الزكاة من غيرها مح ابيع قر الكلادإنا ا عرتهارسها يطل التي من ذلك القت وغل بيلان 
فيما عداه قولان»ء على ما قدمناه» وقال أبو إسسحاق: إن قلنا: الزكاة في العين هل يصح 
البيع في قدر الزكاة قولان أحدهما : باطل لما ذكرنا وعلى هذا لو أخرج البائع الزكاة من 
غيرها لا بي بصح البع لأنه ملكها من هذا الوقت فلا يصح البع السابق الذي صادف ملك 


)1١(‏ انظر «الحاوي الكبير» .)6/1١92(‏ أ 


كتاب الزكاة ااا 
غيره وهل يصح البيع في الباقي؟ قولان» بناء على تفريق الصفقة. 


والثاني: وبه قال أحمد البيع جائز لأن المساكين لم يملكوا ملكاً مستقراً وهو على 
ملك رب المال» ولهذا له أن يدفع إِليهم حقهم من موضع آخر من غير رضى أحد فإن أدى 
الزكاة من غيره علمنا أن ملكه لم يزل عن شيء منه» وإن البيع صحيح ولا خيار للمشتري 
لأنه بمنزلة عيب وجده ثم ارتفع ذلك قبل فسخ البيع وهذا القول هو الذي نص عليه هاهناء 
وإن قلنا: إن الزكاة في الذمة والعين مرهونة بها ففيه قولان مخرجان أحدهما: البيع في 
مقدار الزكاة باطل لأنه بمنزلة من باع شيئاً مرهوناً ثم قضى الدين لا ب يصح البيع حتى يجدده 
بعد فك الرهن» والثاني: أنه صحيح لأن حق المساكين /٠١١١[‏ 4] تعلق بغير اختيار رب 
المال» فلا يمنع صحة البيع كبيع العبد الجاني يجوز في أحد القولين» وعلى هذا يكون 
موقوفاً فإن أدَى من غيره تم البيع وإن أدى من غيره بطل البيع في قدر الصدقة وهل يبطل في 
الباقي قولان» بناء على تفريق الصفقة فسوّى أبو إسحاق بين القول الذي يقول: الزكاة في 
العين والقول الذي يقول: الزكاة في الذمة في أن في إفساد البيع في قدر الزكاة قولين» وقال 
بعض أصحابنا : إذا جوّزنا البيع ثم أدى الزكاة من عيئها أو بطل بطل البيع في مقدر الزكاة لا 
يبطل في الباقي قولاً واحداً لأن هذا فساد طرأ بعد صحة العقد والفساد الطارئ بعد القبض 
هل يجعل في حكم الفساد المرجود عند العقد وجهانء فإن قلنا: لا يجعل يصح البيع هاهنا 
في الباقي قولاً واحداً » ومن أصحابنا بخراسان من قال: في محل الزكاة طريقان أحدهما: 
لي ا ا ل ا ل ا 
أقوال: أحدها: على معنى الشركةء والثاني: كتعلق الجناية» والثالث: كتعلق حق المرتهن 
بالرهن» :والطريقة الثانية ذكرها ابن سريج قول واحد يتعلق بالعين وفي كيفيته قولان» فإما أن 
تجب فى [١٠٠ب/4]‏ الذمة فليس بمذهب الشافعى هذا إذا كانت الزكاة من جنس المال فإن 
كانت من جنس آخر كالشاة في خمس من الأبل فإن قلنا هناك أنها تجب في الذمة فهاهنا 
أولى وإلا فقولان فإذا قلنا: في الذمة فبيع كل المال لصح وللمشتري الخيار فلو أخرج رب 
المال الزكاة من موضع آخر هل يسقط”' خياره قولان» أحدهما: يسقط لأنه لم يزل ملكه. 
والثاني : لا يسقط لأنه يقول لا آمن أن أخرج ما أخرج مستحقا فيرجع إليَ الساعي ويأخذ 

من الواجب وإن قلنا يتعلق بالعين على معنى الشركة بطل البيع في قدر الزكاة قولاً واحداً 
وهل يبطل في الباقي قولاً تفريق الصفقة إلا أن الصحيح هاهنا أنَّ يبطل في الباقي قولاً 
تفريق الصفقة إلى أن الصحيح هاهنا أنَّ يبطل في الكل لأن الواحد المستحقة هي غير 


)١(‏ كلمة «يسقطه ساقطة من الأصل ولعل ما أثبتناه الصواب. 


1 ْ الجزء الرابع من كتاب. بحر المذغب 


متعينة » وإن قلنا: كتعلق أرش الجناية هل يصح البيع في قدر الزكاة قولان» كبيخ الغبد 
الجاني فإذا قلنا يصح له الخيارن فلو أخرج من موضع آخر هل يسقط خياره قولان» على!ما 
ذكرنا. وإن قلنا كتعلق حق المراتهن لا ب يصح البيع في قدر الزكاة قولاً واحداً وهل أيبطل في 
الباقي على ما ذكرنا وهذا كلها في المواشي فأما المعشرات فكل موضع أجزنا البيع في 
المواشي فهاهنا أولى وكل موضيم أبطلنا البيع هناك فهاهنا قولان بناء على التعليلين!1١١٠1/‏ 
4] في منع ثفريق الصفقة فإن قلنا: العلة أن اللفظة الواحدة جمعت حراماً وحلالاً فغلِب 
الحرام لا يجوز هاهنا أيضاً في الكل وإن قلنا إن العلة أنه يؤدي إلى جهالة الثمن حالة البقد 
يجوز هاهنا لأن ما يقابل قدر الزكاة من الئمن معلوم وهو العشر فإن الأجزاء لاا يختلف 
فرع 

لو وجبت الزكاة في ماله فباع بعضه فإن قلنا , يج الكل يحون فاه أوان أن رجز إن 

قلنا لا يجوز هناك فهاهنا وجهان؛ أجدهما: يجوز 1 قدر الزكاة غير مبيع. والثاني: إلا 


بجوز لأن حق المساكين متعلقا بكل المال وشائع فيه لا يختصر ببعض دون بعض كحق 
الجناية يشيع في رقبة العبد وهذا المج عدي 


فرع آخر 9 
' لو وجبت الزكاة في أربعين شاة فقال بعتك هذه الأربعين إلا شاة منها .زلم يشر إليها 
فإن .اختلفت الشياه فالبيع باطل للجهل وإن تساوت في. الأسنان وتقاربت في الأوصاف ففيه 
وان أحدهما : : يجوز البيع لأنّها إذا كانت بهذا الوصف شابهت الحبوب. والثاتي: وهو 
الأظهر لا يجوز لأنها تختلف في السنمن والحبوب متمائلة الأجزاء. وهذان الوجهان هما 
مخرجان من اختلاف قولي الشافعي في جعل إبل الدية صداقا ذكره في «الحاوي) . : 
مسألة: قال ولو [1١٠ب/4]‏ قال أصدقها أربعينَ شاؤ"©. 
الفصل ؛ 
وهذا كما قال إذا أصدق امرأته أربعين شاة معينة فقبضتها أو لم ها : فقد ملكتها» 
بعد الاحاح مركا يسا إن حال العول عليهااوعي في دما أرقي ريدم جه عاديا ييا 


٠ )1(‏ انظر «الحاوي الكبير» 00/901 .' 1 
(1) في الأصل املكها؛ فليحرر. ' 


كتاب الزكاة و١٠‏ 


شاةء وقال أبو حنيفة لا زكاة في الصداق غير المقبوض لا عليها ولا على الزوج قبل 
الدخول ووافقنا أنه لو اشترى أربعين شاة فلم يقبضها حتى حال الحول وهي في يد البائع 
تجب الزكاة فيقيس عليه. ومن أصحابنا من قال في المبيع قولان كالمال المغصوب لأنه لا 
يتمكن من التصرف فيه وهذا غلط لأنه يمكن التصرف فيه بدفع الثمن كالوديعة» فليس فيه إلا 
قول واحد وحكى عن القفال أنه قال: لا زكاة فيه قولاً واحداً لأنه ناقص الملك فيه بدليل 
أنه لو تصرف فيه بإذن البائع أو أذن للبائع بالتصرف فيه لا يجوز بخلاف المغصوب فإنّه لو 
أذن المالك الغاصب بالتصرف فيه يجوزء وكذلك لو باعه ممن تقدر عليه يجوز وهذا خلاف 
النص. فإذا تقرر هذا فلو طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف الغنم فإن كانت المرأة 
أخرجت الشاة من غيرها رجع بنصفها قولاً واحداً. فإن قيل: قلتم إذا وهب لابنه شيا 
فخرج عن ملكه ثم عاد إليه /٠٠١7[‏ 4] ملكها لما أخرجت الزكاة من غيرها قيل: هاهنا لو 
قلنا لا يرجع بنصفها فلا حاجة أن يرجع بنصف قيمتها والعين أقرب إلى حقه من القيمة لأن 
طريق القيمة هو الإجتهاد وقد يخطئ المجتهد ويصيب فكانت العين أولى وليس كذلك 
الواهب لأنَّه إذا لم يرجع لم يحتج أن يرده إلى القيمة فافترقاء ولأن حق الزوج في الرجوع 
لأنه لو تلفت العين لا يسقط حقه وحق الوالد يسقط بالتلف فافترقا. وقال بعض أصحاينا 
بخراسان: إذا قلنا تتعلق الزكاة على طريق الشركة هل يبطل حقه من العين وجهانء بناءً على 
ما لو زال ملكها ثم عاد الملك إليها ثم طلقها هل ترجع بنصف العين وجهان» ألا أن الشاة 
التي أعادها إلى ملكه غير متعينة فأحد الوجهين حقه في نصف قيمة الكل. والوجه الثاني: 
حقه في نصف العين باق وإن أخرجت الشاة منها فبماذا يرجع عليهاء فاعلم أن الشائعي 
قال: في رجل أصدق امرأته عبدين فهلك أحدهما ثم طلقها بماذا يرجع قولانء أحدهما: 
يرجع بالموجود ويكون التالف من ملكها. والثاني: نقله الربيع أنه يأخذ نصف الموجود 
ونصف قيمة التالف. وقال لو أصدقها إنائين فانكسر أحدهما [7١٠ب/4]‏ ثم طلقها قبل 
الدخول فيه قولان» أحدهما: يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة التالف أو يرد ويأخذ نصف 
القيمة من الموجود والتالف. فحصل في مساألتنا ثلائة أقوال: أحدها: يرجع الزوج بعشرين 
شاة وهو ظاهر النص هاهنا وهذا إذا كانت قيمة الشياه متساوية» تأما إذا تفاوتت فإنه يرجع 
بنصف الشياه من الموجودة على التقسيط بالقيمة. والثاني: يرجع بتسع عشرة شاة ونصف 
شاة ونصف قيمة شاة وهي التي أخرجتها لأن الصداق كله لو كان موجوداً لأخذ نصفهاء 
ولو كان مفقرداً كله لأخذ نصف قيمتها فإذا كان بعضه موجوداً وبعضه تالفاً يكون حكم كل 
واحد منهما كما لو اتفرد. والثالث: أنه بالخيار بين أن يرجع بنصف قيمة الجميع ويترك 
الكل أو يرجع بنصف الموجود من الشياه ونصف قيمة التالف لأنه قد مضت الصفقة عليه 


لول ! الجزء الرابع من كتاب بجر المذهين ' 
فكان له الخبار وإن طلقها ولم يكن أخرجت الزكاة منها ولا من غيرها واقتسنماها نصفين فَإن 
قلنا إن الزكاة استحقاق حزءا من العين فهي بمنزلة المال. بين ثلاثة شركاء اقتسمه شريكان 
دون الثالث فلا تصح القسمة فعلى هذا يصير كأنهما لم يقتسبما ويصير الخكم موقوفاً على 
أداء الزكاة منها أو من ]4/1٠١[‏ غيرها على ما بيناه.. وإن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة 
والمال مرهون بها فالقسمة صحيحة لأن قسمة المال المرهون : تصح إذا لم يدخل بها ضرر 
غلي المزتهن ولي حلى قفرا برو في ذلك فنا جام الساعي أعة من تيب ألدر؟ ة,لأنها 
وجبت عليها فإن لم يجد في ايدها شيئاً ووجد في يد الزرج ما أخذه فإنه يأخذ منه شاة لأن 
الجميع كان مرهوناً به فإذا | أخذها فهل تبطل القسمة وجهانء أحدهما.: لا:تْنْطل وهو 
الصحيح لأن هذا الاستتحقاق طارئ بعد القسمة الصنحيحة فعلى هذا يرجع .الزوج :عليها بقيمة 
الشاة. والثاني: تبطل القسمة لأنه استحق ذلك بسبب سابق فيصيز الاستحقاق لجال القسمة 
فتبظل القسمة ويصير كأنه واجد تسع عشرة شاة. . فالحكم على ما ذكرنا ولو طلقها قبل 
الدخول قبل عام الحول ولكن لم يقتسما حتى تم الحول فعليها نصف ثباة لأن ما بقي بها 
كان مخالطأاً في بعض 0 . والزوج يستأنف حولاً من 
يوم عاد إليه النصف بالطلاق.؛ وهكذا لو أصدقها تصاباً من سائر ما يجب في 'عينه الزكاة 


ْ فرع 

لو أصدقها أربعين شاة بغير أعيانها لا صدقة عليها لأنه لا زكاة [١٠إب/‏ 4] في 
الحيوان إلا بشرط السوم وذلك لا يوجد فيما في الذمة. ولو أصدقها نصاباً من النقد فحال 
الحول وجبت الزكاة عليها لأنه يثبت في الذمة على الوصف. الذي يجب فيه الزكاة فكان 
كا لغير: 0 

باب رهن الماشية 

قال: ولو رَهَنَ ماشِية وجَْبث فيها الرَّكَاة29:. 1 
1 ع الرهن في مقدار الزكاة؟ تمل اقول أببني إسحاق قولان: سواء قلنا :' أن الزكاة 
تتعلق بالعين أ و بالذمة. وعلى قول ابن أبي هريرة: : إن قلنا: إنها تتعلق بالعين لا يصح 
الرهن. وإن قلنا: إنها تجب في الذمة فإن أخرج الزكاة من غيرها جاز الرهفن وإ 0 


منها بطل الرهن في قدر الزكاة وقيل يبطل في الباقي. إن قلنا : إن الصفقة تفزق لا يبطل في 
الباقئ وإن قلنا : لا تفرق» فإن| قلنا : إن العلة الواحدة جمعت جراماً ولحلا ل بطل الرهن. في 


(1) انظر «الحاوي الكبير» 1 


كتاب الزكاة ١‏ 


الكل ولا فرق بينه وبين البيع» وإن قلنا: إن العلة في جهالة الثمن فلا يكون في الرهن ثمن 
فيصح عقد الرهن في الباقي» فحصل هاهنا على أحد القولين قولان» فإذا قلنا الرهن صحيح 
في الكل نظر فإن كان للراهن مال غيرها كلف إخراج الزكاة من غيرها حتى يسلم للمرتهن 
جميع الرهن /٠٠١5[‏ 4] وتجري الزكاة مجرى مؤن الرهن فكما أن سائر المؤن على الراهن 
فكذلك الزكاة عليه يخرجها من سائر ماله؛ وقيل يؤخذ من الرهن وإن لم يكن له مال غيرها 
فإن الزكاة تؤخذ من الرهن. فإذا أخذت منه انتقص الرهن فيه والباقي يكون رهنا بحالة» 
وإذا قلنا: إن الرهن باطل في الكل فإن كان الرهن في عقد البيع هل يبطل البيع قولان» 
أحدهما: يبطل. والثاني: لا يبطل ولكن للبائع الخيار إن شاء أجاز البيع بلا رهن وإن شاء 
فسخ البيع لأنه لم يسلم له ما شرط من الرهن. وإذا قلنا الرهن باطل في قدر الزكاة فالحكم 
على ما بيناه إذا كان الرهن باطلاً في الكل إلا أنا إذا جوزنا البيع نخيره بين أن يفسخ البيع 
وبين أن يجيزه بما بقي من الرهن. ومتى أثبتنا له الخيار في فسخ البيع فأدى الزكاة من 
موضع آخر هل يبطل الخيار. قال القفال: إن قلنا: إنه يتعلق بمعنى الشركة لا يبطل خياره 
وإن قلنا بمعنى الجناية أو بالذمة سقط خياره وإن كان الرهن بدين في الذمة فبطلانه أنه لا 
يؤثر في الدين بحال. 

مسألة: قال: ولو حال عليها حَوْلٌ وجَبَتْ فيها الصَّدَكَة9 . 

وهذا كما قال إذا رهنها قبل وجوب [5١٠ب/1]‏ الزكاة ثم تم الحول في يد المرتهن 
وجبت الزكاة فيها لأن الرهن لا يمنع وجوب الزكاة وهذا على القول المشهور أن الدين لا 
يمنع وجوب الزكاة. ثم إن كان له مال غيرها فإن قلنا الزكاة هي استحقاق جزء من العين 
فالزكاة مقدمة على حق المرتهن لأن حق المرتهن يتعلق بالذمة: والمال مرهون به فاختصاص 
الزكاة بالعين أكثر فكانت مقدمة. وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالذمة والمال مرهون بها فهنا 
استويا في كيفية التعلق بالعين فاختلف أصحابنا فيه منهم من قال: حق المرتهن معدوم لأنه 
سابق» ومسألة الأقاويل إذا لم يكن حت الآدمي سابقاً فأما إذا كان سابقاً فله مزية فيقدم» 
وقال في «الإفصاح»: فيه ثلاثة أقاويل» أحدها: يقدم حق اللّه تعالى. والثاني: يقدم حق 
الآدمى. والثالث: يقسط على قدر الحقين كالديئين لآدميين. قال ويدل على هذا أن 
الشافعي قال في «الأم»: فإن حلت الصدقة ولم يؤخذ له مال كان فيها قولان» أحدهما: 
تباع الأبل فيأخذ صاحب الرهن حقه فإن فضل منها فضل أخذت منه الصدقة وإلا كان دينا 
عليه حتى أيسر أذّاه. والثاني : يبعث في الصدقة وكان لمرتهنها الفضل [5١٠أ/4]‏ عن 


.07/7١5( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


٠ | ٠ ١‏ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
الصدقة وبهذا أقول هذا لا يجوز أن يكون إلا على الول الذي يقول الزكاة في: الذمة فإذا 
ذكر الشافعي فيه قولين وجب أن يذكر القول الثالث في حق اللّه تعالى وحق الآدمي إذا 
اجتمعا أنهما سواء وأما سائز الغرماء لا يتاركون المرتهن ولا الزكاة في :هذه العين: لأن 
حقوقهم لا تتعلق بها 


ْ فرع 5*0 " 

ش إذا كان معسراً فأدى الزكاة من عين المرهون ثم اسبتفاد مالاً هل يخرم الراهن: للمرتهن 
ويكلف أن يأتي بقدر الزكاة فيجعله رهناً مكان ما أخرج؟ فإن قلنا: الزكاة في الذيّة والمال 
خالٍ أو المال كالمرهون.فيلزمه بدله ويكلف ذلك لأن حق المرتهن أسبق وإن قلنا في العين 
ففيه وجهان كالوجهين في الزكاة إذا أخرجت من مال القراض يحسب ذلك من الزبح كشائر 
مؤن المال أو يحسب ذلك على رب المال حتى يجعل كأنه استرد طائفة من المال فإن قلنا: 
من الربح لم يكلف الراهن هاهنا عوضاً وإن قلنا: على رب المال فهاهنا يكلف ذلك وكذلك 
إن قلنا: الزكاة تلزم على الشركة أو هي لحق الجناية لا يغرم بدلم لأن حق :الما والجناية 
يتقدم على 'الرهن» ثم قال الشنافعي: : فإن كان إبله فريضتها من الغنم بيع مبها [١٠ب/‏ 4] 
ل ا ل 
لا يجوز لتعلق حق المرتهن بها ثم قال وكان ما بقي رهناً أي: ما فضل عن ثمن البعير 
المبيع رهن بجميع الحق مع الباقي من الرهن ثم قال: وما نتج منها خارج من الزهن زأراد 
به: خلاف قول أبي حنيفة: فإنا عنده أن ولد المرهون رهن وموضعه كتاب الرهن؛ ثم قال: 
ولا تباع ما خص منها حتى تضع إلا أن يشاء الراهن لأن الحق في ذلك له وهذا أيضاً هو 
من كتاب الرهن وجملته أن فني الحمل قولين» أحدهما: أنه يجري مجرى"السنْ لا يأخذ 
قسطا من الثمن. والثاني: أنه يجري مجرى الزيادة المنفضلة يأخذ قسطا من الثمن. -فإذا “قلنا 
بالأول يباع في حق المرتهن»..وإذا قلنا بالثاني ينظر فيه إن كان قد رهنها. حائلاً ثم حملت 
عنده لا تباع حتى تضع إلا أن يشاء المرتهن لأن استثناء الحمل لا يمكن وبيعه لا يجوز لأنه 
لم يدخل في الرهن وإن كان قد رهنها. حاملاً فالحمل دخل في الرهن ووجب بيعه مع الأم 
. في حق المرتهن فخرجت من هذا أربع مسائل» مسألتان لا يختلف القول فيهما وهو إذا رهن' 
وهي حامل /1٠١5[‏ 4] وحل البحق وهي حامل تباع. مع الخمل قولاً واحداً. وإذا أحبلت بعد 
الزهن وولدت ثم حل الحق فالولد لا يباع في حقه قولاً واحداً ومسألتان فيهما قولان إذا 
رهن وهي حامل وولدت». وإذا رهن وهي حائل وحل الحق وهي حامل ففيها قولان. 2 


كتاب الزكاة ١‏ 
باب زكاة الثمار(") 
قال أخبرنا مالك بن أنس الخبر. 
وهذا كما قال الأصل في وجوب الزكاة في الثمارء الكتاب والسنة والإجماع. 


أما الكتاب: فقوله تعالى: لوَهْوٌ الى أنكآ جَدَدي تَعْرُوسيِ4 إلى قوله طاوأتوا حقه يوم 
حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ 


وأما السنة: فما روى أن النبي يكل قال: «ما سقت السماء ففيه العشرة""» وروى أن 
النبي كل قال: «ليست فيما دون مله :تق ع التمر و90 

وأما الإجماع: فلا خلاف فيه فإذا تقرر هذا فلا يجب العشر فيها ما لم يبلغ نصاباً 
والنصاب خمسة أوسق من التمر لا من الرطب. فإذا بلغ قدرا إذا شمس يكون مشمسه 
خمسة أوسق» فقد وجب النصاب ولا يعتبر أن يبلغ ذلك حال وجوب الزكاة لأنها تجب 
ببدو الصلاح وفي الزرع بالإشتداد بل يعتبر أن يبلغ ذلك حالة الإدخارء والوسق ستون صاعا 
هكذا روى أبو سعيد الخدري عن النبي ول [7١٠ب/4]‏ أنه قال: «فيكون خمسة أوسق 
ثلشمائة صاع كل صاع أربعة أمداد”© يكون ألفا ومائتي مد والمد رطل وثلث فيكون ألفا 
وستمائة رطل ويكون ثمانمائة منا بالبغدادي فإن نقص عن ذلك فلا زكاة وبه قال ابن عمر 
وجابر رضي اللّه عنهما ومالك والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمدء 
وقال أبو حنيفة: لا يعتبر النصاب في المعشرات أصلاً ويجب العشر في قليلها وكثيرها إلا 
أن فيما دون خمسة أوسق لرب المال أن يفرق عشره بنفسه ولا يدفعه إلى الأمام بخلاف ما 
إذا بلغ خمسة أوسق فإنه يلزمه دفع عشرها إلى الإمام. وقال داود: ما يوسق من مكيل أو 
موزون فلا زكاة فيه ما لم تبلغ خمسة أوسى وما لا يوسق يجب العشر في قليله وكثيره 
والدليل على أبي حنيفة ما ذكرنا من الخبر والدليل على داود أن ما لا يوسق لا تعظم منفعته 
فإنه لا يقنات فلا حق فيه ولو ثبت لكم الح فيه بالدليل. واعتبر الوسق فيما يصف أعلى 
منه فلأن يعتبر فيما هو أدون منه أولى فإذا تقرر هذا هل هو بقريب أم تحديد اختلف 


.05/509( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في ١مسنده؛‏ (11179). 

(5) أخرجه البخاري في اصحيحهه :»)١7940(‏ ومسلم في «صحيحه؛ (480) بلفظ «خمسة أوسق» وأما لفظ 
ااستة أوسق"» فلم أعثر عليه . 


(4) أخخرج نحوه الشافعي في «الأما (070/1. 


0 ش الجزء الرابع من كتاب بحرأ المذهب ١‏ 


أصحابنا فيه. قال أبو حامد: هذا الذي حققه أصحابنا من اعتبار الوزن معناه إذا وافق الوزن 
الكيل وكان كل صاع خمسة أرطال /1٠١7[‏ 4] وقلنا بالبغذادي. فأما ما يختلف كيله. ووزنه 

أن يكون التمر مكتنزا فيكون ألفا وستمائة رطل منه دون ثلاثمائة صاع قلا زكاأة فيه ولو 
كان خفيفاً يكون ثلاثمائة صاع منه كيلاً دون ألف وستمائة رطل يلزم الزكاة فية لأن الأصبل 
فيه المكيل قال كلِ: «المكيال مكيال المديئة والميزان ميزان مكة2'”0: وهذا يدل على أنه 
على التقريب في الوزن وعلى التحديد في المكيل وهو اختيار القاضي الطبري» وهذا لأن 
النبي كله قدرها بخمسة: أوسق ومقدارها كان معلوماً عندهم على ما ذكرنا ‏ فوجب تقديره. بها 
كما وجب تقدير الدراهم بخمس أأواق» ومن أصحابنا من قال هو تقريب فإن نقص منه شيءٍ 
يسير لم تسقط الزكاة» .وهذا لأن الوسق حمل الناقة عندهم وتقدير حمل الناقة: ستون أصاعاً 
على التقريب 0 اختيار القفال ومشايخ اتات ثم راغام أنه روى عن النبي قله أنه «نهى 
عن جداد الليل»”” ؟.وهو صرا م النخل ,ليلا وهذا ليكون 0 
ثمرها فيستحب ذلك» وحكي عن مجاهد والنخعي والشعبي أ: نهم قالوا تجب الصدقة من 
الزرع والثمار وقت الصرام والحضاد ثم يجب [1١٠ب/4]‏ ل لقوله تعالى:: 
#رانوا عق بوم حمتاتر4 [الأنام: ١‏ وهذا غلط لقوله يله : الجن في الحال يري 
سوى الزكاة»””ء وأراد بالآية الزركاة والاستحياب. 


مسألة: قال: والخليطانٍ في أصل التّخْل يُصدقان صَدَقَةَ الواحد» 


وهذا كما قال: إذا كان له أقل من النصاب قد ذكرنا أنه لا زكاة عليه فإن كانت له 
خلطة مع آخر وتم نصيبها نصاباً فقد ذكرنا في الخلطة فيما عدا المواشي قولين. والمشهور ما 
ذكر :هاهنا أنه ينبت حكمها في الزكاة فإذا تقرر هذا فرّع الشافعي على هذا مسألة: وهي أن 
الرجل إذا مات وخلف نخلا فورثه ورثته.واقتسموا الثمرة بعد وجوب 'الزكاة فنفزض |المسألة 
فيه إذا مات وخلف اثنتين ونخلتين فورثاهما حتى تتضح المسألة فإذا ورثا نخلتين :وهنا 
مثمرتان أو كانتا غير مثمرتين فأثمزتا فالثمرة ة مشتركة بينهما فإن قلنا: إن الخلطة لا:تصح 
بكل: واحد منهما يخاطب بالزكاة في حقه على الانفراد فإن: بلغ نصيبه نصابا زكاه وإلا فلا 
زكاة وإن قلنا: إن الخلطة تصح نظر فإن اقتسما قبل وجوب الزكاة في الثمرة وهو قبل بدو 


.)94 /4( ذكره ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى محم /8). 
(9) تقلام تخريجه, ش 

(5) انظر «الحاوي الكبيره 097/517 , 


كتاب الزكاة ١‏ 


صلاحها سقط حكم الخلطة ويزكيان زكاة الانفراد وإن كانا خليطين فيما قبل كما [8١٠أ/‏ 4] 
لو كانت لهما أربعون شاة من الغنم في أول الحول ثم اقتسما قبل الحول لا زكاة على واحد 
منهما حتى بدا الصلاح في الثمرة نظرء فإن لم يبلغ قدر الثمرة خمسة أوسق فلا زكاةء وإن 
بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة ثم القسمة هل تصح قبل إخراج الزكاة عنها على ما تقدم بيانه 
من البناء على القولين أنها استحقاق جزء من العين أو في الذمة من الموجود ورجع المأخوذ 
منه على شريكه بنصف ما أخذ منه وعلل الشافعي هذه المسألة فقال: لأن أول وجوبها كان 
وهم شركاء أراد أن وقت وجوب الزكاة في الثمار هو عند بدو الصلاح فتلك الحالة هي 
بمنزلة قولان جميع الحول في النقود والمواشي فإذا تقرر هذا فقد اعترض المزني عل هذا 
فقال: هذا عندي غير جائز في أصله لأن القسم عنده كالبيع ولا يجوز بيع الثمرة جزافاً ومع 
الجذوع لا يضر وإنما يضر ذلك إذا انفردت الثمرة قلنا مذهب الشافعي أن تبيع الذهب مع 
عرض بعرض وذهب لا يجوز وكذلك التمر بالتمر وكل مافيه الربا مع غيره لا يجوز وهاهنا 
تمر وجذع بكمر وجذع فلا يجوز وإنما قال عنده وقيد به لأن عند أبي حنيفة يجوز ذلك 
والجواز عن هذا إنما ذكره الشافعي على القول [8١٠ب/‏ 4] الذي يقول القسمة إفراز حق. 


والثاني: قال الشافعي في «الأم» فاقتسماها قسمة صحيحة فحذف المزني صحيحة ثم 
اعترض عليه ومن حقه أن يستخرج وجه صحة القسمة لا أن يعترض. ولصحة هذه القسمة 
وجوه فإن كانت بعد بدو الصلاح تصح من وجوه أحدها كانت إحدى النخلتين حائلاً 
والأخرى حاملاً فقال أحدهما لشريكه: بعتك نصيبي من هذه النخلة التي لا ثمرة عليها وهو 
نصفها بنصيبك من جذع هذه النخلة وثمرتها لتكون هذه الحائل كلها لك والحاملة كلها لي» 
فأجابه إلى ذلك فإنها تصح لأنه اشترى النخلة بثمرتها بجذع نخلة حائلاً فصار كما لو 
اشتراها بدراهم. وإن كانت النخلتان حاملتين صحت القسمة من أربعة أوجه وتصورها في 
نخلتين شرقية وغربية»أحدها: أن يقول بعتك نصيبي من الشرقية وهو نصفها ونصف ثمرتها 
بخمسين درهما فقبل ذلك فيكون له على شريكه خمسون ولشريكه كل النخلة» ثم قال 
اشتريت منك نصيبك من الغربية وهو نصف النخلة ونصف ثمرتها بخمسين درهما ليكون لي 
كل الغربية» فإذا فعلا ذلك حصل لأحدهما كل الشرقية بثمرتها وللآخر كل الغربية بثمرتها 
ولكل واحد منهما على صاحبه ]4/1٠١9[‏ خمسون درهما يكون قضاها وصحت القسمة ولا 
يجب شرط القطع في ذلك لأن الثمرة بدا صلاحها. والثاني قال لشريكه: بعتك نصيبي من 
جذع الشرقية بنصيبك من ثمرة الغربية ليكون لي كل ثمرة الغربية ولك كل جذع الشرقية 
واشتريت منك نصيبك من جذع الغربية بنصيبي من ثمرة الشرقية لتكون الغربية وثمرتها لي 
والشرقية وثمرتها لك وذلك يصح أيضأ لأنه بيع ثمرة بجذع بعد بدو صلاحها وهذا أصح 


' ا الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب‎ ١15 


الوجوه. والثالث: قال له بعتك نصيبي من جذع الشزقية بنصيبك من ثمرتها ليكون جذع 
الشرقية كله.لك وثمرتها كله ليْ وثمرتهنا كلها لك فإنه يصح أيضاً لأن بيع ثمرة ينجذعها. 
والرابع : لا يختلف مذهب الشافعي أنه يجوز بيع العرايا وهو بيع. الرطب على رؤوس النخجل 
' خرصاً بتمر مكيل على الأرض ولا خلاف أنه يجوز خرص الثمار ليعلم قدر الزكاة فيها 
ويضمن أرباب الأموال نصيب المساكين بالخرص. واختلف قوله في قسمة الرطب على 
رؤوس النخل خرصاً على قولين؛ أحدهما: لا يجوز. والثاني: نص عليه في الصرف أنه 
يجوز. فنقول للمزني يجوز أن يكون الشافعي فرعها على هذا القول. 


وأما قبل بدو الصلاح فأولاً الكلام في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فينظر فإن باعها 
[٠ب/‏ 4]'مفردة عن عن النخل ممطلقاً لا يجوز وإن كان بشرط القطع يجوز وإن باعها مع 
جذعها يجوز قولاً واحداً وإن باعها ممن يملك جذعا مطلقا هل يجوز؟ وجهأنء». فإذا تقرر 
هذا فباع الحائل بالحامل ثمرهاا وجذعها يجوز أيضاً. وأما على الوجه الثالث: هل يجوذ؟ 
فيه وجهان لأنه بيع الشمرة قبل بذو صلاحها من صاحب الجذع. وأما على الونجه الْخِامسْ: 
قسمتها خرصاً قبل بدو صلاحها هل يجوز؟ قولان أيضاًء وذكر القفال وجهاً آخر فقال: 
يقول زيد بعتك نصيبي من جذع الشرقية بنصيبك من ثمرها. ويقول عمرو اشتريته ويذكر 
القطع فيجوز لأن شرط القطع في نصف الثمرة واجب وهو النصف الذي تناوله ايع 'وشزط 
الف في الدب قار خا ودر الاير لم رارع ام لإنا سمل نكن الت في :الكل لم 
يؤد إلى التعذر وهو قطع النصفك ولا إلى المحال وهو أن بي يشترط على البائع .قطع ,ماله مع 
المبيع ثم إذاا فعلا ذلك فالجذع بين هذه النخلة خلص لعمرو والثمرة ة خلصت لزيد ثم يقؤل 
عمرو لزيد في النخلة الغربية بعتك نصيبي من جذعها بنصيبك من ثمرها ويذكر القطع 
3م ؛] أيضاً كما ذكرنا فيخلص جذعها لزيد وثمرتها لعمرو ثم إن شاءآ ثركاهما على 
ذلك وإن شاءآ باع زيد بعد ذلك من مرو كل ثمرة النخلة الشرقية بكل جذع النخلة الغربية 
بشرط القطع ويبيع منه عمرو كل ثمرة النخلة الغربية الكل جه رجاتي 
لزيد النخلة الغربية بأسرها ولعمرو كل النخلة الشرقية بأسرها. 


مسألة: قال: تم الل نخيث 6 ثَمَرُ النّخْلٍ تجدٌ بتهَامَةَ وهي بِدَجْدٍ بُسْرٌ 0 


ا ٠‏ الفصل 1 
وهذا كما قال اطلاع الثمار وإدراكها يختلف باختلاف البلدان والأنواع وإن كإن 


(1) ' انظر «الحاوي الكبير؛ (7/915):! 


كتاب الزكاة ل 


المكان بارداً وهو من سد إلى المدينة وهي بلاد نجد تأخر الإدراك والاطلاع وفي العراق 
ثمر النخل يتقدم بالبصرة لشدة الحر بها على ثمر النخل ببغداد واختلافه باختلاف الأنواع أن 
الشكر أولها والعروس والأبرهمي يتأخران إلى آخر الصيف ويتصلان بالشتاء ففيه أربع 
مسائل» إحداها: أن يتفق الاطلاع والإدراك كالنخيل ببغداد فلا إشكال أنه يضم بعضها إلى 
بعض لأنَّها ثمرة عام واحند من جنس واحد. والثانية: أن يختلف الاطلاع ويتفق الإدراك. 
والغالئة: أن يختلف الإدراك ويتفق الاطلاع فيضم بعضها إلى بعض أيضاً لما ذكرنا. 
والرابعة: أن يختلف الإدراك ٠١١[‏ ب/ 4] والاطلاع معاً. فالكل يضم أيضاً سواء أدركت 
الأخرى قبل أن تجد الأولى أم بعد جذاذها. قال الشافعي: فإن كانت له نخيل في بعضها 
رطب وفي بعضها بسر وفي بعضها بلح وفي بعضها طلع فأدرك الرطب فجذ ثم أدرك البسر 
فجذ ثم أدرك الطلع فجذ ثم أدرك البلح فجذ فالكل ثمرة واحدة ولا فرق بين أن يكون ما 
بينهما زمان قريب أو زمان بعيد لما ذكرنا من المعنى» ولأن اللّه تعالى أجرى العادة أن 
الثمار لا يتفق إدراكها في وقت واحد بل يختلف إختلافاً متبايناً فلو قلنا لا يضم أدى إلى 
إسقاط الزكاة في الثمار حتى قال أبو إسحاق: إذا رطبت التهامية وجذت ثم اطلعت النجدية 
ضمت إحداهما إلى الأخرى. 


وقال صاحب «الإفصاح»: إذا كانت الثمرة في البلاد الحارة صارت رطباً وبلغت أوان 
الجداد ثم اطلعت في البلاد الباردة ولم يضم إحداهما إلى الأخرى ويكونان بمنزلة الحملين 
من نخلة واحدة في سنة واحدة وهذا اختيار القفال وهو خلاف النص. ثم قال في 
«المختصر»: وإذا أثمرت في عام قابل لم تضم وصورته أن يكون له نخل بتهامة ونخل بنجد 
فاطلع التهامي وبلغ وجذ ثم أطلع النجدي فقيل: إن جذ النجدي اطلع التهامي ثانياً لا يضم 
إلى النجدي لأنها ثمرة عام أخر إذ اللّه [111 أ/4] تعالى لم يجر العادة بأن النخل تحمل 
حملين في سنة واحدة ثم قال بعد ذلك: وإذا كان آخر اطلاع ثم اطلعت قيل تجد فاطلاع 
التي بعد بلوغ الآخرة كاطلاع تلك النخلة عاماً آخر لا يضم اطلاعه إلى العام قبلها. قال أبو 
إسحاق : تأويل هذا الكلام ما ذكرنا أن الحمل الثاني من التهامية لايضم إلى الثمرة النجدية 
ويكون بمنزلة طلع التهامية في العام الأخر ويقرأ قبل تجذ بالتاء والضم وأراد به القطع فكأنه 
قال: وإذا كان آخر اطلاع ثم اطلعت تهامة يعني الحمل الثاني قبل أن يجذ الثمرة بنجد 
فاطلاع التي بعد بلوغ الآخرة يعني . فاطلاع الثاني من التهامية بعد بلوغ الثمرة الآخرة يعني 
النجدية هي بمنزلة ثمرة تلك النخل يعني التهامية عاماً آخر فلما لم يضم طلاع التهامية في 
العام القابل إلى النجدية كذلك الإطلاع الثاني لا يضم إليهاء وإذا قوي قبل نجد بالنون 
فكأنه يقول إذا طلعت النجدية وهي أخر الثمار فإن التهامية قد سبقته ثم أطلعت التهامية ثانياً 


ل ْ الجزء الرابع من كنات بطر المتافت 
وهو أخر الاطلاع لا يذ يضم إلى النجدية والقرابات محتملتان والفقه لا يختلف أبهماً 


وقال صاحب «الإفصاح»: أراد به إذا أطلعت نخل بعد بلوغ ثم نخل أخر أطلعت قبله 
لا يضم أحدهما إلى الأخرى على ما ذكرنا من قبل وما ذكرنا أصح وأليق ١١١1‏ بْ/4] 
بهذا الكلام لأن ذلك القائل لا يمكنه أن يمل قوله بعد بلوغ د وضع 
فإن الأخرة والأولة فيما قاله سواء. 


مسألة: قال وَيْترَكُ لصاحِب الحائط جَيّدُ النَّمرٍ من البَردِيّ والكيسي9. 
الفصل 

وهذا كما قال إذا كان لرجل نوع من الثمرة ة: أخذت الزكاة من ذلك النوع جيداً كان أو 
رديا 0 وسطا فالجيد كالبردى والكبيس والعقلي والردي كالجعروس ومصران القارة وعدق 
من حبيق نفتح العين فأما عدت بكسر العين فهو الكباسة هكذا ذكره الأزهري زالأوسط 
كالخسرواني ويجوز ذلك ونحو ذلك. وإن كانت أنواعاً فإن كانت يسيرة مثل: نوعين وثلاثة فلا 
يختلف المذهب أنه يؤخذ من كل واحد منهما بقدره نص عليه في «الأم» لأنه لا ينعذر ضبط 
ذلك جميعاً لأن ذلك مما يتبعض فيؤخذ ما يخصه بالكيل من غير مشقة ويخالف الحيوان 
لأنه يشق هناك فيخرج من الوبلط وإن كانت أنواعاً 11 :] كثيرة متفاوتة . 


قال صاحب «الإفصاح» :ا فيه 'ثلاثة أوجه» أحدها : يؤخذ من كل بقدره. والثاني: من 
الوسط لأ يشق فإن تحمل المشقة وأخرج من كل بقدره جاز. والثالث: من الأغلب وقال 
أبو إسحاق توجد هاهنا من الراسفل قولاٌ واحدٌ قال القفال: وهذا إذا لم يكثر كل نوع من 
الأنوام فإث كثر كل نوع بحيث لا بش للاخ من كل واحد بحصته يؤخذ بالحصة وهو على ' 
ماارذكن رمه الله . ٍ 


مسألة: قال: امولة قانت لكل ترق سير في وق (اللفرى في برف راغي ل 
حِمَلَينٍ فهُما مُحْتِقَانو1". 1 

وهذا.كما قال أما اعدف و بو ل اديه 56 
من نخلتين هل يضمان على ما ذكرنا وقيل قل ما يكون هذا في النخل وإنما 'يكون ذلك: في 
سي بد وإنما يحمل حملين ما ليس بزكاتي: كالتين والنبق» 


.)7/515( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
10 انظر «الحاوي الكبير»‎ )1( 


كتاب الزكاة يكن 


والشافعي ذكر هذا على معنى التجويز أن لو كان كيف الحكم فيه وقيل: إنه يوجد ذلك نادراً 
واللّه أعلم. 
باب كيف تؤخذ صدقة النخل والعنب7) 

قال: أخبرنا عبد الله بن نافع وذكر الخبر. 

وهذا كما قال وقت وجوب الزكاة في الثمار إذا جاز بيعها مطلقاً من غير شرط القطع 
وهو إذا بدا الصلاح ١١7[‏ ب/ 4] فيها بأن تحمر أو تصفر وفي العنب أن يتموّه ويحلو شيء 
منه إن كان أبيض أو يسود إن كان أسود فإن جاء هذا الوقت وجبت الزكاة وهو وقت توجيه 
الساعي بخرصها فيبعث الإمام من يخرصها على أربابها فيعلم بالخرص قدر الزكاة فيها لأنه 
إذا عرف ما يجئ منها تمراً أو زبيباً عرف مقدار العشر ثم إذا خرص عليه قال لرب المال 
أنت بالخيار بين أن تأخذها أمانة أو ضماناً فإن اختار إماكها أمانة كان له غير أنه لا يجوز 
له أن يتصرف في شيء من الثمرة ببيع ولا يأكل غير حفظها كالمال بين شريكين في يد 
أحدهما فإن خالف فأكل أو أتلفه فقد أثم وعليه الضمان فإن اختار أن يقبلها ضماناً جاز 
واعلم أن أصحابنا اختلفوا في معنى الضمان. 

قال ابن سريج: إن قلنا: إن الزكاة تجب في الذمة والعين مرتهنة بما في الذمة كان 
معنى الضمان فكها من الرهن ليستفيد رب المال التصرف وإن قلنا: إن الزكاة استحقاق جزء 
من العين كان معنى الضمان القرض فكأنه قال أقرضناك هذا الرطب من نصيب المساكين بما 
يجئ منه تمراً ويجوز هذا القرض لموضع الحاجة. وقال الشيخ أبو حامد وأجود من هذا 
عندي أن يقال حذها بكذا وكذا ١١[‏ أ/ 4] وتمراً فإن لرب المال أن يعطي العشر منها أو 
مثله من غيرها تمراً فإنه إذا قال خذه بما يجئ منه تمراً فقد أعطاه يعني الزكاة وموجبها 
وسواء قلنا: أمانة أو تضمين لا يلزم الضمان إذا هلكت بغير تفريط وإنما يفيد التضمين جواز 
التصرف على الإطلاق كيف شاء لا وجوب الضمان. وقال القفال: الخرص عبرة أو تضمين 
قولانء أحدهما: أنه عبرة فلا يأكل رب المال من الثمرة إلا بقدر ما يفضل عن الزكاة ولكن 
له أن يبسط في الثمار. والثاني: أنه يضمن فعلى هذا له التبسيط في الكل والزكاة في ذمته. 
وروي نحو قولنا في جواز الخرص التضمين عن أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما وعطاء 
والزهري ومالك وأبي ثور رحمهم اللّه. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: لا معنى للخرص 
إلا أن أصحاب أبي حنيفة هربوا من الأخبار المروية في الخرص. فقالوا يجوز لتخويف رب 


(1) انظر «الحاوي الكبير؛ (0/7970. 


١148‏ | الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
المال أن تبسط فيه فيتلف شيئاً منه فأما. . فلا واحتج الشافعي بخبر عتاب بن أسيد 
رضي الله عن أن البي ل قال في زكاة الكرم: : "يخرص كما يخرص النخل ثم يؤدي زكاته 
زبيبا كما تؤدي زكاة النخل د تمر '“» فدل أن خرص النخيل كان معروفاً عندهم معمولاً به 
ولذلك شبه رسول اللّه ١17[‏ بْ/ 4] ول الكرم فيه بالنخل إذ الكرم لم يكثر عندهم كثرة 
النخل ثم احتج بقصة خميبر وهي أن'النبي وَل قال لليهرد حين افتتح خيبر: «أقركم على ما 
أقركم الله على أن الثمر بيننا أوبينكم»”" » وبعث عبد اللّه بن زواحة رضي الْلّه علنه خازصاً 
وتمام هذه القصة ما روي أن النبي يلِ افتتح خيبر عنوة وأجلى منها اليهود وقسم تلك 
النخيل بين الغانمين من المسلمين فلم يهتدوا إلى إصلاحها ونقصت ثمارها فجاءت اليهود 
مستأمنين وقالوا: .نحن أعرف |يأمر هذه النخيل فقال لهم النبي يلِِ: «أقركم؛ أي:: في هذه 
النخيل اما أقركم اللّها أ أي : مالم يأمرني الله بإخلائكم. وإخراجكمء وإنما قال' ذلك “لأن 
ش اراح ا اح لوي ود ع ع بو ايمل انا 
بيئنا 'وبينكم أي: ساقاهم على.:هذا الشرط وهو أن :تكون الثمرة ة بين المسلمين وبينهم نصفين 
فأخذوا على هذا الود يلد لبشه الحماز بست إلييم عنور الج براض لكر و علي 
وكانت أم عبد اللَّه خيبريّة فلمًاا سمعت اليهود بأنه مقدم عليهم ليخرص استقبلوه واهدوا! أإليه 
حليّ نسائهم ليخفف ١١51[‏ ا ا ل : هذا 
سحت في ديننا فأرادوا أن يستذرجوه بالكلام». فقالوا له: أنت أحب من تقدم عليئًا من هذه 
الجهةء فقال عبد اللَّه: : أما أنا أفقد قدمت من عند من.هو أحب إلي من نفسي :التي أبين جني 
وقدمت على قوم هم أبغض علي من القردة والخنازير فقالوا له: إذا لا يمكنك. أن تعدل بيننا 
فقال عبد اللّه حبي إياه لا يطلق إلى الميل إليه وبغضي إياكم لا يحملني أن أجور عليكم إني 
إنما أحبه 0 اللّه وأبغضكم في ذانت اللّهء فقالوا بهذا قامت السموات والأرضن ثم أنه 
خرص عليهم أ ربعين ألف وسق, وروي أكثر فقالوا له: أجحفت بنا أي ثقلت الخرص عليناء 
فقال لهم: إن 5 شئتم فلكم وإن شئتم فلي يعني إن شئتم أخذت منكم بهذا الخرص ورددتم 
و ل الخرص ورددت نصف ماخرصته من 
الثمن فقالوا بهذا قامت السمؤات والأرض أي 0 أحصوا تلك الثمار التي 
أخذوها فلم يكن عبد الله ذا بعلن مترة ادسز نم نه كلد قبل وفاته قال: «إن غشت إلي 


00 أخرجه الترمذي في الزكاة عن أرسول الله يل باب ما جاء في الخرص (544): وأبو.داود في الزكاق 
باب في خرص العنب (1597)] ٍ 


(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»؛ كتابٍ المساقاة: باب نا جاء في المساقاة (1415). 


كتاب الزكاة 14 


قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب”27. ١١5[‏ ب/ 5] فمات النبي كَل ولم 
يتفرغ لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلما كان زمان عمر رضي الله عنه سحرت اليهود 
ابنه عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنه فتكوعت يده فأجلاهم عمر فقالوا كيف تخرجنا وقد 
تركنا أبو القاسم فقال: ألم يقل أقركم على ما أقركم اللّه وأقبل على رجل منهم فقال: 
أنشدك الله ألم يقل لك رسول الله «كأني أنظر إليك وقد حملت متاعك على عاتقك لتخرج 


8 أ الفف 
من حير واج هم : 


مسألة: قال: وَوَقْتُ الْخَرْصٍ إذا حَلَّ البَِم . 


وهذا كما قال قد ذكرنا أن الوقت الخرص حين يحل بيع الثمار مطلقاً وذلك حين يبدو 
الصلاح وإن بدا ذلك في ثمرة واحدة وهذا لما روي أن النبي يل «كان يبعث عبد اللّه بن 
رواحة خارصاً حين يطيب أول الثمرة»”" ولأن الخرص إنما يراد ليعرف رب المال قدر 
الزكاة ويملك التصرف لله وهذا إنما يحتاج إليه إذا حدث مايمنع التصرف وهو تعلق الزكاة» 
فأما قبل ذلك فهو مطلق التصرف فلا يحتاج إلى الخرص فيه ولأن الساعي يحصي المواشي 
بعد وجوب الزكاة فكذلك الخرص بعد وجوب الزكاة. وقوله يتموّه العنب أراد حين يجمع 
الماء الحلو وقيل أراد حين يتغير ١١5[‏ أ/5] لونه إلى الصفرة من قولهم موهت الفضة إذا 
طليتها بالذهب. وأما قوله ويوجد فيه ما يؤكل أراد يؤكل مستطاباً لأن الحصرم والبلح 
يؤكلان أيضاً. وقد صرح في موضع آخر فقال: ويوجد فيه ما يؤكل طيباً ثم اعلم أن 
الشافعي ذكر خبر سهل بن أبي حثمة رضي اللّه عنه أن النبي ككل أمرنا فقال: «إذا خرصتم 
فجدوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»””؟“. ثم قال في «الأم» في أخر بيع 
العرايا: تأويله أنه يدع لرب الحائط وأهله من الثمرة قدر ما يأكلون ولا يخرصه ليؤدي 
زكاته» وقال في بعض كتبه: تأويله يدع ثلث الزكاة أو ربعها عند رب المال ليتولى تفرقتها 
بنفسه على فقراء قراباته وجيرانه لأنهم يطعمون في ذلك منه ذكره صاحب «الإقصاح» وهذا 
أقرب وقيل هل يفعل ذلك وجهان. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (2179717): والترمذي في 
السير عن رسول الله يِه باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (1105)» وأبو داود 
في الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب (080), 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (5/؟47) وأحمد في مسنده (50/1). 

() أخرجه أبو داود في الزكاةء باب متى يخرص التمر (01105. 

(4) أخرجه أحمد في «مسئده» (193787). 


كن : الجزء الرابع من كتاب بخر المذهب 


فرع : 

لو كان لرجل حائطان بدا صلاح أحدها دون الآخر فيه وجهانء أحدهما:: يخرصان 
مما ويكون حكم الصلاح جارياً عليهما. والثاني: يكون لكل واحد منهما حكم نفسه 
فيخرص ما بدا صلاحه إلا أن يكون أقل من خمسة أوسق فلا يخرص حتى يبدو صلاح 
الأخر يخرصان معاً. ١ ١‏ 

مسألة: قال: ويأتي الخارص النخلةً فيطيف بها 1١6[‏ ب/ ؛] حتى يرئ.كل ما فيها . 

الفصل ش 

وهذا كما قال اعلم أن الصحابة وعلماء.الأمصار أجمعت على أن خرص ثمار البصرة 
لاا يجوز لكثرتها وما تلحق الممشقة والمؤنة في خرصها فرأى السلف أن تؤخذ صدقتها في 
الكرس عند دخول ثمرها البصزة فيكون ذلك رأفة بأريابها وأحظ للمساكين. وأما الكرم 'فهم 
وغيرهم فيه سواء يخرص عليهم ثم إذا أراد أن يخرص الثمرة على ربها فإنه يجي إلى كل 
نخلة من نخيل ذلك الحائط فينظر في شماريخها ويقدرها رطباً ثم يقدرها تمرأً فيقول يبلغ 
رطبها كذا وكذا وإذا جف وصار تمراً نقص كذا وكذا ويثبت مكيلتها من الثمرء وفيل يكتبها 
حتى لا ينساها ولا يغلط فيها ثم يعمل ذلك بكل ننخلة حتى يأتي على جميعها ولا يكفي أن 
ينظر في صف من النخيل أو في عريش من الكرم فيقول خرجها كذا وقيل فيه ثلأثة أوجدء 
أحدها: أن هذا الذي ذكرنا احتياط ولا يجب لأن فيه مشقة خاصّة غند كثرة النخل. 
والثاني: أنه. شرط لأن الخرص اجتهاد فيلزم بذل المجهود له. والثالث: وهو الأصح إن 
كانت الثمرة 5 بارزة من السعف .على ما جرت به عادة الحجاز كان شرطاً وقال في البويطي 
يقدرها بسراً ثم يقدرها تمرأ. ١١1[‏ 4/1] والأول أولى-لأنه ليس ما ب بين البسر والرطب 
تفاوت فإذا قدره رطباً فقد قدره بسراً. 

“.. وقال نأبو إتشناق: ا 0 من الرطب ثم يسقط 

منهم قدر ما نقص إذا يبس كان أسهل زهذا غلط على الإطلاق لأن أ نواع التمر تختلف فما 
قل ماؤه وكثرلحمه مثل المعقلي والبزي كثر تمره وما كثر ماؤه وقل لحمه كالسكر :والهّلَيّات 
قل ثمره فيتفاوت ذلك ولذلك يحتاج أن يأخذ من كل واحد من الأنواع بحضته فلا يعزف 
ذلك فإن كان نوعاً واحداء قال بعض أصحابنا يجوز ذلك ولكن الإحتياط هو قفيما 2 
الشافعي رحمه الله ويخرص عد لأنهما في وجوب العشر سواء. ا 


مسألة: قال ثم يُخَلَي بِينَ إأهله ينه" . 


0 انظر «الحاوي الكبير» (5؟7/‎ 62١( 


كتاب الزكاة 1 


وهذا لما قال إذا خرص الخارص التمرة على ربها فإنه يخلي بينه وبينها لأنَّ مؤنة 
اللقاط والتخفيف على رب المال فوجب أن يخلي بينه وبينها فإذا خلى بينه وبينها وقيل 
خرص الخارص حل له التصرف في الثمرة على الإطلاق على ما ذكرنا والأظهر من هذا 
النص هذا فالخرص يستفيد النصين وبالنصين يستفيد التصرف وبالتصرف يلزمه الضمان ثم إذا 
أتلفها ضمن عشره تمراً على حساب ما خرص عليه ١١5[‏ ب/ 4] من أوسطها فإن اختلف 
في وسطها فالقول قول رب المال مع يمينه. قال أصحابنا: ويجب أن يكون اليمين هاهنا 
استحباباً لأن قول رب المال لا يخالف الظاهر فإن كان المساكين معينين في البلد ونكل هو 
عن اليمين هل يحلفون قد ذكرنا إن أوجبنا اليمين إلا أن يأتى الساعى ببينة وأقلها شاهد 
وامرأتان هذا إذا سلمت إليه بالضمان وإن سلمت إليه أمانة فيه وتجهان: أحدهما: يطالب 
بأكثر الأمرين من قيمتها رطباً أو مكيلتها تمراً لأن لهم أوفر الحقين من الرطب أو التمر كمن 
أوجب علئ نفسه أضحية ثم أتلفها لزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها. والثاني: أنه 
يطالب بمكيلتها تمرأ لأن هذا هو الواجب عليه وهذا هو ظاهر المذهب المنصوصء وقال 
بعض أصحابنا: إن قلنا: إن الخرص عبرة يضمن قيمة العشر لأنه لا مثل للرطب وهذا غلط 
لأن المرة إن كانت مما تصير تمراً لم يجز إخراج العشر منه إلا من التمر وليس هذا كما لو 
أتلف الأجنبي الرطب تلزمه قيمته حين. أتلفه لأن ضمان المتلف يختلف بإختلاف التلف 
كالصيد المملوك إن أتلفه محرم فإنه يلزمه الجزاء والقيمة وإن أتلفه حلال فعليه القيمة 
وكذلك إذا ١١1‏ أ/ 4] عين أضحية إن أتلفها آخر ضمن قيمتها وإن أتلفه المضحي فعليه 
أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها. وكذلك إذا وطئت امرأة بشبهة فعليه مهر مثلها فإن كان من 
العشيرة خفف عنه» وإن كان من غير العشيرة غلظ عليه وإن أتلفها قبل مجيء الخارص 
خرصها فالقول قوله في مقدارها لأنه أمين في الزكاة ويأثم بما فعل وللإمام أن يعزره إن 
تعمد ذلك لتلا يعود إلى مثله ويلزمه عشره تمراً على ما ذكرنا من الذهب. وقال القفال: فيه 
وجهان. أحدهما: هذا لأنه منع الخرص فصار كما لو خرّض عليه ثم أتلفه. والثاني: تجب 
القيمة لأن التمر إنما يلزم في ذمته بالخرص وهذا غير صحيح على ما ذكرنا. 


فرع 
قال بعض أصحابنا: إذا أتلف نصاب الغنم فإنه يضمن للفقراء السن الواجبة عليه وهو 
المذهب؛ وقال القاضي الحسين: يضمن قيمة الشاة كما إذا أتلف الرطل فإنه يضمن للفقراء 


ثمن عشرها وهذا صحيح على قولنا إن الزكاة تجب على الشركة فإنه متلف شاة مملوكة 
للفقراء فيضمن قيمتها. 


ف 2 الجزء الرابع من كتاب بخر المذهب 


مسألة: قال وإن ذَكَّرَ أهلَهُ أن أصابته جَائحَةٌ أذمبئة0 . 


1 الفصل : 
وهذا كما قال إذا أدعن أرنت المال أن الثمرة أصابتها جائحة فإن ادعى ذهاب الكل 
73 ب/ 4] نظر فإن ادعى بسبب ظاهر مثل.مجيء الجرار ونزول العسكر أو وقؤع الخريق 
في الجرين فلا يقبل منه إلا أن يعلم السبب لأن مثل ذلك يظهر في الغالب ولا يخفى أمره 
ولا يحتاج فيه إلى اليمين وإن ادعى ذهابها بسبب. خفي بأن قال سرق بعد اللقاط أو على 
رؤوس النخل فالقول قوله مع يمينه كمنا يقول في المودع إذا ادعى ,تلف الوديعة بشبب ظاهر 
عا ب كن اكور لد لكي لوا ا ل ل ل و و1 
اتهمه وهل اليمين واجبة أو مستحبة على القولين لأن هذه الدعوى تخالف. الظاهر' وهكذا لو 
ادعئ شيئاً ظاهراً ولكن لم يعنلم أنه نه أصابها ويحتمل خلاف ذلك وإن ادعى ذهاب البعض 
. فالكلام فيه على ما بيناه» وأما الباقي فإن كان نصاباً وجبت الزكاة فيه.وإن كان أقل من 
النصاب فإن قلنا إن الإمكانامن شرائط الوجوب فلا زكاة. وإن قلنا من شرائط الفنمان 
وجبت في الباقي بقدزه . ْ 
١‏ فرع 1 
قال في «الأم»: لو قال أخذنا منه شيئاً وذهب شيء لا أعرف قدره قيْل له؛ ادع إفيما 
ذهب ماشئت شئت واتق اللّه ولا تداع إلا ما أحطت به علي واحلف ثم يؤخذ العشر مله مما بقي 
إن كان فيه عشر ويجب [118 أ/غ] أن يكون في هذه اليمين وججبهان هل هي: ؤاجية أو 
حب وإراق باكر حي عار ا وال الغائييي: أذنا ابت العدر علق بااعرمننا عله . 


مسألة: قال: فإِنْ قالَ: فد أحصيتٌ مَكِيْلَهُ ما أَحَذتُ وهي: كَذَا وما بت كذا©. 


7-6 الفصل 1 
وهذا كما قال إذا قال رب الثمرة: قد نقضت الثمرة عمًّا خرص الخارص وقد أخطأ 
في الخرص فإن ادعى كثيراً لا يقع مثله في الخرص مثل النصف أو أكثر منه لم يقبل 
رطالبناة بتي ما عرض عليه:وزن اكض :رسيا يقخ كلد في الشرعن. يقال امنة وهل جلف لم 
يذكر الشافعي في «الأم» ال اوسني لأنها زكاة هو فيها أمين وذكر ذ في البويطي اليحين 


(3) انظر «الحاوي الكبير» 0 5 
(؟) انظر «الحاوي الكبير؛ (0/578. 


كتاب الزكاة ١‏ 


في هذه المسألة فقال: ومن ادعى أن الخارص أخطأ عليه حلف على ذلك وأسقط عنهء قال 
ابن أبى هريرة لا فرق فى اليمين بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة ففى وجوبها وجهان» 
لأن الظاهر أن الخرص صحيح ودعوى الخطأ خلاف الظاهر وإن ذكر نقصاناً وقال وجدت 
كذا وكذا ولم يذكر سبب النقصان. قال ابن سريج: القول قوله مع يمينه لأنها قد تهلك بأنه 
لا يعلمها وليس فيه تكذيب الخارص وإن تفاوت ما ذكره وإن وجد فضلاً عما ١١4[‏ ب/1] 
خرص الخارص عليه أدى زكاة الفضل . 
فرع 

قال القفال: إذا ادعى غلطاً متفاحشاً وقلنا لا يقبل. فهل يقبل المحال في هذه الحالة 
مثل خمسة أوسق في مائة وسق ونحو ذلك ينبغي أن يقبل ويحط عن هذا القدر المُحتمل. 

مسألة: هذا ما قال الشافعي في امرأة ادعت انقضاء عدتها بالإقراء في أقل من اثنين 
وثلاثين يوماً وساعتين فكذبناها فأصرت على دعواها حتى بلغت هذه المدة من يوم الطلاق 
حكمنا بإنقضاء عدتها باثنين وثلاثين يوماً وساعتين وإن. كانت تقول انقضت عدتي في عشرين 
يوماً ونحن نعرف كذبها في دعواها. 


فرع آخر 
قال القفال: لو أدعى نقصانا بقدر ما يقع في التفاوت بين الكيلين هل يحط عنه. ذلك 
وجهانء أصحهما: أنه يحط عنه لكن الكيل والخرص ظن وتخمين. والثاني: لا يحط كما 
لو اشترى طعاماً مكايلة وباع مكايلة فإنه لا يرجع بالنقص بين الكيلين على البائع الأول لأنه 
كما يحتمل أن يكون لنقص في الأول يحتمل أنه لزيادة في الثاني أو لمبالغة في فعل الكيال 
فيه كذلك هاهنا يحتمل أنه خطأ في الخرص ويحتمل أنه وقع ١١9[‏ أ/ 4] رجحان في 
الكيل. 


فرع آخر 
لو ادعى أن الخارص ظلمه عمداً لا تسمع دعواه كما لو ادعى على الحاكم الظلم لا 
يسمع إلا أن يدعي أمراً لا يخفى على أحد ويشهد له المشاهدة لأنه على أصل الأمانة فإنه 
ادعى أنه أقر بالجور يسمع ويطالب بالبينة ولا يحلف كما لا يحلف الحاكم إذا ادعى عليه 


أنه أقر بظلم الحكم. 


ا ٌْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 

مسأآلة: قال وإن قالَ سُرِقَ بعد ما صَيَرْئهُ في الجَرَيْن0©. 

وهذا كما قال إذا اليد سرقك 'الثمرة بقدر ها صيرتها إلى الجرين ارين 

بعري بيشي مر وتسمى العركا ا أهل 'البحرين الفداء والفدا عر 
وبالشام البيدرء فإذا ثبت هذا فإن سرقت بعد ما 'جفت وأمكن إخراج العشر منها صاز مفرطاً 
وعليه ضمانها وإن سرقت قبل الإمكان فإنه يسقظ الزكاة فيما سرق وينظر فيما بقي فإن كان 
نصابا أخرج عشره وإلا فقولان على ما ذكرنا وإن الثمرة في غير الجرين: في موضع ليس 
يحرز للثمرة فسرقت فعليه ضمان العشر فيما سرق لأنه مفرط في حفظه وإن صيرها فتي 
الجرين يستجفها .١١9[‏ ب/4] فرش عليها ماء أو أحدث فيها شيئاً فتلفت بذلك أئ.نقصت 
قهو:ضامن لأنه هو الجاني عليها وإن لم يحدث فيها إلا ما يعلم به إصلاحها فتلفت لم 

مسألة: ة استئلكدُ دلا أ. ثلا بعد الام قم كلد 2 م00 

لة:.قال وإن استهلكه رَظبا أو بِسْرًا بعد الحَرّص ضَمِنَ مكيلة خَرصه ". 

: وهذا كما قال قد ذكرنا أنه إذا استهلكها وهي رطب يجب عليه العشر على ما خرطه 
الخارص وكذلك إن استهلكها بشراً فإنَ قيل يوجب أن لا يلزم العشر إذا قلتم إن الإمكان , 
من شرائط الوجوب لأنه لم. يتمكرن من إخبراج العشر قبل قد سبق الجواب وهو أنه إذا لم ييق 
من شرائط الوجوب إلا الإفكان وهو تيسير الفعل ثم أتلف فهو الذي منع الإمكان ويتيسر 
الأداء فكان الإمكان قد وجد وقد ذكر كيفية الضمان. 

مسألة: قال وإن أصابٌ حالْظَةٌ قَطدة9 , 


0 الفصل [ 
ْ وهذا كما قال إذا أصاب نإخيل عطش وعليها ثمرة قد بدا صلاحها فقال أهلْ البضر 
بها "إن حرمت السمره علنيا بسن تسر برطي افى إلى يسها زجناتها لأنها تاب ما الدخل 
ل ل 


)١(‏ انظر «الحاوي الكبير» لحارم 
(؟) انظر «الحاوي الكبير» (18/ 1.20 ' 
() انظر «الحاوي الكبير» (590/ ").: 


كتاب الزكاة 1 


يبطل كثيراً من ثمنها إذ ٠٠١‏ أ/ 5] لا يرغب في شرائها كما يرغب في شراء غيرها كان 
لرب الثمرة قطعهاء قال الشافعي: يؤخذ ثمن عشرها أو عشرها مقطوعاً وأراد لا يكلف فى 
هذا الموضع عشرها تمراً. ١ ١‏ 

فإن قيل: هلا قلتم أنه يقطعها ويلزمه عشرها تمراً كما لو قطع باختياره من غير عطش 
قبل الفرق أن به حاجة إلى قطعها فكان معذوراً فلا يلزمه العشر تمراً وصار بمنزلة الرطب 
الذي لا يجيء منه تمراً يجوز أخذ العشر من عينه وليس كذلك إذا استهلكها باختياره لأنه 
كان يمكنه أن يتركها حتى يترطب وتبلغ أوان الجذاذ فيجفف ويؤدي التمر فإذا لم يفعل لم 
يكن معذوراً وفرط في ذلك فلزمه ما وجب عليه صرفه إلى المساكين» فإذا تقرر هذاء قال 
أصحابنا: لا يجوز له قطعها مالم يحضر الساعي» فإذا حضر الساعي قال أبو إسحاق: إن 
قلنا إن قسمة الرطب على رؤوس النخل بالخرص يجوز على أحد القولين يقاسمه بالخرص 
فإذا قسمه وتميز نصيب أهل السهمان في نخلات يعينها لحفظ الجميع وأخذ نصيبهم ونظر 
فإن رأى المصلحة في قسمته بينهم فعل» وإن رأى المصلحة في بيعه وقسمة ثمنه باعه وقسم 
ثمنه بينهم وإن قلنا ١١١1‏ ب/ 5] أن قسمة الثمار على رؤوس النخل بالخرص لا يجوز إلى 
تمييز حق أهل السهمان في عشر هذه الثمرة بعينها فإن رب المال بالخيار بين أن يعطي ثمنها 
أو من غيرها فإذا قبضه مشاعا استقر حقهم في عشره هذه الثمرة بعينها وانقطع خيار المال 
وجاز للساعي التصرف فيه فإذا أثبت هذا وقبضه فإن شاء باعه من رب الثمرة وإن شاء باعه 
من الأجنبي وإن شآا باعا الجميع من واحد واقتسما الثمن على قدر حقيهما وقبل أن يقبضه 
مشاعاً لا يجوز أن يأخذ ثمنه من رب المال لأنه يكون إخراج القيمة في الزكاة وإن شاء 
فوض”'' البيع إلى رب المال إذا كان أمينا وهذا هو المذهب. 


وقال ابن أبي هريرة: لو رأى الساعي الحظ في أخذ حصتهم من الثمرة فإنهما 
يقطعانها ويقتسمانها كيلاً أو وزنا واستظهر رب المال على نفسه ليعلم أن الذي أخذه 
الساعي لا ينقص عن حق المساكين. فإن قيل كيف أخذتم القسمة كيلاً أو وزناً ولم تجيزوها 
خرصاً على رؤوس النخل لأنكم جعلتم القسمة تبعاً على هذه الطريقة وبيع الثمرة بعضها 
ببعض لا يجوز كيلاً ولا وزناً كما لا يجوز على رؤوس النخل خرصاً قيل إنما لاا يجوز 
خرصاً [171 أ/ 4] على رؤوس النخل لأن الساعي لا يتيقن أن أخذه تمام حق أهل السهمان 
لا من أجل الربا لأنه لا ربا بين الساعي وبين رب المال في مقاسمة العشر وإنما الربا في 
البيع أو في قسمة الثمرة التي بين الشريكين فإذا كان كذلك فتقاسما كيلاً أو وزناً واستظهر 


)١(‏ في الأصل «فرض؛ والصواب ما أثبتناه من الحاوي. 


هل 1 الجزم الرابع من كتاب بحر المذهب 


السهمان بحيث يتيقن استيفاء جقهم جاز ولهذا قال الشافعي: ويأخذ عشر ثمنها أو عشرها 
مقطوعاً فخير بيثهما على ما هوا الأتفع للمساكين وهذا خلاف مذهب الشافعي لأنة.قال بعد 
هذا والعشر:مقاسمة كالبيع بلا فرق بين أن يكون على الأرض أو على الشجرة . وقوله ويأخذ 
عشر ثمنها أو عشرها مقطوعاً أراد يأخذ عشر ثمن عشرها إذا باع العشر مشاغاً بعد القيض 
على ما ذكرنا أو يأخذ عشرها مقطوعة مشاعا ثم يتصرف في العشر .على ما يجوز في الشرع 
وقيل معناه يأخذ عشرها إن كانت باقية أو قيمة العشر إن كانت مستهلكة وعبر بالثمن عن 
القيمة ونص. في «الأم' على هذ| وقيل يأخذ عشر قيمتها وإن كانت باقية وهو ضعيف لما أبينا 
أنه لا يجوز أخذ القيمة في الزكاة وإن احتاج إلى قطع البعض للعطش دون الكل لا يقطع 
إلا قذر الحاجة. : 


مسألة: قال ومن قطع منْ ثمر'نخله [11١ب/‏ 4] قبل محل بيعه لم يكن له عليه فيه 
عشرء وهذا كما قال إذا قطع ثمر النخل قبل وجوب العشر فيها لم يكره.ذلك إلا :أن يقصد 
به الفرار من الصدقة فيكره ولا زكاة مع هذا خلافا لمالك على ما تقدم بيانه؛ قال في 
«الأم»: وكذلك أكره له من قطع الطلع إلا نا أكل أو أطعم أو تخفيفاً عن النخل. 

: 0 فرع 0 

لو كانت النخيل فحولاً لمْ يكره قطع طلعها بكل حال لأنه لا زكاة في طلع الفحال إذ 
لا يخفى منه رطب ولا تمر بل يؤكل رطبا كالخضراوات» نص عليه ثم قال الشافعي وإن 
أكل رطباً ضمن عشره تمراً مثل وسطه وقد ذكرنا هذه المسألة وأراد أنه يضمن قبل الخراص 
تمزاً إذ العبرة بوقت الخرص لا بنفسه وأراد به إذا كانت أنواعاً مختلفة فإنه يؤخذ زكاتها! من 
الوسط فيضمن الوسط وهل يجوز الأكل ولم يضمن تقدم بيانه. 

مسألة:.قال: وإن كان لا يكونُ تَمْراً أعلّم الوالي ليَأمْرَ من يَبِيعُ مَعَهُ عُشْرَهُ رَظبَ0". ١‏ 


الفصل 
وهذا كما قال إذا كان له تمر لا يجفف في العادة مثل السكر والهليات والإبرهيمي 
التي تفرق قشورها وتقل لحومها ويكثر ماؤها فإذا جففت تخشبت وقوله لا يصير تمزاً ةبه 
أن لا يعمل منه في العادة ١711‏ |/4] تمر لأنّ لابد وأن يحصل منه.تمر وإن كإن حشفا 
فأكل كان كذلك فإنه.يجب فيه العشرفإن قيل إذا كان لا بيبش ولا يدخر وجبسل الرطب 


)١(‏ انظر «الحاوي الكبير» رم 


كتاب الزؤكاة وفالا 


والعنب يببس ويدخر وهذا نادر منه فالحق بجسه فإذا ثبت هذا فاختلف أصحابنا في مقداره 
فمنهم من قال يعتبر نصابه بنفسه وهو أن يبلغ يابسه خمسة أوسق وإن كان حشفاً لأن الزكاة 
تجب فيه فاعتبر النصاب منه ومنهم من قال يعتبر بغيره فينبغي أن يكون مقدار ما لو كان 
يجيء منه الثمر يحصل خمسة أوسق لأنه يعذر اعتباره بنفسه فيعتبر بغيره كما تقول في 
حكومة الحر يراعى التقويم للحاجة ثم الكلام فيه في أربعة فصول في كيفية الإخراج 
ا ا ا 0 لأن ثمره حشف ومعظم منفعته في حال رطوبته 
فعلى هذا يلزمه أ ن يعلم الوالي الحال ثم الحكم في مقاسمته على ما بيناه في مسألة العطش 
و ا 1 يخلاف غيرها ويكون بمنزلة 
الألبان والخلول وهذا لا يعرف للشافعي والفرق أن أصل العنب والرطب أنهما يصيران تمراً 
أو زبيبا وما لا يصير [؟؟١‏ ا فكان حكمه حكم الأصل بخلاف 
اللبن والخل ومن أصحابنا من قال: قال الشافعي هاهنا: إن أخذ عشره وزنا كرهته وأجزاه. 
وقالك في موضع آخر رده فالموضع الذي قال رده هو إذا قلنا إن القسمة تبع والموضع الذي 
قال أجزاه إذا قلنا: إنها إفراز حقّ ومن أصحابنا من قال: حين قال أجزاه إذا أخذه على 
الاحتياط وتيقن أنه استوفى حق المساكين وحين قال رده إذا أخذه بغير احتياط فأما التصرف 
فعلى ما مضى. وأما المضمون إذا استهلكه المنصوص أنه يضمن قيمة عشره رطباً لأن هذا 
يك له كا تر سو د ال 
عشرها رطباً لأن رب المال إذا أتلف مال الزكاة ضمن الزكاة الواجبة كما لو أتلف أر 

شاة وجبت فيها شاة ويجب الضمان بالشاة وهذا ضعيف. وأما 0 
أو من كل نوع بحصته على ما ذكرنا. 


مسألة: قال: وفي كل أحب أن يكون خارصان. 


وهذا كما قال يستحب أن يكون الخارص خارصين وأكثر ليكون أبعد من الخطأ 
وأحوط 1م !] للجميع وأما الواجب فقال أكثر أصحابنا يجوز خارص واحد قولاً واحداً 
لأنه كالحاكم في أنه يجتهد وقد روى أن رسول الله يل بعث عبد الله بن رواحة رضي الله 
عنه خارصاً وحده''' ومن أصحابنا من قال فيه قولان» وبه قال صاحب «الإفصاح» وتعلق 
بقول الشافعي وقيل يجوز خارص واحد كما يجوز حاكم واحد وهذا يدل على أن فيه قولاً 
آخر وروي عن النبي و أنه بعث مع ابن رواحة غير”" ولأن في التقويم لابد من اثنين 


للق تقدم تخريجه . 


م١‏ 0 الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


كذلك هاهنا والصحيح الأول ومن أصحابنا من قال إن كانت الثمرة لصغير أو سفيه أو 
غائب فلابد من خارصين» وإنا كانت لخيرهننا لا يكفي واحد وهذا غلط لأن الشافعي سوى 
في «الأم» بين الجميع وإنما فرق بينهم في التخيير: فقال: يخير البالغ العاقل البحاضر ولا 
معنى لتخبير الصغير والسفيه والغائب الذي لا وكيل له. وفني القسمة يون 
ا 0 ده اران لوطلا قي |الخارض برخي العادي ملريعان يذب 
| فرع ْ 

إذا قلنا يكفي خارص الخد لا يجوز أن يكون امرأة ولا عبداً كالحاكم» وإذا قلنا أنه 
لابد من خارصين لا يجوز ١111‏ ب/15 أن يكونا امرأتين أو عبدين وهل يجوز أن يكون 
أخدهما امرأة أو عبداً ليكون الرجل مختصاً بالولاية والمرأة والعبد مشاركاً له فِي التقدير 
والحرز؟ ؤجهان» أحدهما: يجوز كما يجوز أن يكون كيالاً أو وزاناً.. والثاني: لا يجوز 
لأنه يحتاج إلى الاجتهاد كالحكم. ١‏ 

فرع آخر ظ 

لا يجوز للساعي أن يقبل من أرباب الأموال هدية لأنهم يفعلون ذلك لعرك حت أو 
ا ل يه : العن اللّه الراشي 
والمرتشي والرائش 7©. وأراد بالرائش المتوسط بينهما . وقال رسول الله للِ: «ما أخذ 
م عر فإن قبل الساعي هدية على ترك حق أو دفع ظلم يلزمه ردها 
وإن قبلها لشكره في أنعام كان منهء قال الشافعي: كانت في الصدقات لا يسعه عندي ,غيره 
إلا أن يكافيه عليها بقدره فيشعه تمولها واللّه أعلم وهذا عتد أصحابنا على الاستحباب 
والاحتياط . 

مسألة: قال ولا تود صِدَكةُ من الشّجَر غير التُخيل والعِنبٍ 

وهذا كما قال هذا الذي ذكره هو قوله الجديد وبه قال ابن أبي ليلى قال: وهذا الآن 
سول الله لي أخذ الصدقة منهما 1م :] وكلاهما قوت يشير بهذا إلى أن غلة وجوب 
الزكاة فيهما أنهما مقتاتان من بين الثمارء وقال في القديم يجب العشر في الزيتون إذا بلغ 
خمية: أوسق:<ونه قال مالك! والزهري والأوزاعي ثم قال في القديم وأحن أن يعشر زيتاً 
فجوز أن يعشر زيتوناً واستحب أن يعشر زيتاً لأنه أكمل وإنما أجاز الزيتون لأنه يلاخر. 


00/139 أخرجه أحمد في امسند»‎ )١( 


(؟) أخرج نحوه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء» باب في أرزاق العمال (0594. 


كتاب الزكاة كنل 


قال أصحابنا وهذا في الشامي الذي يكون منه الزيت فأما الزيتون الذي لا يكون منه 
الزيت فإنه يعشر إذا نضج وطاب ويؤخذ عشره ه إذا بلغ خمسة أوسق ومن أصحاينا من قال 
يجب أن يعشر زيتاً لأنها منتهاه ه كالثمر وهذا خلاف النص. . وقد روى عن عمر رضي اللّه 

عنه أنه جعل في الزيت العشر. وروي عن ابن ن عباس رضي الله عنه أنه قال في الزيتون 
الزكاة”'" فجمعنا بينهما على ما ذكرنا وإذا أوجبنا الزكاة فيه فوقت الوجوب إذا بدا صلاحها 
بأن اسود كما يسود العنب ولا يجوز خرصه قولاً واحداً . 

وأما الورس قال الشّافعيُ: هو شجرة صغيرة ينبت أصلها تحمل الورس وهو طيب هل 
فيه العشر؟ قولان قال في «القديم» : فيه العشر وذكر خخبراً قال: أخيرنا هشام بن يوسف أن 
أهل خفاش أخرجوا كتاباً ل ل ل سي ل و 
يأمرهم أن يؤدوا عشر الورس. وقال: لا أدري أنابت هذا أ م لا؟ فإن كان نابتاً عشر قليله 
وكثيره ه لأنه ليس مما يكال؛ وقال في «الجديد): ا الم 
المشمومات من الورد والبنفسج ونحو ذلك وهذا أصح وأما الزعفران قال في القديم: فإن 
قال قائل فقس عليه الزعفران لأنهما معأ طيب فهو وجه. وإن فرق بأن للورس أصلاً تابعاً 
بخلاف الزعفران فإنه ليس له أصل ثابت فهو مذهب. 

قال أصحابنا إن قلنا: إِنَّه لا شيء في الورس فإن الزعفران أولى» وإن قلنا: في 
الورس العشر ففي الزعفران قولان وإذا أوجبنا لا يعتبر النصاب لأنه لا يوسق ثم قال 
الشافعي: لو قال قائل: في حب العصفر العشر لأنه مما ينبته الناس ويأكلونه في بعض 
الأحوال كان مذهباً. ولو قال بالورس عشر قليله وكثيره وأراد بحب العصفر القرطم فهذه 
إشارة إلى قولين. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يأخذ العشر منه ولمٍ 
يثبت والصحيح أن لا زكاة فيه لأنه ليس بقوتء وقال بعض أصحابنا في عصفره قولان أيضاً 
كما في القرطم ذكره في «الحاوي». 

وأما العسل فقال في [15؟١‏ أ/ 4] «القديم»: الحديث الذي فيه العشر غير ثابت والذي 
روي فيه أنه لا عشر فيه غير ثابت فكأنه لم يقطع بحكمه وعلى القول فيه والخبر المروي فيه 
أن بني شبابة كانوا يؤدون إلى رسول اللّه يِ من نخل كان عندهم العشر من كل عشر قرب 
لاورس لجالا ولي . وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي في العسل العشرء وقال 
أبو حنيفة : : إن وجد في غير غير أرض الخراج يجب العشر وهذا غلط لأنه ليس بقوت فلا يجب 
فيه العشر كالبيضص. 


000 ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» .)1517/7١(‏ 
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باب [صدقة الزرع]7") 

قال في قول اللّه تعالى: <رَمَاتُوا حَمَّةُ يَوَْمَ حصادي» [الأنعام: »]١41١‏ فيه دلالة على 
أن الزكاة في الزرع. 

وهذا كما قال لاخلافا في الجملة في وجوب الصدقة في الزرع والأصل فيه ما تقدم 
من الآية والخبر وأيضاً قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم:ومما 
أخرجنا لكم من الأرض» [البقرة: 77]» ثم اختلفوا في الزرع الذي يجب. فيه الزكاة فعندنا 
لا تجب إلا في الزرع الذي هؤ قوت. وأما في الفواكه من التفاح والسفرجل وغير ذلك من 
الخضراوات لا عشر”" [705١ب/‏ 4] الثوري وأبو يوسف ومحمد وحكى عبن أبي يوسف أنه 
قال يجب العشر في الثمار التي. تخرج كل سنة ولا أنجب في الخضراوات :' وروي عنها أيضاً 
أنه قال: يجب في الحبوب المأكولة والقطن أيضاً. وقال مالك: يجب العشر في الخبوب , 
المأكولة غالباً من الزرع» وروي عنه يجب فيما يعظم منفعة فيلزم في القطن. 0 : 

وقال أبو حنيفة: يجب في جميع الثمار والخضراوات إلا في الحشيش حتى تجب في 
عشر كراثات كراثة. وقال الحسن وابن شيرين والشعبي والحسن بن صالح لا زكاة إلا في 
الحنطة والشعير» وزاد أبو ثور والذرة» وناك عطاء بن أبي رباح يجب في كل ززع ينبت من 1 
بذره ويؤخذ من زرعه وهذا كله غلط: لأن أن نفس الزروع القوت والزكاة بأنفس الأجناس كما ١‏ 
في الجواهر ثم اعلم أن المزنئي أوهم أن الشافعي احتج بهذه الآية على أبي خنيفة أن لا 
زكاة في الخضراوات فنقل عن الشافعي أنه قال في هذه الآية دلالة على أنه إنما.جعل الزكاة 
على الزروع وليس كما أوهم بل إنما استدل بهذه الآية على وقت وجوب الصدقة في 'الزرع , 
الذي يجب فيه الصدقة وذلك أن المراد بالآية:: والتزموا زكاة الزرع يوم حصاده أي: يوم ٠‏ 
يبدو الصلاح فيه ويمكن حصاده كما قلنا في الثمار تجب الزكاة فيها وقت بدو الصلاح.. 


مسألة : قال: :كما جم أنْ يَرْرعَهُ الآدميُونَ2 . 


ْ الفصل 

وهذا كما قال الشافعي: الزرع الذي يجب فيه الصدقة» فقال فما جمع .أن يزرعه , 
الآدميون ويبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزاً وسويقاً وقيل طحيناً وليس بشيء» قفيه الصدقة 
وأراد بقوله: «فما جمعاء أي: . فما حصل من الزروع هذه الأأوصاف ام إيزرعه 


1 انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
(؟) هكذا العبارة في الأصل وفيها سقطها فليحرر.‎ 
انظر «الحاوي الكبير؛ (541؟09/9.‎  )؟(‎ 


كتاب الزكاة : لفن 


الآدميون ويقتات في حال الاختيار بأي وجه كان ففيه الصدقة إذا كان نصاباً ونصابه ما ذكرنا 
في الثمار خلاقاً لأبي حنيفة. فأراد بقوله: «يزرعه الآدميون» أنه من جنس ما تقصد زراعته 
في الغالب فإنه لو نقل الحنطة من البذر فانتشرت منها في أرضه فنبت ما يبلغ خمسة أوسق 
وجب العشر فيه؛ وإن لم يقصد زراعته كما يجب في زرع الغاصب على مالكه ومن أصحابنا 
من قال يشترط فيه أربع شرائط أن يزرعه الآدميون ويكون مما يبس بعد حصاده ويدخر بعد 
يبسه ويقتات حال إدخاره وهذا كله داخل فيما تقدم ومعنى القوت ما تقوم به النفس في 
غالب العاذة لبقاء تفله في المعدة فإذا تقرر هذا فجملة ما يجب فيه ١١11‏ ب/ 4] العشر من 
الحبوب البر وأنواعه البيضاء والسمرا والحمرا والبغدادية والموصلية والشامية وهي أجودهاء 
والشعير وأنواعه الأبيض والأحمر والأسود والحلو منه والحامض» وأما السلت فجنس 
بانفراده لا يضم إلى الشعير ولا إلى الحنطة وهو حب كالحنطة في الملامسة ويشبه الشعير 
في طوله وطبعه طبع الشعير وفيه حموضة يسيره نص عليه في «الأم والبويطي: وذكر القفال 
هكذا أنَّه صنّف بانفراده ولكنه قال: هو نوع من الشعير غير أنَّه لا عشر لهء وطيعه حار 
كطبع الحنطة وهذا غلط لما ذكرنا وقال صاحب «الإفصاح»: هو نوع من الشعير يضم إليه 
على الظاهر من مذهب الشافعي وأنكره أصحابنا على ما ذكرنا ويجب العشر في الأرز 
والذرة والقطينة كلها وهي الباقلا والحمص والعدس والدّجر وهو: اللوبيا والجاورس 
0 والخلو وهو الماش والملك وهو الهرطمان وإنما سميت قطينة لأنه تقطن في البيوت 
لقو أي تقيما فيه أويمكث عندهمٍ مدخرة وقيل الخلَّو هو الترمس» قال الشافعي: لا زكاة 
في الترمس لأنه يؤكل أدماً وقيل : نه حب يدخل في العقاقير والأدوية. وقال في القديم ولا 
أضم حنطة إلى شعير ولا شعير إلى سلت ولا سلتا إلى ترمس وهذا 75191 أ/4] يدل على 
أن فيه الزكاة فحصل قولان والصحيح أن لا زكاة فيه نص عليه في «الأم» والبويطي . 


وقال بعضٌ أهل اللغة: الترمس حب عريض أصغر من الباقلاء وهو في تقدير نواة 
التمر الهندي إلا أن نواة التمر الهندي مربعة وهذا مدور حسن التدويرء هو كالدينار الصغير 
وقيل: إنه يهيج الباءة. وقال في البويطي: لا زكاة في الحلبة لأنها ليست بقوت في حال 
الاختيار فإذا تقرر هذا فلا زكاة في صنف من هذه الأصناف حتى تبلغ خمسة أوسق ولا 
يضم صنف إلى صنف آخرء وقال مالك: يضم القطنيات وبه قال أحمد في رواية وهذا غلط 
لأن كل منهما يخالف صاحبه في الطعم والخلقة وينفرد كل واحد منهما باسم خاص لا 
يشاركه الآخر فيه فإن قيل: أليس العدس يفارق الحنطة في الاسم ويضم إلى الحنطة؟ قيل 
الفرق هو أن كليهما حنطة في الصورة والطبع وإن افترقا في الاسم فلهذا يضم أحدهما إلى 
الآخر بخلاف هذا ثم إن الشافعي ألزم نفسه سؤالاً من جهة مالك وانفصل عنه في آخخر 


خرذا الجزء الرابع من كتاتب بجر المذهب 


مسألة آخرى فقال: فإن قيل: فاسم القطينة العدس والحمص فلم يضم أحدهما إلى الآخر 
قيل ثم ١171/[‏ ب/ 4] ينفرد كل ؛واحد منهما باسم أي: وإن كان يجمعهما اسم عام فقد انفرد 
كل واحد منهما باسم خاص ثُمْ أوضح ذلك فقال: وقد يجمعهما اسم الحبوب يعني جميع 
القطينة مع الحنطة والشعير اسم الحبوب ثم لا يضم الحنطة ولا :الشعير إلى القطينة لما ذكرنا 
كذلك هشام لزمه سؤالاً آخر فقال: فإن قيل فقد ا ا ري 
القطينة دل ظاهره أنه ضم بعضها إلى بعض ثم انفصل عنه فقال: و وأخذ النبي: يله العشر من 

التمرداي 990 وأخذ عمر رضي الله عنه من القطيئة والزيت العهر(©) 0 
هذا الذي رويتم في القطينة عن عمر رضي اللّه عنه لا يدل على الضم ولا ما روى من أخذ 
عمر رضي الله عنه من القطينة والزيت فنقول: اسم الحبوب يجمع الكل ولا يضم على ما 
سبق بيانه واسم النعم يتناول أجناسها واسم النقد يتناول الذهب والفضة ولا يضم فالقؤل 
ع انراد لكر لاحر متيو مالك اير ا امقر الل لطر 
مذهبه وقد روي أن النبي كل قال: الي تهنا دول 43 أ/4] خمسة أوسق من البر 
صدقة 0206 نوهو دليل عليه ونقيش على التمر لا يذ يضم إلى الزبيب. 


مسآلة: قال: ولا ل أن يُوْخَدَّ من العَّتُّ وإن كان قُوئ9 . 


وهذا كما قال المزني الغث هو حب الغاسول يعني حب الأشنان فيفسخ فتكون فيه 
حموضة ومرأرة ويؤكل عند المجاعة. وقال غيره وهو حب أسود يدفن حتى يلين قشره ثم 
يؤخذ عنه القشر ويطحن ويقتاته أعراب طيء وهذا أشبه بكلام الشافعي لأنه قال: وإن كان 
قوتاً وحب الأشنان لا يقعات بحال» وإن كان فيؤكل وأيهما كان فلا زكاة فيه وكذلك لا 
زكاة فى حب الحنظل ولاا فى حب شجرة برية وهو البلوط والعفص مما لا يزرعه الآدميون 
ولا يجب في الوحشي كالظبا نوحمار الوحش وبقر الوحش وغير ذلك» ثم 'أعلم: :أن بعيض 
امتابنا سف راطق لقا لمن كاله الخاتي ولا ينان 115 قن تخليي اقول ولع جيه 
لأنه قال ذلك في الغث وليس بتعليق القول فإن المسألة إجماع . 


وكالر بي اكاب المدم عيك آم بالرن على يود الفسي: ولا بين لي فرق بين العبي 
)١(‏ لم أجده. ظ 
(؟) لم أجده. ١‏ 
(9) ذكر نحوه:ابن حزم في «المحلى؛ (0/؟59). 
(4) انظر «الحاوي الكبير» 0ك 


كتاب الزكاة 1 روفن 


والصبية وليس بتعليق القول» وقال في باب ما يُسقط الفرض عن الماشية: وإن كان [4؟١‏ 
ب/ 4] العوامل ترعى مرة وتترك أخرى لا تبين لي أن في شيء منها صدقة وليس بتعلق 
القول ولهذا نظاير ولا زكاة في الجلجان وهوفي السمسم ولا في بزر الكتان والحرير والقتاء 
والقرع والفجل والكزبرة والكراويا والكمون وجميع توابل القدر من الفلفل والدار صيني 
والثوم والبصل والجزر والثلجم والثفا وهو حب الرشاد والأفيوش وهو بزر قطونا والعربرب 
وهو السماق والأدوية كلها الهليلج والأملج والأبلج والمن وسكر القصب والترنجبين وغير 
ذلك والأصل في ذلك ما روى معاذ رضي اللّه عنه أن النبي كَللٍ قال: «فيما سقته السماء 
والبعل والعثريا العشرء وفيما سقى بالنضح نصف العشر يكون ذلك في التمر والحنطة 
والحبوب تأما القتاء والبطيخ والرمان والخضر فعفى عنها رسول اللّه 6ه2'0. وقال أحمد 
تجب في كل الثمار والحبوب التي تكال وتدخر وإن نبت بئفسه فأوجب الزكاة في اللوز دون 
الجوز لأنه لا يكال الجوز. 

مسألة: قال ولا يُوْحَذُ زَكَاةٌ شيءٍ مما يَيِيَسُ حتى يبس ويُدرَسنَ©, 

وهذا كما قال قد ذكرنا وقت وجوب الزكاة في الثمار ١79[‏ أ/ 4] فأما في الحب فإنّه 
تجب إذا اشتد قال ابن سريج: إذا اشتد الحب واصفر الزرع وحان حصادهء وقال في القديم 
وقت الوجوب قبل وقت الحصاد وقيل عند الحصاد والمذهب ما ذكره ابن سريج وأما وقت 
الإخراج فلا يخرج إلا في أكمل الأحوال فإن كان مما يبقى مثل الحبوب فإذا داسوه وذروه 
وصفوه بيحث يطحن على جهته أخرجوا عشره وإن كان مما ييبس ويجفف كالرطب والعنب 
فإذا ردوه إلى الجرين وجففوه وأخرجوا عشره ويكون مؤنة ذلك على رب المال والأصل فيه 
خبر عتاب بن أسيد «ثم يؤدي زكاته زبيباً»”" كما يؤدي زكاة النخل تمراًء وقال عطاء 
تحتسب المؤنة من أصل المال ثم يؤدي العشر من الباقي وهذا غلط لقوله يَلِ: «فيما سقت 
السماء العشر)””“: وعلى قوله يجب أقل من العشر ولأن مؤنة الحيوان السائمة الزكاتية على 
رب المال من أجرة الراعي ونحو ذلك كذلك هاهنا فإذا تقرر هذا فإن سأل أهل الحنطة أن 
يؤخذ منه العشر في سنيلها لم يكن له ذلك لأنه ليس في حال يدخر عليه في الغالب ولأنه 


.)179/4( )/154( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) انظر «الحاوي الكبيره (57؟/؟), 

(6)9 تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري في الزكاة؛ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري :)١44817(‏ والترمذي 
في الزكاة عن رسول الله يكيو باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها (184)» والنسائي في 
الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر (51488). 07 


اليل ظ 1 الجزء الرابع من كتاب بخر المذهب 


مجهول المقدار فإن قيل اليس يأخذون العلس في قشرته [9؟١‏ ب/4] وكذلك 'الأرز. في 
قشره فما الفرق؟ قلنا الفرق أن هناك يعلم ما ينقص منه بالتقشير من طريق العرف والعادة 
فلا يؤدي إلى الجهل بمقداره بخلاف هذه واعلم أن العلس.هو نوع من الحنطة يخالف 
أنواعها لأنه إذا ديس بقيت حبتان في كمام ولا يزول حتى يدق أو يطرح في رجى خفيفة 
فيقشر كالأرز وإذا قشر لا يبقى بقاء الحنطة في كمامها ويبقى بعد الدياسة قشرتان فإذا أرادوا 
الخبز نحوا عنها القشرة العليا وطحنوها في الثانية لأن القشرة الثانية مثل قشر النوع الآخر 
من الحنطة .فإن كان قد نحى عنها القشرة العليا اعتبر أن يكون مقداره قدر خمسة ,أوسق: وإن 
كانت عليه القشرة العليا اعتير أن يكون مقداره عشرة أوسق وإلا لا تجب. الزكاة وكذلك 
الأرز عليه قشرة لا ينتفع بها مثل العلس سواءء فإن أخرجه من. قشره اعتبر أن يكون وإذا لم 
يخرجه اعتبر أن يكون عشرة أوسق هكذا قال بعض أصحابنا وهو اختيار القاضي الطبري . 


وحكي عن الشيخ أبي حامد أنه قال: يذهب من الأرز الثلث إذا قشر فلا زكاة فيه 
حتى يكون سبعة أوسق ونصفًا غير مقشرا ويكون خمسة أوسق مقشرا والأرل:أصح: لأن 
جرينا 101 أ/ 4] واحداً من الأرز على التقريب ل ل ويبقى 
عشَرون 'ثمنا: 


فرع ْ 

هل يعتبر أن يكون الباقلي خمسة أوسق بعد التصفية عن العشر التحتانئ وجهان» 
أحدهما : لا يعتبر لأنه مدخخر معه ويطحن معة ولا تزال تلك القشرة إلا عند الأكل. 
والثاني: قشر غليظ يظهر أثرم في الكيل وليس بمقصود وهو الصنحيح عندي ويضم الغلس 
إلى الحنطة لأنهما نوع جنس واحد كالضأن والمعز فلو كانت عنده ثلاثة أوسق من الحنطة 
وأربعة أوسق من العلس وجب العشر وهو بالخيار إن شاء دفع العشر من العلس في طبرستان 
بستين ثمنا فلا دائق بالتمر اللمحمّدي ويوجد زكاة الذرة في قشرها لأه يطحن .مع قشرها 
وقشزها لا يظهر في الكيل ظهؤراً ظاهراً فإذا تقرر هذا فلو أخذ العشر رطباً كان عليه رده إن 
كان قائماً أو رد قيمته إن كان تالفاً لأنه لا مثل له ويطالب باليابس لأنَّحق الفقراء في 
اليابس ومن أصحابنا من قال يضمن المثل لحق اللّه تعالى وهو غلط فإن جف عند الساعي 
نظر فيه فإن كان قدر الزكاة ألجزاه وإن كان أقل رجع بالباقي عليه وإن كان أكثرارد الفضل 
ثم بين الشافعي 1701 ب/ 14 |العلة في أنه لا يجوز أخذه في حالة الرطوبة فقال: القسمة في 
هذه النحالة غير جائزة لأنَّ القّسمة كالبيع وبيع بعضه ببعض في هذه الحالة لا يجوز:وهو 
معنى قوله لاختلاف نقصانه وهذا من كتاب البيوع وقال والعشر مقاسمة كالبيع» وقال أيضا: 


كتاب الزكاة ناين 


لو أخذ من عنب لا يصير زبيباً أمرته برده لما وصفت من أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض رطباً 
ذكره في «الأم» وهذا كله يدل على بطلان قول من قال من أصحابنا إنما منع من ذلك لأنه 
لا يتحقق استيفاء الحق على التمام حتى لو تيقن جاز وقد ذكرنا هذا فيما تقدم ثم قال 
يقول إن القسمة إفراز النصيبين ومن ذهب إلى قول ابن أبي هريرة تعلق به وقال إنما أجازه 
لأنه وهذا غلط لأن ما قلناه من التأويل يمكن ولا يمكنه التأويل فيما ذكرنا من اللفظ 
والتعليل فصح ما قلناه واعلم أن المزني أوهم في النقل أنهما مسألتان هذه والتي قبلها وليس 
كذلك بل هما مسألة واحدة فإن قوله ولو قسمه عنباً موازنة أراد به في هذا العنب الذي 
[1أ/ 4] لا يصير زبيباً والرطب الذي لا يصير تمراً فأجاز هاهنا أخذ عشره مقاسمة مع 
الكراهة ولم يجزه قبل ذلك وهما قولان ثقلهما المزني من موضعين نأوهم أنهما مسألتان 
وإنما كره لأجل الربا ومسامح للضرورة في أحد القولين. 
باب الزرع في الأقوات 
قال: الذْرَةٌ تُرْرَعٌ مرةٌ فتَخْرْجُ فتْحصَّدُ ثم تستَخْلَتُ في بعض المواضع”"© 
الفصل 

وهذا كما قال إذا زرع الصنف الواحد في ثلاثة فصول في خريف وربيع وصيف وقيل 
في أربعة فصول والفصل الرابع الشتاء ففيه ثلاثة أقاويل. 

أحدها: يعتبر اجتماع الحصاد في فصل واحد وإن اختلفت الزراعة وهو الأصح لأنه 
حالة إدراكه وجوب العشر فيه فكان اعتباره أولى أو ما لا يعتبر فيه الحول يعتبر فيه حال 
وجوب الزكاة كنصاب مال التجارة. 

والثاني: يعتبر اجتماع الزراعة في فصل واحد وإن اختلف الإدراك في فصول لأن 
الزراعة هي الأصل والحصاد فرع . 

والثالث: كل زرعين اتفق في الحصاد في فصل واحد واتفق في الزراعة في فصل 
واحد ثم أخذها أحدهما إلى الآخر وإلا فلا يضم فيعتبر الطرفان» كما في زكاة المواشي 
يعتبر الطرفان. 


وذكر أبو إسحاق ١7١[‏ ب/ 4] قولاً مخرجاً أن زرع العام الواحد يضم بعضه إلى 


.07"/١55( انظر «الحاري الكبير»‎ )١( 


كينل ْ الجزء الرابع من كتاب بخر المذهمب 
بعضن اختلفت أوقات زراعته .وحصاده أو اتفقت. كما قلنا في زكاة الثمار وقيل: بالعام ستة 
أشهر لأن الزرع لا يبقى ائني عشر شهراً فعام الزرع هذا القدرذكره أبو حامد وقيل: أأطول 
سنة الزرع ثمانية أشهر وأقضرها خمسة أشهرء فالأول يزرع في الخريف ويجصد في 
الصيف. والثاني: يزرع في الزبيع ويحصد في الصيفء» وقال. بعض أصحابنا أراد اثني عشر 
شهراً فيعتبر الإدراك فيها أو الزراعة فيها والصحيح أن المراد بالسنة التي ذكر في (المختصر» 
في قوله: أنه زرع واحد إذا زرع في سنة واحدة وبعد ذلك أيضاً الفصل» وهو أربعة أشهر 
ولم يرد به اثني عشر شهراً وفيه قول خاص لم بحكه المزني أن الاعتبار بجميع السنة أحد 
الطرفين: إما الزرعان وإما الخصادان. : 1 


وأما الذرة قال الشافعي إإنها تزع مرة فتخرج ثم يستخلف في بده بعض المواضطع فتحصل 
أخرى فهو زرع واحدء قال أبنو إسحاق هذا هو على القؤل الذي يعتبر اتفاق الروافة ‏ 'فأما 
إذا قلنا : يعتبر الحصاد أو الطرفان لا يضم ما استخلفه إلى ما حصد منه. 


ومن اناطعا من إن انها تضم فوا ركنا لأنهما كالزرع [1175/ 4] الواحد فإن 
قيل: على هذا أليس”'' الحمل الثاني في النخل. لا يضم إلى الأول فيجب أن لا يْضِم هاهنا 
انيما بحرلكة الحمليي قلنا. ارق أذا في الل كل سمل بت مره عن خيره: له يدول 
عادة وهو نابت الأصل وهذا غير نابت الأصل ولا هو مزروع للبقاء وإنما زرع لأخذه بعد 
تكامله وهما زرع واحد فكان يمنزلة العلة الواحدة وهكذا الخلاف» إذا لم يستخلف وزحم 
بعضه بعضاً فأسرع إدراك البعض فلما' حصد نبت الباقي وأخرج السنابل يضم إلى ما أسرع 
إدراكه في ظاهر المذهب وسلمه أبو إسحاق وفيه قول آآخر لا يضم لاختلانهما في زمان 
الإدزاك وقيل: صورة المسألة'في الذرة الهندية تستبل فتحصد ثم تستخلف مرة أأخرى على 
أصولها في بعض المواضع فتحصل أخرى والأرز عندنا هكذا في بعض النواحي؛ وقيل: 
صورته أن الذرة إذا أدركت بها يقع عليها العصافير فتتناثر من سنابلها ثم تسقى الأرض 
فينبت في أصولها فيدرك مرة لي وهذا بعيد. 


باب قدر الصدقة فيما أخرحت الأرض7") 
قال: بلغنا أن رسول الله كه قال قولاً معناء ه اما سقي بنضح أو غرب ففيه نصفٌ 


)١(‏ في الأصل «ليس» وما هاهنا 5 في الحاوي ولعله الصواب. 


(؟) انظر «الحاوي الكبيره (45؟/ 27 . 


كئاب الزكاة يفيل 


[1ب/ 4] العُشْر”'' الخبر وهذا كما قال: الأرض ضربان» ضرب: يشرب من ماء مباح 
مثل النهر والعين يصل الماء إليه من غير تعب ومؤنة فيكون في غلته العشر وهكذا أرض 
لجبل يقع الثلج عليها فإذا اتكشف عنها تحرث وتزرع ولا يحتاج بعد ذلك إلى ماء وهذا ما 
سقته السماء؛ وهكذا إذا مرت السيول على أرض ثم انصب الماء فيها ثم تزرع كأراضي 
لعراق والشام ولا يحتاج بعد ذلك إلى الماء ولا فرق في أرض الأنهار بين أن يفتح الماء 
إليها من النهر العظيم أو يسد النهر العظيم حتى يصعد الماء إليها أو يشق ساقية ومساق الماء 
إليها وكل هذا يسمى سيحاً ولا فرق في ماء العيون من أن ينبع الماء في جوف الضيعة أو 
بعيداً منها والعين التي بخراسان تنفق عليها نفقة كثيرة حتى يجري الماء فيصير سيحاً لأن 
لمؤنة الثقيلة عليها حتى تستخرجء» فإذا استخرج فهي عين قائمة ومن أصحابنا من قال: إذا 
احتيج إلى مؤنة عظيمة هكذا أو احتيج إلى نابق من الجص والآجر يلزم نصف العشر ورأيته 
عن الشيخ الخليل أبي عبد الله الخياطي رحمه اللهء والمنصوص الصحيح ما ذكرنا ومن 
جملة هذا البعل وهو النخل التي تشرب بعروقها [157أ/ 4] وكذلك الغيل. 


وقال الأزهري: البعل من النخل هو ما يشرب بعروقه من غير سقي ماء ولا نضج 
وذلك أن يغرس النخل في مواضع قريبة من الماء فإذا تفرقت استغنت بعروقها الراسخة في 
الماء عن السقي» وأما الغيل والغللات فهو الماء الجاري على وجه الأرضء وأما العثري 
فقيل: هو كالبعل وقيل: هو ما يجتمع في مصنع أو بركة من ماء الشتاء فإذا احتيج إليه في 
الصيف فتح فجرى وسقي منه فكل هذا سيح وأصله ما شرب بغير آلة وسمي عثرياء لأن 
الماشي يتعثر به» وضرب: لا يصل الماء إليه إلا بتعب ومؤنة وآلة وهي الدلو الصغيرة منها 
والكبيرة والنضح ما يغترف به من النهر إلى ساقية كالجفنة ويسمى بالعراق الشارون أو يستقى 
به من البئر من السانية وغيرها والغرب هو الدلو الكبير التي لا ينزعها إلا الجمل وجمعه 
غروب ومنه الدالية وهي جذع طويل يجعل تحته على النصف منه بناء وتعلق برأسه الباطنئة 
من قصب مقير يغترف به الماء فإذا امتلأ يصعد الرجل على الرأس الآخر من هذا الجذع 
فينزل رأسه ويصعد الرأس فتقلب إلى الأرض ومنه الدولاب وهو على ضربين» سندي 
وغراف فالسندي ما تعلق به حبال وتعلق بالحبال دلا كبيرة من خشب مقير ويديره [8١١اب/‏ 
4] ثور أو بعير والغرّاف معروف ومنه الناعور وهو الدولاب غير أن الذي يديره الماء 
كدولاب الأرحية ففي كل هذا يجب نصف العشر وهذا لأن المؤن تجب في ذلك» وإن كان 
يديره الماء بنفسه فاختلف مقدار الزكاة فيهما لاختلاف المؤن ولهذا المعنى اختلف حكم 


)22 جزء من حديث تقدم تخريجه. 


١84‏ ا ١‏ الجزء الرابع من كتاب بجر المذهب 


الزكاة بالستوم والعلف لاقل يعلطت اللي رواه الشافعي بلاغاً ثم روى 0 

رضي الله عنهما معنى ما رونى في الخبر ثم بيّن أن ذلك إجماع قال: ولا أعلم في ذلك 

مخالف أي: لا يحتاج مع الإجماع إلى الاحتجاج وقيل: جملة.ما يتعلق بالمستفاد من 

الأرض أربعة أوجه نصفف العشر رجام الضم والخمس في الركان وربع. المر في الابيد 
في أظهر الأقوال. 


مسآلة: قال: وإن سُقِيَ من هذا بنهر اسيل أدما يك ب اذ قل قت بو له 
قَى بالعَرب7© 


' الفصل 
وهذا كما قال: قا ني التوعين سينأ ون نيه نلا مسائل» 6 - 
نضفين سقي ثلاثة أشهر بالسيج وثلا ثة أشهر بالنضح فتؤخذ زكاته بحساب ذلك فيلزم ثلا 
أرباع العشر وهذا لأنه يؤخذ غشر نصفه ونصف عشر نضفه يكون. في أربعين عشرها 0 
وثلاثة أرباع الأربعة ثلاثة» والثانية [1174/ 4] أن يسقى بأحدهما أكثر وكان معلوماً مضبوطاً 
ففيه قولان» أحدهما : يقسطأعلى مقدارهماء والثاني: يعتبر الغالب وبه قال أبو حنيفة 
وألحمد» والأول أصح وأقيس كما لو كانت له قطعتا أرض سقيت إخداهما بالنضح والأخرى 
. بالسيح فعلى هذا لو سقى ثلثاة بالسيح وثلثه بالدولاب أخذ من ثلثيه العشر ومن ثلثه نصف 
الغشرء والثالث: إذا أشكل فلم يعلم مقدار ما شرب من كل واحد منهما قال ابن سريج 
يحمل الأمر على التسوية فيجعل نصفين ويوجد ثلاثة أرباع العشر كما قلنا في .دار بين رجلين 
فأشكل نصيبهما جعلت بينهما نصفين»: ومن أصحابنا فن قال: هذا على ضربين أحدهما: أن 
يعلم أن أحذهما أكثر وشك في أيهما الأكثر فإن قلنا: بمراعاة الأكثر يلزم نضف. العشر الأنه 
اليقين: وإن قلنا: بمراعاتهما زاعتبار حسابهما فلسنا على يقين من قدر الواجب غير أنا تُعلم 
أنه ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر فيأخذ قدر اليقين ويتوقف في الباقي حتى 
يسبتبين» والضرب الثاني: أن يشك هل هما سواء أم أحدهما أكثر فإن اعتبرنا الأكثر ففيه 
نصف العشر لأنه اليقين وإن قلا : باعتبارهما ففيه وجهان. 


أحدهما : قاله ابن سريج, [4٠اب/4]‏ فيه ثلاثة أرباع العشر لأنه أعدل الحالين وأثبت 


لحكم السقيين» والثاني تؤخخذ زيادة على نصف العشر بشيءء بإشقل رهن عدر البقين 
ويتوقف في الباقي حتى يستبين اعتباراً ببراءة الذمة ذكره.ة في «الحاوي»» 0 :هل 


.)9/060( 'انظر «الحاوي الكبيره‎ )١( 


كتاب الزكاة خرن 


يعتبر عدد السقيات أو المدة وجهان» مثل أن يكون من يوم الزراعة إلى إدراك ثمانية أشهر 
مثلاً فاحتاج في ستة أشهر وهو زمان الشتاء والربيع إلى ثلاثة سقيات وفي شهري الصيف 
إلى ثلاث سقيات فأحدٌ الوجهين أنه يعتبر عدد السقيات فيلزم نصف العشر ونصف نصف 
العشر بلا توزيع العشرء ومن أصحابنا من قال والثاني: . ثلاثة أرباع العشر ونصف ربع 
العشرء ومن أصحابنا من قال: يعتبر بما وقعت الزراعة به فإن زرعت بماء السماء فيلزم 
العشرء وإن زرعت بماء الدولاب فنصف العشر لأن الزراعة هي الأصل وما بعدها تبع 
وليس بمذهب. ٠‏ 
فرع 

لو اختلف رب المال والساعي فقال رب المال: كان النضح الأكثرء وقال الساعي: 
كان السيح أكثر فالقول قول رب المال وهل تجب اليمين؟ فهذا يخالفه ظاهر الحال وقد 
مضى حكمه. [75١أ/1]‏ 


فرع آخر 
لو زرع بالماء الجاري ثم انقطع في الأثناء فاحتيج إلى السقي بالنضح فسقي به هل 
يثبت حكمه فيه وجهان» أحدهما: يثبت لأنه سقي بهما مشاهدة» والثاني: أنه لا حكم له 
لأن هذا سقي بالسيح» ولأن الاحتياج إلى النضح نادر ولا حكم له وهذا القدر غير مقصود 
فلا يؤثر وهذان الوجهان يقربان من الوجهين فيما لو علف السائمة ساعة ثم أعاد إلى السوم 
هل يبطل حكم السوم حتى يستأنف الحول من وقت الإعادة إلى السوم؛ ومن الوجهين في 
الخليطين في الماشية إذا ميزا ماشيتهما لحظة ثم خلطا هل يبطل حكم الخلطة أم لا؟ وهكذا 
زرع النواضح إذا سقته السماء مرة أو مرتين والصحيح أنه لا-اعتبار به لأنّه غير مقصود. 
مسألة: قال: وأخدٌ العْشْرٍ أنْ يُكَاَ لرَبّ المال يَسْعَة0"©» 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا أراد الساعي أخذ العشر من المعشرات فكال لرب المال تسعة 
والساعي واحد ونصف العشر إن يكال لرب المال تسعة عشر والساعي واحدء وإن ثلاثة 
أرباع العشر يكال لرب المال سبعة وثلاثون وللساعي ثلاثة وإنما بدأ بجانب رب المال 
لمعنيين أحدهما: أن حقه أكثرء والثاني: أن حق المساكين إنما يتبين [5+١ب/‏ 4] به ولو 


)١(‏ انظر «الحاوي الكبير»؛ (51؟/7). 


1 : الجزء الرابع من كتاب بحر المذفب 


دا جات الماكين وكيل, لم .واد فلمل الاقي ليشي يخ وب المال تشاع إلى .د ما 
كيل للمساكين إليه ولا يكال لرب المال عشرة وللساعي واحد لأنه حينئٍ يكون جزءاً من 
أحد عشر ويكال لرب المال والساعي كيلاً واحداً إلا يكثف منه شيء على رأس المكيال ولا 
نهر ولا يزلزل المكيال ولا ا ل ا د المكيال 
ؤيرسل على رأسه فما أخذ رأسه أفرغ به لأن ذلك أ صح الكيل وأولاه ولا يمسح المكيال 
لأن المسح يختلف» ا ال ا 
الصدقة عنها عدداً أو وزناً لمايكن عليه ذلك بل عليه أن يأخذه كيلاً على الخرصنء فإن كان 
كلض الحرصر: قرا وو لتر اياي ارا رايا لبسو اس كي ربكا لضي 
الحبوب نص على هذا كله. 
فرع آخر 

قال: وعكذا ليق لسر عر عر رفن وهذا كما قال: أراد على ما ذكرنا يؤخذ 
نصف العشر ولا يمنع خبراج الأرض من وجوب العشر أو نصف العشر وبه قال ربيعة والليث 
والزهري والأوزاعي وسفيان 'الثوري وأحمد [3/, :] وإسحاق» وقال أبو حنيفة : لا يلزم 
العشر في .الأرض الخراجية والعشر والخراج لا يجتمعان وأصل هذا هو أن العشر عنده هو 
حق الأرض لا من حق الزرغ حتى لو أجر الرجل أرضاً من رجل بدرهم المستأجر 7 
من الزرع ما يبلغ عشرة الوفا يجب الجشر كله على المكري والزرع للمكتري وليس عليه إلا 
كري الأرض وهو درهم وعندنا. العشر خق الزرع والخراج حقّ الأرض فلا يتمانعان في 
الوجوب والدليل عليه أنه يختلف: قدره. بقدر الزرع ويجب عندنا على المكتري دون الكرا فإذا 
تقرر هذا فاعلم أن أرض الخزاج هي سواد الكوفة وهي من القادسية إلى حلوان عرضاً ومن 
تكريت إلى الأهواز طولاً . ا 


وقيل: هي من تخوم الموصل إلى عبادان طولاً وهو قريب من ذاك ومن أصحابنا من 
قال: ظاهر هذه المسألة أنها لاف فإذا كشفنا عن المذهب تبين أنها وفاق. وذلك أن الإمام 
إذا فتح أرضاً عنوة فعليه أن يقسمها بين القائمين ولا يجوز أن يقرها على ملك: المشزكين 
لت الع رالا عياكى ال 8 اختلفوا فيما صنع فعندنا أنه قسمها 
بين الغانمين واستغلوها سنتين أو ثلاثاً ثم رأى أنه إن أقرهم على القسمة تشاغلوا بالعمارة 
[٠س/‏ 4] عن الجهاد فيتعطل الجهاد وإن تشاغلوا بالجهاد تخرب السواد فرأى المصلحة 
في نقض القسمة واستنزل المسلمين عنها فمنهم من ترك حقه بعوض» ومنهم من ثرك حقه 
بغير عرض فلما حصلت الأزض لبيت المال وقفها على المسلمين ثم أجرها منهم بقدر 


كتاب الركاة 14١‏ 


معلوم يؤخذ منهم في كل سنة عن كل جريب من الكرم عشرة دراهم ومن النخل درهم ومن 
الرطبة ستة ومن الحنطة أربعة ومن الشعير درهمان فأرض السواد عند الشافعي وقف لا تباع 
ولا توهب ولا تورث» وقال اين سريج ما وقفها عليهم ولكنه باعها من المسلمين بثمن 
معلوم بجب في كل سنة عن كل جريب وهو ما قلناه» فالواجب فيها في كل سنة ثمن وأيهما 
كان يجب العشر معه وعند أبي حنيفة إذا فتح الإمام أرضاً عنوة فعليه قسمة ما ينقل منهاء 
وفي الأرض بالخيار بين ثلاثة أشياء بين أن يقسمها بين القائمين أو يقفها على المسلمين أو 
يقرها في يد أهلها المشركين ويضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رؤوسهم» فإذا فعل 
هذا تعلق الخراج بها إلى يوم القيامة ولا يجب العشر في غلتها أبداً فمتى أسلم واحد منهم 
أخذت تلك الجزية منه باسم الخراج وهكذا [1117/ 4] فعل عمر رضي اللّه عنه عندهم 
وعندنا مثل هذا يسقط بالإسلام لأنه جزية فلا يحتمل الخراج والعشر على هذا وعاد الكلام 
معه إلى فعلين» أحدهما: أن هذه الجزية تسقط بالإسلام أم لا؟ والثاني: هل يجب على 
الإمام قسمة الأراضي بين الغانمين أم لا؟ 


فرع 
لو وجد الإمام أرضاً في طرف من أطراف بلاد الإسلام يؤخذ منها الخراج جاز له 
أخذ الخراج لأن الظاهر أنه يؤخذ باستحقاق لجواز أن يكون الإمام صنع فيها كما صنع عمر 
رضي الله عنه نص عليه الشافعي» وإن علم سببه وهو ظلم أو جزية لا يجوز له أخذه. 


فرع آخر 
كل بلد أسلم أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين لا خراج على أهله وكل بلد فتح 
على أن يكون قد ملك الأرض المسلمين ويؤدون إليهم الخراج عن كل جريب شيئاً معلوماً 
كان ذلك خراجا لا يسقط بإسلامهم ولا يجوز للكافر بيعه فإن باعه لم يصح فإن صالحهم 
على أن يكون الملك لهم ويؤدون ذلك فيكون جزية فسقط بإسلامهم ولو باع هذا الكافر من 
المسلم صح البيع ويسقط المال عنه وبلاد خراسان على هذا لأن بعضها أسلم أهله وبعضها 
فتح عنوة وقسم بين الغانمين. [/17اب/ 4] 


فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: الأخرجة التي في البلاد على القاعدة التي وضعها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ظلم عندناء ولكن إذا أخذها السلطان ينظر فإن لم يقصد أن يكون 
بدلاً من العشر لا يسقط العشر عن مالكهء وإن قصد أن يكون بدلاً من العشر كان كما لو 
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أخذ القيمة مجتهداً فإ كان الماخرة مركي البخوبياس الموفن - عنهء وا كان دونه 
يخرج الباقي. 
فرع آخر ش 

لو اشترى ذمي من مسلم أرضاً من أرض العشر صح الشراء ولم يجب على الذمي فيه 
عشر وخراج» وقال في القديم: أغجب إلي أن يفسخ عليه أو يجبر على البيع لأنه يستقطع 
مزرعة في دار الإسلام من غير حق يتعلق بهاء وأصحابنا لم يجعلوا هذا قولاً آخر بل 
المسألة على قول واحدء وإذا صح أنه ملكها لا حق عليه» وقال مالك: لا يصح البشراء 
وهذا غلط» لأن كل أرض يملكها المسلم يملكها الذمي بالشراء أصله أرض الخراج» وقال 
أبو يوسف: يجب على الذمئ عشزان» وقال محمد: يجب عشر: واحدء وهذا غلطف؛ لأنه 
حقمال«مصروف إلى اهل السهنبان" خلا يجي علق الذمي كركاة المواكين + وقال. بو حليفة: 
إن [1178/ 4]. كان الذمي من غير نصارى بني تغلب الذين أضعف عمر رضي الله:عنه عليهم 
الصدقة تنقلب الأرض خراجية فيؤخذ الخراج وهذا غلطء لأنه قال: يتعلق به حق الله تعالى 
شو فإذا 82 الى الذمي إلى وجه آخر كالمواشي . 


فرع آخر 
لكان لذن عن بي دلي وبجذا قال أصحابنا: يؤخذ عشران لأنه يؤخذ منهم 
مضاعفاً باسم الصدقة على ماأعهد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهء وكذلك ضاعف عليهم 
سائر الزكوات وهذا وفاق بيننا| وبين أبي حنيفة» فإن أسلم هذا الذمي أو باع أرضه من مسلم 
سبقط عنه أحد”' العشرين وثفى الآخرء وقال أبو حنيفة: لا يسقط ويؤخذ عشران وهذا 
غلطء لقوله يله افيما سقت السماء العشر»”؟ فأوجب عشراً واحداً ولم يفصلء ولأنها حق 
يتعلق بزرع مسلم فلا. يزيد على العشر كما لو ورث. 


فرع آخر , 
لو حمل السيل الحب' من دار الحرب ونبت في دار الإسلام لا يلزم العشرء. وهكذًا لا 
عشر في النخيل المباحة في الضحراءء لأنه لم يدرك في ملك مسلم. 


(1) في الأصل «أخذه وهو سهو ناسخ لعل والصواب ما" أثبتناه 


زفق تقدم تخريجه . 


كناب الزكاة 1١‏ 
فرع 

قال ابن الحداد: لو كانت له ثمرة يجب فيه الزكاة فباعها من ذمي قبل بدو الصلاح 
بشرط القطع فلم يقطع حتى بدا صلاحها [58١ب/‏ 4] ثم اشتراها البائع منه أو رد عليه 
بالعيب فلا زكاة فيها لأن وقت الوجوب جاء وهي لمن لا يجب عليه الزكاة» وكذلك لو 
اشتراها مكاتب وهذا لأنه لا عشر عندنا على المكاتب في زرعهء وكذا إذا ملك السيد 
عبده0" أرضاً وقلنا: تملك بالتمليك فزرع لا يجب العشرء وقال أبو حنيفة: يجب العشر في 
زرع المكاتب ووافقنا في الذمي في أنه لا عشر عليه. 


فرع آخر 

لو كانت له نخل وعليه بقيمتها دين ثم مات المالك قبل قضاء الدين انتقلت النخيل 
إلى ملك ورثته وتعلق الدين بها كما يتعلق حقّ الرهن بها وقال الاصطخري: الدين لا يمنع 
انتقال ل ا مم او ام ١‏ الود إلى 
لورثة فلا يخلو من أحد أمرين: : إما أن يطلع بعد وفاة من عليه الدين أو قبل وفاته»ء فإن 
طلعت بعد وفاته كانت الثمرة لوارثه لا يتعلق الدين بها وعند الاصطخري يتعلق الدين بها 
وهو فائدة الخلاف معه فإن بلغت نصاباً والوارث واحد ففيها الزكاة» وإن كانوا جماعة 
فبلغت حصة كل واحد نصاباً يلزم الزكاة وإلا فقولان بناء على الخلطة [154/ 4] في غير 
لماشية» وإن اطلعت قبل وفاته وكان موته قبل أن بدا صلاحها ثم مات وبدا صلاحها فقد 
تعلق الدين بالنخل وثمارها ثم وجبت الزكاة فيها فد تعلق بالتركة حقان زكاة ودين فأيهما 
تقدم يبنى على القولين فإن قلنا : : الزكاة استحقاق جزء من العين قدمنا الزكاة لأن ما اختص 
بالعين أولى» وإن قلنا : تجب في الذمة فهما سواء في أنهما تساويا في الذمة والعين معاً 
فنقدم الدين على الزكاة لأنه سابق وعلى الوارث إخراج الزكاة من غيره فإن لم يكن له مال 
سواه أخرج الزكاة» إذا أيسر من مالهء لأن الزكاة وجبت في ملك الورئة فعليهم إخراجها إذا 
قلنا: الدين لا يمنع وجوب الزكاة فإن بدا صلاحها ثم مات كانت الزكاة مقدمة على الدين 
على القولين جميعاًء لأن الحق تعلن بالذمة دون العين والزكاة تعلقت بالعين أو بالعين 
والذمة قبل الوفاة فكانت مقدمة على الدين. 


فرع آخر 
إذا وجب العشر فيما أنبتت الأرض مرة لا يجب مرة أخرى ولو يقي عنده سنينٍ» وقال 


)١(‏ في الأصل عيته ولعل ما أثبتناه الصواب. 


15 1 الجزه نعطي ع 
عه تأر حت [9دي/ 4 عشراً واحداًء ولأن الزكاة إنما تجب في ؛ الأموال. النامية 
وهذا المال لا يتكرر تماوه تلم لكر الوجوب فيه. : 

مسألة قال: وما اد مما كن أو كَثْرَ فبحسَابو" , 

وهذا كما قال: :إن ذاه الحيه اذ السو صل نمه ارسي يبلي انط عي قي تعر. 
بالإنجماع ء لأن الوقص في الابتذاء اعتبر ليبلغ المال حداً يحتمل المواساة واعتبر في أثنائه 
احترازاً من الضرر بسوء المشاركة وهذا لا يوجد في الزيادة على خمسة أوسق لأنها تتبعض 
ولا يشق أخذ العشر من قليلها وكثيرها . 

باب صدقة الورق 

قال: أخبرنا مالِكٌ عن عمزو بن يَحيَئْ المازِنيئ الخبر. 

وهذا كما قال الفضة والوزق والرقة هي عبارة عن معنىّ واحد وقيل: الورق إالدراهم 
المضروبة. كذلك الرقة وهي من الحروف الناقصة كما قالوا ف 0 ضلة وفي الوزن 


زنة ويجمع الرقين والغرب قائرا : إن الرقين تغطي أفنْ الأفين أي ي.: الدراهم تستر. حمق 
57 0 في وجوب الزكاة فيها فيها قوله تعالى: #وَالدّرح يكت ألدّهَبَ وَالْيْصَسَةَ وَل 
عع مم 1 


فقوتا في سيل ألو فسَرَهُمْ يداب لبر » [التوبة: 47] الآية» وقوله كلع : في الرقة ربع 
[3/) ]العشر9© فإذا تقرر هذا فلا زكاة فيما دون خمس أواق منها لما رؤى أَيْو سعد 
الخدري أن النبي وَل قال: اليا فيمًا دون حمس أواق من الورق 00 والأوقية 
أربعون درهماً وجمعها أواق بالتخْفيف وأوانّي بالتشديد؛ وروى..علي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه أن النبي يلي قال : «إذا لي 0 
ففيها خمسنة دراهم0”” 0 وقال المعرفي: عند يماي ترهي جنا اوري ل رد ار 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0؟) انظر «الحاوي الكبير» (55؟/ 07 . 

(5) أخرجه البخاري في الزكاة» باب إزكاة الغتم موق والنسائي ذ في الزكاة» باب زكاة الإبل 610 
وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة (1633), 

(5) أأخرجه البخاري في الزكاةء بات لين فيما درن خمس ذود. صدقة (409١)؛‏ والنسائي في الركاةء بات 
زكاة الورق (51/4؟)» وأحمد في (مسئده» 2)١1١401(‏ 


)2 أخرجه الترمذي في الزكاة عن رسول الله 5 باب ما جاء في زكاة الذعب والورق (590): دأبو د 
في الزكاةء باب في زكاة السائمة (151/7)) وأحمد في المستدءة (00/17 


كتاب الزكاة ع١‏ 


معه مائة درهم وزنها مائتا درهم فلا زكاة وهذا جهل ببعض الأخبار والإجماع» فإذا تقرر 
هذا فجملة خمس أواق مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة من دراهم الإسلام هي وزن 
سبعة مثاقيل ذهباً ويريد بدراهم الإسلام وزن مكة دون ما أحدثه الناس؛ وكذلك يريد 
بالمثاقيل وزن مكة دون غيرها من البلدان» ولهذا قال كَلِْةِ: «الميزان ميزان مكة والمكيال 
مكيال المدينة0”'' وقيل: إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب لأن 
الذهب هو أوزن من الورق فكأنهم جربوا خثة من الورق ومثلها من الذهب فوزنوهما فكان 
وزن الذهب زائداً على وزن الفضة بمثل ثلائة أسباعها فكذلك [٠4١ب/‏ 4] جعلوا كل عشرة 
دراهم بوزن سبعة مثاقيل. 


قال أبو القاسم بن سلام في «كتاب الأموال)”2: سمعت شيخاً من أهل المعرفة بهذا 
الشأن يعني بأصل الدراهم وسبب ضربها في الإسلام فقال: إِنَّ الدراهم كانت على وجه 
الدهر نوعين هذه السوداء البعلية الوافية وهذه الطبرية الخفيفة أي: طربية الشام فكانت الزكاة 
تجب في صدز الإسلام في مائتين منهما فلما كان في زمان بني أمية أرادوا ضرب الدراهم 
فنظروا في المتعقب وأنهم إن ضربوا من الوافية التي في كل درهم منها درهم ودائقان» أضر 
ذلك بالمساكين وإن ضربوا من هذه الطبرية الخفيفة أضر ذلك برب المال فحملوا زيادة هذه 
على نقصها من هذهء لأن المقصود سكته وعينه لا قدر الفضة منه» ولهذا جاز البيع بالدراهم 
الغطرفية بيخارى وسمرقند» ولم يختلف فيه العلماء أو.نقول صارت بجملتها مقصودة مع 
الأخلاط بعد الضرب فصارت كالغالية والأدوية المعجونة» وقال بعض أصحابنا: ينظر في 
المغشوش فإن كانت الفضة غير ممازجة للغش من النحاس بل الفضة على ظاهرها والنحاس 
فى باطنها لا يجوز المعاملة بها لا معينة ولا فى الذمة». لأن الفضة وإن شوهدت فالمقصود 
الآخر غير معلوم ولا مشاهد [1151/ 4] كما لا يجوز المعاملة بالفضة المطلية بالذهب. وإن 
كانت الفضة همازجة للغش لم تجز المعاملة بها في الذمة للجهل وهل يجوز بالعين؟ 
وجهانء أحدهما: لا يجوز للجهل بالمقصودء والثاني: وهو الأظهر أنه يجوز كما يجوز بيع 
الحنطة المختلطة بالشعير إذا شوهدت» وإن لم يجز السلم فيهاء وإن كان الغش غير مقصود 
فإن كانا ممتزجين لا يجوز المعاملة بها لا معينة ولا في الذمة» لأن مقصودها مجهول 
بمخالطة ما ليس بمقصودء وإن كانا غير ممتزجين بل الفضة على ظاهرها والغش في باطنها 
كالزرنيخية يجوز المعاملة بها إذا كانت حاضرة معينة» لأن المقصود منها مشاهد ولا بحو 


فق تقدم تخريجه. 


(؟) كتاب الأموال: 
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في الذمة للجهل ولو أتلفها 211111 وهذا كله ذكره في «الحاوي؛ 
ويحكى عن أبي حنيفة أنه قال: إن كان الأكثر فضة جازت المعاملة وإلا فلا يجوزء وأما 
لفظ «المختصر»: : قرى لتلا يغرية أحداً وقرى لثلا يغريه أحد وقرى لثلا يغدر به أحد فاللفظة 
[41ب/ 4] وإنما ينهى عنهء لأن تصرفه باطل؛ وأما حكم الزكاة فلا زكاة فيها تى يعلم 
أنها إذا صفيت بلغت نصاباً ثم يجب فيها الزكاة» وقال أبو حنيفة:.إن كان الفش أأكثر فلا 
زكاة» وإن كان الغش أقل من نصفها يلزم الزكاة بناء على أصله أن الغش إذا نقص غن 
النصف سقط .حكمه حتى لو اقترض رجل عشرة دراهم فضة لا غش فيها فرد عشرة فيئها 
أربعة دراهم غش يلزم المقرض قبولها ويجوز أن يخرجها عن الفضة الخالضة في الزكاة على 
سواءء وهذا:ظاهر الفساد ويخالف ظاهر الخبر الذي رويناهء فإذا تقرر هذا فإن كان عنده 
ألف درهم مغشوشة فإن أخرج خمسة وعشرين درهماً فضة خالصة أجزأته لأنه تطوع 
بالفضل» وإن أراد إخراج الزكاة| منها نص في «الأم؛» على ثلاث مسائل؛ أحدها: أنه أحاط 
العلم بقدر الغش منها فكانت أربعماثة غشاً وستمائة فضة وفي كل عشرة 5.منها منت فضة 
والباقي غش. فأخرج منها خمسة وعشرين أجزأته لأن الفضة ستمائة 0 أخرج ربع 'العشر 
منهء والثانية: أن لا يحيط علمه بالمقدار ولكنه إذا استظهر عرف أنه أخرج الواجب وزيادة 
ففعل ذلك أجزأهء والثالثة: قال: اعرف لمان بولا استظهز /1١15[‏ 4] قلنا :: فعليك 
التصفية لتعلم المقدار فتخرج منه هذا إذا أخرجها رب المال بنفسه إلى أهل السهمان فإن 
دفعها إلى الساعي وقال له: قدإاجتهدت حتى أحاط علمي بالمقدار وهذا كل الوأجب أو 
أكثر كان القول قول رب المال مع يمينه على الاستظهار؛ لأنه لا يخالف الظاهر فإن قأل 
رب المال: لا أعرف المبلغ قطباً لكن اجتهدت فأدى اختياري إلى هذا لم يكن للسناعي أن 
يرجع إليه ولا يقبل منه حتى يشهد شاهدان: من أهل الخبرة أن :الأمر على ما حكاهء ولو 
أخرج الدراهم المغشوشة عن اللاراهم الجيدة لم يجز وعليه أن يخرج خمسة دراهم )لا غش 
فيها وهل له أن يرجع فيما أخرج من المغشوش قال ابن سريج فيه مثل ما قال: فيما لو أخرج 
الردي عن الجيد.. وقد ذكرنا ما يقتضيه. مذهب الشافعي إلا أنَا تقول : :وهاهنا إذا لم يذكر أنه 
عن فرضة لا يرجع وما أخرجه يجزيه بالقدر الذي فيه من القصد وعليه أن يخرج الباقي. 

. مسألة: قال: ولو كانث لم فِضَّةٌ َلَطَهَا بَمَيٍ كان عليه أن يُدجلَهَا الثارَ حتّى يمير 

م 
بَيِنَهُما 


(1 انظر «الحاوي الكبير؛ (00/931. أ 


كتاب الركاة ١1‏ 
الفصل 


وهذا كما قال: إذا كانت معه فضة مختلطة بذهب وقدر كل واحد منهما يبلغ 
[47١ب/4]‏ نصاباً فإنه يجب الزكاة فيهاء وإذا أراد إخراجها فإن تيقن مقدار كل واحد 
منهما أخرج زكاة كل واحد منهما بقدره؛ 3 مقداره وأراد أن يستظهر فيخرج ما 
يعلم أنه قد أدَّى الواجب أجزأهء والاستظهار أن يخرج من كل واحد منهما أكثر ما يترهم 
مثل أن يكون للكل وزن ألف درهم ويحتمل أن وزن خمسمائة منها فضة وخمسماثة ذهب 
ويحتمل أن وزن ستمائة فضة وأربعمائة ذهب فلا يكفي في الاحتياط أن يجعل قدر الشك 
ذهباً فيخرج زكاة خحمسمائة ذهباً وخمسائة فضة لأن عندنا لا تجري القيمة في الزكاة ولا 
يجزي الذهب من الفضةء وإن أخرج منه بوزن الفضة بل الاحتياط بقدر وزن خمسائة 
وستماثة وإن لم يفعل ذلك بالنار ليخرج من كل واحد منهما ما وجب وفي مؤنة السبك 
وجهانء أحدهما: من وسط المال لأن المساكين يتزكانه في المال قبل السبك فلم يجز أن 
يختص بمؤنته دونهم» والثاني : وهو الأظهر المؤنة على رب المال لأنه لا يمكن أخذ الزكاة 
إلا بها فهي كإجرة الحصاد في الزرع» وقال بعض أصحابنا: يمكن معرفة مقدار كل واحد 
منهما من غير التمييز بالنار بأحد [57١أ/‏ 4] طريقين أحدهما: أن يأتي بإناء فيه ماء وتطرح 
فيه السبيكة المخلوطة فيعلوا الماء لا محالة فيعلم على رأس الماء في الإناء علامة ثم يخرج 
السبيكة ويطرح بوزنها من النقرة الخالصة في الماء فيعلوا الماء أكثر لأن الفضة أكثر جئة 
واحت :ؤزنا ويعلم على الموضع الذي ارتفع الماء إليه علامة ثم يخرج الفضة من الماء 
ويطرح في الإناء بقدرها ذهياً فيعلوا الماء أقل لأن الذهب هو أصغر جثة وأكثر ونا فتعلم 
على رأس الماء علامة أخرى فيحصل ثلاث علامات تعرف بمقدار تفاوت العلامات قدر كل 
واحد منهماء مثاله ارتفع الماء بألف مثقال فضة قدر أصبع وبألف مثقال ذهب قدر ثلثي 
أصبع وبالمخلوط خمسة أسداس الأصبع فتعلم أن المخلوط نصفه ذهب ونصفه فضة فعلا 
الماء فيه نصف الإصبع بخمسمائة مثقال فضة وقدر ثلث أصبع بخمسمائة مثقال ذهب 
والطريقة الثانية: أن يطرح السبيكة المخلوطة في الإناء حتى يعلو الماء ويعلم على الموضع 
الذي ارتفع إليه علامة ثم يخرج المخلوط ويطرح فيه من الفضة الخالصة حتى يعلو الماء إلى 
موضع العلامة ويخرجها ويزنها ثم يطرح فيه الذهب الخالص حتى يبلغ الماء إلى موضع 
العلامة وتخرجه وتزئه فتكون النقرة أقل [57١ب/‏ ] من الذهب لا محالة فتعرف بقدر 
التفاوت قدر المخلوط مثاله ارتفع الماء إلى موضع العلامة بثمانمائة مثقال من الفضة ولما 
طرحنا الذهب لم يرتفع الماء إلى موضع العلامة إلا بألف ومائتين وخمسين مثقالاً فعلمنا أن 
كل مثقال من الفضة يشغل مكان مثقال ونصف ذهب» وإن المخلوط نصفه فضة فشغل مكان 


سبعماثة وخمسين مثقالاً من الذاهب وفيها خمسمائة ذهب. 
١‏ فرع 
لو كان عليه ألفين من الذراهم وليس.له من أن يزن به يقضي الدين بهذا الظريق فإنة 
يجوز ولو كان علية دين من المكيللات فقضيى الدين بطريق الخرص فإنه يجوزء ولو باع 
النقرة بالنقرة بهذا الطريق فإنه إلا يجوز فإنه يعتبر في الربا تقدير مخصوصء» ولهذا لو باع 
الحنطة بالحنطة وزناً بوزن:فإنه لا يجوز. 
مسألة: قال: ولو كَانَتْ له ِضّة مَلطوحَةٌ على لجام أو مُمَوَهُ ها سَقْك بيع" . 


الفضل 
وهذا كما قال: تمويه السبقف بالذهب والفضة حرام لأنه من السرف والخيلاء؛ وقال 
أصحاب أبي حنيفة يجوز لأنه ييصير تابعاً لمباح ولو فعل ذلك فإن كان مستهلكاً لا يحضل 
منه شيء فلا زكاة في وإن كان يحصل منه شيء فالحكم فيه كالمسألة قبلهاء وفي حلية 
اللجام كلام وظاهر [1154/ 4] نصه هاهنا أنها محرمة وتجب الزكاة فيها . 
مسألة: قال: وإن كان ف يدِهٍ أقلُ من خمسٍ أواقٍ وما يي حَمْسَ أواقي دَيْناً لَهُ أو 
غائباً عَنهُ أحصّى الحاضِرَة0؟. ٠‏ : 


ا الفصل 

وهذا كما قال: صورة المسألة أن يكون له عنين ودين أو يكون له مال.خافنر' ومأل 
غائب قال الشافعي: يضم بعضه إلى بعض فيذكر أولاً وجوب الزكاة في الذين ثم نرجع إلى 
حكم المسألةٍ: أما الدين فقال الشافعي في عامة كتبه: فيه الزكاة وقال. في باب الزكاة في 
الدين من القديم الذي نقله الزعفراني: لا أعرف في الزكاة في الدين أمراأ صحيحاً أيأخذ إبه 
ولا يتركه وأرئ والله أعلم أن ليست فيه زكاة وهذا نص منه على أنه لا زكاة في الدين ولم 
. ينقل. هذه الرواية سواه من أصحاينا. فمن أصحابنا من قال:.فيه قولان ومنهم من قال: قول 
واحدء يجب. فيه الزكاة فإذا تقزر هذا فالدين على ضربين». حال ومؤجلء فالحال: على 
ثلاثة أضرب»؛ أحدها: أن يكون الدين على ملئ مقر به أي: وقت طالبه دفعه إليه فتجب 


ادق انظر #الحاوي الكبيرا (5557/ 09 .| 
(5) انظز «الحاوي الكبير» (+6/ 0). ! 


كتاب الزكاة كل 


الزكاة فيه لأنه في ملكه. ومقدوره كالوديعة ويجب عليه إخراجها قبضه أو لم يقبضهء وقال 
أبو حنيفة: يجب فيه الزكاة [45١ب/‏ 4] ولكنه لا يلزمه إخراج ما لم يقبضهء والثاني: أن 
يكون على ملئ باذل في الباطن جاحد في الظاهر ويخاف أن يطالبه بغير حجة ويمنعه أو 
على مقر ملئ مماطل مدافع لم يجب عليه إخراجها إذا حال الحول لأنه ممنوع؛ ولكن متى 
قبضه زكاه لما مضى قولاً واحدلًّء وكذلك إن كان الدين على ملئ غائب» والثالث: أن 
يكون على ملئ جاحد في الظاهر والباطن فهو كما لو كان على معسر ولو كان على معسر 
عان #البعضرت :قله يجي الأغراج من الحال> 'زإذا رجم إليه عل بيرك لما مضت .قل ببناء 
من قبل» وإن كان الدين على ملئ مؤجلاً إلى سنة فإذا حل الدين هل يستأنف الحول؟ 


قال ابن أبي هريرة: يستأنف الحول قولاً واحداً لأن عنده الدين المؤجل غير مملوك 
حتى قال لو حلف لا دين لي عليه قبل حلول الأجل لا يحنث ولو حلف أنه لا يستحقه كان 
بارأ بالإجماع» وقال أبو إسحاق: هو كالدين الحال على معسر أو ملئ جاحد فيكون على 
قولين والصحيخ هذا لأن الدين المؤجل هو مملوك لكن تتأخر به المطالبة كما تتأخر المطالبة 
عند المعسر للاعتبارء والدين على أنه مملوك أنه يصح [155أ/ ؛] الإبراء عنه قبل محله؛ 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا جاء الحول قبل حلول الأجل يزكي في الحال في أحد 
الوجهين وفي الوجه الثاني: يزكي لما مضى عند الاستيفاء وقبله لا يلزمه الإخراج وهذا 
غلطء وإن كان الدين غير لازم كمال الكتابة لا يلزمه زكاته لأن ملكه لم يتم عليه لأن له أن 
يعجز نفسهء ولو كان على ملئ وله بنيه أو يعلمه الحاكم فالذي يقتضيه المذهب أنه تجب 
الزكاة فيه» وقال: إن علمه الحاكم يجب» وإن كان ببينة لم تجب لأنه ربما لا يقبلها الحاكم 
وهذا غلط؛ لأن البينة هي حجة كعلم القاضيء وروي عن سهل بن قيس المازني أن النبي 
كل قال: «ليس على من أسلف مالاً زكاة»”'2 وقيل: المذهب أنه يلزم وهل يلزم الإخراج؟ 
وجهانء أحدهما: لا يلزم لأن يده قاصرة عن ماله» والثاني: يلزم لأن تأخير حقه كان 
برضاه ولم يوجد الرضا من المساكين» وأما المال الغائب فإن كان لا يعرف موضعه أو كان 
يعرف موضعه ولكن لا يصل هو إليه فهو بمنزلة المدفون الذي لا يعرف موضعه 
والمغصوبء وإن كان يعلم موضعه وهو مقدور [465١س/‏ 8] عليه مثل أن يكون مع مضاربه 
في بلد آخر أو في بلد آخر أو مع وكيله أو مع عبده المأذون له في التجارة» قال بعض 
أصحابنا : يلزمه إخراج زكاته في الحال كالوديعة ثم إما أن يأمر بإخراج زكاته في بلد المال 
فيجزيه قولاً واحداً أو يخرجها في بلده فتجزيه في أحد القولين» وقال بعض أصحابنا 


.)5١5/5( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 


6 0 الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
بخراسان فيه وجهان. 

أحدهما: هذا والثاني : |أنه لا يلزمه الإخراج في الحال؛»: فإذا استوفاه زكاه لما مضى 
والأول أصحء ومن أصحابنا من قال : إن المال الغائب ثلاثة أقسامء أحدها: أن يكون 
مستقراً في بلد تعرف سلامته فبلزمه إخراج زكاته في البلد الذي هو فيه. 

والئاني: أن يكون سائراً غير مستقر ويعرف سلامته فلا زكاة قبل وصوله إليه دضل 
زكأه لما مضى قولاً واحداً. ' 

والثالث: أن يكون سائراً ولا يعرف سلامته فهو كالما الضال والمفصوب فأ تقور 
هذا رجعنا إلى مسألة الكتاب إذ! كان ماله عيباً وديئاً فإن كانت في يده مائة درهم غين ومائة 
درهم دين له على رجل أو غائب عنهء فإن كان الدين أو الغائب ب بحيث يلزمة 0/1 ] 
إخراج الزكاة عنه في الحال يلزمه أن يخرج من المائة في الحال» وإن كان بحيث لا يلزمه 
إخراج ج الزكاة عنه في الحال ويلزمة إذا رجع إليه في أحد القولين لم يلزمه أن يخرج الزكاة 
من الحاضرة ولا من الغائبة جتى يرجع إليه ثم يخرج زكاتهماء »ع فإن قيل: كان يجب أن 
يقولوا: يخرج زكاة المائة الحاضرة لأن الزكاة قد وجبت عليه وإنما لا يلزمه إخراجها افي 
الحال لتعذر. الوصول إليه والمائة الحاضرة مقدور عليها فلزمه إخراج زكاتها بمقدارهاء 3 
المائة الحاضرة غير منفرذة يحإكمها لأنها نصاب مع المائة الأخرى فإذا لم يجب إخراج 
الزكاة عن إحدى المائتين.كذلكٌ لا يجب إخراجها عن المائة اللأخرى ولأن هذه المائة لما 
كانت متصلة بالأخرى في الوجوب فكذلك في الإخراج وقال بعض أصحاينا: : وهذا إذا 
قلنا: إمكان الأداء من شرائط الوجوب فأما إذا قلنا: إنه من شرائط: الضمان فالإمكان فيما 
في ايده حاصل فعليه أن يؤدي منه بقدره ثم كلما وصل إليه من الغائب أو ألدين شيء زكاء 
بقدره لأن أكثر ما في الباب أن يُجعل ذلك كالتالف وهذا صحيح. 

| فرع 

قال: وما زاد ولو 73 ب/ 4] قيراط فبحسابه وهذا كما قال: عندنا لاوقص الدنائير 
والدراهم بعد الوجوب» وقال ألو حنيفة: 1000017 
درهماً وللذهت أوقاص كل وقصض | ربعة دنانير» وبه قال الحسن وعطاء وظاووس والشعبي 
ومكحول والزهري رحمهم اللّه) وبقولنا قال علي وابن عمر رضي الله عنهماء زالنخعي 
وسفيان وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومتحمل ومالك وأحمد وأبو عبيد. ثم ذكر: الشافعي بعد 
هذا حكم المرتد وأخبار قول الوقف وقد ذكرنا ثم خختم المزني الباب بمسألة ذكرهامن عند 
نفسه فقال: وحرام أن يؤدي الرجل, بالزكاة عي عكر هال لقوله تعالى: #وَلا َسَمُوا اليك من 


كتاب الزكاة أ6١‏ 


تُنَفِقُونَ» [البقرة:171] يعني لا تعطوا ذ فى الزكاة الخبيث الذي لا يطيب أنفسكم به ولو دفع 
إليكم بل عليكم إعطاء الطيت :مما حرست الأزض ون اللكست والآمر على :نا ذكره 
المزني» وقوله: إلا أن تغمضوا فيه أراد إلا أن تكونوا مسامحين في ذلك ومواسين» فأما إذا 
أردتم الاتتصاف واستيفاء الحق فلا تأخذوه» وقيل: أراد إلا أن يأخذوه بنقصان وبخس أراد 
أنه ولا يأخذوه بمثل القيمة التي يؤخذ فيها الجيّد. 


باب زكاة الذهب ب 671 ١أ/ة]‏ 

قال: ولا أعلمٌ اختلآفاً في أن ليست في الذَّمَبِ في جميع أنواعِه مَضروباً أ كان أو 
71ب السك هو كسارة الذهب والفضة مأخوذ من قولهم تبرت الشيء ء إذا كسرته جيداً 
كان أو ردياً»ء ويريد به الرداءة من جهة الجنس لا من جهة الغش ولا يجب ذلك حتى يبلغ 
عشرين مثقالاً ثم يجب نصف دينار فإن نقص عنه لا يلزم الزكاة» وإن كان حبة خلافاً لمالك 
وأحمد قال عمر بن عبد العزيز: إن نقص ربع مثقال يلزم الزكاة» وإن نقص ثلث مثقال لا 
تجب الزكاة»؛ وقال الحسن في رواية: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً فيجب 
مثقال لأنه لا .يجوز الكسر فيهاء وقال عطاء والزهري وطاووس ومجاهد وأيورت السختياني: 
مجاه عر شاي ادا ا 0 
زكاة وهذا غلطء لما روى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قالة ليس في أقل 
من عشرين ديناراً شيء في عشرين ديناراً نصف دينار وربما يروى مرفوعا والوقف أصح؛ 
وروى عمرو عن أبيه عن جده أن النبي كه قال: «ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب 
شيء”" ثم بقا ء النصاب [407١ب/‏ 4] فيه شرط من أول الحول إلى آخره» وقال أبو حنيفة 
يعتبر في أوله وآخرهء وقال مالك: يعتبر في آخره كما في زكاة التجارة وهذا غلط؛ لما 


ذكرنا من الخبر. 
مسألة: قال: ولو كانت له مَعَها * خم أواقٍ فضَّةٍ إلا قيراطاً أو أَقََ لمْ يكن في واحد 
مهما زكاة"" . 


فإن ملك عشرين ديناراً غير حبة ومائتي درهم غير حبة لا زكاة فيها وبه قال شريك وابن أبي 


. 07/5510 انظر «الحاوي الكبير؛‎ )١( 
.)917/5( (؟) أخرجه الدارقطني في ستنه‎ 
.)”/554( انظر «الحاوي الكبير»‎ )*( 


ما ! الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


ليلى والحسن بن صالح وأحمد في رواية وأبو عبيد وابن شبرمة» وقال الأوزاعي والثوزي 
وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد: يضم أحدهما إلى الآخر ثم اختلفوا في كيفنية الضم 
فقال أبو حنيفة: : يضم من طريي القيمة ويعتبر أسرعهما في الإيجاب عند التقويم مثل أن 
يكوان له ماثة درهم وخمسة دنانير لو قومنا الدراهم بالذنانير لم تبلغ نصاباً من الذهب» ولو 
قومنا الدنانير الخمسة بالدراهم ,بلغت قيمتها مائة درهم فتكون تضاباً قوّمت الدنائير بالفضة 
لتجب الزكاة» وقال أبو يوسف| ومحمد: يعتبر بالأجزاء فإذا كان عنده نصف نصاب فضة 
ونصف نصاب ذهب وجبت الزكاة وربما يقولان [1148/ 4] يعتبر بالقيمة الشرعية وهو أن 
الدينار بعشرة فيكون في الحقيقة اعتبار الأجزاء أيضاً واحتج الشافعي بأنه إذا لم يجمع التمر 
إلى :الزبيب وهما يخرصان ويعشان وهما حلوان معاًء وأشد تقارباً في الثمن أي: 0 
والخفة والوزن» وترى مكان الخُفة الخلقة فلآن لا يجمع الذهب إلى الفضة أولى اوهذا لا 

يلزم أبا حنيفة وإنما يلزم الآخرين» لأن عنده لا يعتبر النصاب: في العشرات حتى يتصور 
الضمء وقيل: : يتصور على مذهبه ذلك في حكم وهو أن عنده لرب: المال أن يفرق بنفسه 
عشرها دون خمسة أوسق دون ما زاد ثم قال: : ومن فعل هذا فقد خالف سنة رسول !الله كلل 
لأنه قال: «ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة)"١2‏ فأخذتها في أقل أي: 'فني أقل 
من خمس أواق ثم التزم من جهتهم سؤالاً فقال: ااا فإن اعتذر عن مخالفة الخبر 
بأني: ضممت !إليها غيرها فتمت مسن أواق قيل ذذ لشم لتعاجترا ليت نشتابها أيغ]-فإن باسدر 
بأن البقر ليس هو من جنس النرايم فكذلك الذهب ليس من جنس الدراهم فلا يضم ,أيضاً : 


15 زكاة الحلي [48 ١ب/‏ 4] 

: قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك وذكر الخبرٌ عن عائشةً رضي الله عنها . 
وهذا كما قال: الحلي ضربان, “طون ومباح ‏ فإن كان محظوراً فإنه تجب الزكاة فيه 
قولاً.واحداً» وإن كان مباحاً ففية قولان أحدهما: وهو الأشبه والصحيح أنه لا زكاة فيه 
وبه قال ابن عمر وجابر وعائشة, وأسماء رضي اللّه عنهم, وسعيد بن المسيب والحسن 
والشعبي ومالك وعطاء وابن سيرين ومجاهد والزهري وأحمد وإسحاق ووجه هذا ما روى 
جابر. رضي الله عنه أن النبي كه قال : «ليس في الحلي زكاة»”" والقول الثاني: يجب فيه 


)22 تقدم تخريجه . 
(5) انظر «الحاوي الكبير» (901/ 0 . 


زفرف أخزجه الترمذي في السئن! 53 


كتاب الزكاة يدل 


الزكاة وقيل: إِنَّ الشافعي استخار الله تعالى فيه واختاره وبه قال عمر بن الخطاب وعبد الله 
ابن عمر وابن ل م ا 0 
والزهري وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ووجه هذا ما روى أن امرأة من اليمن جاءت 
رسول الله يَلِ فقال: «أتعطين زكاة هذا» فقالت: لاء فقال: «أيسرك أن يسورك اللّه بهما 
سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي يله وقالت: هما لله ولرسوله)”'؟ فإذا تقر 
فاعلم أن الشافعي /١59[‏ 4] احتج في أول الباب بخبر عائشة رضي اللّه عنها أنها كانت 
تحلي بنات أخيها أيتاماً في حجرها ثم لا تؤدي زكاتهاء وأصحاب أبي حنيفة يقولون: إنما 
لا تؤدى زكاتهاء لأنها كانت للأيتام ولا زكاة في مال اليتامى والجواب هو أن مذهب عائشة 
وجوب الزكاة في مال اليتيم فدل أنها لا تخرج زكاتها لاعتقادها أن لا زكاة في الحلي 
والظاهر أنها اعتقدت ذلك عن النبي يله وروى أنس وابن مسعود أن النبي يَكلهِ قال: اليس 
في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به" وقال ابن مسعود قلت يا رسول اللّه إن لأمرأتي 
حلياً من عشرين مثقالاً قال: «فأدٌ زكاته نصف منقال»7؟ وهذا محمول على الاستحباب» ثم 
اعلم ما المباح منه وما المحظور منه فالمباح للرجال الخاتم من الفضة وحلية السيف 
والمصحف والمنطقة نص الشافعي رحمه اللّه على هذه الأربعة ولم يزد والشرح فيه أن 
يقال: الخاتم من الذهب حرام عليه واتخذ رسول الله يلخ في الأول خاتماً من ذهب ثم 
ألقاه واتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه محمد سطر رسول اللّه سطر”*؟ قال أصحاينا: وينبغي 
أن لا يثقله بالفضة بل يتخذه على حسب العرف [59١ب/‏ ؟] للتجمل وقيل: لو كانت له 
خواتيم فلبس كل يوم واحداً وللمرأة أسورة تلبس كل يوم واحداً منها لا تمنم ولا زكاة ولق 
كانت له خواتيم يعدها للذخيرة وتفضل عن اللبس فإنه يلزم فيها الزكاة قولاً واحداء وأما 
السيف لا يجوز أن يحلى بالذهب ويجوز بالفضة» روي أنه كانت قبيعة سيف رسول الله يك 
من فضة ونعل سيفه من فضة"© وما بين ذلك حلق الفضة ولأن فيها مغايظة المشركين فحل 
ذلك قال أصحابنا: وفي معنى هذا السكين والخنجر والدشتي والترس وأطراف الرماح 


)١(‏ أخرجه النسائي في الزكاة؛ باب زكاة الحلي (1414): وأبو داود في الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة 
الحلي 5ه 1). 

(0) ذكره في المدونة الكبرى (47/9؟) موقوقاً على" سيدنا أنس وابن مسعود رضي الله عنهما. 

(6) أخرجه الدارقطني في ااصئنه (9) ,)2١1١8/7(‏ 

(4) أخرجه ملم في اللباس والزينة: باب لبس النبي خاتماً من ورق نقشه محمد رسول الله وي (0091)) 
والنسائي في الزينة؛ باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء (0505). 

(5) أخرجه النسائي في الزينة؛ باب حلية السيف (015194). 


14 ظ ' الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


والسهام . لأن كلها سلاح, وقد روي في الخبر عن رسول الله ل «أنه كان له جمل في أنه 

بّرة من فضة يغيظ بها المشركين2"0, أوقال الإمام أبو بكر القفال: السكين الذي يتخذ لمهنة 
البيت لا تكون في معنى هذا فتحليته حرام». وكذلك السكين المقلمة. وأما المصحف فظاهر 
المذهب أنه يجوز تحليته بالفظة ولا يجوز بالذهب» وقيل: أنه أرى في حرمته قؤلين:! إذا 
كانت بالفضة؛ ومن أصحابنا من قال: يجوز بالذهب أيضاً لأن فيه تعظيماً لقرآنء والذين 
فجعلت فيه ثلاثة أوجه أحدها يجوز بهماء والثاني: لا يجوز بهما "كتحلية [1190/ 14] مثائر 
الكتب لا يجوز. 


والثالث: يجوز ز بالفضة دون الذهب لأن حلية مصحفه بمنزلة حليته ولا يجوز الرجل أن 
يتخلى بالذهب ويجوز بالفضة في حال قال هذا القائل ونص الشافعي رحمة الله عليه: على 
أنه :إذا كانث علاقة مصحفه من الذهب فإنه يلزم فيها الزكاة» وقال بالأول: :فرق بينه ونين 
العلاقة بأن العلاقة ليست من المصحفه ألا ترى أنه إذا باع المصحف فإنه يخل فيه 
العلاقة» وأيضاً العلانة اسيك دن تائم المصحف وإنما هي لتعلقة الإنسان بها على نفسه: 
فافترقا ثم قال بعض أصحابنا : :هذا إذا كان للرجل فأما إذا كان المصحف للمرأة فإنه يجوز 
لها تجليته بالذهب وهو صحبح عندي وأما المنطقة فتحليتها بالذهب لا تحل وبالفضة تحل 
قال. أصحابنا : وفي معنى. هذا يجوز إن على الزرع والجوشن والخف والرانين ولا ينبغي أن 
يثقل شيئاً من هذه الأشياء بالفضة فإن ثقل وخرج عن إمكان اللبس في العادة يلزم الزكاة بلا 
خلاف. 


ْ ش فروع 

إذا حلى لجام دابته وثغرهط وأطراف السيون بالفضة فقد اختلف أصحابنا فيه»: قال أبو 
العباس: وأبو إسحاق وغيرهما: : زهو محرم لأن الشافعي جمع بينه وبين [١5١ب/‏ 4] تمويه 
السقف في وجوب الزكاة فيهما فيهنا ا وتمويه الشقت: محرم» فكذلك هذا ولأن الشافعي: قال في 
البويطي: : تجب فيه الزكاة ومذمبه في البويطي أنه لا زكاة في في الحلي المباح ولأن ذلك من 
جلية الدابة لا من حليته فهو كحلية السرير والكرسي لا يجوز لما فيها من السرف والخيلاء» 
بيخلاف المنطقة والسيف فإنه يتحلى بهما في الحرب فحل: ذلك وهذا هو المذهب. وقال أبو 
الطيب بن سلمة وجماعة من أثمة خراسان: هو مباح لأن فرسه من آلة: الحرب كالسيف وزيئة 

| ا 

لق أغرجه أحمد في اسندده (1474) بلفا: : «أهدى رسول الله َل ماثة بد يها جمل أحمر لاني جهل في 


أنفه برة من فضة». 


كتاب الزكاة م16 


الفرس زينة لصاحبها كحلية الجوشن» وإن كان ذلك من الذهب فلا شك في تحريمه؛ وأما 
التثقيل بالفضة على ما نشاهد في زماننا أو لمن لا يجاهد عليها فهو حرام بلا إشكال. 
فرع آخر 
لو حلَّى رداءه بذهب كانت محرمة» وأما بالفضة قال بعض أصحابئنا: في الميل إذا 
اتخذه من ذهب أو فضة على وجه التداوي بحلاء عينه فإنه يحل وهو صحيح عندي. 
فرع آخر 
التحلي بالياقوت واللآلئ هل يجوز للرجل؟ وجهان مبنيان على أنه هل يجوز اتخاذ 
الآنية منها فإن قلنا: إنه لا يحرم يباح» وإن قلنا: أنه يحرم كان الحكم كما ذكرنا في الفضة 
لأن نفاستها [5/1151] لا ظير اكل اعد فكل مكل يجوز استعمال الفضة فيه يجوز 
استعمال هذه الجواهر فيه ذكره بعض أصحابناء وقد ذكرنا قبل هذا أيضاً في هذا الباب. 


فرع 
الخنثى إذا ملك حلي النساء أو الرجال وقلنا : لا زكاة في الحلي المباح ففيه وجهانء 
أحدهما: يلزمه الزكاة لأنه لا يمكن استباحتها بالشكء والثاني: لا زكاة لأنا في الصغير 
نبيح له أن يلبس حلي الرجال والنساء ولا نوجب الزكاة فبقينا على ما كان في حال الصغير. 
فرع آخر 
في الدثانير بالعغرى إذا طرحتها في القلادة فلبستها لم يكره. 
فرع 
قال جمهور أصحابنا لا يجوز أن يموه محراب المسجد بالذهب ولا بالفضة ولا أن 
يتخذ قناديل من الذهب أو الفضة ولا فرق في ذلك بين الكعبة وبين سائر المساجد لأنه لم 
ترد به السنة ولا عمل به به أحد من الأئمة» وفيه إضاعة المالء ومن ن أصحابنا من قال: يباح 
كل ذلك في جميع المساجد كما أبيح ستر الكعبة بالديباج فإذا قلنا: بالأول إن وقف عليها 
فلا زكاة لأنه ليس لمالك من المسلمين» » وإن كان حراماًء وإن لم يجعله وقفاً فإنه يلزمه 


الزكاة» وإذا قلنا: بالقول الثاني: إن جعله وقفاً لا زكاة وإن كان ملكاً له فيه قولان. 
فرع 
إذا موه السقوف بالذهب [1داب/:] أو الفضة فقد فعل متدرما : وهل يحل استدامته 


يل ْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


أنظر فإن كان مستهلكاً لا تحزم استدامته» فإذا قلنا: لا تحرم استدامته قلا زكاة لأنه 
مستهلك. وإذا قلنا: تحرم استدامته يلزم الزكاة فإن كان إذا أخرج بلغ نصاباً أو بالإضافة 
إلى ما معه يبلغ نصاباً ففيه الزكاةك وإن كان بخلاف هذا فلا زكاة. ١‏ 


: فرع آخر 
لواعة اليكل علي الدمه اسان السيافتا مجاه د ند ل نال وهنو 
المنصوص في باب العيد يجوز لأنه لا تعبد عليهم ومنهم من قال: لا يجوز لظاهر قوله 
كل: في الذهب والإبريسم «هذان عرانة على ذكور أمتي حل: لإناتها2" . 


فرع آخر 0000 
يجوز أن يشد السن بالذهتٍ فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم أن يشب في 
العضو وتراكب عليه اللحم صار كالمستهلك لا زكاة فيه ولو قطع أنفه فاتخذ لنفسه أنفاً من 
ذهب أو فضة جاز والأولى الذهب لأن الفضة تنتن وتصدأ والذهب لا يئتن ولا يصدأ 
والأصل فيه ما روي أن رجلاً جدع أنفه يوم الكلاب: فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن إليه فشكا إلى 
النبي ككل فقال: «اجعل مكانه ذهباً»"".وإن قطعت [1157/ 4].إصبعه فاتخذ إصبعاً من فضة 
لا يجوز لأنه لا تعمل عمل الإصبع فلم يكن إلا مجرد الزينة فلا يجوز ولو اتخذ منها أنملة 
جاز لأنها تعمل عمل الإصبع فيمكن تحريكها بالقبض والبسط ذكره القفال» ولو" انقلغت سنه 
فاتخذ سناً من ذهب يجوز ويلز م. الزكاة في أحد القولين في الأنف ولا يلزم في السنْ لما 
كنا أن لسن يصير مستهلكً راكب اللحم عليه بخلاف الف . 


فرع آخر 
النصيب من الأواني على أضرب: أحدها: :“كر لتيب مور للساية تزو راع 
. ومن جملته الحلقة للقصعة وهذا 0 الثاني : أن يكون كثيراً 'لغير الحاجة 
فهو بحرامء والثالثك: أن يكون كثيراً للحاجة أ و قليلاً لغير حاجة فهما مكرزهان» ولا 
يحرمان والكراهة في الأول هي للكثرة» وفي الثاني لعدم الحاجة ونفي التحريم في الأول 
للحاجة؛ وفي الثاني للقلة وفيه وجْه آخر كلاهما حرام وهو ضعيف» ومن أصحابنا من قال: 
إن كان هذا على شفة الإناء بحيث يلاقيه فم الشارب يحرم وإلا فلاء ويروى هذا عن مالك 


7 705711/5( ذكره الزيلعئ في «تصب الراية»‎ )١( 
لم أجده‎ )0( 


كتاب الزكاة /اه 1١‏ 


والمرجع في الكثير واليسير إلى العرف والعادة» ومن أصحابئا من راعى فيه ما يراعى في 
الحرم في اليوم في الثوب العسالي» ومن أصحابنا من قال الكثير أن يكون [5171١ب/‏ 4] جزء 
كامل منها مضبباً كفمها أو أسفلها ونحو ذلك» والأول أصح فإذا قلنا: يجوز فهو كالحلي 
المباح» وإذا قلنا: يحرم فهو الحلي المحظورء وإذا قلنا: يكره ولا يخرمء قال أصحاينا: 
يلزم فيه الزكاة قولاً واحداً ولا تباح على الإطلاق فسقط حكم فعله وعاد إلى أصله: وقال 
بعض أصحابنا: حكمه حكم الحلي المباح لأنه لا يحرم. 


وأما التضبيب بالذهب قال أهل العراق: لا يجوز أصلاً لأن حكم الذهب أغلظء وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: لا فرق بين الذهب والفضة في ذلك والذهب الأول لأنه لم يرد به 
الخبر وقد ورد ذلك في الفضة؛ روى أنس رضي اللّه عنه «أن قدح رسول اللّه كَِِ انكسر 
فاتخذ مكان الشفة سلسلة من فضة)0. 


فرع آخر 

لا يجوز للرجل أن يتخذ لنفسه شيئاً من حلي النساء كالخلخال والسوار ونحو ذلك» 
وإن اتخذه لبناته أو جواريه أو نسائه فإنه يجوزء وكذلك إن أرصده لبعيره للنساء أو يكريه 
منهن يجوزء ويكون في زكاته قولان» وقال مالك: لا تجب وقال بعض أصحابنا: يباح 
للرجل التحلي بالفضة ولا يختص بالخاتم لأن الأعضاء كلها سواء فيلبس الدملج من الفضة 
في عضده والطوق في عنقه حتى قال بعضهم: لو اتخذ سواراً من [119/ 4] فضة جاز وهذا 
بعيد عندي ومن أصحابنا من قال: إذا أرصده للكرا يجب الزكاة قولاً واحداً»: وإن كان 
مباحاً لأنه معد لطلب النماء كما لو اتخذه للتجارة وبه قال أحمد: وهذا لا يصح لأنه أعده 
للاستعمال المباح» والنماء المقصود وقد فقد وما يحصل من الأجرة هو قليل غير مقصود 
فلا اعتبار به كأجرة العوامل من الإيل والبقر لاعتيارتها. وقال الزبير من أصحابنا: اتخاذه 
للتكرار والإعارة حرام لأنه خرج عن عرف السلف بالإجارة وعدل عما وردت به السنة في. 
الإعارة والحلي إذا عدل به عما وضع له كان محظورا وزكاة المحظور واجبة ولم يتابعه 
أحدء وإن كان له وجه والدليل على بطلان هذا القول ما روي عن النبي كل أنه قال: «زكاة 
الحلي إعارته”' ولأنه أعده لاستعمال مباح وهو علة الشافعي. 


.0”1١9( أخرجه البخاري في فرض الخمسء ياب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه‎ )١( 


(7) أخرجه البيهقي عن ابن عمر موقرفاًء في «الكبرى» (7*45) (150/4). 


م١‏ ا الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


ْ فرع آخر 
الاختيار أن يكرى حلي الذهب بالفضة وحلي الفضة بالذهب.فإن عي ع 
بالذهب أو حلي الفضة بالفضة. ففيه وجهان» والأصح يجوز لأنها أجرة والثاني: لا يجوز 
خوف. الربا.وهذا غلطء. لأن عقد الإجارة لا يدخله الربا ولو صح هذا لما جاز أن يؤاجرء 
بدراهم مؤجلة خوف الريا. 
فرع آخر [57١ب/4]‏ 
لو أتلف على رجل حلياً: وزنه ألفاً وقيمته ألفان فيه وجهان: أحدهما: فى مقابلة 
الصنعة» والثاني: في مقابلة أضلهء والثاني يضمن الصنعة بالذهب لثلا يأخذ ألفين مكان 
ألف والأول.أصح لأنه يأخذ الألف الثاني للصنعة فلا يؤدي إلى الرباء ألا اه ارقم 
تأذعين مننيته لم ينقص .وزنه نل القن درهع: 
فرع 
لو اشترى حلياً مباحاً للتجارة فإن قلنا: لا زكاة قي لعن تسن حت وخا 
التجارة ويعتبر قيمة الصنعة وإناقلنا: في الحلي المستعمل يلزم الزكاة فهل يزكي عن هذا 
زكاة التجارة أم زكاة العين لأن أحدهما يزكي زكاة العين فعلى هذا لا اعتبار بالصنعة» 
والثاني: يزكي زكاة حجار كنيد المددة 2+ 


فرع آخر 00 
لا يجوز للمرأة اتخاذ الحلي المعد للرجال لنفسها مثل حلية السيف والمنطقة:والفرس 
ونحو ذلك» ولو اتخذت ذلك لغلامها حل ولا اعتبار بالملك بل الاعتبار بما اعلن اتلجُذ 
الحلي. له ولا يحل لها اتخاذ المدخنة والمشط ونحو ذلك ويحل لها اتخاذ المحانق والحلق 
والسوار والخلخال وخواتيم الذفب والجلجل والطوق وقيل: لو اتخذت جمشكاً من ذهب 
أو كيم أو نخرز بخيوط من ذهب جازء وأما التاج فقد أطلق أصحابنا في [4/114] 
الإباحة لهن ومن أصحابنا من قال: إن جرت به عادة النساء يحل وإن لم تجر به عادة النساء 
لكن يلبسه عظماء الفرس لا يحل وهذا أقرب.. وأما تعاويذ الذهب فهي حلال لهن ونعال 
الذهب والفضة حرام عليهن» وأما الثياب المثقلة بالذهب المنسوجة فيه وجهان؛ أخدهما: 
تباح كالحلي» والثاني: لا تباح لما فيه من كثرة الإسراف والخيلاء. 


كتاب الزكاة 6 


فرع آخر 
الدراهم والدنانير المنقوشة التي يجعلها في القلادة هل هي من جملة الحلي المباح 
الذي لا زكاة فيه في أحد القولين» اختلف أصحابئا فيه منهم من قال: هي من جملته ومنهم 
من قال: لا يكون من جملته لأنه لم يخرج بالصنعة عن النقدية وهذا أشبه. 


فرع آخر 

لو ملك أو ملكت حلياً مباحاً ونوى العينة فإنه يلزم فيه الزكاة قولاً واحداًء وإن لم ينو 
شيئاً فقد اختلف أصحابنا فيه منهم من قال: هو على حكم أصله ولا يتغير حكمه إلا بنية 
الاستعمال فيما يباح كالسلعة لا تصير مال التجارة بالتصرف ما لم ينو التجارة ومنهم من 
قال: لا تعتبر النية لأنه بالصياغة خرج عن الاستنماء به ومنهم من قال: المرأة في حليها لا 
تحتاج إلى النية إذا صاغته والرجل يحتاج في حلي النساء إلى النية لأن حلي النساء حلال 
لهن فقد [04١ب/‏ 4] تعين بمجرد الصياغة استعماله بنفسها والرجل لا يتعين لاستعماله 
فيحتاج أن ينوي اتخاذه للجواري أو للبنات أو نسائه والأقرب الأول. 


فرع آخر 
لو كان له حلي مباح فمات ولم يعلم به الوارث حتى مضى حول فإنه يلزمه زكاة 
الحول الماضي قولاً واحداًء وقال والدي رحمه اللّه يحتمل وجهاً آخر: لا يلزمه الزكاة لأن 
الوارث قائم مقام الموروث وقصده كنيته . 


مسألة: قال: وإن اتَّخَلَ رجل أو امرأةٌ إناة ذهب أو وَرَق0©. 


الفصل 

وهذا كما قال: قد ذكرنا في كتاب الطهارة إن استعمال أواني الذهب والفضة لا يجوز 
وهل يجوز اتخاذها قيل فيه وجهان. وقيل: قولان أشار في كتاب الغصب إلى جوازه ونص 
هاهنا أنه لا يجوز وهو الصحيح لأنه ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالمزمار والبربط 
وعلى كل القولين يلزم قيمة الزكاة قولاً واحداًء فإذا كان له إناء من فضة وزنه ألف درهم 
وقيمة الصنعة التي فيه ألفان يلزم زكاته على وزنه لا قيمتهء فإذا أراد إخراج زكاته فإن قلنا: 
اتخاذه محرم فلا قيمة للصنعة التي فيه ويجب كسره فيؤمر يكسره ه وإخراج الزكاة من فضته أو 
يسلم قدر الزكاة منه مشاعاً ولا يجوز إخراج الذهب عنه بحال» وإن قلنا : يحل اتخاذه فرب 


, 09 /90/0( انظر «الحاوي الكبير؛‎ )١( 


15 الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


المال /1١55[‏ 4] بالخيار إن شاء ملك الفقراء ربع عشر مشاعاً وقبضوه ثم إن شاؤوا باعه منه 
أو من غيره بذهب أو ثياب أو غيرها فيما لا ربا بينهما وإن شاء. أعطى فضه جيده نقيه من 
غيرها خمسة وعشرون درهماً قيمتها من نقد البلد الذي هو قرب السلطان خمسبون درهماً» 
قال القفال: أو يخرج إناء صغيراً فيه مثل هذه الصنعة التي في الإناء الكبير يسوي خمسين 
درهما من نقد اليلد قال اين سريع: : يجوز للضرورة لأنه يشق تسليم بعضه مشاعاً عليه ' 
وعلى المساكين» وقال سات ثر إأصحابنا : وهو اختياز الشيخ أبي حامد والقفال: لا يجوز ذلك 
لأنه إخخراج القيمة في الزكاة اويجوز تكليف هذا القدر من الضرر كما قلنا في الرطب الذي ٠‏ 
لا يجيء منه تمر ولو أعطى خمسين درهما من نقد البلد. : 

قال ابن سريج: كرهت ذلك لأنه يؤدي إلى الرباء وقال الشيخ أبو حامد: 'الذي'يجيء 
على المذهب تكليف ذلك أَيْضاًء لأنه لا ربا بينه وبين المساكين» وهذا غير صحيح.عندي . 
لأنه تكليف الزيادة في القدرولا نظير له في الأصول ويمكن أداء الواجب على ما ذكرنا فلا 
حاجة إلى هذاء ولو قال: اكسر هذا الإناء وأعطيكم زكاته منه فإنه يمنع :منه لأنه إذا: كسره 
نقصت قيمة الصنعة [55١ب/4]‏ التي فيها ويؤدي إلى الأضرار بأهل السهمان وبه أيضاًء 
وهذا الحكم في الحليٍ المباح إذا أوجبنا فيه الزكاة» وأما عبارة الشافعي هاهنا فإن كان 
وزنه ألفاً وقيمته ألفين تجوز منه ومعناه قيمته من الذهب ما يتقوم ألفين من الورق. 

فرع 

لو ملك خلخالاً وزنه دون المائتين وقيمته مائتان فلا زكاة عليه لأن الزكاة أتتعلق بالعين ' 
لا بالقيمة» ولو كان ؤزنه مائتين وقيمته من نقد البلد ثلاثمائة لجودة جوهزه لا' للصنعة فإن : 
كسر ربع عشره وأعطانا قبلناء وإن أعطانا خمسة قبل جوهره قبلنا أيضآء وإن أعطانا ربع : 
عشره مشاعاً قبلناء وإن أعظانا ذهباً لم يقبل» وإن أعطاناً خمسة من غالب نقد البلد لم : 
يقبل» لأنه دون الواجب» وإن أعطانا سبعة ونصفا لم نقبل بحال لأنه ربا على ما ذكرنا. 

مسبألة: قال: وإذا الكَسَّرَ حُليّها فلا رَكَاةَ فيه" 1 


الفصل - 


وهذا كما قال: إذا الكسر حليها لا يخلو من ثلاثة أحوال: إحداها : أن يكرن ع 
.لا يمنع من لبسه مثل أن يعوج أز يفسّخ موضعه منه أو بي و 


)١(‏ انظر «الحاوي الكبير» لش 


كتاب الزكاة كا 


الحلي الصحيح. والثانية: أن يكون كسراً لا يمكن لبسه حتى يُصلحء ولكن لا يحتاج إلى 
السبك والإعادة فقال صاحب «الإفصاح»: حكمه حكم التبر [1157/ 4] لأنه خرج عن كونه 
حلي وقال أبو إسحاق: إن نوت أن تكسره ه خرج عن كونه حلياً ويفارق السائمة إذا نوى 
علفها لا يتغير حكمها لم تعف وفي المعلوفة أيضاً لا يتغير الحكم بنية السوم ما لم يضمها 
لأن ذلك لخفة المؤنة وكثرتها ولا يختلف ذلك بالنية وهاهنا سقطت الزكاة لكونه معداً 
لاستعمال مباح والأصل وجوب الزكاة فيه فبهذه النية عاد إلى الأصل وإن نوت إصلاحه 
فحكمه حكم الحليء وإن لم تنو الإصلاح ولا الكسر قال في «الأم»: لا زكاة فيه في قول 
من قال: لا زكاة في الحلي ووجهه أن الزكاة سقطت عنه بالصياغة وإعداده لاستعمال مباح 
فلا يعود إلى وجوب الزكاة من دون النية كالعروض التي للتجارة لا تعود إلى أصلها بترك 
التجارة حتى ينوي العينة؛ كذلك هاهنا وعلى قول صاحب «الإفصاخح»: يجب فيه الزكاة لأنه 
خرج عن كونه حلياً ملبوساً وهذا أقيس فحصل قولان؛ فإن قيل: قول صاحب «الإفصاح» 
يخالف نص الشافعي في «الأم": لأنه قال: وإذا انكسر حليها فأرادت إصلاحه أو لم تُرده 
فلا زكاة في قول.من قال: لا زكاة في الخلي إلا أن تريد أن تجعله مالا تكنزه فتزكيه قلنا: 
المراد به الكسر اليسير الذي لا يمنع استعماله» والحالة الثالثة: أن يترضض [65١ب/4]‏ 
بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بإعادة صياغته» قال أصحابنا: يعود إلى أصله قولاً واحداء 
وهذا يدل على صحة قول صاحب «الإفصاح»»؛ ويمكن الاعتذار بأن هاهنا خرج من أن 
يكون مصوغاً وصار كقراضة الذهب فلا يحتاج فيه إلى النية بخلاف ما إذا أمكن إصلاحه 
فإنه يعد مصوغاً قلا يرس جع إلى أصله إلا بنية الكسر يسيراً» ومن أصحابنا من قال هذا أيضاً 
كالحالة الثانية وليس بشيء. 


مسألة: ولو وَرِتَ رجلٌ خُليّاً أو اشْتَرَاهُ فأعطاة امرأةً من أهله0 . 
الفصل 
وهذا كما قد ذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة فلا فائدة في الإعادة» ثم اعلم أن المزني 
ختم الباب بترجيح القول المشهور أنه لا زكاة فيه فقال: هذا أشبه بأصله لأنه يجب الزكاة 
في الماشية وليست في المستعمل منها زكاة فكذلك هاهنا وتحريره لأصحابنا أن قالوا: لأنه 
مصروف في نماء سائغ إلى استعمال سائغ فأشبه السائمة المستعملة لا زكاة فيها. 


07 /5078( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


ل ْ الجزء .الرابع من تكتاب ببحر المذهب 
باب ما لا يكون فيه زكاة 5 


قال الشافعي: وما كان من لؤلوٍ أو رَيَدْجَدِ أو ياقوت7؟ . 


الفصل. ْ 
وهذا كما قال: لا تجب الزكاة فيما عدا الذهب والفضة من الجزاهز من اللؤلؤ : 
والزبرجد والياقوت والفيروزج والمزجان والصفر والنحاس [1107/ 4] والرصاضي والحديد 
ولا زكاة في عنبر ولا مسك ونحو ذلك» وقال أبو يوسف: : في المسك والعتد الحمين ؛: 
وقال الحنن وعمر: بن عبد العزيز وعبد اللّه العنبري وإسحاق: يلزم. الخمس في جميع خلية , 
البحر والعنبر وحكي عن أبي' يوسف هذا. القرل ع الشافعي عليهم بقورل ابن عباس رضي 
اللّه عنه في العنبر: «إنما هواشيء دسره البحر»”" | ي: لفظه وليس هو يمعدن حتئ يجب فيه ' 
الخمين وروي اعت صريحاً أنه قال لا زكاة فيه بعد ما قال هذا القول» ورك 0 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يكلِهِ قال: «لا زكاة في حجر)”" واللؤلؤ حجرء. وروئ جاير : 
أن النبي يَف قال: «العنبر ليش بغنيمة» وهذا. ينفي وجوب الخمس فيه وروي عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: لا زكاة في اللؤلؤ ولأنه مقوم مستفاد من البحر فلا 'حق فيه كالسمك 
وأكثر الفقهاء على أن العنبر طاهرء وقال الشافعي: [91١ب/4]‏ معدناً فيجب فيه حق 
المعدن» وإن كان من ضرب الإسلام فهو لقطة وحكمه حكمها. 
باب ركاة التجارة 

قال الشافعي رحمة الله اخيزنا فيان :ردك 001 
وهذا كما قال. نص االشافعي في كتبه. القديمة والجديدة: على وجوب الزكاة في 
عروض التجارة» وقال في مُوضع من القديم: من الناس من قال: : لا زكاة فيها وروي ذلك , 
عن ابن عباس رضي اللّه عنه وهو القياس» ومنهم من قال: لا زكاة فيها إلا/إذا نض فإذا 


1 نض أخرج منها زكاة سنة؛ إوإن كانت عنده سنتين ومنهم من قال: : فيها الزكاة وبه قال ابن 
أعمر رضي اللّه عنه و أجب الأقوال إلينا فمن أصحابنا من قال: له .قولانء لأنه قال في . 


011 ( انظر «الحاوي الكبيره‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في سئنه /045): 

() أخرجه البيهقي في «الكيرى!) (7741) .)١55/5(‏ 
(4) انظر الحاوي الكبير فدكااندة 


كتاب الزكاة ش لجل 


«القديم»: قول ابن عباس وهو القياس»: ومن أصحابنا من قال: قول واحد فيها الزكاة لأنه 
قال قول ابن عمر وأحب إلينا فدل أن القول الآخر ليس باختياره وبه قال عمر وجابر وعائشة 
رضي اللّه عنهمء ومن الفقهاء سفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وبقول ابن 
عباس قال داود وجماعة من أصحاب الظاهر وبالقول الثاني في «القديم»: قال عطاء وربيعة 
ومالك رحمهم اللّهء وروى ابن المندذر [1154/ 4] عن ابن عباس نحو قولنا واحتج الشافعي 
رضي اللّه عنه عليهم بما روي عن عمرو بن حماس أن أباه حماساً قال: فرت -غلق :عتمر 
ابن الخطاب رضي اللّه عنه وعلى عنقي أدمة أحملها فقال: «ألا تؤدي زكاتك يا حماس 
فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه وأهب في القرط يُقرأ أهب بالرفع والخفض جميعاً 
ومعناهما متقارب فقال: ذاك مال فضع فوضعتهما بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها 
الزكاة فأخذ منها الزكاة”2» ووجه الدليل أنه لا يحتمل أنه أخذه زكاة العين فدل أنه أخذ 
زكاة التجارة وروى أصحابنا ما هو أولى من هذا في الاحتجاج وهو ما روى أبو ذر رضي 
اللّه عنه أن النبي يَِ قال: «في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغئم صدقتها وفي البز 
صدقته)”" قال بالزاي معجمه وأراد به زكاة التجارة وروي عن سمرة بن جندب أنه 0 
«أما بعد فإن رمول اللّه كلِ كان يأمرنا أن نخرج السعتاابن اللي به لنسيم) "ابرلان 
التجارة يطلب بها نماء المال فتتعلق بها الزكاة كالسوم في الماشية. 


مسألة: قال: وإذا انَجَرَ في مائتي دِرْهَم قَصَارَتْ ثلاثمائةٍ قبل الول . 


الفصل 
وهذا كما قأل: إذا كانت معه ماثتا درهم أو عشرون ديناراً [64١ب/‏ 4] 


فأقامت في يده ستة أشهر ثم اشترى بها سلعة للتسجارة فإن حول السلعة ينبني على 
حول الدراهم فإذا حال الحول من يوم ملك الدراهم وجبت الزكاة» لأنه لما كانت معه 
الدراهم فالزكاة تجب فيها وهي معينة» فإذا اشترى بها السلعة فالزكاة لا تجب في عين 
السلعة وإنما تجب في قيمتها والقيمة هي تلك المائتان إلا أنها كانت معينة فصارت مبهمة 


.)709/1( )٠١ا/1( ذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛‎ )١( 
.)١1١١ /9( (؟) أخرجه الدارقطني في ستنه‎ 
انظر «الحاوي الكبير؛ (848؟/7).‎ )4( 
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بتي خول امهنم على المعين كما لز كانت مع رجل ماتنا درهم فأقامت في يل مدة م 
أقرْضها مئة فإنه. تجب الزكاة فيها ويبني حولها على حول تلك المائئين ويفازق» هذا ما إذا: 
ارام جراقع عذانك الحرل لأن الزكاة في عينها والعين تبدل» وفي العرض ؤإن كان 
غير العين السابقة ولكن الزكاة تجب في قيمته والقيمة في تلك الماثتان إلا أنها. صارت 
مبهمة فافترقاء فإذا تقرر هذا فإذا حال الحول لا يخلو إما أن يكون العرض: باقياً أو كان قد 
باعه وقبض ثمنهء فإن كان العرض باقياً يقوّمه وبخرج زكاته على قيمته ويبتى حول الزبح 
على حول الأصل قولاً واحداّء؛ لأن النصاب في مال التجارة يعتبر من القيمة ويشق اعتبازها 
في جميع الحول فاعتبر في آخزه ويصير الربح في التقدير [// ؛] كأنه كان مؤجوداً أفي 
جفيع الحول فإذا زادت قيمة السلعة فصارت تساوي أكثر من ثلائمائة وعند الحول كانت 
تساوي ثلاثمائة فإن كانت الزياذة حدئت بعد الحول وبعد إخراج 'الزكاة لا يضم إليها وتكؤن 
الزيادة للسنة الثانية» وإن كابت؛ الزيادة حدثت بعد الحول والإمكان وقبل إخراج الزكاة ففيه 
وجهان ذكرهما ابن أبي هريرة'وجماعة» أحدهما: وهو الأصح يكون للسنة الثأنية لأنها 
زيادة بعد الحول فلا فرق بين أن يكون بعد إخراج الزكاة أو قبله كالسخال. 
والثاني: يضم إليها لأن إزيادة قيمة السلعة غير مميزة بخلاف السخال وهو كما لو 
كانت له أربعون شاة فحال عليها الحول وهي مهازيل فسمنت قبل إخراج الزكاة منها لزمه أن 
يخرج منها سمينة» وكذليك لو كانت كلها معيبة فزال عيبهاء وإن كانت الزيادة حدئت بعد 
الحول وقبل إمكان الأداء فإن قلنا: إمكان الأداء ليس من شرائط الوجوب ففيه وجنهان على 
ما ذكرناء وإن قلنا: من شرائط :الؤجوب يضم إليها في قول أكثر أصحابناء وقيل: نض عليه 
في «الجديد» وقيل: المذهب أنه لا يضم إليها لأنها جارية في الحول الثاني وهو غلط . 


وإن زادت قبل الحول بساعة [99١ب/‏ 4] فلا شك في ضمها إليها كالسخالء وإن 
نقصت قيمتها فإن أمكنه بيعها وإخراج زكاتها فأخرها صار مفرطاً وعليه زكاة ما نقضن» وإن 
لم يمكنه فعلى ما تقدم بيانه» وإن باعه فلا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يبيعه بشمن مثلهء 
أو بنقصان يتغابن الناس بمثله» :أو بنقصان لا يتغابن الناس بمثله أو بزيادة على ثمن مثله, ٠‏ 
فإن باعه بثمن مثله أو بنقصان يتغابن الناس بمثله يخرج الزيادة من قدر ثمنهء لأن ذلك مثل 
القيمة ولم يحصل منه تفريط في |البيع ؛ وإن باعه بنقصان لا يتغابن الناس بمثله يلزمه الضمان 
لأن المحاباة هي تجري مجرى|الهبة فلا يسقط زكاتها بهاء ويمكن الاحتراز من :هذا فهو 
مفرط» وإن باعه بالزيادة على ثمن مثله كأنه. كان يناوي ماثتين فباعه بثلاثمائة لرغبة .أو عيبة 
فيه وجهان: أحدهما: يزكي الكل لأنه استفاد الزيادة بالعرض وقلة ثمنهء 'والثاني:. لا زئحاة 
في الزيادة على الصحة: ويستأنف لها الحول كالمال المستفاد بإرث أو هبة هذا كله إذا حال 


1 


كتاب الزكاة ١‏ 1 


الحول على العرضء فأما إذا نض ثمن العرض قبل الحول قال الشافعي: زكى المائتين 
بحولها والمائة الزائدة بحولهاء وقال في القراض: ما يدل على /1١1١[‏ 4] أنه يبني حول 
الربح على حول الأصل فاختلف أصحابنا فيه» قال ابن سريج: هو على اختلاف حالين 
وليس على قولين فالذي قال في القراض: إذا دفع المال حين تملكه وصرف العامل في 
الحال إلى السلعة فحصل الربح حين الشراء وهو ابتداء الحول وكان حول الربح والأجل 
واحداء والذي قال في زكاة التجارة أراد إذا حصل الربح وقت البيع فحصل من هذا أنه 
تعتبر الزياذة من حين حدثت قولاً واحداً وهذا ظاهر في كلام الشافعي في القراض» لأنه 
قال: فاشترى بها سلعةً تساوي العين يعني في الحال وقيل: القصد بما قال في القراض أن 
يبين على رب المال زكاة حصته من الربح وعلى العامل زكاة حصته أو يجب الكل على رب 
المال ولم يُرد به أن يزكي عن كل ما في الحال» وقال أبو إسحاق: المسألة على قولين: 
أحدهما: يستأنف الحؤل وهو الصحيح لقوله يلِِ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول»”؟ ولأنه أصل في نفسه تجب الزكاة في عيئه وكان حوله معتبراً به كالمستفاد بإرث 
بيع وهذا هو معنى قوله في «المختصر» لأن الربح ليس منها أي: أنه لم يتولد من نفسها كما 
يتولد السخال بل حصل هذا بتصرفه وتكسبهء وليس هذا كما لو ملك [70١ب/‏ 4] مائتي 
درهم ستة أشهر ثم يشتري بها عوضاً فإذا حال الحول يقدم العرض بزيادته أو نقصه أي: لا 
يستأنف الحول بتلك الزيادة لما ذكر من العلة وهي أن الزكاة تحولت في العرضء أي: 
تحولت من النقد إلى العرض وصار العرض كالدراهم التي هي أصل العرض وثمنه» فيحسب 
ربح العرض لحول الدراهم؛ والقول الثاني: يبني حولها على حول الأصل قياساً على 
الخال» فإذا قلنا: يستأنف الحول اختلف أصحابنا فيه منهم من قال حولها من حين ينض 
لأنه لا يتحقق وجودها قبل ذلك ومنهم من قال حولها من حين ظهر لأنه إذا نض علمنا أنه 
ملك في ذلك الوقت. وقال الشيخ أبو حامد: كنت أقول بهذا ولكن الصحيح الأول 
والأقيس عندي الوجه الثاني. 
فرع 

لو اشترى سلعة بمائتي درهم فلما مضت ستة أشهر باعها بثلاثمائة واشترى بثلائمائة 
سلعة فلما حال الحول كانت قيمتها ستمائة فإن قلنا: لا يستأنف الحول بالزيادة ويزكى عن 
الستمائة كلهاء وإن قلنا: يستأنف الحول بها يزكي ثلئي السلعة فيخرج الزكاة عن أربعماثة ثم 
إذا مضت ستة أشهر أخرى يزكي ثلث السلعة الباقي. 
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لو اشتراها بعشرين ديئاراً مغربية فحال الحول وقيمتها عشرون [53١أ/‏ 4] ديناراً 
نيسابورية زكاها ويحتمل أن لا زكاة فيها ولو أخخرج نصف ديئار نتسابورياً بدل.نضف ذيئار 
مغربي قال بعض أصحاينا أجزأء وأخرج الفضل وفي هذا عندي نظر. 


مسألة: ولو اشترى را للّجارَة بعرض”" . 


الفصل ! 
وهذا. كما قال: أراد به إذا كان في يده عرض للعينية فاشترى به عرضاً .للتجارة فائتداء 
الحول على العرض الثاني من؛حين ملكه فإذا تم الحول يلزمه الزكاة» وقال مالكا: لا زكاة 
فيه اعتباراً بأصله وهذا غلط. لأنه مال اشتراه للتجارة فأشبه إذا اشتراه بذهب فإذا تقرر هذا 
قرّمه عند حول الحول بنقد البلد فإن كان في البلد نقد واحد يقرّم به فإن بلغت قيْمته نصاباً 
وجبت الزكاة وإلا فلا يجب وإن كانت تبلغ نصاباً بالنقد الآخر لا يجب تقويمه به وإن:كان 
في البلد نقدان مستعملان أحدهما: أغلب يجب التقويم به دون الآخر لأنه ليس بغالب النقد 
فيه فلا اعتبار وإن استويا في الاستعمال وليس أحدهما أغلب من الآخرهء فإ بلغ بأحدهما 
نصاباً ولا يبلغ بالآخر نصاباً قوم بما يبلغ به نصاباً لأنه وجد نصاب يتعلق به الزكاة فوجب 
التقويم بهء وإن كان يبلغ بكل واحد منها نصاباً فيه أربعة أوجه: 0 1 
أحدها :وو الاج 13 »)ال يقوم :بم خأة مين لاله لاامزية الأخدهما غلى 
الآخر فيخير بينهما . : 
والثاني: يقوم بما هو الأنفع للمساكين كما إذا اجتمع في النصاب فرضان فإنه يؤخذ 
الأنفع . ش ِ : 
والثالث: وهو اختيار ابن أبي هريرة يقوم بالدراهم لأنها أكثر استعمالاً واحيل تصرفاً 
لأنه يشترى بها التافه وغير التافهء ولأن وجوب الزكاة في الدراهم ثبت بالتواتر بخلاف 
المذهب وهذا ضعيف, لأن وأجوب الزكاة في الذهب إجماع فهو كالتواتر في بعض البلاد 
الذنانير أكثر استعمالاً. 1 
والرابع : : يقوم بأغلب قل أقرب البلاد إلية لأن النقدين د 5000 
فإذا تقرر هذا فمن أي شيء يخرج الزكاة؟ قال في «الأم» ونقله المزني: أنه يخرج: من الذي 


(1) انظر «الحاوي الكبير» 60/9810 . 


كتاب الزكاة يدل 


قوم بهء وقال في القديم: فيه قولان؛ أحدهما : يخرجها من الذي قوم به. والثاني: يخرج 
عرضاً بقدر ربع عشر القيمة وبه قال أبو يوسف ومحمد ثم قال بعد ذلك باسطر: يخرج 
الزكاة دراهم أو دنانير أو عرضاً منها فاختلف أصحابنا فيه على طرق. 

قال أبو إسحاق: فيه قولان أحدهما: يلزمه إخراجها من الذي قوم به حتماً لأن ما 
وجبت الزكاة فيه أخرجت الزكاة منه كالمواشي وهو الصحيحء والثاني: هو [157أ/4] 
بالخيار بين هذا وبين إخراج العرض» وبه قال ابن أبي هريرة وصاحب «الإفصاح» وأبو 
حنيفة بظاهر خبر سمرة ابن جندب» وذلك لأن الذي يعد للبيع هو العرض ولأن كل مال 
تجب الزكاة لأجله يجوز إخراجها منه كالماشية» وقال ابن سريج: فيه ثلاثة أقوال» أحدها: 
تخرج مما قوم به حتماء والثاني: يخرج من العرض حتماء والثالث: هو بالخيار وهذا لا 

يصح. لأن الذي قال في «القديم»: تخرج من العرض أراد نحو ذلك ولم يمنع من إخراج 

0 قولان» وقال بعض أصحابنا: فيه قولانء أحدهما: تخرج مما قوم بهاء 
والشاني: من العرض ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة ولا يصح عنه وهو ضعيف ومن 
أصحابنا من قال: هذا يبنى على أصل وهو أن هذه الزن ة هل تجب في العين أو في القيمة» 
وجهان: فإن قلنا: تجب في القيمة فلو أخرج من العين جازء وإن قلنا: يجب في العين لو 
أخرج من القيمة قولان» فإذا قلنا: بالقيمة أخرجها منهاء وإذا قلنا: بالعين يخرج من عينه 
فلو عدل عنه إلى جنسه وأخرج عرضا مثله من غيره؛ وقال بعض أصحابنا: المذهب أنه لا 
يجوزء ومن أصحابنا من قال: يجوز كما في المواشي والأئمان [757١ب/‏ 4]. 


وقال بعضهم: المذهب أنه يجوز لأن الشافعي قال في «القديم»: ينظر كم قدر زكاته 
فيشتري به عرضاً ويخرجه وهذا نص صريح والصحيح عندي» فإذا تقرر هذا فقد فرَّع أبو 
لعباس بن سريج على هذا مسائل» إحداها: أنه لو اشترى مائتي قفيز من طعام بمائتي درهم 
للتجارة فحال الحول وقيمته مائتان وجبت الزكاة وكان وجوبها في القيمة قولاً واحداًء ومن 
أين يخرجها على الأقوال» فإذا قلنا: يخرجها من القيمة أخرج خمسة دراهمء وإن قلنا: من 
العرض أخرج خمسة أقفزة» وإن قلنا: بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من غيرها أو من 
طنها وين أن ترج عنة دراج لأن كل واحد منهم العشر فإن عدل من هذا 7 
أرتعة ة أقفزة من طعام جيد يساوي خمسة دراهم فهر على الاقوال أيضاًء فإن قلنا: 
لإخراج من ع القيمة واجب لا يجوز هذا ويكون مقطوعاً لأنه إخراج الزكاة بالقيمة 0 
إخراج خمسة دراهم» وإن قلنا: يخرج من العرض تجزىء أربعة أقفزة عن أربعة أقفزة 
ويكون متطوعاً بالفضل وبقي عليه قفيز فيخرجه» وإن قلنا: بالخيار سألنا عن نيته فيما 
أخرجء فإن قال: نويت بها عن خمسة [157أ/4] دراهم لم يجزه لأنه عدل عن المنصوص 


إلى القيمة' وإن 'قال: نويت بها عن خمسة من الأضل قلنا: قد تطوعت بالفضل .الذي'هو 
الجودة وعليك قفيز آخر يلزمك إخراجه» ولو حال الحول على هذا الطعام وقيمته مائتان 
حين الحول ثم تغيرت الحال بعد الحول ففيه ثلاث مسائل: إحداها: أن ينقص قيمثه لنقطان 
السوق فصار يساوي مائة فإن كان ذلك بعد إخراج الزكاة منها فهذا النقصان لا يؤثر فيهء 
وإِنْ كان بعد الإمكان قبل إخخراج ج الزكاة فإن الزكاة وجبت بالحول والإمكان: واستقرت فلا 
يسقط بالنقصان كما لا يسقط بالتلف فإن قلنا: : تخرج من القيمة فعليه إخراج خمسة دراهم» 
لأن التقويم حين الوجوب فإذا لم يؤد ضمن النقصان., وإن قلنا: تخرج من القيمة فعليه 
م لأن ا وإن قلبا: تخرج 
من العرض أخرج حمسة أقفزةأفيها.وأجزأته» وإن كانت تساوي درهمين ونصفاً لأن نقصان 
لتئنة همان السوق لان رضم بالتعدي كما ايترلءاقن لغشيب وإن قلنا: بالخيار نظر :فإن 
ختار إخراج القيمة أخرج خمسة دراهم وإن اختار إخراج العين أخبرج خمسة أقفزة وتجزيه 
وإن كان ذلك بعد الحول قبل إمكان الأداء [118١ب/‏ 4] فإن قلنا إمكان الأداء من شرائط 
لوجوب فلا زكاة عليه لأن وقت الوجوب كان ولم يكن عنده نصاب وإن قلنا: : هو من 
شرائط الضمان لزمه أن يخرج زكاة مائة درهم وما نقص نقص منه ومن المساكين» أفإن قلنا: 
لإخراج من القيمة أخرج: درهمين ونصفاء وإن قلنا: من العين أخرج خمسة أقفزة منه لأنه 

هو الواجب عليه» وإن قلنا: بالخيار إن شاء أخرج من القيمة درهمين ونصفاً وإن شاء أخرج 

ا ا ل ل ا ل ا 
ربع عشرها. ١‏ 


والمسألة الثانية: أن تزيد قيمتها لزيادة السوق فبلغت قيمتها أربعمائة درهم فإن كانت 
الزيادة بعد إخراج الركاة فلا اعتبار بها وإن كانت قبل الإخراج: بعد الإمكان فُقد ذكرنا 
وجهين» والصحيح أنه لا اعتباز بها أيضاًء إلا في زكاة السنة الثانية» فإن قلنا: إِنْ الإخراج 
من القيمة أخرج خمسة دراهم| :وإن قلنا : إن الإخراج من العين أخرج 'خمسة أقفزة منها أو 
من غيرها يكون قيمتها عشرة'ذراهم لأن الحق تعلق بالعين فما زاد فيها كان للمساكين 'لأن 
زيادة قيمة العين في العين بحنزلة الزيادة التي لا تتميز ويكون حكمه حكم زكاة العين إلا في 
النصاب فقط فإنه يعتبر 'تصابة[1154/ 4] بالقيمةء وإن قلنا: بالخيار. فيخير. بين أن يخرج 
خمسة دراهم وبين أن يخرج خمسة أقفزة منها أو من غيرها قيمتها عشرة دراهم" هذا إذا 
كانت الزيادة بعد الإمكان أو قبل الإمكان وبعد الحول» وقلنا: الإمكان من شرائط الضمان 
وحكى ابن أبي هريرة: وجها أنه يجب خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم لأن هذه الزيادة 
حدثت بعد وجوب الزكاة وهي محتسبه في الحول الثاني وهذا غلط؛ لأن على هذا القول 


كتاب الركاة 58 


المستحق خمسة أقفزة أو مثلها من غيرهاء وأما إذا قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب 
فزادت قبل الإمكان عليه أن يخرج عشرة دراهم على قوله الجديد» أم خمسة أقفزة على قوله 
القديم منها أو من غيرها تكون قيمتها عشرة دراهمء وإن قلئا: بقول الخيار إن شاء أخرج 
عشرة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها عشر دراهم» ولو كانت معه مائتا قفيز حنطة للتجارة 
فحال الحول وأمكنه إخراج الزكاة فلم يخرج حتى تلف وكانت تساوي مائتي درهم فلما كان 
بعد تلفها بغير السعر فصارت تساوي أربعمائة فإن قلنا: بقوله الجديد أخرج خمسة دراهم 
ولا زكاة في الزيادة؛ وإن قلنا: بقوله القديم أخرج خمسة أقفزة قيمتها عشرة لأنه إذا لزمه 
أن يخرج من عينها أو مثلها [4“١ب/‏ :] فإن مثل ما تلفت قيمته في الحال إخراج الزكاة 
عشرة. 

والمسألة الثالئة: إذا نقصت قيمته بعيب حدث به كالسوس والنداوة بالماء ونحو ذلك 
فإن كان هذا قبل إمكان الأداء فإن قلنا: بقوله القديم إن الإمكان من شرائط الوجوب فلا 
شيء عليه لأن وقت الوجوب جاء وليس معه نصاب» وإن قلنا: هو من شرائط الضمان فما 
نقص نقص منه ومن المساكين فهو على الأقوال بأن قلنا: الإخراج من القيمة أخرج درهمين 
ونصفاً وإن قلنا: الإخراج من العين أخرج خمسة أقفزة» لأن العيب دخل عليه وعلى 
المساكين»: وإن قلنا بالخيار يتخير بين أن يخرج درهمين ونصفاً أو خمسة أقفزة منهء وإن 
كان هذا العيب بعد إمكان الأداء يضمن ما نقص هاهناء ثم إن قلنا: إن الإخراج من القيمة 
أخرج خمسة دراهم لأن عليه ضمان ما نقصت القيمة» وإن قلنا: إن الإخراج من العرض 
أخرج خمسة أقفزة منها ومنها درهمان وهذا لأن عليه ضمان ما نقص وحكمه في قدر الزكاة 
كالغاصب. 


فإن قيل: قلتم في المسألة الأولى: يخرج خمسة أقفزة من غير أرش النقصان وهاهنا 
توجبون الأرش فما الفرق؟ قلنا: لأن الغاصب ضمن نقصان بغير العين ولا يضمن بغير 
السوق فافترقا هاهنا أيضاً . 
مسألة: قال: ولو كان [178/ 4] في يدهو عَرَضضٌ للتَّجارَةَ يجبُ في قيمَيهِ الرَّكَاة1" . 
الفصل 
وهذا كما قال: إن كان في يده عرض قيمته قدر النصاب أقام في يده ستة أشهر ثم 
اشترى به عرضاً للتجارة فأقام في يده ستة أشهر فقد حال الحول على المساكين معاً وقام 


(1) انظر «الحاوي الكبير» (0/19 


١‏ ْ 1 الجزء الرابع من كناب بخر المذهب 
أخدهما مقام الآخر:لأن الزكاة تجب في القيمة لا في العين والقيمة مستذامة في العرض 
الثاني» وبهذا فارق'ما إذا باع ما تجب الزكاة في عينه بما تجب الزكاة في عينه فيستأنف 
الحول لأن الزكاة تجب في أعيانها فلم تكن 'العين الأولى مستدامة في الثاني» ويفنارق 
المسألة الأولى» لأن الثمن هناك لم يكن زكاتياً فحول العرض كان من يوم ارم بالعرض 
الأول يخلاف مسألتنا. : 


فوع . ٍ! 

لو ملك العرض للتجارة منتة أشهر ثم باعه بثمن من غير جنس ما اشترى ابه الأصل 
كأنه اشترى بدراهم وباعه الآن بدنانير فيه وجهان: أحدهما: يستأنف الحول لأن الزكاة 
انتقلت من قيمة العرض إلى عبن .لا تعتبر في العرض وحكاه الربيع. في «الأأم» عن الشافغي» 
وهو القياس» والثاني: : وهو ظاهر المذهب وعليه أصحابنا أنه يبني لأن:التقليب 'لا يحصل 
إلا بالأثمان وبه وجبت الزكاة في ي العرض فلم يجز أن يكون سبباً لإسقاط الخول هذا 
أحوط . ْ : 

مسألة: قال: ولو اشئَرَ [هعكاب/4] عَرَضَاً للتجازة بدراهم أو دنانيرٍ أو بشي تت 
فيه الْصَّدَقَةٌ منّ الماشِبَة وكانتث أإفادة ما اشترى به ذلك عرض من يوفه لم يوم لعْرّضَ حنّى 
يَحُولَ الحَولٌ مِنْ يوم أفاد ثمنٌ العرضيٍ 7" . ْ 

وهذا كما قال: إذا اشترى عرضا أ بنصاب من الدراهم أو الدنانير للتجارة فإن خول 
العرض ينبني على حول الثمن :بلا خلاف لأنهما معدتان لشراء العروض فجاز أن ينبني خول 
العرض على حولهماء وأما إذا اشتراه بماشية سائمة فقد نقل المزني عن الشافعي: أنه 
جعلها في حكم الدراهم في ابتناء حول العرض على حولها ثم اعترض فقال: إذا كانت 
فائدته نقداً فحال العرض من أحين أفاد النقد وأراد بالنقد الدراهم والدنائير وعلل) بأن معني 
قيمة العرض للتجارة والنقد في الزكاة ربع العشر أي: هما متفقان في قدر الواجب فيِهما 
فجاز أن يبني حول أحدهما على الآخر ليست كذلك زكاة الماشية مع زكاة العرض لأنهما 
مختلفان في قدر الموجب ثم أوضح بأن في خمس من الإبل السائمة شاة أفيضم ما في حوله 
زكاة شاة إلى ما في حول زكاة ربع العشر:أي: لا يجوز ابتناء الحولين عند اختلاف 
الموجبين ثم أيد هذا بأن قال ومن قؤله لو أبدل إبلاً ببقر أو ببقر غنم لم يضما :في اللحول 
لأن معناهما في الزكاة 73م :]] مختلف فكذلك هاهنا والجؤاب غن هذا من وجوه: 


. 07 /89( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


كتاب الزكاة ١‏ 


أصحها أن الحكم على ما ذكره المزني ولكن ليست العلة ما ذكرها من اتفاق الموجبتين أو 
اختلافهما إذ لو كان كذلك لكان أداء بازل الدراهم بالدنائير أو ماشية بجنسها وجب أن 
ينبني حول أحدهما على حول الآخر لاتفاق الموجبين بل العلة ما أشرنا إليه من كون 
الدراهم أو الدنانير معدتين لشراء عروض التجارة بخلاف المواشي فإذا تقرر هذا بقي الآن 
علينا الاعتذار للشافعي في الجمع بين أن يكون وبين أن يكون ماشية فنقول: إنما جمع 
بينهما يجوز إلا أنه صور المسألة في استفادة ثمن العرض ووقت الشراء وصرح به فإذاً لا 
فرق في هذا العرض بين أن يعبر بحولان الحول من يوم اشترى العرض وبين أن يعبر 
بحولان الحول من يوم أفاد ثمن العرض إذ كلا اليومين يوم واحد ثم إذا صرنا إلى التحقيق 
والتدقيق يعبر بما عبر به المزني» ومن أصحابنا من اعتذر بأن الشافعي جمع بين ثلاث 
مسائل: إذا اشترى بدنائير أو بدراهم أو بالماشية ثم أجاب عن المسألتين الأوليتين دون 
الثالئة» والشافعي قد يجمع بين مسائل ويجيب عن بعضها وهذا بين في كلامه لأنه قال: 
حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض [3س/1] والثمن يطلق على التقدير دون 
الماشية ومن أصحاينا من اعتذر بأنه أراد إذا اشترى أربعين شاة بنية التجارة بما لا يجب 
الزكاة فيه ثم اشترى بها عرضاً فإنه يبني حول العرض عليها على القول الذي يقول يجب في 
الماشية زكاة التجارة» وقال أبو يوسف الإصطخري: إن اشترى عرضا بماشية يبني على 
حول وادعى أن هذا مذهب الشافعي وخالف المزني واستدل بأن العرض فرعء والماشية 
أصل فأشبه الأثمان بخلاف ما إذا بادل أصلاً بأصل هذا غلط» لما ذكرنا. 
فرع 

إذا كان يبتاع النيل ليصبغ به ثياب الناس أو شحماً ليدهن به الجلود ويبيع أو ما يبقى 
له عين في المعمول فيبقى في يده حولاً تجب زكاة التجارة فيه لأن عين المال يبقى بعد 
الاستعمال ويقابل بالعرض ويجري مجرى بيع العين إلا أنها لا تفرد بالعقد. ولهذا قلنا في 
المفلس: إذا اشترى ثوباً ونيلاً ثم صبغه ثم رجعا جميعاً فيه وإن كان مما لا يكون له عين 
في المعمول فيه كما لو اشترى الصابون والأشنان ليغسل به ثياب الناس بالعرض أو ملحاً 
ليستعمله في الخبز وبقي في يده حولاً فلا يتعلق به الزكاة لأن هذه [1751/ 4] الأشياء لا 
يبقى عينها حالة المقابلة بالعوض ولا يقابلها شيء من أجرة العمل ولكن يبقى أثرها. 


فرع آخر 


إذا اكترى منازل ودوراً ليكريها بزيادة ويربح عليها ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه زكاة 
التجارة لأن المنافع مال» والثاني: لا يلزمه لأن المنافع ليست بأموال حاصلة بل هي بعرض 


ا : ١‏ الجزء الرابع من كتاب بكر العافت 


أن تحصل أو تفنى وعلى هبذا لو كان يملك عرض الغجارة فصرفها في كزاء منا متازل ون 
ليكريها بزيادة ويربح عليها يقطع الحول على ما ذكرنا من الوجهين. ١‏ 


مسألة: قال: ولو اشترى العَرَضَ بمالثي دِرْهَمٍ لمْ يْقَرَمْ إلا بدراهه© 


الفضل 

وهذا كما قال: الكلام الآن فيْما يقوم به مال التجارة ولا يخلوا إما أن يشتري بغير 
جنس الأثمان أو بجنس الأثمان» فإن اشترى بغير جنس الأثمان مما فيه الزكاة أو مما لا 
زكاة فيه قومناه بنقد اليلد على ما ذكرناف وإن اشتراه بجنس:الأثمان لا يخلو إما أن.يكون 
بقدر النصاب أو بدون النصاب.فإن كان بقدر النصاب فإنه يقوم بما اشتراة سوا كان غالب 
نقد البلد أو لم يكن وسواء كان ذلك خيراً لأهل السهمان أو غيرهء وقال أبو حنيفة وألحمد: 
يقوم بما هو الأنفع للمساكين, وهذا غلطء لأن نصاب العروض مبني [717١بْ/‏ 4] غليه فيعتير 
به ولا يعتبر الأنفع مع بقائه كذلك مع وجود ماثتين عليهء وقال ابن الحداد: يقوم غالب نقد 
البلد لأن من أتلف: على رجل ثوباً فإنه يُقَرّم بغالب نقد البلد دون الذي اشتراه. به كذلك 
هاهنا وهذا غلط: ٠‏ لأن العرض فرع:لثمنه وتقويم الفرع بأصله إذا كان له في القيمة مدخئل هو 
11 ا ا ا ا 77 اي 
الى ات كن عيزن اد لتر يارو مسات رت يكو له بان قبي قال ابن أبي 
هريرة: فيه وجهان: : 

أحدهما : قي بو اشترئ به العرض لأن اعتبار رأس المال أولى إذا ١‏ أسكن فإنه 
أقرب إليه: وهذا أصح. 

والثاني : يقو بنقد البلد لأنها ما دون النصاب هو في معن العرض ولاك لا يتلق بن 
اشتراه به إذ ليس. له حول يبنئ عليه؛ وبه قال أبو إسحاق. ١‏ 


9 


لو اشتراه بمائة درهم ؤعشرة دنانير فيه ثلاثة أوجه أحدها: يقوم بغالب إنقد البلدء 

والثاني: بثمنه فما قابل الدراهم يقوم بالدراهمء وما قابل الدنانير يقوم بهاء والثالث: 'ذكره 

في «الحاوي» يُقَوّم بالدراحم | الأنها أصل وطريقها النص والدنانير تبع وطريقها.الاجتهاد. 
14 4] 


(1) انظر «الجاوي الكبير» (99/ ©0, 


كناب الزكاة يفن 


فرع 
لو لم يعرف بماذا اشتراه يُقَوّم بنقد البلد ذكره أصحابنا لأنه تعذر اعتبار أصله. 
فرع آخر 
إذا اشترى عروض التجارة بالتبر والسبائك فيه وجهانء. أحدهما: لا يُقَّومِ عند الحول 


البلد لأنه ليس بقيمة أصلاً فلا يُقَوّمم بجنسه. 


فرع آخر 
لو اشترى عرضاً بدين في ذمة البائع» وقلنا: تجب الزكاة في الدين فيه وجهان» 
أحدهما : يقَوّم بجتس الدين لأن حوله مبني على حول الدين. 
والثاني: يُقَوّم بنقد البلد لأن الدين ملك ناقص أو لا يجوز فيه التصرف إلا مع من 
عليه الدين فكان:بمنزلة العرض الذي لا يعد التصرف والمشترى بالعرض يقوم بنقد البلد. 


فرع آخر 

إذا اشترى بدراهم في ذمته ثم صرف إلى البائع الدراهم التي في يده هل يقوم بالدراهم 
أو بنقد البلد؟ وجهانء أحدهما: لا يقوم بالدراهم لأن الدراهم قيمة وهي المال أقرب فكان 
التقويم بها أولى. 


مسألة: قال: ولو باعَهُ بعد الول بدنانير قُوَّمتٌ الدّنائيرٌ بالتّراف 9 , 
ولو باعة. ٍ لمن 0 0 هم 


الفصل 

وهذا كما قال: نقل المزني ولو باعه بعد الحول بدنانير؛ وقال في «الأم»: لو باعه 
قبل الحول بدنانير [74١ب/‏ 4] وهذا أصح وذاك غلطء لأنه لا تأثير لبيعه بعد الحول في 
حكم زكاة ذلك الحول ولأنه يُقَوَّم العرض حالة الوجوب» ومن أصحابنا من تأول ما قاله 
المزني على أنه باعه بثمن مثله فتكون قيمته وقيمة العرض سواء فإذا تقدر هذا وكان اشتراه 
بمائتي درهم ثم باعه في آخر الحول بدنانير قومت الدناتير بالدراهم وأخرج الزكاة من 
الدراهم. وإن كان اشترى بدنانير وباعه بدراهم قومت الدراهم بالدنائير ويعتبر التقويم يوم 
حلول الحول لا ما بعده وأخرج الزكاة من الدنائيرء وإن كان اشترى بنصابين عشرين ديناراً 


, 09 /7590( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


4 الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


أو مائتي درهم قوم ما اشتراء بالذهب بالذهب وما اشتراه بالدزاهم بالدراهم وبياله أن 'ينظر 
إلى قيمة الذهب فإن كانت قيمة الذهب أربعمائة درهم والدراهم مائتان فإن مكك العرض 
يُقّرّمِ بالدرهم وثلثيه بالدنانير» فإن بلغ كل واحد منهما نصاباً أخرج الزكاة فإن قصر كل 
وإحد منهما عن النصاب فلاإزكاة: وإن بلغ أحدهما نضاباً والآخر أقل من نصاب أخرج 
الزكاة من:النصاب» ولم يخرج الزكاة من الآخرء ثم قال في المزني: ولو باعه بدراهم 
. وعرض أي: قبل الحول باع هنذا [179/ 4] العرض الذي اشتراه بدنائير بدراهم وعرض قَوْم 
بالدنائير أي: قوم العرض والذراهم جميعاً عند الحول بالدنائير لأنها هي الأصل الذي انعقد 
علية الحول وهو على ما ذكر وعلى هذا لو كان في أكثر الحول عرض التتجارة أو فى. أقل 
الحول وفي الباقي ناض بلغ نصاباً قحول الناض مبني على حول عرض التجارة ثم هذا 
الناض يقوّم بما وقع به الشراء حتى لو كان الشراء بنصاب من الدنائير قد مضى عليه شهر 
مثلاً ثم مرت بالعرض خمسة أشهر ثم باعه وقد مضت شتة أشهر أخرى فالدراهم تقوم 
بالدنانير فإن كانت نصاباً زكاها وإلا فلاء وإن.كانت هذه الدراهم في نفسها نضاباً وعلى 
هذا لو كان في أول السنة وآخرها عرضان وفيما بينهما ناض هو دراهم وشراء العرض الأول 
كان بالدنائير فلا اعتبار بهذه الدراهم بل يقوّم العرض في آخر الحول بالدنانير. 
فرع. 

لو باع في خلال الحول بأقل من مائتي دزهم وكان الأصل دزاهم فالخول ينقطع لأنها 
لا تقوم لغيرها بل هي أصل بئفسها وقد انتقص نصابها بخلاف ما لو بيع بعرضن'لا يساوي 
تصاباً أو العرض الأول انتقص عن نصاب لأن العرض أبداً مقرّم فلا [179ب/,4] اعلتبار 
بنقصان قيمته في خلال الحول كما لا اعتبار بنقصانه في أول الحول فإن الحول ينعقد على 
عرض ناقص عن التصاب ذكزه القفال» وفيه وجه آخر: إنه لا ينقطع الخول كبما لوا باع 
ا النصاب ذكره فني الصغاري وهو غلطء ولو قع الشراء بمائتي درهم ثم بيع 
بعشر دنانير أو أكثر لا ينقطع الحول سواء كانت قيمة الدنائير يبلغ نصاباً أم لا لما ذكرناء 
أن الدنانير هاهنا هي كعرض من العروض وليست بأصلء» فإذا اراي ار وهي 
عادياناي ثتي. درهم وجبت الزكاة وإلا فلا تجب. : 


فرع آخر 
إذا باع عرض التجارة بعد وجوب الزكاة فيه طريقان» أحدهما: أن الحكم فيه كمأ لو 
باع ما تجب الزكاة في عيئه بعد وجوب الركاة. والثاني: : يصح البيع هاهنا قولاً واحدا: لأن 
الزكاة لا تجب في عينه وإنما اتجب في قيمته والقيمة موجودة في العرى بخلاف ما تعلق 


كتاب الزكاة ها 


الزكاة بعينه . 


بي جا “عن يك اعد 


مائة دينار فلا زكاءً فى الدّنائير لح 


الفصل 

وهذا كما قال: هذه المسألة يتأوله ما يجب الزكاة في عينه من جنسه أو غير جنسه 
وقد ذكرنا /177١[‏ 4] ذلك وبينا الحكم في الصيرفي وهو أن تنو التجارة ومطلق نصه هاهنا 
يدل على أنه لا فرق بين الصيرفي وغيره. 

مسألة: قال: ولو اشترى عَرَضَاً لغيرٍ يَجارةٍ فهرّ كما لو مَلَّكَ بغيرٍ شرى 

وهذا كما قال: إذا اشترى عرضاً بئية التجارة فإنه يصير للتجارة بهذه النية ويعتبر 
الحول من حين الشراء لخبر سمرة بن جندب رضي الله عنه» فإن قيل: أليس قد قلتم: لو 
اشترى شاة بنية الأضحية فإنها لا تصير أضحية فما الفرق؟ 

قلنا: الفرق أن .جعلها أضحية إزالة ملك والبيع جلب ملك فلا يجوز أن يجتمع البيع 
وإزالة الملك بخلاف مسألتنا ولو اشتراه لا بنية التجارة أو نواه لغير التجارة مثل الإمساك 
للفرش أو اللبس لا يصير للتجارة فإن نوى التجارة بعده لا يصير للتجارة ولا زكاة حتى يبيعه 
ثم يشتريه ثانياً بئية التجارة وبه قال جماعة العلماءء وقال إسحاق وأحمد في رواية: إنه 
يصير للتجارة يهذه النية وبه قال أبو ثور والحسين الكرابيسي من أصحابناء وهذا غلطء لأن 
كل ما لا يجب الزكاة في أصله لا تجب الزكاة فيه بمجرد النية كالماشية المعلوفة إذا نوى 
أن يجعلها سائمة. فإن قيل: ألين. لق اشترق العرض بنية التجارة ثم نوى أن يكون للقنية 
سقطت [١7!١س/‏ 5] الزكاة فما الفرق؟ قلنا: قال مالك في رواية: هاهنا لا يصير بالنية 
للتجارة وهو غلط» والفرق ظاهر وذلك أن الأصل فيه القنية وأن لا زكاة فيه فيرجع إلى 
الأصل بمجرد النية ولا ينتقل عن الأصل بمجرد النية وهذا كما يقول في المقيم: إذا نوى 
السفر فلا يصير مسافراً وإذا نوى المسافر الإقامة فإنه يصير مقيماء وإن لم يترك المشي لأن 
المقيم قد يمشي وأيضاً إذا نوى القنية فقد حصلت النية وترك التصرف فانضم إلى النية غيرها 
فهو كما لو اشترى سلعة بنية التجارة تصير للتجارة وتنتقل عن حكم الأصل لحصول الفعل 


زف 


.)7"/596( انظر #الحاوي الكبير؛‎ )١( 
.0/595( (؟) انظر #الحاوي الكبير؛‎ 


فل 1 الجزء الرابع من كتابٍ بحر المذهب '' 


مع إلنية» ثم قال الشافعي: هاهنا وأحب لو فعل» أي: واجب لو أخرج الزكاة ولم يقل هذا 
في المسألة المتقدمة استصحاياً للحالة المتقدمة في كل واحدة منهما ففي المسألة الأولى: لم 
' يكن العرض في الأصل زكاتياً فلم يصر بمجرد نيته.زكاتيًء وفي المسألة الثانية: كان الحؤل 
قد انعقد وقد أبطله بنيته بعد انعقناده فكذلك استحب له إخرا اج الزكاة منه ثم بين الشافعي أن 
نية التجارة فيما كان للقنية ونية القنية فيما كان للتجارة يفارق نية السوم في المعلوفة ونية 
العلف في السائمة فقال: ولا يشبه هذا السائمة أي الذي قد ذكرنا لا يشبه هاتين [111/1/ 4] 
المسألتين ولم يذكر المعنى المفرق لوضوحه وهو أن الإسامة والعلف كل واحد منهما فعل 
مباشر والأفعال لا تحصل بالنيات من غير مباشرة» وهاهنا التجارة التصرف والقنية ضدها 
مي الي ل 0 ة التصرف وما كأن 

رة ينقلب للقنية بمجرد النيةء لأنه في الحال غير متصرف فيه فيصير للقنية بترك ذلك 
0 


فرع 
. لو نوى. قنية بعضه فإن حدا ذلك البعض فحكمه يتغير» وإن لم يحد ذلك البعض فيه 
وجهان. أحدهما: لا حكم لنيتة للجهل ويكون كله على حكم التجارة» والثاني: يجعل 
نصفه لتجارة تسوية بين البعضين زبعد ثلاثين الحكمين. 
فرع آخر : 
لو اشترى عرضاً عند بائعه :للقنية بعرض للتجارة عنده فيه وجهان: أصحهما أنه يكون 
للتجارة لأنه وجدت نية التجارة فيغلبه عن أصله» والثاني: يكون للقنية ولا زكاة فيه استدافة 
بحكم العرض في نفسه قبل شرائه وهذا غلطء لأنه.لو اشترى بعرض القنية عرضاً عند بائعه 
للتجارة يكون للقنية بلا خلاف ولا يستلزم حكمه قبل شرائه كذلك هاهنا. 


فرع آخر 
الو ملك بغير عوض كالارك والهبة والوضيّة لم يكن للتجارة وإن امات نوى 
بتملكه التجارة لأن العرض إنما يصير للتجارة بفعل التجارة مع النية وهذه التمليكات ليست 
من التجارة» ولو كانت الهبة بشوطا الثواب وجوزناها في أحد القولين تصير للتجارة إذا نوى 
التجارة..لأنها معاوضة. 


كتاب الزكاة ْ يفن 
فرع 

لو ملكثه بالصداق ونوت به التجارة أو خالعته على مال أو صالحته على مال ونوى به 
التجارة يصير للتجارة ودخل في حولها لأن كل هذا معاوضةء وهكذا لو ملك بالإجارة أو 
السلم أو الشفعة. 

وقال بعض أصحابنا في الصداق وبدل الخلع ومال الصلح عن دم العمد: لا يصير 
للتجارة لأن الخلع والنكاح ليسا بمعاوضة على الحقيقة فإنهما يصحان بدون ذكر العرض 
ذكره في الصغاري وهكذا ذكر صاحب «الحاوي)ء وقال: لا يجب فيما ملك بالإجارة 
أيضاًء لأن كل هذا ليس من التجارة ولم يذكر وجهاً آخر وهذا أقيس والأول ظاهر 
المذهب» وقيل : هذا بناء على أن المأذرن هل يؤاجر عيده وقيه وجهان. 

ولو ملك بسبب حادث مثل الإفلاس والإقالة فهذا العشر بحكمه قبل خروجه من 
ملكهء فإن كان للتجارة كان بعد رجوعه إلى ملكه للتجارة» وإن كان للقنية كان بعد رجوعه 
للقنية» ولو كان للقنية [175أ/ 5] فنوى للقنية والفسخ ليس بتجارة» ولو اقترض بنية التجارة 
عند القبض لا يصير للتجارة» لأن طريقه الإرفاق» وكذلك لو اغتنم بنية التجارة لا يكون 
للتجارة» ولو باع ثوباً بوب وثوباً التجارة ثم ترادا بالعيب لم تبطل التجارة لأن العقد الذي 
انعقدت به التجارة لم يبطل من أصله. 

فرع آخر 

إذا ملك الديباج فنوى القنية ليقطعه ويلبسه أو كان يملك سيوفاً للتجارة فنوى القنية 
ليقطع بها الطريق هل ينقطع الحول؟ وجهانء أحدهما: ينقطع لأن نية الإمساك موجودة» 
والثاني: لا ينقطع لأنها نية فاسدة. 

مسألة: قال: ولو كان يملكُ أل مما تَجِبُ فيه الرّكاةٌ زكّى ثَّمَنَ العَرَضٍِ من يوم مَلَكَ 
د 602 1 ّ 
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الفصل 

وهذا كما قال: نصاب مال التجارة قيمة المال فإن قرّم بالدنانير فعشرون ديناراً وإن 
قَوّم بالدراهم فمائتا درهم» والواجب ربع العشر وما زاد فبحسابه. 

وهل يعتبر النصاب طول الحول فيه طرق؟ إحداها: يعتبر في آخر الحول فقط قولاً 


(1) انظر «الحاوي الكبير» (07/599. 


ا [ الجزء اراع ات كانه بعر المتقي ‏ 


واحداً كما نص “عليه هاهنا. زب قا .مالك “قال: لأن الزكاة تحولت فيه بقنيه أي: حول الركاة 
انعقد على هذا العرض بقنيه إذا لم يكن منعقداً على ثمنه فأقل ما في الباب أن يجعل كما 'لو 
اشترى عرضاً للتجارة [17١ب/‏ 4] يعرض للقئية * ثم أوضح بأنه لو اشتراه بعشرين ديناراً 
وكانت قيمته يوم تحول الحول أقل سقطت الزكاة عنها لأنها تحولت فيه والفرق بينه وبين 
زكاة النقد هو أن زكاة النقد تتغلقٍ بالعين فلا يش مراعاة العين؛ ونصابه في أول الحول 
ووسطه وآخره وزكاة التجارة تتعلق بقيمة العين فيشق مراعاة النصاب كل ساعة: ْ 

وقال ابن سريج: 0 أول الحول إلى آخره وبه قال أخمد قال: وهذا 
هو المذهب» وتأول قول الشافعلي: على أنه أراد إذا اث شترى بأقل من" النصاب عرضاً يساؤي 
نصاباً يعتين جيل الخول .مق” بخن افترى:الغرض الأول وقد لفاس دهده المسألة 
ما يدل على هذا فقال: 

' ولو كان فيْ يده ل 
تقدم بيانه فشرط أن يكون قيمته نصاباً ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأنه أراد أنه اشتري 
عرضاً للتجارة.حتى لو تم الحوال عليه لوجبت في قيمته الزكاة إذا كانت نصاباًء أقال أبو 
إسحاق: الأول هو المذهب وخالف ابن سريج الشافعي في هذه المسألة» ومن أصجابنا من 
[37أ/ :] قال فيه قولان» أحلاهما: ما ذكرناء والثاني:: خرجه ابن سريج » وال ر يهو 
أصحابنا بخراسان: فيه ثلاثة أقوال. 


. والثالث يعتبر النصاب في أول الحول وآخرة. وبه قال أبو خنيفة وهذا .ليس بشيء فإذا 
تقرر هذا فرع أصحابنا على المذهب فقالوا: لو كانت معه ماثة درهم.ثم اشترى بها إبخمسين 
درهماً عرضاً للتجارة فحال الحول وهو يساوي مائة وخمسين درهماً ضمها إلى الخمسين 
ويخرج زكاة الكل» وإن كان اشتراه بكل الماثة ثم استفاد بعد ذلك بشهر ماثة أخرى فإذا ثم 
حول العرض الأول من حين اشتزراه فإن كان يساوي مائتي ذرهم زكاف وإن كان يساوي أقل 
يروفك كيار فيه الركاة ثم إذا أتم حول المائة فإن كانت إذا ضمت إلى قيمة العرض 
نصاباً زكاه لأن الثاني يضم إلئْ الأول في النصاب دون الحول ولو... وقيمته ما يشار 
اب ؟] بن الجر بعتا نمام الحول من خين اشتراه يبلغ قيمته نصاباً زكاهء وإن لم 
يبلغ. قيمة الأول نصاباً عند تمام| أحوله فإذا تم حول العرض الثاني أضافها إلى الأول:وزكى 
الجميع. وإن لم يبلغ لمجموعها انصاباً فإذا تم حول العرض الثالث أضاف إلى :العرض 
الأول» والثاني» فإذا بلغت قيمة |الجميع نصاباً فأكثر زكى الجميع والطريق في الكل واحد. 


كتاب الزكاة حل 


فرع آخر 
لو كانت معه مائة درهم فاشترى بها عرضاً للتجارة 3: فتم الحول من حين اشترى العرض 
ل ار ا ل 


أحدهما: قاله ابن أبي هريرة يلزمه إخرزاج زكاته وهو اختيار الماسرجسي وهو الأصح 
وبه قال أكثر أصحابناء فسقط شهراً من أول الحول حتى يصير عند بلوغ النصاب كأنه آخر 
الحول. 

والثاني: ذكره أصحابنا عن أبي إسحاق لا زكاة عليه وتكون الزيادة للحول الثاني فإذا 

تم الحول الثاني وجبت الزكاة وقيل: هذا أصح ؛ وعلى هذا لو اشترى سلعة بدراهم ثم 
باعها بعشرين ديناراً فحال الحول والعشرون ديئاراً في يده قومت العشرون على [1754أ/4] 
ما تقدم بيانه لأنها كالعروض فإن يلغت تضاباً من الدراهم يلزمه الزكاة: وإت لم يبلغ نصاباً 
هل يسقط حكم الحول على ما ذكرنا من من الوجهين فإذا قلنا: يسقط هل ينتقل وجوب الزكاة 
إلى عين العشرين ديناراً كسلعة اشتراها بورق للتجارة فيستأنف الحول» فإذا حال الحول 
الثاني قومت العشرون ديئناراً مرة أخرى بالدراهم التي هي الأصلء والثاني: ينتقل وجوب 
الزكاة إلى عين هذه العشرين ديناراً فمن أي وقت يحتسب حول العشرين ديئاراً؟ وجهانء 
أحدهما: من وقت التقويم لأن حول الدراهم إنما بطل عند تقويم الدنانير بعد حولان الحول 
فلما بطل ذلك الحول انتقلت الزكاة إلى الدنانير فيحسب حولها من ذلك الوقتء والثاني: 
من وقت ما نقصت في يده العشرون ديناراً لأنه ملك العشرين من ذلك الوقت. 
فرع آخر 

لو كان عرضه الأول ناقصاً عن النصاب في أول الحول فصار في خلال الحول نصاباً 
ثم بيع بعرض آخر فلما تم الحول كان الثاني نصابا أيضاً فلا شك أن الحول الثاني يبني 
على الحول الأولى ليقن الحرشى الأرل على انشع وين مع عرض كال لفل قط 
[:ب/4] حكم العرض الأول؟ وجهانء أحدهما: لا يسقط بل الحول من يوم ملك 
العرض الأول أيضاً لأن العرضين كعرض واحد في حق التجارة ولا يعتبر النصاب إلا في 
آخر الحول» والثاني: أنه لما بقي على النقصان حتى خرج عن ملكه على ذلك سقط حكمه 
فالحول من يوم ملك العرض الثاني والأول أصح. 

مسألة”'؟: قال: ولا يمنع زكاة التجارة وزكاة الفطر يجتمعان فإذا ملك رقيقاً للتجارة 


.)7/707( انظر «الحاوي الكبيرا‎ )١( 


هما 1 الجزء الرابع من كتاب بجر المذهب 


فأغل هلال شوال أخرج زكاة الفطر إذا حال حول التجارة أخرج زكاة التجارة وبه 'قال مالك 
وقال أبو حنيفة: تجب زكاة التتجارة ولا تجب زكاة الفطر لقرله كله: «لا ثُنيا في الصدقة:ذ© 
وهذا غلط.. لما قال الشافعي زحمة الله عليهء أنهما زكاتان مختلفتان الموجب والموجب فيه 
الاتزض أن وقاة الفطر على الأحرار النين ليسا يمال أي ليست هي زكياة المال.وإنما هي 
زكاة البدن للمسلمين» وزكاة النجارة تجب في المال لأنها لا تجب فيما ليس بمال تجا أن 


مسألة: قال: وإذا اك شترى نلا للتجارة أو وَرِنّها زكى رَكَاةَ | التّخل" . 
الفصل 

وهذا كما قال: أما إذا ورث تخيلا [116/ 4] فأثمرت ت أو أرضاً ا أو 
اشترى خمساً من الإبل السائمة للتجارة أو أربعين شاة سائمة للتجارة لاا يجب إخزاج 
الزكاتين بلا خلاف لأنهما جميعاً زكاتاا مال مختلفان بقلة المال وكثرته بخلاف زكاة الفطر 
والتجارة فإنهما يجتمعان لأنهما, زكاتان مختلفتان ثم أيتهما يقدم؟ قال في «الأم», تيم زكاة 
العين» وقال ذ ض في «القديم» : فيه فُولان» أحدهما: ما ذكرنا وبه قال مالك؛ والثاني يقدم زكاة 
التجارة وبه قال أبو حنيفة وأحمد ووجه هذا خبر سمرة بن جندب وقد ذكرنا أن زكاة التجارة 
أعم لأنها تتعلق بالثمار والأرض والنخل وزكاة العين أخص وزكاة التجارة أحوط لآنها تزيد 
. بزيادة قيمة المال بخلاف زكاة ألعين فكان تقديمها أولىء: والأول أصح» ووجهه قوله له : 
«في خمس من الإبل شاة:0© ولم يفصل ولأن زكاة العين ثبتت بالنص ويكفر جاحدها 
بخلاف زكاة التجارة؛ ولأن العين أصل والقيمة فرع فاعتبار الأصل أولى . 


فإذا تقرر هذا فمسألة القولين إذا اتفق النصابان والحولات معاً مثل أن ملك أريْعين شاة 
بنية' [ه/ااب/ 4] القنية أو بما هو دون النصاب من الأثمان أو بنصاب من الأثمان: ولكن 
اشتراها حين ملك الثمن فإذا حال الحول من حين اشترى وهي أربعون شاة قيمتها تضاباً فقد 
اتفق الحولان والنصابان فإن اختلف النصابان واختلف الجحولان فإنة يخرج الزكاة. مما هو 
نصاب ولا اعتبار بالآخر بئل إ» إن ا شترئ ثلاثين شاة للتجارة فحال الحول ؤقيمتها نصاب 


.)444/5 ذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١( 
زف4 انظر «الحاوي الكيير» (7 اي‎ 


زفرف أخر جه الترمذي في الزكاة عن سر الله كيه باب ما جاء في زكاة الإبل والغتم القتفة 5 داود ني 
الزكاة؛ باب في زكاة السائمة (1934)؛ وابن ماجه في الزكاةء باب صدقة الإبل (19/44). 


14١ ٠ ' كتاب الركاة‎ 


أخرج زكاة التجارة قولاً واحداًء ولو كانت أربعون شاة فحال الحول وقيمتها أقل من نصاب 
أخرج زكاة العين قولاً واحداًء لأنه إنما يسقط إحدى الزكاتين عند الاجتماع وهاهنا 
جر ن هو ! بين 4 


ولو اتقق'التنصايان واختلف الحولان مثل أن كانت عنده مائتا درهم ستة أشهر ثم 
اشترى بها أربعين شاة سائمة للتجارة فإنه بنى حول الماشية على حول الأصل فيسبق حول 
التجارة حول العين وقد تسبق زكاة العين زكاة التجارة وهو إذا اشترى أرضاً للتجارة فزرعها 
فوجبت زكاة ل : قال أبو إسحاق: أنه يقدم ما 
سيق وجوبه قولاً واحداً كما قُدم ما تم نصابه وهذا هو اختيار القاضي [7أ/ 4] الطبري. 


واحتج بأن الشافعي قال: ولو 3 العرض بالدنائير قبل الحول قدمها برأس المال إذا 
كان دراهم وهذا تقديم لزكاة التجارة على زكاة العين» لأن حول التجارة سابق. 

والثاني : فيه قولان أيضاً وهو اختيار القاضي أبو حامد وهو ظاهر كلام الشافعي لأنه 
لم يفصل وقد فرض الشافعي الكلام في فى الثمرة ويبعد أن يوافق آخر جزء من الحول في 
التجارة أول بدو الصلاح وبهذا قال أخند ومن أصحابنا من قال: فيه طريقة أخرى وهي أنه 
يعتبر بما هو الأحفظ للمساكين وأوفر لهم فيحمل رب المال عليه وهذا بعيد وعلى ما ذكرنا 
إذا كانت عنده أربعون شاة للتجارة ستة أشهر فاشترى بها أربعين شاة سائمة للتجارة هل يبني 

م يستأنف الحول؟ على قولين: فإن قلنا: يقدم زكاة التجارة بنى» وإن قلنا: يقدم زكاة 

0 استأنف الحول وعلى قول أبي إسحاق: يخرج زكاة التجارة قولاً واحداً فإذا تقرر هذا 
فالكلام الآن في كيفية الإخراج؟ فإن قلنا: يقدم زكاة التجارة قوّم الكل وأخرج الزكاة سواء 
كانت الأموال ماشية أو غيرها من الثمار والنخيل والزرع والأرضء» وإن قلنا: يقدم زكاة 
[7٠س/‏ 4] العين نظر فإن كان المال ماشية أخرج زكاة العين» وإن كان نخيلاً فأثمرت أو 
أرضاً فزرعت أخرج عشر الثمار والزرع» وما الذي يصنحع برقبة الأرض والنخل؟ فيها 
قولان»ء وقال في القديم: يقومها ويخرج زكاة التجارة عنها لأن ما أخرجه من الزكاة عن 
النماء دون الأصل فلا يتنافيان وهذا ظاهر المذهبء والثاني: : أنه لا يخرج عنها شيئاً وهو 
القياس لأن الثمرة والحب نماء الأصول فما أخرج يكون عن الجميع أو الأصل تبع كالأربعة 
الزائدة على خمس من الإبل تبع لا تنفرد بالزكاة» وقال القفال إذا قلنا: في الجذوع تتبع 
الثمار ففي الأرض هل تتبع؟ وجهانء والفرق أنه لا تكون الثمرة إلا من غير النخلة 3 
يكون من عين الأرض بل الأرض محله ومحل الزرع فافترقا . 


بد ْ | الجزء الرابع من كتاب بحر المهب 
ْ فرع 

إذا قلنا: يقدم زكاة ال تاي اع بتو ا اد 
زكاة التجارة؟ فيه وجهان. أحدهما: لا تبطل لأنها أثبتتا زكاة العين فإذا انتقص النصاب 
سقطت الزكاة. والثاني : يجب ازكاة التجارة لأنا نقدم زكاة العين عند تصور وجوب الزكاتين 
وانعقاد الحولين لهما [/9/ا١أ/:]‏ فإذا انتقص نصاب العين بان الحول للعين أنه 4 لم يكن 
متعقدا وبقي حول التجارة» ركذلك إذا أوجبنا زكاة التجارة ثم انتقص ناث التجارة 
ونصاب العين باقي فيه وجهان. إذكره بعض أهل خراسان. ١‏ 

فرع آخر 

لو اشترى سائمة للتجارة (أوجبنا زكاة التجارة فيها لنقصان نصاب العين فبلغت بانشاج 
نصاباً فلمًّا تم الحول كان نصاب التجارة ناقصاً قال بعض أصحابئا بخراسان: 'فيه ثلاثة 
أوجهء ا أنه يستأنف من|الآن حولء 'إما لتجارة» وإما للسوم على اختلاف القولين» 
والثاني: مقيماً بلغت.قيمة المال نصاباً أوجبنا زكاة التجارة» والثالثك: بحسب حول العبين 
من يوم تم نصاب العين دار وقد تقدم أصل هذه الوجوه. : 


ْ 7 آخر 
لو كانت له حنطة للتجارة فزرعها في أرض القنية وأدرك الزرع.هل يلزم العثر 1 
التجارة قولان. ١‏ 5 
فرع آخر 


لو اشترى أضا للتجارة تزيع يبذر للقنية فعليه في الزرع. العشرء ٠»‏ وفي الأرض زكاة 
التجارة بلا خلاف» ولو كانت :الأرض والبذر كلاهما للتجارة ففي الزرع قولان» على .ما 
ذكرنا ولو اشترى غراساً لا تجمل نئيئة التجارة أو أرضاً مغروسة غراساً لا تحمل أو 
[/1/1١ب/‏ 4] تحمل ولكن يكون أقل .من خمسة أوسق أو أرضاً مزروعة زرعاً لا زكاة فيه من 
الخضراوات»؛ قال الشافعي عليه أن يزكي كل ذلك زكاة التجارة لأنه ليست فيها زكناة 
العين. 52206 ْ 
| 00000 فرع ا 
لو اشترى شقصاً للتجارة بعشرين ديناراً فحال عليه الحول وهو يساوي مائة دينار 
وجبت عليه زكاة مائة فإذا قدّم الشفيع وطالب بالشفعة أخذها بعشزين لأنه يستحق أخذه 


كتاب الزكاة م1 


بالثمن الأول» ثم قال الشافعي في «المختصر»: والخلطاء في الذهب والورق كالخلطاء في 
الماشية وأراد بالخلطاء الشركاء وقد مضى بيانه. 


باب زكاة مال القراض 
قال: وإذا دَقَعَ إلى رجل ألفت درهم قَرَاضًِ على النُضفيِ0" . 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا دفع رجل إلى رجل قراضاً على أن ما رزق اللّه تعالى من الربح 
كان بينهما نصفان فاشترى العامل سلعة فحال عليها الحول وهي تساوي العين وجبت الزكاة 
في الكل لأن الربح في التجارة هو تبع للأصل في الحول إذا نض حين حال الحول» وعلى 
من تجب الزكاة؟ فيه قولان منصوصان أحدهما: تجب زكاة الكل على رب المال؛ وهو 
اختيار المزني» قال الشافعي: وهذا أشبه القولين» والثاني: على رب المال زكاة [1178/ 4] 
الأصل وزكاة حصته من الربح وعلى العامل زكاة حصته من الربح وبه قال أبو حنيفة» وأصل 
هذه المسألة أن العامل متى تملك نصيبه من الربح؟ فيه قولان. 

أحدها: أن يملك بالمقاسمة والقيض بعد المقاسمة وهو اختيار الشافعي والمزني 
ووجهه ما ذكره المزني في آخر الباب» قال: أو ملكه زائداً لملكه ناقصاً كالشريكين في 
المال ثم لو خسر حتى لم يبق للعامل في المال حق يعلمنا أنه لا حق من حيث الملك قبل 
الخسران. 

والثاني : يملك بالظهور نصيبه من الربح لأنه عقد على أصل يقتضي انتراله المتعاقدين 
في النماء فإذا صح العقد وحصل النماء كان النماء مملوكاً لهما كالمساقاة وهذا أقيس 
القولين» ومن نصر هذا أجاب عما قال المزني بأنه يبطل بجانب رب المال فإن له الربح عند 
الزيادة ولا شيء له من ذلك عن التراجع؛ وإنما يكون له ما كان من قبل وهو رأس المال» 
فإن له الربح عند الزيادة ولا شيء له من ذلك عند التراجع» وإنما يكون له ما كان من قبل 
وهو رأس المال لأن الشرط هو الشركة في الربح لا غير فمتى ذهب الربح ذهبت الشركة 
فإذا تقرر هذا:فالكلام في ثلائة فصولء الحولء ووجوب الزكاةء والإخراج [18١ب/‏ 15. 

وجملته أنه لا يخلوا حال رب المال والعامل من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا مسلمين 
أو نصرانيين أو أحدهما مسلماً والآخر نصرائياً فإنا كانا مسلمين فإن قلنا: زكاة الكل على 


09/7٠50 انظر «الحاوي الكبير؟‎ )١( 


184 : الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


: رات الال فالخول من بين اذ شترى فإذا حال الحول وجبت الزكاة عليه عن الكل فلما حال 
الحول كذلك فهو بالخيار بين أن يخرج الزكاة من غير هذا المال وبين أن يخرج من |غيره 
فإن أخرج من غيره فالقراض ابحالهء وإن امحتار إخراجها من عيته أخرج خمسين درهماًء 
ومن أين يحتسب فيه ثلاثة أوجه. ١‏ 


أحدها : وهو الأصح يختسب من أصل رأش المال ألفاً إلا خمسينء والثاني: يكون 
من الربح كالتفقة والمؤنة من أجرة الجمال والبيت والدلال ونحو ذلك» والثالث: يكون 

مقسوماً على رأس المال والريح لأن و ل ا ل له 
وعشرين درهماًء وهذا أقيس . 

وقال بعض أصحابئا بخرابة هذا مبني على أن الزكاة في العين أو از 
قلنا: في العين فهو كسائر النؤن وهذا أصح»: لأن الشافعي قال في عبد التجارة: عي 
الفطر وهو من مؤن المال» إن قلنا .في الذمة: كصبي كأنه استرد طائفة من [4/1174] رأس 
المال فهي من أصل المال» وإذا. قلنا: على رب المأل زكاة اسيل رركة قد ار 
يكون قدر الزكاة عليه سبعة وثلاثين درهماً ونصف درهم وحكمها ما ذكرناء وزكاة الباقي 
' على العامل العلا :فيد في الفصولا الثلاثئة في الحول والوجوب والإخراج. 


أما الخول: فمن خين الظهور نص عليه في «الأم؛ لأنه على هذا القول يملك الربح 
بالقيون ين اماما كن دالا أومأ الشافعي على قولين في «الأم' أخدهما: هذاء 
والثاني: من حين التقويم لإخزاج الزكاة منه لأن الربح مظنرن وإنما يتحقق' ذلك بالتقويم» 
ومن أصحابنا من ذكر وجهاً ثانياً : أنه يعتبر من حين. المقاسمة لأن ملكه قبل ذلك غير مستقر 
بل هو متردد بين أن يسلم له أو لا فأشبه مال المكاتب فإذا قلنا: بالأول ينعقد للعامل إذا 
ظهر أدنى شيء من الربح ولا يعتبر بلوغه نضاباً لأن اعتبار النصاب في زكاة التجازة في آخر 
الخول» ومن. أصحابنا بخراسان من ذكر وجهاً رابعاً : أن حوله حول أصل المال لأن الخول 
حين اتعقد على. هذا المال انعقذٍ على ما يتولد منه أ أيضاً فإنه تابغ الأصل وهذا غلط فاحش» 
لأنه إنما يكون حول النماء حول الأصل إذا كان [5/١ب/‏ 4] الأصل ملكاً لمن ملك النماء 
والعوامل لا تملك شيئاً من الأصل فكيف يكون حول ما ملك من النماء حول الأصل وقيل 
في نصيب العامل: طرق إحداها : حكم المال المغصوب لأئه غير متمكن من التسبط ني 
المال وإن قلنا: ملك بالظهورء والثانية: يجب في الزكاة قولاٌ واحيدا لأنه. يمكن طلب 
'القسمة. والثالثة: لا زكاة فيه قولاً واحداً لأنه وقاية لملك رب المال فملكه ناقص فيه. 


وأما الوجوب فإن قلئا: ابتدأ الحول من 'حين الظهور أو من حين التقويم فجال الحول 


كتاب الزكاة ه14 


نظر فإن كانت حصته نصاباً أو بالإضافة إلى ما معه يبلغ نصاباً وجبت الزكاة وإن كانت 
حصته لا تبلغ نصاباً وليس له غيرها أو له غيرها ولكن بالإضافة إليها لا تبلغ نصابا بنيت 
على الخلطة» فإن قلنا: لا تصح الخلطة في غير الماشية فلا شيء عليهء وإن قلنا: تصح 
فعليه الزكاة» فإذا قلنا: ابتداء الحول من حين المقاسمة فهذا رجل انفرد بهذا القدر من 
المال فإن كان نصاباً حين الحول ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيهء لأنه لا خلطة له. 

وأما 0 : الزكاة وإن كانت واجبة لا يلزمه إخراجها لأنه لا يدري 
هل يسلم له المال أم لا فهو كما.لو كان [4/1180] له دين على مليء ء يعترف به باطناً لا 
ظاهرا. 

وقال صاحب «التقريب»: يجب عليه إخراجها لأنه تصل يده إلى هذا المال» فإن 
المقاسمة إليه متى شاء فهو كالدين على ملئ مقر به ظاهراً وباطناً وهذا أصح عندي» ومن 
أصحابنا بخراسان من ذكر وجهاً آخر: أنه لا زكاة في هذا المال على العامل أصلا 
كالمغصوب لأن العامل لا يقدر على التصرف فيه كيف شاء فيبقى على رب المال زكاة ألف 
وخمسمائة»ء فإذا قلنا: لا يلزمه الإخراج في الحال فلا شك أنه بالخيار بين أن يخرج أو 
يؤخرء فإن أخر إلى القسمة أخرج زكاة ما مضى إلى هذا الوقت» وإن اختار تقديم الإخراج 
أو قلنا يلزمه الإخراج في الحال فإن أخرج من غير هذا المال فلا كلام وإن أراد إخراجها 
من عينه هل له ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك كما لرب المال لأنهما دخلا على حكم الإسلام ووجوب الزكاة 
وقيل: هذا هو منصوص الشافعي» والثاني: ليس له ذلك لأن حصته هي وفائه لأصل المال 
وأصل هذين الوجهين ينبني على القولين في محلها فإن قلنا: إن الزكاة في الذمة لم يخرج 
منهء وإن قلنا : في العين تعلق الوجوب هاهنا بالقيمة فكان له إخراجها من القيمة هذا إذا 
كانا [80١ب/‏ 4] مسلمين فإن كانا نصرانيين فلا زكاة على واحد منهماء وإن كان أحدهما 
يلما والآخر تصزاتناً نظر فإن كان رب المال هو التصراني» فإن قلنا: زكاة الكل على رب 
المال فلا زكاة في هذا المال أصلاً . ١‏ 

وفرّع الشافعي على هذا في «الأم' فقال: فإن استرد رب المال رأس المال وبقي الربح 
بينهما فيكون ألف بين مسلم ونصراني فعلى المسلم زكاة نصيبه؛ وإن قلنا: على رب المال 
زكاة الأصل وحصته من الربح قلا زكاة في هذا القدر وبقي الكلام في حصة العامل فالكلام 
في الفصول الثلاثة 


أما الحول فابتداؤه على وجهين» ولا يجيء فيه قول التقويم لأن رب المال مشرك لا 
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تقويم له. 

وأما الوجوب: فإذا رت 1 أد بالإضافة إلى ما معه يبلغ 
نصاباً فعليه زكاة وإلا فلا زكاة| عليفف لأنه لا خلطة لرب المال لكفره. 

وأما الإخراج: فلرب المال منعه من إخراجها قولاً واحداً لأنه دل على أن رب 
المال لا تلزمه الزكاة فكيف ينخرج العامل الزكاة» وإن كان العامل هو النضراني فهو على 
القولين» فإن قلنا: زكاة الكل على زب المال'فهو كما لو كانا مسلمين» وَإن قلنا: على'رب 
المال زكاة الأصل وزكاة حصبته من الربخ فالحكم [1181/ 4] في رب المال كما لو كانا 
مسلفين ييا وتخر عن اللبل د تسوازية بإلعانك لي كينا تنا كالساي» 

فرع 

لو كان القراض فاسداً واستحق العامل أجرة المثل كدر النصاب وقبضة ذكاء: لما مقى 

إن حال حول منذ ملكه وقيل فيه وجه آخر: أنه إذا جهل قدره فلا فلا زكاة ويستقبل الحول من 


. يوم علم قدره. 


ش فرع آخر 000 
لو كان مال القراض عبداً فزكاة الفطر على من تكون؟ المنصوص أنها ا 
الخال» قال أصحابنا : هذا على القول الذي نقول: زكاة المال كلها على رت المال» فأما 
على القول الآخر: : بلقم ماهتا على العامل زكاة الفطر في نصصيبه إن الريح ثم فيه وجهان 
أحدهما : يكون. من ران :الما والتاني؟ أنها تكون من الربح. 
باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة 
قال: وإذا كانث لهُ ماثتا دِرهَم وعليه ملكا( ْ 
ْ الفصل 1 
وهذا كما قال: إذا ملك نصاباً من الأموال الزكاتية لخمساً من الإبل أو ربعين شاة أو 
خمسة أوسق من الزرع أو عشرزين مثقالاً من الذهب أو مائتي درهم من الورقء وعليه ذين 
ل ا يدتري ل الاي اج رعو 
الزكاة» وإن.لم يكن له لعي 4د النصاب [١8١ب/‏ 4] فيه قولان. 
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كتاب الزكاة 14 


قال في «الأم»: لا يمنع بل يخرج الزكاة ويقضي الدين مما بقي بعد أداء الزكاة وهو 
الصحيح» وبه قال ربيعة وحماد وابن أبي ليلى ووجهه أنه حر مسلم ملك نصاباً من السائمة 
حولاً فأشبه إذا لم يكن عليه دين» وقال في القديم: واختلاف العراقيين من الجديد يمنع 
وجوبها كما يمنع وجوب الحج وبه قال سليمان بن يسار والحسن والليث والثوري وأحمد 
وإسحاق رحمهم اللّهء وقيل: لا فرق بين الدين المؤجل والحال في ذلك وروي عن أحمد 
رواية في الأموال الظاهرة أنه لا يمنع وجوب زكاتها . 

وقال مالك والأوزاعي: إن كان معه دراهم أو دنائير وعليه مثلها دين فلا زكاة؛ وإن 
كانت مواشي أو ثمار فإنه يلزمه الزكاة وذكر بعض أهل خراسان: أن الشافعي قاله في موضع 
فيكون قولاً ثالثء ووجهه: أن في النقد يؤدي إلى اجتماع زكاتين على رب الدَّين ومن عليه 
الدين وفي غيره لا يؤدي إلى هذاء ومن أصحابنا من أنكر هذا وقال قوله الشافعي في القديم 
لمعنى وهو أن في قوله القديم: يجب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام فلا نصدقه أنه 
مديون فإن صح عنده ذلك لم يجز له أخذ الزكاة عنه؛ وقيل: موضع القولين [185أ/ 4] إذا 
كان الدين وما في يده من جنس واحد فإن كانا جنسين فقول واحد يلزم احترازا من إيجاب 
زكاتين وهذا كله غير معتمد وقد روى أصحاب مالك عن عمير عن عمران عن ابن جريج عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللّه يب قال: «إذا كان للرجل ألف درهم 
وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه( وقال أبو حنيفة: الدين الذي تتوجه المطالبة به يمنع 
وجوب الزكاة في الأموال إلا في الحبوب والثمارء وقال: لو كان عليه مائتا درهم ديئاً وله 
مغل ذلك ومن العروض ما يسوي الوفاء فلا زكاة في المائتين التي له فخالف جميع من ذكرنا 
من العلماء واحتج بأنه تحل له الصدقة فلا تجب عليه الصدقة وهذا غير صحيح فيما صورنا 
لأنه لا تحل له الصدقة وتبطل بابن السبيل فإنه تحل له الصدقة وتجب عليه الصدقة في ماله 
الذي في بلدهء وإن كان له أكثر من نصاب واحد فإن كان ما زاد على النصاب يفي بالدين 
لزمته الزكاة في النصاب قولاً واحداً» وإن كان لا يفي بالدين كمسألة القولين» وأما قوله في 
«المختصر»: فاستعدى عليه السلطان أي: رفع إليه قبل الحول وإنما ذكر ذلك مبالغة في 
حكم المسألة لا شرطاً.إذ لا حكم [181١ب/‏ 4] للاستعداء عليه ما لم يُقض عليه. 

مسألة: قال: ولو تَضَّى عَلَيهِ بالدَّينٍ وجَعَلَ لَّهَم مَانَهُ حيثٌ وَجَدُوهُ كَبْلَ الحَوْلٍ ثُمّ حَالَ 
الحَوْلُ قَبْلَ أن يُقبضَهُ الغْرّمَاء”" . 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في التحقيق (5/ا4). 
(؟) انظر #الحاوي الكبير» (07/517. 


يكيل ا الجزء الرابع من كتاب بحز المذهب 
الفصل 
وهذا كما قال: في بعض النسخ قبل أن يقضيه الغرماء وقد بينا أن ألدين'لا يمنع 
وجوب الزكاة ثم لا يخلو رب المال من أحد أمرين: إما إن حجر عليه الحاكم أو لم يحجر. 
فإن لم يحجر فكلما حال الحول أخرج الزكاة وقضى الدين بما بقي بعد الزكاة» وإن كان قد 
إحداها :. حال الحول بعد تفرقة ماله بين غرمائه فلا زكاة لأن الحول حال ليس أله 
مال. ش ْ : 


والثانية : حال الحول بعد :قسمة المال بينهم وتعيين كل ذي حق شيئاً من ماله فقيل 
لواحد: هذا لك بمالك وقيل لآخر: هذا لك بمالك فقبلا ذلك من غير قبض فلا زكاة أيضاً 
لأنه زال الملك. وإن لم يحصل |القبض» وقال الكرخي في الموضع: أباح الشنافعي للغرماء 
نهب مال المفلس وهذا غلطء لأن معناه عرف الحاكم الديون ومقدار مال المفلس! وقِسطه 
على الديون وجعل لكل واحد متهم من ماله عيئاً بقدر دينه ورضيه الغرماء وقبلوا ذلك فلا 
يكون هذا نهباً وكان ملك المفلسأ زائلاً [18أ/ 4؛] عنه. إٍ 

والثالثة : .أن يعفى عليه النافي بالديون ووقف ماله ومنعه من النصرف ثم حال الحول 
قبل أن-يقبضه الغرماء هل يلزمه زكاته؟ قولان؛ بناء على المغصوب لأنه ممنوع من التصرت 
فيه» وقال أبو إسحاق: إن كان ماله ماشية وجبت الزكاة قولاً واحداً وفى غيرها قولان؛ لأن 
نماءها تم بعد وقف المال بخلاف غيرها وهذا غلط» لأنها وإن كانت نامية ولكنه يحول 
بينها وبينه. 0 0 1 
وقال صاحب «الإفصاح»: أيلزمه الزكاة في الكل لأن الحجر عليه لا يمنع الزكاة 
كالحجر على السفيه وهذا أيضاً غبلط: لأن وليه ينوب عنه في التصرف وهاهنا ليس له ناف 
في التصرف فافترقاء ومن أصحابنا من قال: إن سلطهم على أخذ ماله بديونهم حيث وجدوه 
فلا زكاة عليه وإن لم يملكهم كرهاً ملكه ومعنى قرله لأنه صار لهم دونه أو صاروا أحق به 
منه إذا أخذوا لا أنهم ملكوا قبل| الأخذء وإن لم يسلطهم تجب الزكاة وهذا غير صحيح 


أيضاً بل تجب الزكاة قبل أن يملك الغرماء وهو ظاهر تعليل الشافعي» لأنه صار لهم دونه. ؛ 
فرع ْ ! 


لو كان عليه دين من جنس الدراهم وفي يده أربعون شاة وثمرة وأراد الحاكم أن يبيع 
ماسب :1] إحداهما بدينه يِبْيع الثمرة لآن الأنفع للمساكين تبقية الماشية على ملكه التكرر' 


كتاب الزكاة ميال 
الزمان في عينها . 


فرع آخر 

لو كانت له ماثتا ديئار وألف درهم وعليه ألف درهم دين وقلنا: الدين يمنعم وجوب 
الزكاة قال ابن سريج: قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين: ينظر في قيمة الدنانير فإن 
كانت قيمتها ألفاً جعلنا الدين في مقابلة ما فيه الحظ للمساكين فإن كان الحظ في جعله في 
مقايلة الورق فعلت وإن كان الحظ في جعله في مقابلة الذهب فعلت. 

وقولنا: أحظ يريد أكثر استعمالاً في البلد من الآخر» وإن كان في الحظ سواء جعلت 
الدين فى مقابلة الورق لأنه من جنسه وأخذت لزكاة الدنائير» وإن كانت المسألة بحالها 
وكانت قيمة الذهب تسعمائة قال الشافعي: جعلت الدين في مقابلة العين» قال ابن سريج: 
يجعل في الدين في مقابلة الأقل فيكون الدين في مقابلة العين» وما به من الورق ويبقى من 
الورق تسعمائة فأخذ الزكاة منها هذا إذا كان ماله أجناساً زكاتية إبل وبقر وغنم وورق 
وتجارة . 

قال ابن سريج: جعلت الدين 11841/ 4] في مقابلة العين أو الورق أو التجارة لأنه من 
جنسه وأخذت الزكاة من غير ذلك» وقال أبو حامد: هذا إطلاق فاسد وينبغي أن يقال: 
يجعل الدين في مقابلة ما هو الأحظ للمساكين وقد يكون الأحظ أن يكون فى مقابلة الماشية 
دون الدنائير والدراهم: وهذا لا يصرف إلى غير مال الزكاة طلباً لحظ المساكين؛ كذلك 
هاهنا ومن أصحابنا من قال: إذا كان الدين من جنس أحدها فإنه تصرف إلى الجنس بكل 
حال وهذا أصح عندي» وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا كانت له خمس من الإبل وعليه 
حمسن من الإبل ومائتان درهم يجعل الدين في مقابلة الدراهم لأنها من جنس الأثمان وهذا 
غلط» لأن الإبل إلى الإبل أقرب والمطالبة بها دون غيرها. فكان صرف الدين إليها أولى. 

فرع 

إذا اعترف المحجور عليه بالفلس أن ماله حال عليه الحول وفيه الزكاة أو حالت عليه 
أحوال وفيه زكوات فإنه يصدق بلا خلاف» ولكن هل يشارك الغرماء في ذلك» أو يقدم سائر 
الغرماء؟ قولان [85١ب/‏ 4] كما لو أقر بسائر الديون. 


فرع 
لو كانت له مائنا درهم ولا مال له غيرها فقال لله على أن أتصدق بهذه المائة بعينها 
صح نذره وتعلق بهاء ولزمه أن يتصدق بها فلو حال الحول قبل أن يتصدق بها فهل يمنع 


1 ْ الجزء الرابع من كتاب بجر المذعب 


النذر وجوب الزكاة؟. فإن قلنا: الدين يمنع وجوب الزكاة فهذا أولى لأنمايتملج بالعين 
واستحاق بهذا النذر عينه بخلاف دين الآدمي» وإن قلنا: إن الدين لا يمنع وجؤب الرّكاة 
ففي هذا وجهانء. لأن المال ضار مستحقاً لله تعالى قبل الحول فإن قلنا: : لا يمتع: يتصدق 
بخمسة عن المائتين على وجه الزكاة ويتصدق بالماثة التي نذرهاء وإن قلنا يمنع وجوب 
الزكاة سا هذ ولا زكاة. 


! فرع آخر 

لو نذر مطلقاً فقال: لله على أن أتصدق بدرهم وله مائتا درهم فإن قلنا: : البين ألا يمع 
وجوب الركاة فهاهنا أولى أذالا يمنع» وإن قلنا: يمنع وجهان أحدهما: : يمنع أيضياء 
والثاني : لا يمنع لأنه دين لا مظالب به ويؤتمن على أدائه وضعف في بابه فلا يمتع وجوب 
الزكاة بخلاف دين الآدمي وخلاي وهكذا لو قال: لله علي أن أتصدق بمائتي درهم. 


فرع آخر ْ 
لو قدمه غرماؤه إلى القاضي فجحدهم وحلف ففيه وجهان أحدهما: وهؤ قو جمييور 
أصحاينا جحوده ويمينه غير مؤئز فتكون زكاة ما بيده على قولين» والثاني: جنحوده ,مع يمينه 
أسقط عنه المطالية لبة وإن لم يسقط عنه الدين فصار في حكم من لا دين علية لسقوط المطالبة 
عنه فلزم زكاة ما في يده قولاً راعنا ذكره في «الحاوي». 1 


فرع آخر 
وال ألف درهم ولا مال للمستقرض سوى ألف درهم ورهنه عند المقرض فقد. 


حصل له ألفان ألف رهن وألف في يده وعليه ألف المقرض وحال الحول أما المتقريضص 0 
تجب عليه الزكاة في الدين؟ قولان: 


٠‏ وأما المستفرض فهل يجب عليه الزكاة فله ألفان وعليه أ الع دريس فلك اللا 
الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكى: الكل » وإن قلنا: اعد اصرق ادر 
ؤ فرع آخر ْ 

لو كانت له أربعون شاة سائمة فاستأجر رجلاً يرعاها حولاً بشاة موصوفة في الذمة 
صحت الأجارة وملك الأجير الشاة في ذمة رب المال فإذا حال الحول عليها فعلى رت 
المال شاة 11اب/ ]في عه قن لم يكن له ان غير هنذا الفع بل يع الدين عليه 
وجوب الزكاة.ق في الغنم قولان: ١‏ 


كتاب الزكاة لحل 


وإن كان له مال غيرها فإنه تجب الزكاة قولاً واحداً» ولو كانت الإجارة على واحدة 
شاة بعينها صحت الإجارة» وإذا حال الحول فإن كانت مختلطة بغنم المستأجر كان حكمها 
حكم الخليطين في نصاب واحد فيلزم الزكاة عليهما بالقسط»ء وإن كان ميزها وعزلها لم 
يضمها إلى ما عنده من الغنم ولا زكاة عليهماء وهكذا إذا استأجر بثمره نخلة بعينها أو 
نخلات لا يختلف هكذا قال الشافعي. 

قال أصحابنا: أراد إذا ظهرت الثمرة ولم يكن يريد إصلاحها وشرط القطع أو 
الإجارة بالنخلة وثمرتها فإذا بدا الصلاح فإن كان نصيب كل واحد منهما نصاباً 5 هناء» 
وإن كان أقل من نصاب ولكن الجميع يبلغ نصابا فهو مبني على الخلطة فيما عدا المواشي 
وهذه هي خلطة أوصاف لا أعيان» ونص الشافعي هاهنا يدل على ثبوت حكمها فيها بكل 
حال. 


فرع آخر 

إذا قلنا: الدين يمنع الزكاة فدين الكفارة ودين الزكاة سواء على الطريقة الصحيحة» 
وقال زفر: كلاهما [187]/ 4] يمنع وقال أبو يوسف: إن كانت الزكاة واجبة في العين تمنع 
الزكاة» وإن كانت واجبة في الذمة فإن أتلف مال الزكاة وانتقلت الزكاة إلى ذمته لا - 
وقال أبو حنيفة : : الزكاة 7 تمنع بخللاف الكفارة لأنها دين واجب كدين الآدمي واللّه تعالى أعلا 
المطالبين بإخراجها. 

فرع 

لو حال الحول على مائتي درهم فحال الحول عليها ووجبت الزكاة فيها فتصدق بكلها 
ولم ينو الزكاة فقد ذكرنا أنه لا يسقط عنه الزكاة على ظاهر المذهبء» وقال ابن سريج: ينظر 
فإن كان له مال سواها يلزمه إخراج هذه المائثتين منه لأنه لما تصدق بكل المائتين علمنا أنه 
قصد أن يخرج الزكاة من غير هذا المال فيخرجها من غيره واجباًء وإن لم يكن له مال 
سواها ففيه وجهان: 

أحدهما : ما ذكرناء والثاني: يقع خمسه عن الفريضة لأنها تتعلق بعيتها والباقي عن 
التطوع ويشبه أن يكون الوجهان بناء على القولين في بيع مال الزكاة بعد وجوبهاء فإن قلنا: 
يفقد البيع في الكل فقدت الصدقة في كله وعليه زكاة ماله» وإن قلنا: يصح فيما عدا قدر 
الزكاة فهاهنا صحت الصدقة تطوعاً [47١ب/‏ 4] فيما عدا قدر الزكاة وكانت الزكاة منها 
واقعة موقعها. 


يفك 1 ْ . الجزء الرايع من كتاب بحر المذزهب 
فرع آخر 3 
ذكره والدي الإمام رحمه الله لو ضمن عن آخر مالا بإذنه فهذا الذين كل ينيم وجرت 
الزكاة؟. إذا قلنا: الدين يمنع وجوب الزكاة لا نص فيه ويحتمل وجهين أحدهما: لا يمنع 
وجويها لغبوت 'حق الرجوع له بعد الأداء فصار كأنه لا دين عليه حيث يصل إليه عوضه 
عقي عقيب أدائه» والثاني: يمنع لأن الدين عليه في الحال ولا شيء له عا البعيمره انه حل 
الأداء فصار كسائر الديون. 


فرع آخر 

ذكره والدي رحمه اللّه لو حال الحول على ماله فقبل إمكان الأداء 5000 
من قبل اللّه تعالى لا بإيجاب من جهته كنفقة الزوجات هل يسقط الزكاة عنه عبلى القول 
الذي. يقول. الدين يمنع وجوب الزكاة» فإن قلنا: إمكان الأداء من شرائط الضمان لم يسقبطء 
إن قلنا الحو اك الود وي بإ كاد باد تي يدي أيضاًء وإن كان من وليه 
يجتمل وجهين : 1 ١‏ 1 
احدهننا د كال او روجا هن ]حول 4 ونه ارم سا رمه دب 
والثاني : لا يسقط.وهذا أصح| لأن 801 1أ/ :] غقد وليه له كعقده: بنفسه إذا كان من أهله 
والفرق بين هذا وبين ما قبل الحول هو أن الدين هناك لو وجب بسبب منة لم يمع وجوؤب 
الزكاة» وإن لم يكن متعدياً في السبب فكذلك إِذا وجب لا بسبب منه وهذا بيّن ثم ذكر في 
«المختصر» الزكاة في المرهون والزكاة في الدين على ملئ وقد مضى شرح ذل ذلك . 

:مسألة: قال: وإذا روا مدع بز حي 

وهذا كما قال: إذا التقط لقطة وكانت نصاباً تجب. فيه الزكاة فعليه أن يعرفها حولاً . 
نأا فسن ذلك كل بسغل في مجه قيب الخولة يتير ,غبار المزنعي انها الإر سل في مله 
بغر اختيارة . 

ومن أصحابنا من قال: إذا اختار تملكها متى يملك؟ فيه قولان: كما في:القرض 
أحدها: لا يملك ما لم يتصرفا فإذا تصرف حكمنا بدخوله في ملكه ُبيل التصرف»: والثاني: 
يملك بنفس الاختيار قبل التصرف ثم إذا تملكها فإن كانت من. الأثمان كان.في: ذمته مثلها 
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كتاب الزكاة . و 
لأنها عرض عليه وإن كانت ماشية حصلت في ذمته قيمتها من غالب نقد البلد. 


وأما حكم الزكاة فإذا حال الحول من حين الالتقاط فلا زكاة على الملتقط لأنه لا 
يملكها [141١ب/‏ 5] وأما ربها فعلى قولين أحدهما: لا زكاة» والثاني: عليهم الزكاة لأنها 
كالمخغصوب فإذا حال الحول الثاني وجاء ربها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون يملكها 
أو لاء فإن لم يكن تملكها فلا زكاة عليه لأنه لم يملكهاء وأما ربها فإنه مرتب على القولين 
فى المغصوب فإن قلنا: لا زكاة هناك فهاهنا أولى» وإن قلنا: فيه الزكاة فهاهنا قولان لأن 
تلكة :هنا أ ضيغ لأنه يعرض أن يملكه الملتقط وهذا أصح. لأن الشافعي قال: ويشبه أن لا 
يكون عليه الزكاة فيها قولاً واحداً وهذا اختيار أبي إسحاق ويفارق المغصوب لأن ملك 
صاحبه مستقر عليهء وهكذا لو اختار تملكها وقلنا: لا يملك ما لم يتصرف ولم يكن تصرف 
وإذا قلنا: إنه يملك باختيار التملك فاختار التملك أو قلنا: يملكها بمضي السنة فإن للملتقط 
تملكاً على هذه اللقطة وعليه قيمتها ديناً عليه فإن كان له مال سواها يفي بالدين فعليه 
زكاتهاء وإن لم يكن له مال سواها فهل عليه الزكاة؟ قولان: 


وأما صاحب اللقطة فقد ملك في ذمة الملتقط قيمتها والدين يجري مجرى العين في 
وجوب الزكاة وهذا دين غير مقدور [188أ/ 5] عليه هل يجب الزكاة فيه؟ قولان: كما قلنا 
في العين المغصوبة» ومن أصحابنا من قال: إنه يختلف بيسار الواحد وإعساره على ما تقدم 
بيانه في الدين فإن قيل: إذا كانت اللقطة مما لا تجب فيه الزكاة ولا مثل له فالمالك لم 
يختر قيمته في ذمته فيجب أن لا زكاة قيل: ما يجب فيه زكاة العين لا يعتبر فيه قصد المالك 
كما لو كانت له حنطة فذرتها الريح في أرضه فنبتت خمسة أوسق يلزمه عشرها ثم إن المزني 
اختار وجوب الزكاة هاهناء وكذلك في المغصوب. 


واحتج بأن الشافعي نص في باب صدقات الغنم على هذا ثم قال: فقضى ما لم 
يختلف من قوله أي: من نصه في هذا لأحد قولين وهذا الذي اختاره المزني وهو الأصحء 
ولكن يقال له: وإن نص في موضع على أحد قوليه لا يمنع القولين في موضع آخر فإن قال 
قائل نص الشافعي في المسألة السابقة وهي إذا جحد ماله أو غصب على قولين ثم فرع على 
القول بالوجوب فما قصذده بذلك قلنا: قيل : قصده ترجيح قبول الوجوب على السقوط 
وعلامة الترجيح تخصيصه بالتفريع وقيل: قال بعض أصحابنا: يجب الزكاة لما مضى هناك 
[4س/ :] قولاً واحداً . 


وقوله: فلا يجوز إلا واحد من قولين قصد به إبطال قول مالك على ما ذكرنا 
فتخصيصه قول الوجوب بالتفريع كالدليل على صحة هذه الطريقة» وأما قوله في اللقطة 
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والقول فيها كما لو وصفت في أن عليه الزكاة لما مضى لأنها.مالة أو في سقوط :الزكاة عنه 
في مقامها: في يد الملتقط بعدا السنة لأنه أبيح له أكلها تشبيه للقطة المغصؤب وهذا الثشبيه 


وهذه العبارة تقوي طريقة من ادعى القولين في الجحود. 
فرع 
لو أودع عند رجل رق قرفال إن امت لين فخذها قرضاً فنوى أن يتخذها 
قزضاً لم يدخل في ضمانه ما لم يستعملء » وفي اللقطة إذا 'نوى بعد الحول التملك: دخلت في 
ضماته وإن لم يتصرف على المذهب الصحيح والفرق أن يد المالك على الوديعة هي ثابتة 
ا ل ا ا ل 
دخلت بذلك في ضمانه ذكره القفال. 


مسألة : قال: ولو أكرَى إداراً أربّعٌ سِنِينَ بِمَائَةٍ دينار”" . 
| الفصل ‏ 
وهذأ.كما قال: إذا أكرى داره أربع.سنين [1189/ 4] بماثة دينار بأن.أطلى العقد أو 
اشترط تعجيل الأجرة كان الكراء كله :حالاً وإن اشترط أجلاً كان على ما شرط خلافاً لأبي 
حنيفة ومالك» فإن عندهما لا تتعجل الأجرة عند الإطلاق فإذا تقرر ما ذكرنائ نقد ملك 


المكري جميع المائة فإذا حال| | الحول عليها وهي في يده وجبت الزكاة بلا إشكال: أوكم الذي 
يجب عليه أن يخرجه؟ 


قال في «الأم»: يلزمه إتخراج خنمسة وعشرين ديناراً وهكذا كل سنة يخرج. زكاة ما 
استقر ملكه عليه؛ وقال المزني والبزيطي: يخرج زكاة الكل في السنة الأولى وهكذا في كل 
سنة يخرج.زكاة ما في يده منها لأنها ملكهء وإن.لم يكن مستقراً كالصداق فاختلفل أصحابنا ٠‏ 
فيه». فمنهم من قال:' المسألة. على قولين» وما ذكره: المزئي والبويطي هو قول ثانٍ للشافعي ١‏ 
وقد روي هذا عنهء وبهذا قال [89١ب/5]‏ في (الأم2. ا 


ووجهه أن ملكه غير تام على كلها لأنه يتضمن بشرط سلامة المنفعة للمكثري وذلك 
يوجب نقصاً في ملكه فهو كاللدين المجحود إذا لم يأمن أن يحلف عند المطالبة عليه لا زكاة 
عليه ويفارق الصداق لأنها لم تقبضه بشرط سلامة المنفعة للزوج بدليل أنها الو مأثت استقر 
كله وإن هلكت المنفعة» وأيضاً إذا طلقها فإنه يعود الصداق إليه حين الطلاق بتصرف جديد 

ْ 
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فلا يستدل من ذلك على نقصان ملكها قبل ذلك. 


وهاهنا إذا انهدمت الدار تنفسخ الإجارة ويرتفع من غير تصرف جديدء فيظهر به 
نقصان ملكه على الأجرة وعدم استقرار ملكه عليهاء وقيل: الصداق مضمون على الزوج 
ضمان العقد في حول فإذا حال الحول عليه وهو في يد الزوج فحكمه حكم المبيع إذا حال 
الحول عليه في يد البائع وقد ذكرنا الاختلاف فيه وقال القاضي ..... في وجوب الزكاة 
قولان كما في..... قولانء وهذا لا يصح لأنه... الزكاة على أحد القولين لعدم... 
استقر يستأنف حوله ولا مضي كمال الكتابة فلما نص على هذا [150أ/ 4] القول أنه يزكي 
لما مضى دل على أن عدم الاستقرار لا يمنع الوجوبء وإنما منع الإخراج فإذا تقرر هذا 
وقلنا بالمذهب الصحيح فالحكم في السنة الثانية وما بعدها مبني على أن الزكاة تجب في 
الذمة أو استحقاق جزء من العين» فإن قلنا: في الذمة فحال الحول الثاني وجبت زكاة 
خمسين ديناراً لأن الملك استقر عليها وقد أخرج في الحول الأول زكاة خمس وعشرين منها 
وحال عليها الحول الثاني فإن كان قد أخرج الزكاة من غيرها زكاهاء وإن كان قد أخرج 
من عينها زكى ما بقي في هذا الحول الثاني» فإذا حال الحول الثالث وجبت زكاة خمس 
وسبعين ديئاراً خمسون منها قد زكاها حولين وقد حال عليها حول ثالث فيزكيها وبقيت 
خمسة وعشرون حال عليها ثلاثة أحوال ولم يخرج زكاتها فيخرج زكاتهاء فإذا حال الحول 
الرابع وجبت الزكاة في المائة كلها خمسة وسبعون منها قد زكاها ثلائة أحوال وقد حال 
عليها الحول الرابع فيزكيها لهذا الحول وبقيت خمسة وعشرون حال عليها أربعة أحوال ولم 
يزكها فيزكي زكاة أربعة أحوال فإن قلنا: الزكاة في العين فإذا حال الحول الأول [٠9٠١ب/‏ 
4] زكى خمسة وعشرون ديتاراً وهو بالخيار بين أن يخرج من عينها أو من غيرهاء فإذا حال 
الحول الثاني وجبت زكاة خمسون خمسة وعشرين قد أخرج الزكاة عنها في الحول الأول» 
وقد حال عليها حول ثانٍ بأن كان قد أخرج الزكاة عنها في الحول الأول وقد حال عليها 
حول ثانٍ فإن كان قد أخخرج الزكاة من غيرها أخرج زكاتهاء وإن كان قد أخرج من عينها 
زكى ما بقي وبقيت خمسة وعشرون حال عليها حولان لم يخرج الزكاة منها وقد استحق 
المساكين زكاة الحول الأول ربع العشر من عينها فلا يجب عليه زكاة نصيب المساكين فيزكي 
الخمسين إلا قدر نصيب المساكين في الحول الأول وعلى هذا في الحول الثالث والرابع؛ 
ويدق الحساب وهكذا إذا قلنا: إن الزكاة في الذمة والعين مرتهنة بها والدين يمنع وجوب 
الزكاة يخرج الزكاة إلا عن القدر الذي هو نصيب المساكين لأن عليه ديناً وهو الزكاة قدر 
الواجب في الذمة من الدين يمنع من الزكاة بقدره كما لو استحق المساكين جزءاً من العين. 


وقال القفال الشافعني ‏ رحمه اللّه -: وضع المسألة فيمن أكرى داره أربع سئين بمائة 
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دينار ونصور نحن في مسآلة [4/1141] أسهل من هذا دهي انرق ارمع سين بلاق 
وستين ديناراً فحصة كل حول أربعون ديناراً فعلئ هذا يؤدي في الحول الأول دينار» 'وفي 
الحول الثاني بان أن ملكه كان مستقراً على ثمائين ديناراً فخلية أريقة دنانير غير أنه: أأدى 
ديناراً فيؤدي ثلاثة دنانير» ثم إذا مضى الحول الثالث بان أن ملكه كان مستقراً على مائة 
وعشرين ديناراً ثلاثة أحوال وزكاتها تسعة دنائير وقد أدى أريعة دنانير في دفعثين فيؤدي 
خمسة دنائير» ثم إذا مضى الحول الرابع بان استقرا ر ملكه على جميع الكراء وزكاته. في أربع 
ستين ستة عشر ديناراً ود أذ التبعة زد ميسة ناور وغل هذا رقي سالة الكتاب: فإنه 
يدق الحساب فإذا تقرز قال المزني: هذا خلاف امو أشبه بأقاويل 
العلماء في الملك أراد كان مِنْ حقه إذا جعلها حالة كالثمن أ ن يوجب الزكاة بمضي الحول 

في الكل فإن هذا هو الأشبه بأقاويل العلماء في ملك الإنسان؛ ولم يراد به الاستثناء تأويل 
العلماء أن الكراء حال لأن أكثر العلماء على أن العراسي مطلع الإجاية لا دكرة خالاً 
فثيت أنه أزاد به ما بينا . 


. وقوله: ل اك فيْ النزكاة أي: ليس [951١بْ/‏ 54] الأمر على ما غبر بذ فى 
الزكاة والجواب عن هذا أن يقول: عبارته في الزكاة لا يخالف عبارته في الإجارة: لأن 
الشافعي جعله في الإجارة كشمن السلعة في جواز التصرف فيه لا في كمال ملكه وقوته 
وجواز التصرف في الملك لا.يدل على استقرار ملكه في.حكم الزكاة كمال المكاتب فبطل 
بما قال المزني» وأيضاً هاهنا في الزكاة أثبت له الملك وإن لم :يستقر ولهذا 'قال: إزكاها: لما 
مضى إذا استقر فلولا أن .الملك حصل:بالعقد لأمر باستئناف الحول فيدل أن هذا ال: يخالف 
ما ذكر في الإجارة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: الأحرى هل يملك بنفس العقذ أم هي موقوفة؟: قولان: 
وهذا غير صحيح . . ْ 
فرع 0 
كانت المسالة بحالها قيض الأجرة ولم يسلم دار حول بعد حول حتى اتققت 
المْدة فالإجارة قد بطلت وعليه إرد الأجرة. 


فأما وجوب زكاتها عليه أفإن قلنا ماما ورم علواى نر ري الا 
مضى من مدة الإجارة شيء قبل التسليم بعد زوال ملكه عمًا قابله من الأجرة ومن زال ملكه 


عن الشيء ء لم تلزمه زكاته» وإن قلنا بالقول الآخر فالجواب: بعكس ما تقدم فإذا مضت 
السنة الأولى قيل التسليم كان! ملكه على مائة ديئار وزال لكان حلص وتاريس ديناراً 
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3 !] فيزكي الباقي وهو خمسة وسبعون ديناراً لسنة فإذا مضت السنة الثانية فقد زال 
ملكه عن خمسين فيزكي الباقي لسنة وهو خحمسون ديناراً إلا قدر ما أخحرج منها في زكاة 
السنة الأولى فإذا امضت السنة الثالثة فقد زال ملكه عن خمسة وسبعين ديناراً فيزكي الباقي 
لسنة وهو خمسة وعشرون ديناراً إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنة الأولى والثانية؛ فإذا 
مضت السنة الرابعة فقد زال ملكه عن المائة كلها فلا زكاة عليه فيها ولا رجوع له بما أخرج 
من زكاتها لأن.ذلك حق لزمه في ملكه فلا يرجع به على غيره. 
فرع 

ذكره والدي رحمه اللّه إذا قلنا: بالمذهب الصحيح في هذه المسألة لو عجل زكاة ما 
زاد على خمسة وعشرين في الحول الأول لم يجزء وإن علمنا عند انقضاء الحول أن زكاة 
الجميع هي واجبة بالحول الأول ولو عجل زكاة عشرين قبل تمام الحول الأول نظر فإن كان 
قد مضى لدفعه أخماس الحول جاز وإلا فلا يجوز والأصل فيه أن ما لم يعلم وجود 
النصاب الذي يلزمه به الزكاة في ملكه فتعجيلها غير جائزه وكذلك ما لم يعرف ملكه للمال 
لا يجوز إخراج زكاته ألا ترى أنه لو كانت له دراهم ولا يعرف كمال [97١ب//4]‏ نصابها 
فأخرج خمسة دراهم ثم علم أنها كانت نصاباً لم يجز ما أخرجه عن فرضه فكذلك فيما نحن 
فيه وفي كل هذا .وجه آخر: أنه يجوز إذا ظهر في الثاني وجود الشرط. 


فرع آخر 
لو باع شيئاً بمائة ديتار وقبض الثمن والمبيع قائم في يده بعينه فحال الحول على الثمن 


هل يلزمه إخراج الزكاة عنه؟ قولان وهل يلزم المشتري إذا كانت السلعة للتجارة أن يخرج 
الزكاة عنها قبل قبضها؟ قولان» لأنه يخاف طروء الفسخ عليه كما في الأجرة بانهدام الدار. 
فرع آخر 

لو تبايعا سَلَّمَاً بمائة دينار إلى أجل وقبض البائع الثمن في حال الحول قبل إقباض 
المسلم فيه قال الشافعي: أخرج زكاتهاء قال أصحابنا: هذا مبني على أنه إذا عدم المسلم 
فيه عند مجلة هل ينضح العقد؟ فيه. قولان : أجدعما: لا ينفسخ فعلى هذا يلزمه إخراج 
زكاتها قولاً واحدا» والثاني: ينفسخ فعلى هذا هل يلزمه إخراج زكاتها؟ قولان: كما قلنا في 
الأجرة» وأما مشتري المسلم فلا يلزمه إخراج زكاته إن كان للتجارة قولاً واحداًٌء لأن 
تأجيل الشيء يمنع من وجوب الزكاة فيه فإذا قبضه بعد محله استأنف حوله. 


ْ٠ 0‏ ؛ الجزء الرابع من كتاب بحر النذهب 
مسألة /1١99[‏ 4]: قال ! | ولو عَيِمُوا فلم يُقَسَمْ الوالي حتَّى حال الحَوْلُ0". ا 


وهذا هو كما قال: الكلام في الغنيمة في فصلين أحدهما: .في القسمةء والثاني: في 
الملك. ْ 0 

فأما القسمة: فالمستحب للإمام أن يقسم الغنيمة حيث غنمها في دار الحرب كانت أو 
في دار الإسلام» إلا أن يكون: له عذر مثل أن يخاف .لحوق المشركين بهم إن اشتغل بقسمتها 
بينهم وانقطاع الميزة عنهم وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقسمها في دار الحزب. 201 ! 
ْ وأما الملك فإذا حصلت أموال أهل الحرب في أيدي المسلمين نظر فإن كانت الحرب 
قائمة لم يملكوها ولا ملكوا أن يتملكواء فلو قالوا: اخترنا التملك أو اقتسموها بينهم لم 
يملكوها؛ وإن انقضت الحرب وانصرفٍ العدو فقد ملكوا أن يتملكوا ال الولداراين 
يملك أن يتملك. وإنما يملكوها بأجد أمرين : 

أحدهما: أن يقولوا : الحترنا الملكء والثاني: : أن يقسمها الإمام بيهم فبتعين لكل 
واحد نصيب منها. 1 1 1 

وقال بعض أصحابنا 117 يملكون ملكاً ناقصاً وإن لم يختارزوا التملك ولا 
اقتسموا لأنه لو وطئ جارية من الغنم لا يلزم الحد وهذا غلطء لأنه لا خلاف. أن من ترك 
حقه من القسمة سقط حقه ويرجع إلى الباقين [197١ب/‏ 4] ولا يحتاج إلى قبولهم وإلحد 
يود يخهية الملشد كما لى وال جادية انهلا زمه لصحف رإنالم يد اليا قر لنت بكم 
الملك بنى عليه حكم الزكاة ‏ فكل موضع قلا : ملكوا أو قلنا: ملكوا أن يملكوا فلا زكاة 
انهم نم ملعا كل مرجع فلن :.ملكوا بالاختيار نظر فإن كانت القيمة أصنافاً فلا خول 
ولا زكاة سواء كانت ماشية زكاتية وأثماناً د الله رت ا بر 
وهي أن يجعل الإبل لقوم والبقر لقوم والدراهمٍ لقوم على حسب اختياره. ورأية» فإذًا لم 
يتعين ملكه فلا زكاة عليه» وإِنْ كانت الغنيمة صنفاً واحداً من الذي تجب فيه الزكاة نظ فإن 
بلغ نصيب-كل واحد منهم نصاباً دار في الحول لأنه استقر ملكه على نصيبه كلما ل ورثوه. 
<< وقال في؛ الحاوي4: هل تجب زكاتها والخمس باقي؟ فيها وجهان أخلذهما: وهو قول 
البصريين لا زكاة وهو بنص الشافعي أشبه والثاني: وهو قول البغداديين وهو الأصج .أنه 


)١(‏ انظر «الحاوي الكبير» وعم 


كتاب الزكاة ال 


تجب الزكاة لأن مشاركة أهل الخمس لا تمنع وجوب الزكاة عليهم كمشاركة المكاتب 
والذمي لا يمنع وجوب الزكاة على الحر المسلم [1954/ 5] وإن لم يبلغ نصيب كل واحد 
منهم نصاباً لم يضم مالهم إلى الخمس لأنه لا زكاة على أهل الخمس في نصيبهم من هذا 
المال لأنهم غير معينين وينظر إلى ما بعد الخمس فإن كانت ماشية صحت الخلطة قولاً 
واحداًء وإن لم يكن ماشية فقولان» فكل موضع قلنا: لا تصح الخلطة فلا زكاة وكل موضع 
قلنا: تصح الخلطة جرت في الحول من حين الملك فإن قيل: ما الفرق بين الورئة يملكون 
التركة من غير القسمة واختيار التملك؟ قيل: الفرق أن بعض الورئة لو أتلف من التركة شيئاً 
لم يلزمه قيمته ولكن يسقط بمقداره من حصته فملكه مستقر وبعض الغائمين لو أتلف شيئاً من 
الغنيمة يلزمه قيمته وثرد في المغنم فافترقا . 
فرع 

لو جمع الوالي ألفي دراهم أو ذهباً فأدخله بيت المال فحال الحول عليها أو كانت 
ماشية ترعى فى الحمى فحال عليها حول فلا زكاة فيها لأن ملاكها لا يحصون ولا يعرف 
كلهم بأعيانهم ثم نص عليه في «الأم6. 

فرع آخر 

لو عزل الإمام صنفاً من القسمة من المال الزكاتي تقوم غائبين فلا زكاة لأنهم ما 

ملكوا فإنا لا نعلم قبولهم نص عليه في «الأم». [914١ب/‏ 4] 
باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار وغيره 
مسألة: قال ولو باع بيعاً صَحِيحاً على أنه بالخَيَارٍ أو المُشْمرِي أوْ همًا أو قَبِضَ أو لمْ 


حك إلى 
يشبصس 


الفصل 
وهذا كما قال: الكلام هاهنا في فصلين آحدهما: في زكاة الفطرء والثاني: في زكاة 
المال وكلاهما مبنيان على أن الملك في زمان الخيار لمن يكون؟ وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: للبائع وهو اختيار المزني» والثاني: للمشتري» والثالث: موقوف فإن فسخا 
البيع تبينا أن الملك لم يزل عن البائع وإن أتما البيع تبينا أن المشتري ملكه بالعقد ولا فرق 


. 09 /600( انظر «الحاوي الكبير»‎ )1١( 


0" : الجزء الرابع من كتاب' بحر المذهب 


بين خيار المجلس وخيار. الشرطء ولا.بين أن يكون الخيار للبائع أو لهما أو دري 

وقال القفال: الأصح أن الخيار إن كان للبائغ فالملك له وإن كان للمشتري' فالملك له 
: 1 راداي وار وروى الربيع إن كان الخيار للبائع أو لهما فالملك. للبائع وإن: كان 

لخيار للمشتري فقولان» أحدهما: : للبائع ونقل المزني في أول هذا الباب أن الملك للبائع 
كل حال قم حكن ولي آخرين 

أحدهما قال: . وقأل ف زكاة الفطر: إن الملك يتم. بخيارهنا أو بنخيار [11401/ 4] 
المشتري وحدهء يعني: أن الجيار إنما يمنع وقوع الملك للمشتري:إذا كان البائع أوحده دون 
أن 0 وحده والثاني قال: وفي الشفعة أن الملك يتم بخياز المشتري 
وحده أي : لا يقع الملك للمشتري إلا أن يكون الخيار له وحده دون أن يكون الخبار بلهما 
وللبائع ثم اختار المزني هذا القول فقال: وهذا عندي أشبه يأصله . 


وفي بعض النسخ قال: الأول» يعني : القول الأول إذا كانا جميعاً بالخيار م.... يعني 
أن الملك إنما. يكون للبائع إذا كانا بالخيار أو البائع وخده بالخيار فأفا إذا كان الخيار 
للمشتري وحده والملك له في ازمن الخيار واحتج على هذا من أجل الشافعي لم ينختلف:قوله 
في رجل حلف بعتق عبده أن ألا يبيعه فياعه أنه عتيق لأن السنة عند الشافعي أن #تمتبايعين 
بالخيار مالم يتفرقا فلولا أنه ملكه يعني في وقت الخيار ما عتق عبده المشنتزي عل البائع 
وأجاب أصحابنا عن هذا بأنه عتق لا لأن الملك للبائع ولكن لأن له فيه جقى الفسخ للخيار 
ولو أنشا العتق في زمان الخيار لعتق بإنفساخ البيع به فيه [90١ب/‏ 4] وكذلك إذا وجدت 
الصفة التي علق العتق بها جاز أن يفسخ فيه البيع ويترتب عليه العتق رد وقوع العتق بالصفة 
أمضى في الأحوال من وقوع عتق المباشرة» فإن قيل: : هذا تعليق النسخ بالحظز وذلك لا 
يجوز لأنه .لو قال: : إن بعتك فقد فسخت البيع لم يجز قلنا: : نعم» ولكن يجوز في ضّمن 
العتق الذي يقبل التعليق بالحظر والغرر كما أن إبراء المكاتب لإ يتعلق بالصفة» 0 
تعلق بالصفة وفي: ضمهه إبراء فإذا تقرر هذا رجعنا إلى حكم الزكاة. شٍ 

أما زكاة الفطر إذا أهلّ ,هلال شوال:في مدة الخياز فإن قلنا: الملك' للمشتري فإنه 
ينتقل إليه بنفس العقد فالفطرة على المشتريء وإن قلنا الملك للبائع نا نه ينتقل إلئ المشتري 
بشرطين : بالعقد وبانقضاء ء الخيار فالفطرة على البائع . | 

وإن قلنا : مراعي ينظر فإ : الح لسع ف د 1 


وإن فسخا البيع فالفطرة على البائع» وأما زكاة المال إذا باع ما لا يجب فيه الزكاة إقبل 
الحول فحال الحول في مدة الخيار بأن قلنا: الملك للبائع فالزكاة عليه؛ وإن قلنا: الملك 


كتاب الزكاة ام 


للمشتري فإن أجاز البيع فلا زكاة على [1195/ 5] البائع ويستأنف المشتري الحول من حين 
اشتراه وإن فسخا البيع استأنف البائع الحول لأن ملكه قد تحدد عليه. 

وذكر بعض أصحابنا من المتأخرين أنه يلزم الزكاة على البائع بحوله لأن هذا الفسخ 
استند إلى العقدٍ بالشرط المذكور فيه وهذا غريب» وإن قلنا: الملك موقوف فإن أجازا البيع 
استأنف المشترئ الحول من حين العقدء وإن فسخاه وجبت الزكاة على البائع لأنا تبينا أن 
الملك لم يزل عنه» ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: أن الملك للبائع وينتقل إلى المشتري 
بشرطين فإن كان الخيار لهما أو للبائع فالزكاة على البائع» وإن كان الخيار للمشتري وحده 
فهل تجب على البائع الزكاة وجهان. لأن الملك انتقل بهذا البيع كالقولين في المخصوب. 

أحدهما: لا يجب وانقطع الحولء والثاني: يجب ولا ينقطع الحول فإذا تقرر هذا 
وقلنا: إن الزكاة على البائع فإن أخرج الزكاة من غيرها فالبيع بحاله ولا خيار للمشتري» 
وإن أخرجها منها بطل البيع في قدر الزكاة وفيما عداه مبني على تفريق الصفقة» فإذا قلنا: 
يصح البيع فيما عدا الزكاة فللمشتري الخيار وقد [957١ب/‏ 4] ذكرنا هذه المسألة فإن قيل: 
لم قال: ولو باع بيعاً صحيحاً ولو باع بيعاً فاسداً فالزكاة على البائع أيضاً فما الفائدة في 
تقيبده بالصحيح قيل: الفائدة هي قطع التوهم أن يظن ظَانٌ أن إيجاب الزكاة على البائع هي 
لفساد في البيع بل هي لعدم تمام زوال الملك لأنه تملك فقال: لأنه لم يتم خروجه من ملكه 
وفي الفاسد لا يخرج المبيع من ملكه وأيام الخيار وما بعدها سواء في ذلك. 


مسألة: قال: ومَنْ مَلّك تَمرءً نَخْل مُلكاً صَحِيْحَاً قَبْلَ أَنْ تُرى فَيْها الصفْدة9" . 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا ملك ثمرة تبلغ نصاباً قبل بدو صلاحها بميراث أو هبة أو وصية 
ولم يُرد بالشراء هاهنا لأنه لا يصح تملكها بالشراء قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطعء 
فلذلك نال ملكا صحيحاً ثم بدا صلاحها فالزكاة عليه لأن الحول لا يعتبر فيها فهي كزكاة 
الفطر أو بدو الصلاح في الثمار كحولان الحول في الأموال التي يعتبر فيها الحول فكل من 
كان في ملكه ذلك وهو من أهل وجوب الزكاة عليه فعليه زكاته» وإن كانت من قبل أو من 
بعد في ملك غيره» وإن ملكها بالشراء فلا يصح إلا بشرط القطع أو يشتري مع [4/1191] 
النخل ولأن الثمرة تابعة لأصلها فإذا اشترى بشرط القطعء فإن قطع قبل بدو الصلاح فلا 
زكاة» وإن توانى حتى بدا صلاحها وجبت الزكاة ثم لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن 


(1) انظر «الحاوي الكبير» (0"/ 9). 


7١‏ ْ الجزء الرابع من كتاب بحز المذهب 
يطالب بالقطع» أو يتفقا عليه» أو يتفقا على التبقية» أو يرضى البائع بالتبقية» فإن طالب 
بالقطع فسلخنا البيع وعادت الثمزة إليه وكانت الزكاة عليه فإن قيل: كيف تكون الزكاة.على 
البائع وإنما وجبت في ملك اللمشتري؟ 


قلنا : هذا الفسخء ٠‏ وإن كان قطعا في الحال يستند إلى شرط قارن العقد فكان ملك 
البائع لم يزل 5 كانت الزكأة على البائع والا الا كرااظا 1 


أحدهما: أن الزكاة عل البائع وهنا أغمض» والثاني: على المشتري ا 
يوم بدو الصلاح والزكاة تتبع 'إلملك كما لو اشترى عبداً أ فأهل هلال شوال ثم رد البيع بإقالة 
أو بيع جديد يلزمه إخراج الزكاة فعلى هذا يتخير الساعي بين أن يأخذ الزكأة من 'عين 
الثمرة» وبين أن يطالب المشتري بهاء ٠‏ فإن طالبه بها فدفعها من موضع آخرء فذاك وإن أخذ 
الزكاة من: غير هذه الثمرة كك أن يرجع على المشتري بالقدر الذي أخذ [11ب/ :] 
بالزكاة. 


ومن أصحابنا بخراسانإمن ذكر قولاً آخر: أنه لا ينفسخ البيع والزكاة علىْ المشتري 
| ويلزمه أن يقطع ويؤخذ عشر ثمنه مقطوعاً وهذا ليس بشيء» وإن اتفقا على القطع :فالحكم ما 
ذكرنا أيضاً. وإن اتفقا علي اعد بقي العقد بحاله والزكاة على المشتري؛ وقال أبو 
إشحاق: فيه قول آخخر أنه ينفشخ البِيعْ» وإن اتفقا على التبقية وعلى جميع الأحوال أنه لا 
يكن إجبار المشتري على الوفاء بموجب العقدء وكذلك البائع لايس غلم |الترك الوجوات 
الزكاة لأجل القطع فلم يبق إلا الفسخ فتعود الثمرة ا الزكاة أعليه 
والمنصوص هو الأول» وإن رضي البائع بالتبقية وقال المشتري: أنا أقطع ففيه قولان: 


: احزمها بجر المشكري طلة السفية لأن الحق للبائع فإذا رضي بإسقاط حقه أجبر 
اشرو عان إلرضا به وف اصع : 


والثاني: 6 5055 أوجبه العقد وإنما هو متبرع به فلا نأمن أن 
يرجع فيه ولأن المشغري يقولا: .إذا قطعتها حصلت لي وإذا تركتها لا آمن أن تجتاخ وتهلك 
فيتفسخ البيع بينهما وهذا:اختيار المزني» قال: أشبه هذين القولين بقوله أنه بتصه [1198/ 4] 
أن يفسخ البيع بينهمًا قياساً على فسخ المسألة قبلها أي: قياساً على ما.لو ظالب البائع 
' بالقطع لأن لكل لكل واحد منهما في القطع المشروط» والجراب عن عذا ندر أن البائع إذا طالب 
بالقطع يؤدي إلى إدخال القررغلى المساكين 3 فيفسخ البيع وإذا رضي بالتيقية فق زاد 
ا 00 يفسخ البيع . 


كتاب الزكاة 1 
فرع 
لو قال المشتري: اخرصوا الثمرة علي وضمنوني الزكاة حتى أقطع الثمرة وكان موضعاً 
. للأمانة وتضمين الزكاة» فإنها تخرص عليه وتضمن الزكاة حتى تقطع الثمرة ويرد النخيل على 
البائع مفروغة . 


فرع 
لو باع النخل مع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الخيار فبدا الصلاح في زمان الخيار 
فهو مبني على أقوال الملك في زمان الخيار؛ والحكم على ما ذكرنا في زكاة الفطر. 


فرع آخر 

لو أوصئ له بثمرة فبدا صلاحها بعد موت الموصي قبل القبول فيه قولان بناء على 
أقوال الملك في الوصية» فإن قلنا: يملك بنفس الموت أو يتبين بالقبول أنه ملك بالموت 
فالزكاة على الموصى لهء وإن قلنا: لا يملك إلا بالقبول فالزكاة على وجهين بناء على أن 
الملك فيما بينهما إلى من [44١ب/‏ 4] يضاف فإن قلنا: يضاف إلى الورثة فعليهم وإن قلنا: 
إلى الميت لا تجب الزكاة أصلا إذ لا يجب على الميت ابتداء. 

مسألة: قال: وَلّو استهلكٌ رَجِلٍّ تَمرةٌ وقد خرصت أخذ بثمن عشر وسطها"" . 

وهذا كما قال: صورة المسألة أن تكون ثمرة لا تصير تمراً فيلزمه ثمن عشرها وسطاً 
إن كانت أجناساً كثيرة وثمن عشر كل واحدة منها إن كانت أجناساً كثيرة فإن كانت ثمرة 
تصير تمراً فالواجب عليه عشرها تمراً من الوسط وقد بيناه من قبل» وقال بعض أصحابنا في 
هذه العبارة خلل من المزني وإنما عبّر الشافعي بما معناه أخذ بعشر وسطها تمراً وأجاب 
على القول الذي يقول: الخرص تضمين» فأما إذا جعلناه عبرة فعليه عشر قيمة ما استهلك 
لا عشر ثمن وسطها وذكر التمر هو سهو من المزني وقال صاحب «الإفصاح» إذا خرص عليه 
ولم يضمنه ويضير تمراً فإنه يلزمه أكثر الأمرين من ثمن عشرها رطباً أو عشرها تمراً وهذا لا 
يصحء لأنه أخذ القسمة ولأن اعتبار الأكثر لا معنى له وإنما الواجب عليه عشرها تمراً 
ومعنى المسألة ما تقدم. ولا يحتمل غيره ثم قال [1144/ 4] الشافعي والقول في ذلك قوله 
مع يميته أي: في قدر مكيله ما استهلك لأنه غارم وقد ذكرنا أن مثل هذه اليمين هل تجب 
أم لا؟ فيه وجهان. 


. 07 /700( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


عه ا 5 لجز الع من كاب بحر البقعب 


مسألة: قال: ولو باع المصدقٌ شين فعليه أن يأتيي بمئه 


' وهذا كما قال: #إذا جم الاش [العيقات فلا تيوق أن ميد متها كنا لاد سكين 
. أهل رشد فلا يجوز التصرف في حقوقهم من أغيز حاجة فإن كانت به حاجة إلى أن البِيع مثل 
أن تكون في بلد ليس فيه أهل السهمان فيريد نقلها إلى بلد آخر والطريق مخوف فيبيعها 
ويجعل ثمنها مستحقة إلى بلد آخر» وكذلك إن لم يكن الطريق مخوفاً ولكن. يحتاج في نقلها 
إلى. ملك البلدة إلى مؤنة عظيمة أو اختاج إلى دفع الحيران بين السنين دراهم ولا يجد في 
الصدقات دراهم فيجوز في البِيع لأنه ناظر في هذا المال فيفعل ما يؤدي إليه نظره فإن باع 
في غير موضع الحاجة فالبيع باطل فإن كان يقدزر على استرجاعه استرجع» وإن لم يقدر:عليه 
لزمه مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ورجع على المشتري إذا قدر عليه بما 
غرم؛ ع كعو ا مرا رلا ا 
مثله صورة أو قيمة وقوله: اه قدرت عليه أي ات م 
مناشرة الفسخ. 
مسألة: قال: وأكرَهُ للرجل أنْ يشتري صدقئة. 
الفصل 


وهذا كما قال: إذا أخرج زكاة ماله يكره له أن يشتريها من الذي دفعها إليه وقوله ! إذا 
وصلت إلى أهلها أراد إذا لزمت بقبض المساكين أو بقبض باقيهم وهو الساعني ام 
ا ا ل ل 
رأى الفرس تباع في السوق فأراد أن يشتريه فقال رسول- الله يله : الا نقد في مدقتلك 9 
وهذا. لأنه ريما يحابيه في الثمن إذا عرف أنه تبزع به فكأنه يعود في قدر النحاباق ' وإك لم 
يعرف البائع الحال قال القفال: الكراهة أقل: ولكن الأولى تركه أيضاً لأنه أخرجه فن ملكه 
لله تعالىء فالأولى أن لا يعود فيه.فإن فعل لم'يفسي البيع لأن هذه الكراهة هي كراهة ثنزيه 
لا تحريم؛ :وقال مالك: هذه هي كراهة تحريم فإن اشترى .تبطل.وهي رواية عن أحبمد وبعض 
أضحاب [1701/ 4]. مالك ينكره عن مالك» وقال أيضاً لو جعل: ما على الفقير من دينه 
قضاصاً من زكاتة جاز وعندنا لا يجوز هذا وهذا عجب لانه منع من ابتياعهنا بعرين عاجل 
وجوّز أن يكون قصاصاً بدين مالك والدليل على جواز البيع ما روي عن النبي كَل أنه قال؛ 


فق لم أجده. 


كتاب الزكاة هم" 


الا تحل الصدقة لغني إلا بخمسة»'" ' وذكر مد منها رجل ابتاعها بماله ولأن ما صح أن يملكه 
إرئاً صح أن يملكه ابتياعاً كسائر الأموال. 


باب زكاة المعادن 
مسألة: قَالَ: ولا زكاة فِئْ شيء مِنَّ المعادنٍ إلا ذهب أو ورقي. 


الفصل 

وهذا.كما قال: المعدن في اللغة هو اسم للمكان الذي خلق اللّه تعالى فيه الجواهر 
من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرهاء وهو مشتق من اللبث والإقامة قال اللّه 
تعالى: ظجَنّتِ عَنْنْ» [التوبة: 7/] أي: مكان لبث وإقامة ويقال: عدن الشيء بالمكان إذا 
مكث فيهء والعدن الإقامة فإذا تقرر هذا فالأصل في وجوب الحق فيه قوله تعالى: #أنَفِقُوأ 
من طِيبَكِ ما كَسَبَثْرٌ ينآ أَرَجِنَا لكم ين لاض 4 [البقرة: 1717] والمعدن هو مما أخرج من 
الأرض وروي عن رسول الله [١٠٠7ب/4]‏ 


يكل أنه قال: «في الرقة ربع العشر»”"» وروي أن النبي كل «أقطع بلال من الحارث 
المزني المعادن القبلية جلسيّها وغوريها»”” وحيث يصلح للزرع من قد نهى؟ ولم يقطعه حق 
مسلم وأخذ منه الزكاة» وروي فما كان يأخذ منه إلا الزكاة وقوله: قبليه نسبة إلى ناحية من 
ساحل البجر بين المدينة وبينها مسيرة خمسة أيام» وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن إلى زماننا 
هذا يؤخذ منها الزكاة وجلسيّها: نهديّها وغوريّها نسبة إلى غور وقوله : من قد نهى وهو 
الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعةء فإذا تقرر هذا فلا يجب عندنا الحق في المعدن إلا 
في الذهب والفضةء وأما الحديد والنحاس ونحوهما فلا شيء فيها سواء كان جوهراً ينطبع 
أو لا ينطبع كالياقوت والزجاج والعقيق» وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: يجب الحق في 
كل ما يستخرج من المعدن مما ينطبع مثل الرصاص والنحاس والحديدء وكذا الزئبق في 
إحدى الروايتين» لأنه ينطبع مع غيره» وأما الفيروزج والبرام ونحو ذلك فلا يتعلق به حق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة» باب من يجرز له أخذ الصدقة وهو غني (17170): وابن ماجه في الزكاة؛ 
باب من تحل له الصدقة 2))١8141(‏ وأحمد في لمسهده؛ .)١1١144(‏ 


زفق تقدم تخريجه. 


(6) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والقيء؛ باب في إقطاع الأرضين (2))7077 وأحمل في امسنده» 
(لولا. 


البق ظ الجزه الرايع من كاب بأز الملعيد 


غلطء لقوله كك : لا زكاة في حينة "ال فوم مقا من امعد فل تابه 
المعدن كالفيروزج والطين والآاجر لخم مع أحمد وما قاله أحمد يبطل بالدواب والأرض » 


مسألة: قال: وإذا أخرج أمنها ذهب دورق كاذ غير امتمير نتن يفاخ بالتاري 


الفصل ا 

وهذا كما قال: إذا ثبت أنه لا.يجب البحق فيما عدا الذهب والفضة فالكلام في نصلين 
أحدهما: في بيان وقت الوجوب. فالثاني: في بيان وقت الإخراج» تأمأ وقت الوجوب: 
فهو وقت الإخراج من المعذن إوحصولة في يده لأنه استيقن.ملكه في تلك الخالة وهذا على 
القرل الذي لا .يعتبر فيه الحول: وأما وقت الإخراج فهو بعد الطحن. والنحصيل: والتصفية 
كما يقول في الثمار والحبوب وقت الوجوب حتى يبدو الصلاح ويشد الحخب» والإخراج بعد 
الجفاف والتصفية» ام لكو وإن أخرج قبل التصفية لم أيجزه أولم 
تقع الصدقة موقعها كما لو أخرج الرطب في الزكاة قبل التشميس ثم ينظر فإن كان التراب 
قائماً رده» وإن كان تالفاً رد بداله وإنما قلنا ذلك لأنه. أعطى على أنه يكون زكاة فإذا لم يجز 
عن ١[‏ ٠”ب/‏ 4] زكاته استرجع ويلزم الرد إليه ثم إن اتفقا على قدر القيمة فإن كان ذهباً رد 
قيمته فضة وإن كان فضة رد قيمته ذهباً وإن اختلفا في قدر القيمة فالقول قول الناعي» الأنه 
أميْن وغارم» وإن اختلفا في قذر المقبوض فالقول قول الساعيء لأن الأصل أن إلا قبض» 
وإن كانت المسألة بحالها فأخذ الساعي التراب وطحنه وقال أمسكه بمالي فله ذلك ويجزيه 
عن فرضه كما لو دفع'إليه رطباً فصيره تمراً قما حصل من -التمر يجزيه ثم ينظر فإن كان وفق 
الحق فلا كلام وإن كان أكثر رد الفصل وإن كان أقل طالب بالتمام . 

مسألة: : قال : ولا يجوز بيع تراب: المعادن بحال. 


وهذا كما قال أوضح بهذا الكلام أنه لا يجوز أخذه في حالة الاختلاط وذلك ل 
يجوز بيعه في هذه الحالة لأن المقصود منه مجهول فكذلك أخذه لا يجوز بهذا وليس كبيع 
والغالية لأنها على حالتها التي هي الآن عليها مقصودة بجملتها وهاهئا التراب غيْر مقصود 
بل المقصود ما فيهء قال القفال: ولهذا القول لا تجوز المعاملة بالدراهم [؟١5أ/4]‏ 
المغشوشة لأن المقصود منها الفضة وهي مجهولة وهذا وجه ظاهر قوي فقيل اله: أيجوز بيع 
الفواكه المختلطة؟ فقال: نعم لأن جذيعها مقصودء. وقال مالك: يجوز تراب المعادن ولا 


كتاب الزكاة 0 


يجوز بيع تراب الصاغة وهذا غلط لما ذكرناه» ولأن النبي ككل «نهى عن بيع الغرر»(» وني 
هذا غرر وأما التراب الذي لا ذهب فيه ولا فضة من تراب الصاغة يجوز بيعه لأنه ينتفع به 
بأن يجلي به الحلى والصفر ونحو ذلك. 

مسألة: قال: وذهبٌ بعضٌ أهل ناحيتنًا إلى أن في المعدن الزكاةٌ. 

وهذا كما قال: أراد بأهل الناحية أهل المدينة» وأراد بالزكاة ربع العشر واختلف أهل 
العلم في القدر الواجب فيه فالذي نص عليه الشافعي في «الأم» و«القديم» و«الإملاء»: أن 
الواجب فيه ربع العشر وبه قال أحمد وإسحاق وهى رواية عن مالك وهذا هو المذهب 
ووجهه ما روينا من خبر بلال بن الحارث» ولأنه مستفاد من الأرض لم يملكه غيره فلا 
يجب فيه الخمس كالزرع» وقال مالك والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز: يختلف الواجب فيه 
باختلاف [707ب/ 4] المؤنة فما وجد منه في أثر السبيل أو كان مجتمعاً لا يحتاج إلى 
طحين وتحصيل وتحمل مؤنة ففيه الخمس» وما كان بخلاف ذلك ففيه ربع العشرء وأوماأ 
إلى هذا في «الأم» وهو الرواية الظاهرة عن مالكء ووجه هذا أنه مستفاد من الأرض يتعلق 
به حق اللّه تعالى فيختلف ياختلاف المؤنة كالزرع» وقيل: هذا أحسن الأقوال للجمع بين 
لأخبار المختلفة فيه؛ وقال الزهري وأبو حنيفة: يجب فيه الخمس بكل حال» وحكي عن 
لمزني: أنه اختاره» فمن أصحابنا من قال: ليس للشافعي ما يدل على هذا القول» ولكن 
أصحابنا خرجوه قولاً آخر وقيل: أومأ الشافعي في «الأم» إلى الأقاويل الثلاثة والمسألة 
مشهورة بالأقوال ووجهه ما روي أن النبي يله قال: «في الركاز الخمس» وقيل: يا رسول 
للّه وما الركاز؟ فقال: «هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق اللّه تعالى 
لسماوات والأرض»0 وقد روي ما يعارض هذا وهو أنه كَلِِ قال: «في الركاز الخمس وفي 
لمعدن الصدقة)9" . 


مسألة: قال: وما قيل فيه الزكاة فلا [707أ/ 4] زكاة فيه حتى يبلغ الذهب منه عشرين 
مثقالاً. 


)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر 4)١51*(‏ والترمذي في البيوع عن 
رسول الله يل باب ما جاء في كراهية بيع الغرر (0+؟7١)»:‏ والنسائي في البيوع» باب بيع الحصاة 
(ملةة). 


(؟) ذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (لالا١1)‏ (1/ 0511 


(1) تقدم تخريجه. 


ل ل ا الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
0 الفصل ا 
وهذا كما قال: النصاب: عندنا هو معتبز فيما يؤخذ من المعدن ولا يجب الحق فيما 
دون النصاب قولاً واحداء هكذا ذكره أهل العراق ووجهه قوله بَلِكِ: اليس فيما دؤن عشرين 
ديناراً من الذهبٍ شىء0© وقال القفال وجماعة: إذا أوجبنا الخمس هل يشترط 'فيه 
النصاب؟ قولان أحدهما: لا يشترط وجب فيْ قليله وكثيره وهو قول أبي حنيفة:: والثاني: 
يشترط وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. 


مسألة: قال: ويضم: ما أضات قِ الأيام المتتابعةق. 


وهذا كما قال: هذا تفريغ على القول الأول وهو أن النضاب فيه معتبر دون الحول». 
فإن وجد نصاباً دفعة واحذة فلا| كلام؛ وإن كان يجب شيئاً فشيئاً ففيه ثلاث مسائل. أخدها: 
أن يتصل النيل والعمل واتصالة على ما جرت العادة وهز أن يكون على العمل نهاراً ولا 
يعمل ليلاً ولا يعمل أيضاً من أول النهار إلى آخره بل على العادة؛ واتصال النيل أن يخزج 
ما فيه ذهب أو ورق فيضم بعضة إلى بعض حتى يبلغ الكل 1 ”ب/ 4] نصاباء والغانية: أأن 
يتصل النيل دون الكل فلا يخل من أحد أمرين: إما أن يكون لعذر أو لغيز عذر مثل أن ' 
سرقّت آلته أو هرب عبده أو خاف النخروج -إليهء فإذا عاد إلى العمل يبني على ما فِضئء 
وإن' كان لغير عذر بالتواتي والاشتغال يعمل آخر وطال .الفصل ثم عاد إلى العمل |استأنئف 
ولا يجب عليه أن يضم ما يستخرج.الآن إلى ما مضى مكانه ,الآن بدأ به وبدا ابه ولاكر بعل 
أهل. خراسان' من أصحاننا: أنه إذا طال الفصل وإن كان عذراً يستأئف ولا يبني كما الو تعد 
القطع بغير عذز. والثالث: أن يتصل العمل وينقطع النيل فكان العمل دائماً ولكن لا يخررج 
غير التراب ثم عاد النبل هي تبنى عليه أم لا؟ فيه قولان» قال في القديم: يستأنف لأن 
العمل إنما يراد للنيل ولو انقطع العمل. لا يضم. فالنيل إذا انقطع أولى إذ لا يضمء ؤقال في 
الجديد: يبني وهو الأصح ووجيله أن العادة لم تجز أن المعدن ينيل أبداً بل ينيل في وقت 
وينقطع في وقت فلو قلنا: إذا انقطع نيله لا يضم أدى إلى :أن لا تجب الزكاة في المأخوة 
[/م/ ؛] ومن المعدن بحال ولا سبيل إلى ذلكء وقوله: المعدن غير حاقد' أي: غير مانع : 
لنيله: يقال: حقد المعدن إذا منع؛ وأنال إذا أغطئ وهذا إذا امتد الزمان. فإن لم.يمتدا الزمان 
لا ينقطع حكم الضم وكم قدر الفاصل فيه وجهان. أحدهما :: يقدر الكبير بثلاثة أيام :لأنهنا 


.)607/9( انظر «الأم؛ للشافعي‎ )١( 


كتاب الزكاة »> 


آخر حد القلةء والثاني: يقدر بيوم كامل لأن العادة العمل كل يوم فترك نوبه كامله فصل 
كبير . 

مسألة: قال: وقد قال في موضع آخر: والذي أنا فيه واقف الزكاة في المعدن وهذا 
كما قال في بعض النسخ الزكاة في المعدن والتبر المخلوق في الأرض والأصح الأول» 
فكأنه قال: أنا متوقف في إيجاب الخمس في ذلك فاختار المزني له إيجاب الزكاة وهو ربع 
العشر دون الخمس فتال: إذا لم يثبت فيه أصل يعني خبر فأولى به أي: بالشافعي أن يجعله 
فائدة تزكي بحولها وقيل: أراد به التوقف لاعتبار الحول لأنه قطع بأن الواجب فيه الزكاة 
قبل هذا فلا معنى للتوقف في قدر الواجب فيه بعد ذلك ثم قال المزني: الأولى عندي أن 
نجعل فائدة يعتبر فيها [4 ٠ب/‏ :] الحول وهذا أولى من الأول والمنصوص في كتبه القديمة 
والجديدة أن الحول لا يعتير فيه وقال المزني: روبي لي عنه من أثق به أن الحول يعتبر فيه 
وإنما لم يذكر اسم من أخبره به عنه لأن امرأة أخبرته به عنه وهي أخت المزني وأومى إلى 
هذا في «مختصر البويطي» فقال أصحابنا في المسألة قولان: أشهرهما: أنه لا يعتبر فيه 
الحول وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ووجهه: أنها زكاة واجبة فيما يستفاد من الأرض 
فلا يعتبر فيه الحؤل كالزرع وهذا لأن الحول إنما يعتبر للثمكن من تنمية المال وتمييزه» 
والمستخرج من المعدن نما في نفسه فلا معنى لاعتبار الحول فيه كما في النتاج» ويفارق 
النصاب فإنه اعتبر لبلوغ المال حداً يحتمل المواساة فيعتبر هاهناء والثاني: يعتبر فيه الحول 
لأنها زكاة في مال يتكرر فيه فاعتبر فيها الحول كسائر الزكوات. 


فرع 

لا يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه وبه قال مالك وأحمد؛ وقال أبو 
حنيفة : : يجوز واحتج بما روي عن جابر رضي اللّه عنه أنه قال: كنا عند رسول الله ظَلِِ 
/1٠[‏ 4] فجاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول اللّه أصبت هذه من معدن فخذها 
نهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض النبي يل ثم أتاه من قبل ركبته الأيسر فقال مثل ذلك 
فأعرض عنه ثم أتاه من خلفه فأخذها فحذفه بها وقال : «يأني أحدكم بما يملك فيقول هذه 
صدقة ثم يقعد فيستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنيٌ ”© قالوا : فصرف ذلك إليه 
فدل على جوازه وهذا غلط» لأنه حق واجب عليه فلا يصرف إليه كالعشر. والخبر مجهول 
على أنه كان أقل من النصاب ويجتمل أنه كان قد أدى حق المعدن منها ويحتمل أن يكون 
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ردها إليه إكثاراً للشييق عدوا رن ييا نصابا قال في «الأم» “من غير المواشي 
أوجب عليهم لم يوجب عليها إذا استخرجها وقال أبو حنيفة : وقال أبو حنيفة لم يأذن له 
لاو اق و و ا 0 
اعتباره بالغنيمة لأنه لا يسهم لهماء وقد قال الشافعي في «الأم؛: : الذمي هو ممنؤع من أن 
يعمل في المعدن فإن عمل فوجد شيئاً يملكه ولا يملك المكان وهو كالاحتطاب والاحتشاش 
ويفارق إحياء الموات لأنه يتأيد |ضرره فلا يملك به في دار الإسلام .. : 
' فرع 

الغيد المأذون له قي العتجارة إذا عمل فيد قوجد نصابا فإن كان قد ملكه أنهو على 
القولين: فإذا قلنا: لا نملك فالزكاة على السيد. وإذا قلنا: .يملك فلا زكاة عنليهما لا 
يحنسب به من حق المعدن نصيبه كما قلنا في المؤن الواجبة أبو حنيفة لا تلزمه علئى. الشركة 
تشبيهاً بالغنيمة المؤن لا يحتلب به نصيبه كما قلنا وقال أبو حنيفة على الشركة تشبيهه 
الحداد لو ونجد عشر ديناراً زكام 51 ٠‏ ؛] في الحال .وهذا على القول المشهؤر أنه لا يعتبر 
فيه. الحول؛ وفيه.قول مخرج لا شيء .في الدينار لأن حكمها مختلف فلا يضم ولو أتلف. ما 
أخذ خذه في اليوم الأول ثم أخذ فِي اليوم الثاني وبلغ الأول مع الثاني نصاباً زكاه لأنا لو 
قلنا: ا ا ل 


فرع آخر 
المعدن إن كان في ملكه المالك أحق به من كل أحد وإث كا في الموات ففمن سيق 
إليه: كان أحق بالعمل فيهء الحلا الو سوبي 


ا فرع آخر : 
وقال أصحاينا: هذه المسائل الني” ذكرناها عن الشافعي تدل على أن الو سس 
المعدن يملكه كله ثم يملك المساكين في ملك رب المال كسائر الزكوات ولا يكون 
للمساكين شركة فيما يستخرجه مقارناً لملكه بخلاف الغنيمة ولهذا لم يجب في حق 
المكاتب والذمي ويلزمه الحق إذا | وجده في ملكه خلافاً لأبي حنيفة . 


0 فرع آخر 
الحق الواجب في المعدن مصرفه مصرف الزكوات بكل حال ومن أضحابتا من قالا: 
إذا قلنا : يجب فيه الخمس في مصرفه قولان» أحدهما: لمحو قي الي د 
القاضي أبو علي الزجاجي. ٠5[‏ 'اب/ ؛] 


كتاب الزكاة 1" 
باب في الركاز 


اعلم أن هذا الباب لم ينقله المزني وذكره الشافعي في القديم والجديد من «الأم) 
والركاز في اللغة هو عبارة عن المال المدفون في الأرض أي مال كان» واشتقاقه من ركز 
يركزء إذاً يعني دفن يدفن» ومنه يقال: ركز الرمح في الأرض إذا غرزه فيهاء ولا فرق في 
اللغة بين أن يدفنه مسلم أو مشرك وهو في الشرع: : عبارة عن دفين الجاهلية فإذا وجد مالا 
مدفونا لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون الموضع مواتا أ أو غير موات فإن كان وان لا 
يخلو الموجود من ثلاثة أحوال: إما أن يكون من ضرب الجاهلية أو الإسلام أو منهما فإن 
كان من ضِربٌ الجاهلية وهي الدراهم الكسروية التي عليها الصورة والتماثيل فهو الركاز 
ال 24 ف الح ذلك اشام اله سك سامت 0ك لجيه عن عض 
وإنما أوجب الخمس لأنه يوجد دفعة واحدة من غير مؤنة في تحصيله فكثر فيه الواجب وإن 
كان من ضرب الإسلام الذي عليه اسم اللّه تعالى واسم رسول اللّه يَلِ فهو لقطة يُعَرَفْهًا 
حولاً وإن كان مبهماً [/ا* ٠م‏ ]] لا سكة عليه من ضرب الجاهلية أو غيره فالمذهب 
المنصوص أنه لقطة لأنه مملوك فلا يستباح إلا بتعين هذا ذكره البغداديون من أصحابناء 
وقال البصريون: المنصوص أنه يكون ركازاً لأن النفقة تشهد له وهي الموات والإسلام 
طاري» وقيل: إن الشافعي قال في «الأم»: أحب أن يعرفه ويخمسه ولا أجبره على 
التعريف» ولو كان لقطة لم يجز أن يخمسهء وإن كان الموضع مملوكاً لا يخلو من أحد 
أمرين: إما أن يعرف مالكه أو لا يعرف فإن لم يعرف مالكه لا ابتداء ولا انتهاء مثل 
الأراضي العادية والأراضي الجاهلية الذين بادوا وفنوا فإن ما يجده فيها من الذهب والفضة 
هو بمنزلة ما يجده في الموات لأن ما لا سبيل له إلى معرفة مالكه فهو بمنزلة ما لا مالك له 
وس جملة فلك مل نييذ في قبرزهم نج وى عبد الله بن شعن رغين الله نه أله قال : لما 
خرجنا إلى الطائف مع رسول الله يك قال: : لهذا قبر أبي رغال خرج إلى هاهنا فأصيب كما 
أصيب أصحابه فدفن:هاهنا رأيت ذلك أنه دفن ومعه غصن من ذهب فمن نبشه وجدهة"” 
فابتدره التاس فأخرجوه. وروى [1١7ب/4]‏ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا 
وجد كنزاً فقال له رسول اللّه يَله: «إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل متبا قعرفه» وإن 
وجدته في خرية جاهلية أو قرية غير مسكونة قفيه وفي الركاز الخمسس6”' وإن كانت الأرض 
إسلامية فإن عرف مالكها ففي ظاهر الحكم ملك صاحبها فإن كانت لمسلم أو ذمي لم 


.©5044( أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء: باب نبش القبور العادية يكون فيها المال‎ )١( 
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يتعرض له لأنه لا يجوز التصرف في ملكهما وإن كانت لحربي 1.. . لأهل الخمس والباقي 
وقال أبو حنيفة : إذا وجده في موات دار الحرب فهو غنيمة زكله له بناء على أضله فيمن 
دخل دار الخرب وحده فأصاب مالا فكله 'لهء وقال أبو يُوسفب وأبو ثور: هو ركاز وعلى 
هذا عن أب حنيفة: ولا يصح وخذا غلط» لأن الظاهر أنه لصاحت الأرض لأن يده عليها 
وإن لم يعرف مالكهاء وقال أصحابنا. هو لقطةغ وقال في «الحاوي»: وهو اخثيار القفال هو 
لبيت المال ولا يكون لقطة لأنه وجد في الملك فلا يكون لقطة انما يكو إذأ وجب في غير 
ملك::وضاع .من صاحيه. ا 


"قال القفال: ١‏ وحكذا لوكا علية يات القرك فين حي علد السلا لذ ؛] على 
ا روا ا ا 0 :هو 

لي: وملكئٍ لأنه الظاهر فإن لم يدعه لنفسه فإن كانت الأرض ابتاعها سئل بائعها. فإن ادعاه 
سلم إليه وإن لم يدعه يرجع إللى بائع البائع وعلى هذا أبداء وإن كانت موروثة كان مقسوماً 
على فرائض اللّه تعالى» ٠‏ فإن ألم يدعو رجع إلى ورثة من ورث مورثه عنه فإن اذعوا وإلا 
وقف أمره حتى ينكشف ولا فرق في كل ما ذكرنا , بين الرجل والمرأة والصبي والبالغ 
والمجنون والعاقل» وقال ‏ سفنيان الثوري لا.يملكه إلا رجل عاقل وهذا غلطاء : لأنه: اكتساب 
كالا صطياد والعبد إذا وجد كان لسيده . 


وحكي عن الأوزاعي والثوري وأبي عبيد أنهم قالوا : لكاو ب 
وهذا غلطء لأنه كسب عبده فكان لسيده. كالصيد والكافر إذا وجد ركازاً كان لهء وقال بعض 
أصحابنا: لا يملك الكافر الركاز ولا المعدن أيضاً كما لا يملك بالأحياء وهذا غلط. وقد 
تقدم الفرق» ولو ادعى رب الدار والمستأجر في الركاز فالقول قول المستأجر نضن عليه 
الشافعي كما يكون القول.81١٠ب/‏ 5] قوله في المتاع الذي في الدار وقال:المزني: قؤل 
رب الدار: وعلى النمفاجو الدين الا ام غلطء لأنه مودع فيها. وبين 
بتابع . إٍ 

٠‏ وقال أصحابنا ببخراسان: انون واف تمهاس قال: ان د 
أو قرية ودفن حتها كثزاً فبلغته الدعوة فعاند ولم يسلم حثى مات وخريت القرية ثم وجد 
مسلم ذلك الكنز لا يكون ركازاً بل يكون فيأء لأنه مال مشرك معاند رجع إلينا من غير 
قتالنء» ساس مسر حم عي 1 
الدعوة فلم يجل ماله واعلم أن!الركاز ما جمع وصفين أن ايكون من: ضرب الجاهلية وذلك 
مشهور بالصورء والثاني: أن يكون :هدفوناً فإن كان ظاهراً فإن علم أن السيل: أظهره الأنه في 
مجراه فهو ركاز» لالم يكن »لد ليكرق نولو لذ ل انور ٠‏ السيل أ 59 كما ل 


كتاب الزكاة يلف 


شك هل هو ضرب الجاهلية أم لا؟ فيه وجهانء فإذا تقرر ما ذكرنا فالكلام في الركاز في 
خمسة فصول: ع ا ا 1 
المصرفء فأما المال: ينظر فيه فإن كان ٠9[‏ أ ؛] من الأيمان ذهباً أو فضة تعلق الحق به 
قولاً واحداًء وفيما عداها من الرصاص لحان والصفر والحديد قولان» قال في الجديد: 
لني ديام عاى الكاة تتم ببعض الأجناس» وعلى المعدن وعلى قوله في القديم: 

يخمس الكل. ولو كان كارا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وهي رواية عن.مالك قياساً على 
القببة : 


وأما النصاب: فهل يعتبر؟ فيه قولانء» قال في «القديم» : لا يعتبر» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد وأصح الروايتين عن مالك لأنه قال: يجب تخميسه كالغنيمة؛ وقال في الجديد: 
لك لدي تسسا من ألا ل للضي ةلدات مدو لدد ورا لمر أن 
يزكيه قليلاً كان أو كثيراًء قال الشافعي: لو كنت أنا الواجد لخمست قليله وكثيرهء وقيل 
قول واحد: النصاب يعتبر والقول الآخر مخرج مما ذكر. .الشافعي لو كنت أنا الواجد 
لخمست قليلهء وهذا الاحتياط لنفسه كما قال: وأما أنا فلا أحب أن أقصر في أقل من ثلاثة 
أيام فإذا قلنا بقوله القديم يجب في كل جنس الخمس قليله وكثيره ولا يعتير فيه الحول 
قولاً واحداًء وقدر الواجب فيه الخمس بلا خلاف على ما ذكرنا. 

وإذا قلنا [9١7٠ب/‏ 4] يعتبر النصاب فإن وجد نصاباً أخرج الخمس وإن كان أقل من 
نصاب نظر فإن لم يكن له مال سواه أو كان ولكن بالإضافة إليه لا يبلغ نصاباً فلا شيء عليه 
ار ريك أو اتهب» وإن كان له مال من غير جنسها فلا شيء فيه أيضاً لأنه لا يضم 

حتس. إلى اجنين + ا م لي من ثلاثة أحوال: إما أن 
يجد الركاز مع حؤول الحول على ما عنده أو بعده أو قبله فإن كان مع حؤول الحول على 
ما عنده» وإن كان الذي عنده نصاباً مثل إن كان عنده مائتا درهم وقد وجد مائة أخرى زكى 
الكل خمس المائة عشرون وربع عشر المائتين خمسهء لأن المائتين حال عليها الحول 
والركاز في حكم ما حال عليه الحول فوجب ضم أحدهما إلى الآخرء وإن كانت الإصابة 
بعد الحول فالحكم فيه كما لو كان مع الحول على ما مضى. 

ولفظ الشافعي ة في «الأم؟ ؛: لو حال الحول على ماله في المحرم ثم أصاب ركازاً في 
صفر خمسه وإن كان ديناراٌء وإن كانت الإصابة قبل الحول قال أبو حامد: لا يضم إلى ما 
في يده ولا يجب فيه الخمس في الحال فيستأنف الحول واحتج بأن الشافعي /15١01[‏ 4] قال 
في في «الأم»: لو أفاد اليوم ركازاً لا تجب فيه الزكاة وغنذا مقله ولو جمغا.معاً وجيت فيهما 
الزكاة لم يكن في واحد منهما حمس وهذا نص لأنه استفاد الثاني وكمل به النصاب ولم 
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توجت ثنيثاً :قال أنضاً: وود مائة ركازاً أو.ورث مائة استأنف الحول وهذا لأن الركاز 
هو في حكم ما حال عليه اللجول» :والذي معه من المائتين لم يحل عليها الحول فكان 
حكمهما مختلفاً فإذا تم حول المائتين ن أخرج زكاتها ثم إذا حال الحول على الركاز أ 3-4 
ربع عشرهء قال: : وقول الشافعي في «الأم»: إذا كان له مال يجب فيه الزكاة أو'قال:' 
ضم إليه الركاز وجبت فيه الزكاة زكاة ولم يعتبر أن يكون حال 0 
للستت ا مسف : إيوا انعم انيما مستوييد القن ذم سردن لدم 
الحولء ومن ن أصحابنا من قالٍ: : يلزمه إخراج حق الركاز.في. الحال قياساً على ما ذكر 
الشافعي إذا اوجده بعد تمام الحول يزكية» وإن كان الحول الثاني لم: يتم على ماله ولا حكم 
ل ا ا وهذا بمنزلة من كان معنه عشرون ديناراً أحد عشر 
شهرا ثم بازل تسعة يأثمها بمثلها انقطع [ ٠"ب/‏ 4] الحول فيها' ولم ينقطع.الدينار وقد قال 
الشافعي : : مثل ذلك فيمن كانت معه أربعون من الغدم ستة أشهر : ثم باع نصفها مشاعاً فإن 
الحول ينقطع فيما باعه ولا ينقطع 'في. الباقي» قال هذا القائل وهذا ظاهر كلامه في «الأمف 
فإنه قال: فإن كان ماله الغائب كان في يد من وكّله فهو ككينونة المال في يده وأخرج زكاة 
الركاز ولا يعتبر وجوده في آخر! إجرء من أجزاء الحول أو بعده قال هذا القائل: وأما ما قال 
ف في «الأم؟: إذا وجد ركازاً لا يتم نصاباً ثم وجد ما يتم به نصاباً لم يضم يُحتمل أن يكون 
وك 3 الوا ع ل بحو ا 00 
بعضء لأن الركاز لا يوجد شيئاً بعد شيء ويحتمل أنه أراد إذا تلف الأول لا يضم الثاني 
إليه يدل على هذا .أنه قال في هذه المسألة: : وكانا كالمال يستفيد في وقت فتمر عليه سنة ثمة 
يستفيد آخر. في وقت فتمر عليه سلئة لا 'يكون فيه الزكاةء وأراد به إذا كان الأول. قد خرج عن 
يده 'فإنه إذا كان باقيا وجبت فيه أفي السنة الثانية الزكاة؛ والقاضي. الطبري ذكر.في الأول أن 
المذهب ما قاله الشيخ ]4/111١1‏ أبو حامد ثم مال إلى هذا القول الآخر فحضل قؤلان في 
المسألة, وهذا كله إذا:كان المال في يده نصاباً فإن. كان أقل من نصاب ويد يتم بالركان مثل إن 
كانت عنده مائة لها حؤل تام وأصاب هذه المائة ركازاً فإنه يضمها إليه نصاباًء وما الذي 
يزكى فيه وجهان. أحدهما: يزكئ ربع عشر التي عتده وخمس التي وجدهاء لأن المنائة التي 
معه حال عليها الحول والمائة الركاز في حكم ما حال عليه الحول فصار كأنهما معه ستة 
فوجب أن يخرج زكاتها وهذا: اختيار صاحب «الإفصاح»» وادعى أنه ظاهر المذهببء 
والثاني: أنه يخرج خمس التي وجدها دون المائة التي كانت عنده وهذا هو الصحيح لأن 
الحول لا ينعقد على ما دون النصاب» والركاز لا يعتبر فيه الحول فلا يجري مجرئ :ما حال 
عليه الخولة» وقال بعض أصحابنا : الأميج أنه لا شيه علهه ويستائف: الحوك من جين ذا 


كتاب الزكاة دلق 


نصاباً لاختلاف حكمهما ذكره في «الحاوي»: والمنصوص في «الأم؛ خلاف هذا لأنه قال: 
لا فرق بين أن يكون نصاباً أو يتم بالركاز نصاباًء وإن كانت الإصابة قبل الحول مثل أن 
أصاب مائة وعنده مائة منذ سنة مثل ستة [1١١7ب/‏ 4] أشهر قال الشيخ أبو حامد: لا نص 
فيه والذي يجيء على المذهب أنه لا شيء عليه في الحال وقد كمل النصاب فيستأنف الحول 
وقد بينا أن ظاهر كلام الشافعي يدل على أنه يجب في الركاز الزكاة» وفي المسألة قولان 
مخرجان. 


. 


فرع 

إذا وجد ركازاً فالمؤئة لا تحتسب من أصل المالء وعليه إخراج الحق من أصل المال 
كما قلنا في المعدن» وقال في القديم: وعلى كل من وجد كنز إظهاره ولا يحل كتمانه فإن 
كتمه كان الحق واجباً عليه فيه حتى يخرجه وقصد به الرد على أبي حنيفة حيث قال: هو 
بالخيار إن شاء أظهره فيؤخذ منه الخمس وإن شاء كتمه إذا كان فقير فلا يجب فيه شيء 
وهذا غلطء لأن بالكتمان لا يسقط الحق كسائر الحقوق» وأما المصرف المنصوص أن 
مصرفه مصرف الصدقات كحق المعدن سواء. 

وقال المزني وابن ع الوكيل من أصحابنا وهو رواية عن أحمد مصرفه مصرف الفيء» 
وقال أبو إسحاق: يحتمل ما قال المزني يقبل فيه قولان» وقيل: قوله واحدء وقال أبو 
حنيفة : مصرفه مصرف الفيء وهذا غلط»: لأنه حق يجب في مال لصاحب المال [؟١5أ/4]‏ 
أن يتولى تفرقته بنفسه فلا يكون مصرفه مصرف الفيء لزكاة النقد. 


0 


فرع 
إذا ود رقارا وحمله إلى الإمام يجب على الإمام أخذ الخمس منه ولا يجوز له تركه 
به» وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار إن شاء أخذهء وإن شاء تركه به وهذا غلط قياساً على 
العشر. 


فرع آخر 
لو.وجده المكاتب لا يؤخذ منه الحق لأنه يعتبر عندنا أن يكون الواجد من أهل الزكاة 
خلافاً لأبي حنيفة ولو أقطعه الإمام أرضاً فيها ركاز فهو لمقطع الأرض سواء كان هو الواجد 
أو غيره لأنه يملك الأرض بالإقطاع كما يملكها بالابتياع. 


١ 1 "15‏ ْ الحزء الرابع من كتاب بز المذهب 
باب ما يقول مطل إذا أخن الضدقة لمن ياخذها منه ' ١ش‏ 


قال: قال اللّه تعالى لنبيه ك: «حْذ ين أَتَو سكنة لويف وكيم يا صل ع 
[التوبة: "57 1]ء وهذا كما قال: المستحب للساعي لقاء أخذ الزكاة من رب المال' أن يدعو 
له .لهذه الآية وفسر الشافعي قوله تعالى : وَصَلْ عَلهم4 فقبال: أراد'به الدعاء لهم عند أخذ 
الضدقة منهم؛ وهذا وإن كان خطاباً لرسول اللّه يه فسائر الولاة له تبع فيه وهذا كما روي 
.أن النبي يليه [7١7١ب/‏ 4] قال:! «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً'فلياكل 
وإن كان صائماً فليصل00". أي: : فليدع لهم 00 دردي أن النبي ييدْ دعا لآل أبي أوفى 

حين أتاه بالصدقة فقال: «اللهم. صل على آل أبي بي أوفى)” "كي اولأيه اربناك يكره ينا 
ليه عرقي رفير ه:في مثله ., : 


وقال أصحابنا: لو قال: : اللهم: صل عليهم لم يكن به به بأ ا 
السنة» وقال أهل التفسير: الصنلاة من الله تعالى هي الرحمة ومن الملاتكة: ا لاستغفان ومن 


المؤمنين الدعاء. 
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: الصلاة ة التي هي بمعنى الدعاء والتبريك يجوز على 
غير رسول الله يلِ فأما الصلاة 3 التي هي تحية لذكر رسول الله يل فإنها , بمعنى/ التعظيم 


والتكريم تختص به لا يشركه فيها إلا آله والدعاء لا يتعين والأحسن ما قال الشافعي. وهو 
أن يقول ل ا ا ا 
دعائه ثواب ما أعطى والبركة فيا أبقى وبأي شيء دعا بما يليق بحاله جازء قال الشافعيُ: 
وكان طاووس والياً على صدقات 1 أ 4] بعض البلاد فكان يقؤل أدُوا زكاتكم, رحمكم 
الله لا يزيد على هذا. 


'وقال القفال: : لا يقول صل الله على فلان لاه ليس من الدب أن يلي 1" أحد على 
غير رسول الله 6غ ويجوز تبعاً. فيقول اللهم صل على. محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه. 
والنبي مخصوص. بأن له أ ن يصلي على غيره وهذا كصاحب الدار يرفع من أراد. إلى مجلسه 
وليس :لغيره في دازه ذلك دون أذنف ومن أضحاينا من قال:: إذا اسأل رب الال الدعاء أله 


(1) . أخرجه مسلم في النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى التعرة :4)١411(‏ وأبو داود في الصرم, اباب : في 
: الصائم يدعى إلى وليمة :)١1470(‏ وأحمد في المسئده» ,)1١7019/(‏ 


(0) . أخرجه البخاري في الزكاة: باب مذ الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 2)١448(‏ و, الزكاة: يات 
خر. ني م0 ني 
الدعاء لمن أتى بصدقة ..01١9/8(‏ 


كتاب الزكاة يل 


هل يجب عليه وجهان أحدهما: يجب لظاهر الآية» والثاني: لا يجب وهو الأصح لأنه مؤد 
لعبادة واجبة عليه فلا يجب الدعاء له كالمصلي ونقيس على ما لو لم يسأل رب المال الدعاء 
له لا يجب بالإجماع» وقال داود: يجب الدعاء له وهو غلط ظاهر لأنه حملت إلى رسول 
الله يكلِهِ صدقات كثيرة فلم ينقل أنه دعا لغير آل أبي أوفى. 

ويستحب للمسكين إذا دفع إليه رب المال الزكاة بنفسه أن يدعو له بمثل ما ذكرنا 
وينبغي لرب المال أن يؤديها عن طيب القلب كما ورد في الجن ولا يدافع الوالي إذا كان 
عدلاً [١7س/‏ 4] وقد روى عبد اللّه بن معاوية رضى اللّه عنه أن رسول الله كلٍ قال: 
اثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الأيمان من عبد اللّه وحده وأنه لا إله إلا هو وأعطى زكاة 
ماله طيبة بها نفسه رافده عليه كل عام ولم يُعط الهرمة ولا الذّرِنة ولا المريضة ولا الشرظ 
اللثيمة ولكن من وسط المال» فإن اللّه لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشرهة”'' وقوله رافدة 
أي: معينة وأصل الرفد الإعانة والدرنة هي الجرياء وأصل الدرن الوسخ والشرظ هي رد آلة 
المال. 


فروع متفرقة 

ذكرها والدي رحمه اللّه أحدها: رجل له عشرون ديناراً أحد عشر شهراً ثم استفاد 
خمسة عشر ديناراً وتلفت من العشرين الأولى خمسة عشر وبقيت الخمسة ثم تمّ حول 
العشرين فعليه زكاة الخمسة ولا زكاة عليه في الخمسة عشر المستفادة ما لم يتم حولها من 
وقت الاستفادة والمعنى أن فيه الخمسة بقيت على ملكه إلى تمام الحول وبيده في جميع 
الحول ما يبلغ الخمسة معه نصاباً وهو قياس ما قلنا فيمن وجد ديناراً من المعدن وعنده 
تسعة عشر ديئاراً سواها فإنه يلزمه [4١5أ/‏ 4] أداء الزكاة من الدينار في الحال إذا قلنا: لا 
يعتبر الحول في زكاة المعدن» وأوجبنا الزكاة فيهاء وإن لم نوجبها في الدنائير المضمومة 
إليها لتكميل النصاب وفيه وجه آخر: أنه لا يلزمه زكاة الخمسة ما لم يتم الحول من يوم 
استفاد الثاني . 


قال: إذا اشترئ عضيراً للتجارة وكان يتجر فيه فصار العصير للمشتري في إقبال الحول 
خمراً ثم عادت خلاً لم تبطل التجارة ويبنى على الحول المتقدم وفيه قول مخرج إن الحول 
انقطع ولا يصير للتجارة إلا أن يبيعه ثم يشتريه بنية التجارة وهذا بناء على مسألة الرهن إذا 


.)1943( أخرجه أبو داود في الزكاةء باب في زكاة السائمة‎ )١( 


14" 0 الجزء الرايع من كناب بحر المذهب 


رهن عصيراً فصار في يد المرتهن خمراً ثم صارت خلاً هل يعود وأصحابنا يذكرون فيها 
قولين» والأصح أنه لا يعود 1 
والفرع الثالث 
قال: إذا اشترى عرضين بمائتي درهم وقبضهما ثم تلف أحدهما قبل النخول وكان 
الايتياع بنية التخارة هل يعتير :حول العرض الباقي من يوم ملك المائتين أوافن 6 اشترى 
العرض وجهان» والأصح أنه يعتبز من يوم الشراء. 
٠‏ والفرع الرابع 1 ٍْ 
قال: إذا ل ا ا 0 
2 فج اغوام اوعد المثل فقبضه فهل عليه أداء الزكاة للأعوام. الماضية؟ على القول الذي 
يوجب الزكاة ذ في المغصوب لا نص فيه ويحتمل وجهين أحدهما : يلزم وهو الأصح لأن 
بوجود المثل يعلم أن الدراهم كانت هي الثابتة في الذمة إلى هذه الغاية ولهذا صار مطالباً 
بالمثل وبين هذا أنه لا يلزمه؛ إزكاة الدنانير التي يقوم بها الدراهم بالإجماعء فلولا أن 
الواجب ما ذكرناه أذّى زكاة الدنائير وهذا لا يقوله أحدء والثاني: لا يلزم لأن الملك 
ضعيف في الدراهم لسقوط المطالبة بها عمن عليه الدين فلا زكاة كما في مال المكاتب. : 
' والفرع الخامس 0 
قال: لو كانا خليطين وهمًا كافران في الزرع فقيل الأدراك بساعة أسلما.* ثم أدرك ار 


وقلنا: تصح الخلطة فيما عدا التراحي عيب أنالقال حليهما ريال #الخلط لكأن الاني- 
بحالة الإدراك بخلاف زكاة الماشية إذا أسلما قبل الحول بساعة. 

: والفرع السادس 1 1 

قال: إذا وجد الركاز فلم يؤد تجمسه حتى حال عليه الحول والباقي عنأ الخمس ليْس 
بنصاب هل يلزم فيه الزكاة؟ إن516١15/‏ 4] قلنا : تتغلق الزكاة بالعين فالخمسن هو الواجب 
دون غيره» وإن قلنا: إن الزكاة في الذمة ففي هذا وجهانء: أحدهما: أن الخمس أيضاً يلزم 
في الذمة فغلى هذا يلزم الخمْس والزكاة معاً على القول الذي يقول: : إن الدين: لا يمنع 
وجوب الزكاة وهذا إذا قلنا: إِنْ الخمس زكاة, والثاني: أنه يلزم الخمس في العين فعلى 
وا ا مور و لدي 


قولاً 57 


/ 


كتاب الزكاة حلم 


والفرع السابع 

قال: إذا ضمن الزكاة عن غيره هل يصح الضمان؟ قال الشيخ أبو حامد: يصح بإذن 
من عليه» وقال والدي رحمه اللّه: فيه وجهان أحدهما: كالديون» والثاني: لا يصح لأنها 
حق الله تعالى وهو كالكفالة يتعين من عليه الشهادة لا يجوز لإحضاره مجلس الحكم ولصح 
بنفس من عليه المال في أصح القولين» فإذا قلنا: يصح فهل يصح بغير إذن من عليهء 
وجهان أحدهما: لا تصح لأن أداء الزكاة عن الغير لا يصح إلا بإذنه فكذلك ضمانها لا 
يجوز بخلاف الدين» والثاني: يصح لأن الضمان ليس هو بأداء بل هو إيجاب [5١0اب/4]‏ 
للحق في الذمة ويصح منه هذا الإيجاب بغير إذن» ثم يقع الأداء بإذن من عليه الزكاة وأصل 
هذا أن الضمان إذا كان بالإذن والأداء بغير إذن هل للضامن الرجوع وجهان أحدهما: أن 
الضمان بإذن هو كالأداء بإذن فيرجعء والثاني: أن الضمان إيجاب وليس بأداء فلا يرجع 
فحصل في ضمان الزكاة ثلاثة أوجهء أحدها: لا يجوز بحالء والثاني: يجوز بالإذن ولا 
يجوز من دون الإذن» والثالث: يجوز في الحالين وإذا ضمن بالإذن وجوزناه هل يعتبر الإذن 
عند الأداء؟ وجهان على ما ذكرنا فإذا قلنا: له الرجوع لا يعتبر الإذن هاهناء وإن قلنا: لا 
رجوع فإنه يعتبر وهذا مليح. 

والفرع الثامن 


قال: إذا حال الحول ويمكن من أداء نصيب الفقراء من زكاته دون سائر الأصناف مع 
كون جماعتهم موجودين في بلده فلم يؤد حتى تلف المال فعليه ضمان ثمن الزكاة وهو القدر 
الذي حصل فيه الإمكان ثم هل يفرقه على جماعتهم أم على الفقراء فقط؟ يجيء أن يقال: 
يفرقه على جماعتهم كالمال بين شريكين إذا تلف جميعه أو بعضه كان التالف ]14/15١5[‏ 
عليهما والباقي لهماء وكذلك الزكاة المشتركة بين جماعة الأصناف ويجيء أن يقال: يفرقه 
على الفقراء فقط لأن هذا القدر إنما وجب ضمانه لإمكان الدفع إلى الفقراء فوجب أن يجعل 
ذلك حقاً لهم فحسب إذ لو كان لجماعتهم لسقط من الثمن نصيب الباقين لعدم الإمكان في 
الدفع إليهم» والقول في الباقي كالقول في هذا إلى ما لا غاية له معقولة فلما وجب ضمان 
هذا القدر وجب فعل ذلك حقاً للفقراء على الاختصاص . 


قال: لو دفع الزكاة إلى مسكين وهو غير عارف بالمدفوع يجوز أن يكون مشدوداً في 


كاغد أو خرقة ولا يعرف قدره وجنسه وتلف في يد الفقير هل يسقط فرض الزكاة عن 
الدافم؟ يجيء أن يقال: يسقط لأن معرفة القابض بذلك ليست بشرطء فكذلك معرفة الدافع 


١ 001‏ . أ الجزء الرابع من كتاب بحر المذزهب 


بخلاف المعاوضة فإن المعرفة؛ أهناك هي معتبرة في حق .كل واحد من المتعاقدين ويحتمل 
خلاف هذا لأن الشافعي قال في زكاة المعدن: : لو دفع شيئاً قبل التحصيل فالمعدن ضامن. 


والفرع العاشر : 

قال: لو دفع الزكاة إلى مدكية زؤاعلة أن يردها [7١؟ب/‏ 4] إليه؛ إما بالبيع 1 بالهبة 
أو .ليصرفها المزكي في كسوة ة المسلمين ومصالخه هل يكون قبضاً صحيحاً عن الزكأة؟ يجيء 
ور ماو لوو ا ل 0 


لحصول القبض المشاهد فيه وأصل هذين.الاحتمالين إذا أطعم الغاصب المغضوب منه 
الطعام الذي غصب مئه فأكله امالك مع جهله بالحال ففي سقوط الضمان عن | :االغاصب 


قولان» والأضح بقاء الضمان. ١‏ 
والفرع الحادي عشر ١‏ 
قال: لو كان بين يديه قفيزان فأخرج الزكاة» .وقال: سلمتها إلى: ا ل 
فليأخذ واحد منكمًا أي واحد كان ثم: أن أحدهما أ أخذها هل تصح غن زكاة الدافع؟ يحتمل 
اكاك يجوز لأن معرفة الملفوع إليه بعينه هي غير معتبرة بعد ما كان القابض: من أهل 
ل م أ المسكين بالمقبوض على ما ذكرناه» وإن كانت: المسألة 
بحالها إلا ن أحد المخاظبين غني غير أن الفقير أخذها يحتمل أن يجوز عن الزكاة لأن 
القبض حصل من أهل الركاة وخصل التمكين من المالك 5171أ/ غ] فوجب 0 بالجوان . 
والفرع الثاني عشر | : 
المرأة إذا كانت تستعمل الحلي في المباح تارة وفي المحظور تارة هل يلزم 00 
على القول الذي لا نوجب الزكاة ذ في الحلي وهل يعتبر حال الاتخاذ لماذا ضتعث؟ 
الجواب: هو أن الاتخاذ إن وم للمحرم ولكنها 'تستعمله تارة في 'المحرم ففي وجوبٍ الزكاة 
احتمال وجهين» وإن وقع الاتخاذ لهما وجبت الزكاة قولاً واحداً تغليباً للحظر على الإباحة ' 
ويجيء أن لا يلزم تغليباً للمسقطا على الموجب كالسوم والعلف. 
والفرع الثالث عشر ا 1 ش 
قال: إذا ؤقف على الفقراء وهناك امرأة فقيرة إلا أن لها زوجاً قال بعض أأصحابنا: إلا 
يعطي لها منه لأنها غنية بزوجها كما اح الزكاة إليها بحق الفقر وقيل: يجوز ذلك 
من الوقف بخللاف الزكاة وهكذا لو 1 وصى بتفريق ثلائة على الفقراء لا يجوز أن يدافع 0 
في أصح الجوابين» ولو كانتاذات ذوج إلا أنها ناشرةء هل يجوز دفع 5 إليها أو 


كتاب الزكاة. لفق 


الوقف في أصخح الوجهين وجهانء أحدهما: لا يجوز لأنها إذا لم تستحق عند الطاعة فعند 
العصيان أولىء [1١7ب/‏ 4] والثاني: يجوز لأنها لا تستحق النفقة في هذه الحالة فصارت 
كالخالية من الزوج» وقال الشيخ أبو حامد: لا يجوز وإن كانت ناشزة لأنها تتمكن من ترك 
النشوزء فإذا لم يفعل صارت راضية بسقوط حقها فلم يستحق من الزكاة» قال: ولو خرجت 
مسافرة بغير إِذْنْ الزوج جاز أن تُعطى هناك من سهم الفقراء لأنها لا تتمكن من الرجوع إلى 
الطاعة في الحالء فكانت مضطرة إلى ما يأخذه» ولو كانت المرأة كبيرة الزوج والزوج 
صغير ففي وجوب نفقتها عليه قولان؛ فإن قلنا: تجب لا يجوز دفع الزكاة إليهاء وإلا فيجوز 
لأنها غير عاصية بخلاف الناشزة. 


فروع 

ذكرها القاضي الإمام الحسين رحمه اللّه قال: لو اجتمعت على رجل زكوات فمات 
فهل للإمام صرفها إلى أقربائه الفقراء؟ إن كانوا ممن يجوز له صرفها إليهم في حال حياته 
فيجوز وإلا فلا يجوزء قلت: ويحتمل أن يقال يجوز ذلك لأن شبهة استحقاق النفقة هي غير 
موجودة وللآن في حياته أن يعطيه سهم الغارمين والعراة من الزكاة لأنه لا يستحقه على 
أبيهء وقال أيضاً: لو ملك مائتي درهم فاشترى [8١7أ/‏ 4] بها السمسم بنية التجارة فحال 
الحول عليه من يوم ملك الدراهم يلزمه زكاة التجارة ولو طحن السمسم وعصره ثم باع 
الدهن هل تنقطع الزكاة؟ يحتمل وجهين: أحدهما: ينقطع لأن الطحن والعصر ليسا من 
التجارة بل يكونان للقنية في العادة» والتجار لا يطلبون الربح بهذا الطريق بل يطلبونه 
بالتصرف» ألا ترى أنه لو قارضه على أن يشتري بمال القراض السمسم ثم يطحن ويعصر 
ويبيع الدهن كان القراض فاسداًء والثاني: لا ينقطع الحول وهو الأظهر والأحوط لأنهم 
يفعلون ذلك لاستزادة الربح» وقال أيضاً: لو كان في بستانه عنب لا يترتب أو رطب لا 
يتتمر وعنب آخر يترتب لا يبلغ ثمانمائة منا فما لا يترتب هل يضم إليه في تكميل النصاب؟ 
يجب أن يبني على هذا ما لو باع الرطب الذي لا يتتمر بما يتتمر هل يجوز وهو مرتب على 
ما لو باع ما لا يتتمر بما لا يتتمر هل يجوز؟ فيه وجهان: فإن قلنا: بيع أحدهما بالآخر لا 
يجوز فكمل نصاب أحدهما بالآخر لأنها جنس واحدء وإن قلنا: يجوز لا يضم لأنا 


فروع 


ذكرها غيره الشاة في خمس من الإبل على التقريب بقيمة [18١ب/‏ 4] خمس ابنة 
مخاض فإن كانت إبله معيبة فلا يجوز إلا شاة صحيحة تقرب هذه القيمة من صفة إبله فإن 


قف ْ 0 الجزء الرابع من كتاب بحز المذهب 


كان لا يؤخذ بخمس قيمة بنت مخاض شاة فلا.بد من شاة صحيحة تجري في الأضحية» 
ومن أصحابنا من قال: يتصدق: بالدزاهم هاهبا للضرورة ولا تجوز شاة معيبة أبلا خلاف 
بخلاف الذكر في أحد الوجهين؛ لأن العا يقي 011 المرض فإنه :عيب 'ذكره 
بغض أصحابنا . : 


ْ فرع آخر 7 
لو كانت الشاة وجبت في خمس مراض فأخرج إبلاً منها. قيمتها دون قيمة الشاة»: قال 
ابن سريج: لا يجوزء وقيل | تود النامسي 0ه في الكبيرء والمسألة .بناء على أصل 
وهو أن الشاة هي أصل أو بدال فإن قلنا : هي أصل لا يجوز لأنه ناقص عن الأصل» وإن 
قلنا: إنه بدل يجوز لأنه أخرج|. 
ْ فرع آخرٍ : 
وإذا ملك أجناساً من أنواع الزكاة» وعليه ذين لا من جنس الأموال التي. في يدهء فإن 
كان بعض الأجناس لا يبلغ نصاباً جعل الدين في مقابلته نظراً للمساكين » وإن كان كل 
جنس يبلغ نصاباً فمن أصحابناا منْ قال: يقسم الدين على الأموال [؟1351/ ؛؟] كلها لأنه ليس 
بعض الأجناس بأن يقابل الدين دان عن العف قم كل جين يدن يله لعاف ورا المذا بل 
بالدين يجب الزكاة وفيما زاذ قولان» وكل جنس لم يبق منه تصاب ففي' جميعه قؤلان 
والصحيح ا ل 1 ا ع ا 
الذين بالأجناس» لأن فيه تفويبت حق المساكين» ٠‏ ولكن يقابل بنوع أو نوعين حتى يتوفرإحق 
المساكين على اقولنا.الدين يمبتع وجوب الزكاة» ولهذا أنه لو كان تملك نصاباً من المال 
الزكاتي وعروضاً تقابل الدين العروضٍ لمراعاة حق المساكين . 


ْ | فرع آخر 
إذا كان يملك نصابين من المال وعليه دين من جنس أحدهما 'فالدين يقابل ا 
يفزض عليهما وجهان بناء. على أصل وهو إذا امتنع من أداء الدين وظفر صاحب الذين سا 
ا ل وهل له أن ينأخذ غير 
الجنس؟ فيه وجهان: فإن قلناا : له أن يأخذ غير الجنس يقابل الدين بهماء وإنأ قلنا 3 
يأخذ إلا الح بطل الى 2 90 الي الاين 2101011 0 
الس لأنه أقرت اليه أ 


كتاب الزكاة يفف 


فرع آخر 
إذا نذر أن يفرق دراهم فترك تفريقها مع الإمكان فهذا مبني على أنه يسلك بالمنذور 
مسلك الواجب بالشرع أو التطوع فإن مسلك الواجب يضمن» وإن قلنا: مسلك التطوع فإنه 
لا يضمن وعلى هذا لو نذر أن يضحي بشاة وتمكن فلم يضح حتى تلفت هل يضمن وجهان. 


فرع آخر 
إذا حنث في يمينه ولا يجد الرقبة ويجد الكسوة والإطعام هل يكون الإمكان شرطاً في 
وجوب الكفارة عليه قولان كما قلنا في الزكاةء ووجه المشابهة أنه لا ينفرد بأدائهما ولا بد 


فرع آخر 
لو كانت عنده دراهم جيّدة فأدى الرديء فإن فرق على المساكين بنفسه فهو متبرع لا 
يسقط الفرض بهء وإن لبس على الإمامء وقال: مالي من هذا النوع لا يسقط الفرضء» فإذا 
علم الإمام فإن كان باقياً يرده ويطالبه بالفرضء وإن كان هالكاً يرد مثله ويأمره بإخراج 
الفرض ولو أخذ منه قدر النقصان يكون كما لو أخذ القيمة في الزكاة باجتهاده فيه وجهان. 
وإن لم يلبس على الإمام ولكنه أذ منه الأردى /55١[‏ 4] فإن أخذه من غير اجتهاده لا 
يسقط الفرض في الحكم كما لو أخرج رب المال إلى الإمام بنفسهء وإن أخذ باجتهاده على 
ظن أنه أصلح للمساكين فبان الخطأء فإن كان المأخوذ باقياً رده وإن كان هالكاً فالمأخوذ 
يقع زكاة ويؤمر بإخراج الفضل» وهل هو مستحق أو مستحب كما ذكرنا في مائتين من الإيل 
إذا أخرج رب المال الصنف الأدنى. 
فرع آخر 
إذا قلنا: يعتبر في آخر الحول نصاب التجارة فاشترى بمائة درهم عرضاً للتجارة ثم 
مضت ستة أشهر فاستفاد خمسين درهماً فلما تم حول العرض بلغت قيمته مائة وخمسين لا 
زكاة في المستفاد حتى يتم حوله وفي عرض التجارة وجهان: أحدهما: تجب الزكاة لأن 
المستفاد مضموم إلى أصل المال في حكم النصاب وفي زكاة التجارة يعتبر النصاب في آخر 
الحول وهو موجودهء والثاني: أنه لا زكاة لأنا أسقطنا اعتبار النصاب في أول الحول للمشقة 
حتى يكمله مما يحصل من فوائد المال والمستفاد ليس من فوائد المال. 


لف ْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


كتاب زكاة الفطر”) 
باب من يلزمه زكاة الفطر [١71"ب/4]‏ 

قال أخبرنا مالك الخبر. 1 ا 

وهذا كما قال: اعلم أنه يقال: زكاة الفطر وزكاة الفطرة فمن قال بالأول: فلوجوبها 
بدخول وقت الفطرء ومن قال بالثاني: فلوجوبها على الفطرة» والفطرة هي الخلقة؛ قال الله 
تعالى : ليِطَرَتَ لله الى مَطرٌ الدّاس عتياك [الروم: 17١‏ أي: خلقته التي جبل الناس عليها 
واختلف أصحابنا هل وجبت إبتداء بما وجبت به زكاة الأموال أم بغيره فقال البغداديون من 
أصحايئنا : وجبت بالظواهر التي وجبت بها زكاة الأموال من الكتاب والسنة لغمومها في 
الزكاتين» .وقال غيزهم: وجوبها أسبق لما روي عن قيس بن سعل , بن عبادة رضي الله عنه 
أنه قال: (أمرنا رسول | الله وي بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات؛ فلما نزلت آية الزكوات 
لم يأمرناء ولم ينهناة”"ك, ومن قال بهذا اخثلفوا هل وجبت بالسنة أم بالكتاب؟ والسنة مبنية 
على وجهين» أحدهما: بالسنة لخبر قيس فعلى. هذا الدلالة على وجوبها من طريق السنة خبر 
عبد الله بنْ عمر رضي الله عله وهو أنه قال: «فرض رسول الله يَكهْ صدقة الفطر من رمئضان 
ان التابن قناها من تين أو إصاعاً من /115١1[‏ 4] شعير على كل ذكر وأنثى حر.وعبد من 
المسلمين»0 وروي فض زكاة الفطر وروي على كل حر وعبدء وأراد عن كل خر وعبد 
لأن العبد لا يلزمه وإنما يجب عن وروى ابن عباس رضي :الله عنه أن النبي يله «فرض 
زكاة الفطر طهرة للصائم. من الرفث واللغر وطعمة للمساكين من أقاها قبل الصلاة فهي ازكاة 
مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» ': والوجة الثاني: أنها وجبت 
بكتاب اللّه تعالى» وإنما البيآن مأخوذ من السنةء ومعنى قوله فرض رسول الله يله أي 
قدرها ثم بأية آية وجبت فيه :قولان. أحدهما: بقوله تعالى: «3د أت 447 [الأعلى : 
4 قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: هي زكاة الفطرء والثاني: بقوله تعألى: 
#وَأَقِيبُوا لصَلَرة وَدَاثا الوكدة» [البقرة : 47]ء ثم اعلم أنها مفروضة عندنا والفرض: ؤالواجب. 
منواء.. .ان 


)١(‏ انظر «الحاوي الكبيره م 

(”) أخرجه النسائي في الزكاة» باب فرض ,صدقة الفط قبل نزول الزكاة (4250017 وابن ماجه : في الزكاة» 
باب صدقة الفطر (2018358. '! 

: أخرجه البخاري في الزكاة» بآب. فرض زكاة الفطر (*100)؛ ومسلم في الزكاة» باب زكاة ١‏ افطراعلى 
المسلمين من التمر والشعير (985). ' 

(4) "أخرجه أبو داود في الزكاة» ياب زكاة الفطر (109١)4؛‏ وابن ماجه في الزكاة باب صدقة' الفطر لمكم 


كتاب الزكاة برف 


وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفريضة؛ وقال: الفرض هو اسم لما وجب بدليل 
معلوم لا يسوغ الاجتهاد في نفيه وهذا خلاف لا يفيد شيئاء والدليل على بطلانه الخبر الذي 
ذكرناء فإنه قال: فرض» وقال: زكاةء والزكاة مفروضة وقال الأصم وابن علية وقوم من 
[13*يس/ 1] أنها ليست بواجبة وهو اختيار أبي الحسين اللبان الفرضي» واحتجوا بحديث 
قيس فلما نزلت آية الزكوات لم يأمرناء ولم ينهنا وهذا غلط؛ لأن تركه للأمر ثانياً لا يسقط 
حكم الأمر الأول» وروي في بعض الألفاظ عن ابن عمر رضي اللّه عنه أنه قال: أمرنا 
رسول الله يِه بذلك» وقال داود: زكاة الفطر تجب على العبد وعلى السيد إن يخليه 
ليكتسب ويؤديها وهذا غلطء لقوله بَكهّ: «عفوتكم عن صدقة الخيل”' [:157/ 4] هذا وهل 
تجب على السيد ابتداء أم تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان: أحدهما: تجب عليه 
لأن وجوبها في ماله فكانت عليه كفطرة نفسهء وأما المدبر والمعتق نصفه وأم الولد قال في 
«الأم»: هؤلاء في حكم العبد القن» وقال في المكاتب: لا يلزمه أن يزكي عنه ولا يلزمه أن 
يزكي عن نفسه وهذا لأن المكاتب ناقص الملكء ولهذا لا يلزمه الزكاة في مالهء فكذلك 
زكاة الفطر ويجري مع سيده مجرى الأجنبي فلا يلزمه زكاة فطره بحكم الملك» وروى أبو 
ثور عن الشافعي قولاً في القديم: إن فطرته على سيده لقوله كلِ: «المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم”" ولأن أكثر ما فيه ضعف ملكه. وذلك لا يوجب سقوط فطرته كالآبق وهذا غلط» 
لأن الآبق لم يضر في حكم الأجنبي معه في شيء من الأحكام. وقال أحمد: يجب زكاة 
فطره في كسبه كنفقته؛ وقال ابن سريج: يلزمه أن يؤدي عن نفسه ويلزمه أن يزكي عن عبده 
أيضاء تشبيها. 

فرع 

لو ارتد عبده عن الإسلام ثم أسلم فيه ثلاثة أوجه [؟71١ب//‏ 54] أحدها لا شيءء إذا 
قلنا: رب المال إذا-ارتد ثم عاد إلى الإسلام استأنف الحول في مالهء والثاني: وهو الأصح 
ذكره في «الحاوي» عليه زكاة فطره وإن لم يسلم إذا قلنا: على رب المال الزكاة عاد إلى 
الإسلام أم لاء والثالث: أنها موقوفة على إسلامه» فإذا عاد يجب إذا قلنا: زكاة رب المال 
المرتد موقوفة على إسلامه وهذا أظهر عندي. 


وقال والدي رحمه اللّه: الأظهر أنها لا تلزم لأنها تزاد للطهرة والردة تضادهاء ثم قال 


000 تقدم تخريجه. 


(7) أخرجه أبو داود في العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت (0957. 


شف ا 1 الجزء الرابع من كتاب إبحر المذهب ' 
بعد هذا: ويؤدي السيد عن رفيقه وهذا إذا قلنا: لا يملك بالتمليك فيلزم سيده ذلك؛ وإذا ' 
قلنا بقوله القديم: لا يجب غلى سيده فطرته ولا يجب على سيده أيضاًء لأنه نإقص الملك ' 
وقد زال ملك السيدء ومن أصحابنا من قال: على هذا القول قولان» والقول الذي تجب 
على :سيدة سيلدة وقال الشيخ أبو حامد: هذا ظن من أصحابناء وبئس ما ظنوا-فقول واحد 
لا يجب على أحد إذا قلنا: يملك بالتمليك. 1 
5 فرع ا ٍ 
قالخ: وكل من لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أدى زكاة الفطر عنه وهذا ' 
5757 4] كما قال: جملته إن زكاة الفطر عند الشافعي هي تابعةاللنفقة فكل من كانت نفقته ' 
في ماله يفطر به في ماله» وكل من وجبت نفقته على غيره وجبت فطرته ,على ذلك الغير» 
والنفقة تجب على الغير بالسبيب والنسب» فأما ذووا الأسباب: فالكلام عليهم يأتي؛ وأما 
ذووا الأنساب: : فإنما تجب نفقتهم إذا كانوا من عمود الولادة وهم الوالدون والمولودون 
ل قرا ل ملي ري م أم حقيقة أو 
مجازاً لزمته نفقتها وارثة كانت أو غير وارئة أولى باب أو أم. والبنونوالبناث وأولادهم 
ماتوالدوا وتناسلوا وولد الإناث والذكور سواءء فالولد لا يخلو: إما أن يكون معسراً أو 
فوسراً فإن كان موسراً قفطرته ونفقته في ماله. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف» وقال محمد: 
نفقته في ماله وفطرته على أبيهء وبه قال زفر وإن تطوع الأب فأخرجها من مال نفسه يجوز ْ 
ولو كان وصياً أو أمين حاكم فتطوع لم يجزء والفرق إن الأب إن يحج به وولايته كاملةٍ لأنه 
يتولى طرفي العقد فنيته تقوم مقام نيته للولاية فجاز أن يتطوع بزكاة قطره ١١1‏ ب/ 4] 
بخلاف الوصي هكذا قال أضجابناء وفي هذا ا 
الجوازء وإ كان مسرا لت رقطريه على آبيدة وهذا إجماع لما روي عن النبي كَل أنه 
قال في خخبر أبن عمر رضي الله عنه:: «من يمونون»"' أي: أدوها ممن يمونون وهو يموله. 
ورؤي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تجب إلا على من أطاق الصلاة والصيامء وزوى 
0 الا تجب إلا على من صلى ؤصامء وإن كان كبيرً) ففيه ثلاث 
مسائل: إإحداها: أن يكون موسراً فنفقته وفطرته في مالهء والثانية: أن تكو رما معميرا 
ا أبيه خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا يلزمه فطرته لأنه لا ولإية له عليه 
هذا غلطء. لأن تشبيهها بالنفقة أولى» وقوله في «المختصر» : من ولده الصغار والكبار 
الزنتي التقراء قصفة القغراء هي راججعة إل الصخار بوالكيا 5 جميعاً وصفة الْمني] راجعة إلى 


كتاب الركاة 1 يفف 


الكبار خاصة دون الصغارء والثالثة: أن يكون صحيحاً معسراً فاختلف أصحابنا فيه فمنهم 
من قال: لا تجب نفقته ولا فطرته على والده قولاً واحداً وهو الصحيح من المذهب 
[/ ؛] لأن الشافعي شرط الزمانة» وحين أطلق الشافعي الفقر ولم يشترط الزمانة 
محمول على ما قيد فيه من الزمان في ..... ومن أصحابنا من قال: فيه قولان» والحكم 
في ولد ولده وإن سفل كالحكم في ولده لصلبه على سواءء وقال أبو حنيفة: لا تجب الفطرة 
على الجد وهذا غلط لما ذكرنا من العلة» وأما الأب إن كان موسراً ففطرته ونفقته في مالهء 
وإن كان معسراً زمناً فنفقته.... وفطرته على ولده وإن كان صحيحاً معسراً فطريقان: 
أحدهما: قول واحد يلزمه نفقته وفطرته ولا يشترط فيه الزمانة والفرق بينه وبين الأب هو: 
أن حق الأب آكد وأقوى بدليل أن على الابن أن يعف أباه وليس على الأب أن يعف ابنه 
فافترقاء والثاني: فيه قولان» قال: في الزكاة نفقته وفطرته على ولدهء وقال في النفقات: لا 
تجب نفقته على ولده» وقال القاضي الطبري: فيه طريقة ثالثة: وهي أنه شرط فيه الزمانة 
قولاً واحداً كما قلنا في الابن وهو الصحيح من المذهب؛ ووجه هذا أنه لا تحل له الصدقة 
كما قال يكللِ: «لا حظ فيها لغني ولا ذي مرة”2 فلا تجب [4؟1ب/ 4] فطرته ونفقته على 
غيره وحكم الأم والجدة حكم الأبء وبه قال مالك وقال أبو حنيفة: لا تجب فطرة هؤلاء 
على الابن لأن الفطرة عنده هي تبع الولادة وهذا غلطء. لأن الأب المجنون لا ولاية له 
ويجب في ماله فطرة ابنه وفطرة نفسه وللحاكم ولايته على الصغير ولا يؤدي عنه زكاة الفطر 
من مال نفسه والدليل على ما قلنا قوله كَل: «ممن يمونون» وروي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: «جرت عليك نفقته فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير»ء ولا مخالف لهء ووافقنا أحمد فيما ذكرنا إلا أنه يوجب النفقة للاخ على الأخ 
والأب الصحيح وبوجب فطرتهما أيضاً» وقال القفال وأبو حنيفة: خالف المروي في 
زكاة.... من عشرة أوجه: أحدها: أنه لا يجعل زكاة الفطر فريضةء والثاني: أنه قد روي 
في بعض الألفاظ صاعا من برء وروي صاعاً من طعام وعنده يجب نصف صاع من برء 
والثالث: قال من المسلمين وعنده يزكي عن عبده الكافرء والرابع: أوجب على كل مسلم 
ولم يشترط الغنى وعنده لا يجب إلا على من تملك نصاباً . والخامس: [555أ/ 4] قال: 
«ممن تمونون» فجعلها تابعة للمؤنة وظاهره يوجب فطرة الزوجة صدقة فطر الزوجة على 
زوجها وعنده لا يجبٍء والسادس: ظاهره يوجب صدقة الأب على ابنه خلافاً لهء والسابع: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزكاة عن رسول الله يكَقتوَه باب ما جاء من لا تحل له الصدقة (2507؛ والنسائي في 
الزكاة؛ باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (4)15817: وأبو داود في الزكاة» باب من يعطي من 
الصدقة وحد الغني (1595). 
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ظاهره يوجب صدقة الابن الكبيز المعشر على أيه وعبده لا يجبا » والثامن : ظاهره يوجب 
في العبد المشرك خلاقاً له؛ والناسع: ظاهره أن إخراج الخب واجب وعنده تجوز القيمةء 


والعاشر: لم يفصل بين عبده للتجارة ويين عبد القنية وهو يفصل . 
فرع 3 
 :‏ لو احتاج الأب إلى مال الطفل له أن ينفق من ماله على نفسه ويخرج فطرة نفسه أيضاً 
من ماله ولا يجوز للأجنبي أن, يؤدي عن الصغير فطرته من ماله ولو فعل ضمنء وإئما 


يجوز ذلك للقيم . 


فرع آخر 1 ْ 

لو تطوع الأب بإخراج زكاة الفطر عن نفسه فإنه يجوزء وإ كانت خيمب على أبنه 
لأنها تجب في حقه للمواساةء وإذا تطوع ارتفع وجه المواساة» ولو تطوعت الزوجة بير . 
إذن الزوج وأدت عن نفسها زكاة الفطر لا يجوز في أحد الوجهينء لأنها تجب :على طريق 
المعاوضة ولهذا تجب مع غناهاء هكذا ذكر في «الحاوي». وقال سائر أصحابنا؛ فيهما 
[5""ب/ 4] وجهان بناء على وجوبها ابتداء» فإن قلنا: تجب على المؤدي فلا يجوز لهمًا 
بغير الإذن» وإن قلنا: تجب على|المؤدى عنه يجوز بغير الإذن وهز ظاهر المذهب. ' 
ش فرع آخر 

لو كان له أب فقبر بحيث يلزمه نفقته ونفقة زوجته هل يلزمه زكاة فطرة زوجته؟ 
وجهان: أحدهما: يلزم كنفقتها؛ والثاني: لا يلزم لأن ذلك لا يلزم أباه» وإنما يلزمه ما 
يلز أباه وهذا أشبه وقال أصحابئا بخراسان: .أنها تلزم» ويلزم زكاة فطرة خادمة زوجة ,الأب 
أيضاً إن كانت مخدومة» وأما فطرة امرأة ابنه لا يجب كنفقتها بلا إشكال. 


ش 0 قرع ٌْ 
ا ل ل 00 
فطرته عليه ولو ملك الابن الكبير المزمن قوت يومه وليلته لم يجب على أبنيه فطرته ,كما لا 
يجب نفقته» ل أن نفقة الابن الكبير لا تثبت في الذمة بحال فهي لكفاية الوقت» ونفقة 
الصغير إذا وجبت ثبتت. في الذمة أفهي آكدء ألا تري أن الأم تستدين على الأب نفقة ‏ الصبي 


ل ا الأب نفسه. وعليه [1555/ 14] أن 
يكتسب.لنفسه النفقة فكذلك لابنه الصغير» ذكره القفال» وفيه نظر عندي . 


كتاب الزكاة لحف 


فرع آخر 

قال الشافعي في القديم: إذا كان الابن الصغير عبد فإن لم يكن محتاجاً إلى خدمته 
لأنه مستقل بنفسه ويمكنه أن يخدم نفسه يباع من العبد بمقدار زكاة الفطرء وإن كان محتاجاً 
إلى خدمته لا يباع منه شيء» وقال الداركي: إذا كان يحتاج إلى خدمته فيه وجهان: 
أحدهما: هذا وتكون زكاة الفطر في ذمتهء والثاني: يباع منه بقدر الزكاة والأول أصحء 
وهكذا في العبد المرهون وجهان: أحدهما: يباع منه كأرش الجناية» والثاني: في مال 
الراهن كالمؤنة. وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يباع منه شيء بحال ويشترط في زكاة 
الفطر أن يملك سواه شيئاً والصحيح المنصوص ما ذكرنا من التفصيل؛ وقد قال الشافعي: 
لو وهب لابنه الصغير عبداً وليس للأب مال وهو محتاج إلى خدمته فعلى الأب أن ينفق على 
ذلك العبد ويخرج عنه صدقة الفطر وهذا يدل على ما ذكرنا. 


فرع آخر 

قال القفال تفريعاً على ما تقدم: لو ملك الابن الكبير قوت يوم العبد فإن أكله فليس 
على الابن الصدقةء وإن تصدق به فعلى الأب النفقة [0775ب/14. 

مسألة: قال: أو رَوْجتِهِ وخادم ليَا0". 

وهذا كما قال: قد ذكرنا الفطرة التي تتحمل بالنسب والكلام الآن في تحملها بالسبب 
والسبب ضربان: نكاحء وملك يمين» أما ملك اليمين فسيأتي حكمه؛ وأما النكاح: فيلزم 
فطرة زوجته عليه وبه قال مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وقال أبو حنيفة والثوري: 
وهو اختيار ابن المنذر لا يلزمه بل يلزمها في مالها وهذا غلط لما روى ابن عمر أن النبي 
يك افرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن يمونون»”" والزوجة يمونها 
ولا فرق بين أن تكون موسرة أو معسرة» وأما فطرة خادمها فالكلام في المخدومة أولاً 
والمرجع فيه إلى العرف والعادة فإن كانت ممن تخدم مثلها وجبت عليه أن يخدمها وإلا 
فلاء ولكن من الذي يخدمها قال أبو إسحاق: الزوج هو بالخيار بين أربعة أشياء: بين أن 
يخدمها بنفسه» أو يكتري لها خادماً» أو يشتري من يخدمهاء أو يكون لها خادم فينفق على 
ذلك الخادمء وقال.... أشياء فليس.... بنفسه لأنها تحتشم أن تستوفي خدمته فإن خدمها 
بنفسه فهو يخرج فطرة نفسه وإن [7707أ/ 4] اشترى من يخدمها أو يكون لها خادم فعليه 


. 07 انظر «الحاوي الكبير؛ (؟751/‎ )١( 


لف ْ 58 الجزء الرابع من كتاب بحر المذغب 


فطرته ونفقته معأ وذ اكترى من يخدمها فلا نفقة عليه ولا فطرة لانه يأخذ الأجرة لا 

النفقة . ْ 
ا فرع ٠‏ 

لو كان الروج غائباً فلها أن : تستقرض على الزوج لنفقتها وليس لها أن تستقرض 

لفطرتهاء والفرق أن عليها في |انقطاع النفقة عنها مضرة لأن النفس لا تقوم إلا بها بخلاف 

الفطرة: لأن الزوج هو المخاطب بإخراجها ولا ضرر على بدنها ولا على دينها في :تركها : 


فرع آخر 
لو كان الزوج حاضراً هلل لها أن تطالب النزوج بإخراجها؟ وجهان 000 
الوجوب هو على الزوج ابتداءً أو عليها ثم يتحمل الزوج عنها وهو كما لو حلق حلال شعر 
محرم مكرهاً هل له أن يطالب الحالق بإخراج الجزاء فيه قولان» وهكذا الحكمنفي الأب 
الزمن. ا 1 0 


' فرع آخر ا 
.لو نشزت سقطت نفقتها وفطرتها فإذا عادت إلى الطاعة عادت النفقة والفطرة وتفارق 
العبد الآبق 'لأن نفقة العبد هي لازمة في حال الإباق بحكم الملك لأن كسبه مال السيد فمتى 
أنفق على نفسه ففي الخقيقة كأنَّ السيد قد أنفق عليه من مال نفسهء ونفقة [/11اب/ 4] 
ل ل ل الفطر. 700 
فرع 
لو طلق امرأته وم انا قال المزني: عليه الزكاة في قياس قول حابن 1 


عليه نفقتها وهي تابعة للنفقة» وقال أصحابنا خناا يض علق إن الشاعل عين يدل ار 
لجار » وإن قلنا ا لي ا 


فرع آخر ْ 
ذكره والدي رحمه الله أنه لو أدى زكاة الفطر عن عبده قبل هلال ل 
شهر رمضان ثم باعه فإنه يلزمه |المشتري أداء زكاة الفطر عنه ولا يصح ما دفعه النائع » ولو 
مات السيد فانتقل إلى وارثه هلل عليه الإخراج قولان مخرجان» ونص في 16" المال 'إذا 
ا يجوز عن ورثته | 


كتاب الزكاة 1 ميف 


فرع آخر 

ذكره والدي رحمه اللّه: لو أعترف أحد عبديه بغير عينه ثم أهل شوال ثم عين الجزية 
في أحدهما فيه وجهان: أحدهما: عليه زكاة فطرهماء والثاني: عليه زكاة فطر المحكوم برقه 
دون الآخرء وأصل ذلك أن الجزئية تقع من وقت التعيين أو من وقت القول وفيه وجهان. 

فرع 

ذكره والدي رحمه اللّه: إذا دخل وقت [1558/ 4] الوجوب ثم أقر أنه كان أعتق هذا 
العبد وأنكره العبد لم يسقط عنه زكاة الفطر لأن زكاته وجبت عليه في الظاهر وقوله على 
غيره لا تقبل بوجه في زكاة المال؛ إذا قال: كنت وقفته على رجل قبل الحول أو كنت بعته 
من كافر قبل قوله لأنه لا ينقلها إلى غيره بل يدوم إسقاط الزكاة عن نفسه وهو أمين فيها. 


فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللّه: وهو إذا كان في بيت المال عبد هل يلزم زكاة فطره؟ يحتمل 
وجهين: أحدهما: تلزم لأنها تجب لطهرة العبدء والثاني: لا تلزم كزكاة المال وهذا أظهرء 
ورأيت الوجهين عن سائر أصحابناء وهكذا لو كان موقوفاً على المسجد والمذهب أنه يلزم 
في مال المسجد وهناك يلزم في بيت المال» ولو وقف عبداً على رجل فإن قلنا: ملك 
الموقوف زال لا إلى أحد لا يلزمه فطرتهء وإن قلنا: زال إلى الموقوف عليه ففيه وجهان: 
أحدهما: يلزمه: والثاني: لا يلزمه لنقصان ملكه وهو كما ذكرنا في زكاة المال. 


فرع آخر 

ليس للزوجة مطالبة الزوج بأدائها عنها لأنها واجبة على الزوج» ووجوبها إن كان 
يجري مجرق الحوالة أو [14'ب/:] مجرق الضمان فليس للمحيل المطالبة ولا للمضمون 
عنه المطالبء وقد ذكرنا الخلاف فيه والمذهب هذا. 

مسألة: قال: ويزكي عن عبيده الحضورٌ والغيبَ. 

وهذا كما قال: إذا كان له عبد غائب فإن كان يعلم موضعه ويتيقن حياته يلزمه زكاة 
فطره سواء كان آبقاً أو غير آبق وسواء كان في بلد الإسلام أو في بلد الشرك لأن زكاة الفطر 
إذا أوجبنا فيه الزكاة لا يجب إخراجها في الحالء وهذا هو المذهب الصحيحء ومن 
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أصحابنا من قال: وهو أبو حامد نص في «الإملاء» على قولين أحدهما: هذاء والثاني: .لا 
يلزمه إخراجها حتى لا يرجع وهذا لا يصح.ء لأنا لا نراعي في صدقة الفطر إمكان الأداي 
ولهذا لو تلف ماله قبل إمكان أداء الفطرة عن نفسه لم تسقط الفطرة بخلاف زكاة المال» 
وقيل: في الوجوب قولان لما في زكاة المال والآبقء وفيه وجه آخر ضعيف: 0 تسقط 
بتلف المال قبل الإمكان كزكاة المال. وإن لم يعلم حياته» ظاهر ما نقل المزني أنه لا يلزم 
فطرته لأنه قال: وإن لم ترجع رجعتهم بأن غابوا عنه أو انتقدهم ولا [55أ/ 4]. يسمع 
خبرهم إذا علم حياتهم وقال فني موضع عن «الأم4: يلزم فطرته» وإن لم يعلم حياته فمن 
أصحابنا من قال: فيه قولان أحدهما: يلزم لما ذكرنا من المعنى والأصل بقاء الملك» 
والثاني: لا يلزم لأنه لو كان لها مال غائب ولا يعلم سلامته لم يلزمه زكاته» والأضل براءة 
ذمته عن الزكاة» والأول أصح والفرق بينه وبين زكاة المال أنه يراعى فيه خصول النماء 
بخلاف الفطرة فإنه يكفي فيها الملك» والأصل بقاؤه» وقال القفال إن قلنا في الآبق: .لا يجب 
فهاهنا أولى» وإن قلنا: هناك يجب فهاهنا قولان: وأما جواز إعتاق هذا العبد عن الكفارة فيه 
قولان بناء على أن اللأصل حياتة أو بقاء اشتغال ذمته بالكفارة» ومن أصحابنا من قال قول 
واحد: لا يجزي في الكفارة وامتبار الاحتياط يوجب الفرق بينها وبين زكاة الفطر» ؛ ومن 
أصحابتا من قال قول واحد: يلزمه زكاة.في فطره الاب ا ا م 
عن الابن الزمن وإن كان عاقاًء ؛والذي قال إذا علم حياتهم فليس بشرط بل نص على أحد 
المسألتين وسكت [1555/ 4] عن الأخرى ثم ذكرها في موضع آخر وهذا هو اختيار المزني» 
ومن أصحابنا من قال: هو على اختلاف حالين إن آيس عن رجوعهم لم يجب» وإن لم ييأس 
يجب وهذا أحسن عندئ» وأما المرهون فيلزمه زكاة فطره لأن ملكه تام عليه وأما المخصوب 
فالخكم فيه ما ذكرنا في الآبق» وقرئ في «المختصر؟ أو مغضوباً بالغين غير المعجمة والضاد 
أراد به الزمن المقطوع» ولا خلاف في وجوب فطرته وفي بعض نسخ المزني: والمغضوب ألا 
منفعة فيهء ثم قال: ورفيق رفيقه ؤرفيق التجارة والخدمة سواءء وقد ذكرناهما. 


: فرع 
إذا ملك عبداً وهو يحتاج إليه ولا مال له سواه هل يلزمه فطرته وجهان: أحدهفا: لا 
يلزمه لأنه يستغرقه حاجته كما لا يلزمه عتقه في الكفارة. والثاني : يلزمه لأنه يباع في ديه 
ويفارق الكفارة لأن لها. بدلا بخلاف الفطرة . 


ا افرع لخر 1 
إذا ملك عبداً وصاعاً وهوأمحتاج إلى العبد للخدمة وقلنا: إذا ملك عبداً للخدمة ولا 


كتاب الزكاة وق 


مال له سواه يلزمه فطرة نفسه فأخرج الصاع عن نفسه هل نجعل ملكه للعبد غنىٌ عن حق 
العبد حتى يبيع جزءاً منه لفطرته [1770/ 4] وجهان أحدهما: لا نحكم بغناه ولا نلزمه ذلك 
لأن العبد يزكي عنه فلا يستحق صرفه في الزكاة» والثاني: يلزمه لأن الخطاب متوجه على 
السيد وهو غني بملكه العبد والأول أصح. 1 


مسبألة: قال: وَإِنْ كَانَ فِيمنْ يَمْوُنْ كافرآ9؟. 


الفصل 
وهذا كما قال: إذا ملك عبداً كافراً وله زوجة كافرة لا فطرة عليه» وقال أبو حنيفة: 
يلزمه الفطرة عن عبده الكافر وبه قال الثوري وإسحاق» وبقولنا قال مالك وأحمد وهذا 
غلطء لأنها تراد للطهرة ولا يطهر بالزكاة إلا مسلم. 
فرع 
إذا كان لنصراني عبد فأسلم في آخر رمضان أو كانت له أم ولد فأسلمت ثم أهل هلال 
شوال فيه وجهان: أحدهما: عليه زكاة فطره لأن هذا العبد من أهل الطهرة فيؤدي عنه زكاة 
الفطر وبه قال أحمدء فيأخذ الإمام من ماله كما يأخذ من الممتنع الزكاة لأنه ليس من أهل 
القربة» والثانى: لا يلزمه زكاة فطره وبه قال أبو حنيفة لأنه كافر فلا يكلف زكاة الفطر 
وهذان فبتيان على أن الزكاة هل تجب على السيد ابتداء أم على العبد؟ [١؟٠ب/‏ 4] ثم 
يتحمل السيد وفيه قولان» فإن قلنا: تجب على السيد ابتداء لا تجب هاهناء وإن قلنا: تجب 
على العبد ثم يتحملها السيد يجب هاهنا لأن السيد من أهل التحمل» وقال القاضي 
الطبري: الوجهان محتملان» ولكن البناء على القولين لا يصح لأنه لو جاز هذا لجاز أن 
يقال: إذا كان للمسلم عبد كافر أن يكون في وجوب فطرته وجهان, بناء على القولين فإن 
قلنا: تجب على السيد ابتداءً يجب هاهنا وهذا لا يصح فكذلك ما قاله. 


فرع آخر 
لو كان له ابن كافر زمن وولد مسلم فعليه نفقته دون الفطرة» وإن كان الابن مسلماً 
والوالد كافر غني هل يلزمه فطرته؟ يخرج على وجهين كما ذكرنا في المسألة قبلها ثم قال: 
وإن كان ولده في ولايته ولهم أموال زكى منها عنهم وقد ذكرنا هذه المسألة» وقوله في 
ولايته أي: في حجره وهو قيم عليه ولو كان لابنه الصغير عبد أخرج زكاة الفطر عنه في مال 


.)7 /558( انظر #الحاوي الكبيره‎ )١( 


تغرف ٍ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


ابنه» فإن لم يكن له مال سواهء فإن كان الابن يختاج إليه لزمانته أو صغره فإنه يجب على 
الأب نفقته وفطرته»ء وإن كان مستغنياً عنه كانت زكاة الفطر في قيمته [1171/ 5] قيبِيع منه 
ويزكي فإن تعذر بيع جزء باع الكل ثم قال: فإن تطوع حر فيمن يمون فأخرجها عن نفسه 
أجزأه وقد بينا هذه المسألة وهذا هو الصحيح في الزوجة والواقد والولدء. ويتضور ذلك 
فيهما بأن يستقرضا صاعاً ليلة الفطر وأمّيا . 


مسألة0 : كال: 'وَإِنّما يت علب أذ يرغي عَمّن كان عند وِنْهُم في شيء من انها آخخر 
يوم من شهرٍ رمضانَ». ا 


ْ الفصل ْ 

وهذا كما قال: اختلف قول الشافعي في وقت وجوب زكاة الفطر فقال في النجديد: 
بغروب الشمس من آخر شهر رمضان فإن تزوج أو ولد له ولداً وملك عبداً أو كان كافراً 
فأسلم قبل الغروب ثم غربت الشمس :وجبت الفطرة» فإن ماتوا قبل الغروب فلا شئء عليه 
وإن ماتوا بعد الغروب لم تسقط الفطرة» وبه- قال الثوري وأحمد وإسحاق» وهو زواية عن 
مالك: ووجهه ما روي في الخَبْر المعروف فرض زكاة الفطر من رمضان وأراد وقك الفطز 
منه؛ وهو عند غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ..... وفي سائره نام قبله إنما كان 
ذلك وقت الفطر.في رمضان لا من رمضان.ء وقال في القديم: تجب بطلوع الفجر الثاني من 
[3ب/ 4] يوم الفطر فإن تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبداً وماتوا قبل. الطلوع فلا فطرة 
لأنهم لم يمر بهم وقت الوجوب. وبه قال أبو حئيفة وأبو ثور وهو رواية أخرنى عن مالك» 
ووجهه قوله كَل «أغنوهم عن الطلب.في هذا اليوم)”© فخص يوم وهذا غلظ؛ لأن الإغناء 
يحصل بتقديم الدفع في ليلته؛ وفيه قول ثالث مخرج؛ تجب بإدراك غروب: الشمسن وطلوع 
الفجر معأ حتى لو ولد له ولد قبل غروب الشمس ثم مات قبل الطلوع لا فطرة عليه ذكره 
صاحب «التلخيص»» وهذا لا يعرف للشافعي». وروي عن مالك وهو الصحيح:عنه في الولد 
حت رك العار كاي القن رضي الجسديكرري الصدين بلانيادم بأداء الفطرة عن «الجنين 
بلا 'خللاف. 


مسألة: قال: «وَإِنْ كَانَ ع بين وبينَ آخر فعلى كُلّ واحدٍ منهما بقدر ما 10 
(1) انظر #الحاوي الكبير» (#51/ )! 


(؟) ذكره ابن حجر في «تلخيض الحبير؛ (حده) (187/9). 
() انظر «الحاوي الكبير» (855/ 0 


كتاب الزكاة بكرف 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان عبد بينه وبين آخر فعلى كل واحد منهما بقدر ما يملك وهكذا 
لو كان بينه وبين جماعة وبه قال مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا تجب زكاة فطرة عليهما 
حتى لو ملك رجلان مائة عبد بينهما فلا يجب عليهما زكاة فطرهم ولا يحتسب 1575[1/ 4] 
كل نصفين عبداً كاملاً بخلاف ثمانين شاة مشتركة بين رجلين يجب عليهما شاتان عنده وهذا 
غلط»ء لأنه شخص من أهل الطهرة كالعبد الخالص فإذا تقرر هذا فإن كان قوتهما واحداً 
أخرجا منه صاعاً واحداًء وروي عن أحمد: أنه يخرج كل واحد منهما صاعاً كاملاً لأنها لا 
تتبعض ..... لأنها تتبع النفقة والنفقة تتبعض فكذلك هذهء ولأنه يؤدي إلى زيادة صاع آخر 
عن شخص واحد وهذا خلاف النص» وإن كان قوت أحدهما حنطة وقوت الآخر شعيراً ففيه 
أوجه أحدها : ذكره أبو إسحاق أخرج كل واحد منهما ما وجب عليه من قوت نفسه وليس 
ذلك بتبعيض الصاعء وإنما يكون تبعيضاً إذا وجب على كل واحد وهذا أصح. والثاني: 
حكاه أبو غانم عن ابن سريج أنه قال: لا يجوز من جنسين ولا يجبر من قوته الشعير على 
إخراج الحنطة فيخرجان صاعاً من شعير لأن من يقتات البر يقدر على الشعير وهذا كالمنفرد 
إذا فضل من قوته نصف صاع حنطة ونصف صاع شعير أخرج من الشعير» ولا يجوز 
التبعيض» والثالث: يعتبر قوت العبد لأنها طهرة [177ب/ :] العبدء والرابع: يخرجان من 
غالب قوت. البلد إن كان في بلد واحد» وإن كاتا في بلدين أخرج من غالب قوت البلد الذي 
فيه العيد ذكره أبو حامد. 


مسألة: قال: «وَلّو كان لَهُ يِصْفَهُ ونصفة حر فعليه في نصفو نصفُ زكاته”"© 


الفقصل 

وهذا كما قال: إذا كان نصفه عبداً ونصفه لت اقل عل معت ٠‏ لحر رليات 
على السيد بنصفه المملوك سواء كانت بينهما مهايأة أو لا ولا تدخل الفطرة في المهايأة 
لأن النهايا» سماو فإن. كل :رائجه مهنا بعرك سفت من كسا في .ريوع لياعة خخ صاحيه من 
كسبه في الغد والزكاة لا تدخل في المعاوضة ولأنه إنما يدخل في المهايأة ما هو من حقوق 
الآدميين والزكاة من حقوق الله تعالى وبه قال أحمد.... ومن أصحابنا من قال: فيه قول 
آخر: يدخل زكاة الفطر في المهايأة تبعاً للنفقه فعلى هذا إن أهلّ هلال شوال في شهر السيد 
يلزمه زكاة فطرة كاملة» وإن كان في شهر العبد تلزم العبد كاملة» وما تقدم هو أصحء قال 


, 207 /7760( انظر «الحاوي الكبير؛‎ )١( 


1 ْ ' الجزء الرابع من كتاب.بخر المذهب ' 


القفال: وهكذا الخلاف في العبد بين الشريكين إذا كانت بينهما مهايأة [1589/ 4] ولا ' 
خلاف أن العبد إذا جنى في أحد يومي المهايآة لم يكن للمهايأة في أرش النجناية حكم أ 
والفطرة هي كأرش الجناية فالصحيح أن المسألة على قول واحدء وروي عن مالك: يجب 
على السيد بقدر ما يملك ولا شيء على الغبدء وقال أبو حنيفة: لا فطرة عليهما لأنه في ' 
معنى المكاتب لوجوب الامبتغناء؛ فإذا تقرر هذا فإن كانت بينهما مهايأة تعتبر فيما يلزم 
العبد أن يفصل نصف صاع عن قوت ليلته ويومه إن وافق ليلة:العبد في يومهء وإن.كان وافق , 
في يوم السيد اعتبر أن يملك, نصف صاع ولا يلزمه نفقته في ذلك. اليوم؛ وإذا لم يكن بينهما ٠‏ 
و بحر لحي الع ل ونكت وريه 1 جات رطعي للد ااي : 
سيده وأراد في «المختصر» أنه إذا كانت بينهما مهايأة» لأنه قال: إذا لو ا 1 
الفطر ويومه وجميع نفقته لا يكون عليه إلا عند المهايأة. 


مسألة: قال: ا١وَلَرْ‏ بَاعَ عبداً على أنة بالخيار»37" , 


: الفصل ٠‏ 
وقد ذكرنا هذه المسألة أفلا معنى للإعادة» وقال ابن خيران:. إذا ا ولم يقبضه 
ولا دفع ثمنه حتى أهلّ شوال زكى [777ب/ 4] عنه زكاة الفطر ولم يعتق عليه للعلقة الني 
بقيت للبائع فيه؛ وهي حق الاحتباس لأجل. الثمن وهذا خلاف. نص الشافعي. 1 


بال : قال: «وَلّو مات حينّ أهلّ شوال وله رقيقٌ فزكاءٌ الفطر عنهُ وعنهم ميّداةا على 
الدّيد200 1 


الفصل 
وهذا كما قال: إذا كان له مال وله عبد وعليه دين ووجبت عليه زكاة الفطر عن نفسه 
وعن عبده ثم مات ينظر فيه فإن كان المال يفي بالدين وزكاة الفطر ففي الدين وزكاه وإن 
كان لا يفي بهما فزكاة فطر نفسه وجبت في ذمته كالديون فيكون فيها الأقاؤيل الثلاثة 
أحدها: يبدأ بدين الله تعالى .| والثاني: يبدأ بدين الآدمي» والثالث: يقسط .على قدر الحقين 


وهو الأقيس» و ما زكاة: فطر |لعبد فخرجها أبو | إسحاق على وجهين: أجدهما :. كزكاة نقسه 
تثبت في ذمته» والئاني: يبدأ بزكاة فطره « قبل .الدين قولاً واحداً يي له 


. 0 /877( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
. 07 /550( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


كتاب الزكاة كذ 


والدين يثبت في الذمة فوجب تقديمها عليه كما يجب تقديم زكاة المال عليه ويقدم زكاة 
الفطر على الوصايا لأن الغرض أولى من التبرع ويقدمه على الميراث لأنها مما يحتاج إليه 
الميت» وقال أبو الطيب بن سلمة: زكاة [175/ 5] الفطر تقدم على الدين قولاً واحداً 
لقلتها في الغالب وتعلقها بالرقبة وهو المنصوص هاهناء وقال أبو حنيفة: تسقط الزكوات 
كلها بالموت وهذا غلطء لأنه دين مستقر عليه في حياته فلا يسقط بموته كدين الآدمي فإذا 
تقرر هذا فلو أخرج الوارث الزكاة عن الميت من ماله يجوز ولو أخرج الأجنبي قال 
أصحابنا: المذهب أنه يجوز كما قال في الحج الواجب: لو حج عنه بعد موته أجنبي فإنه 
يجوز وهل يأثم بتأخيرهاء إن وجد الإمكان وأخر أثمء وإن لم يتمكن فإن قلنا: الإمكان من 
شرائط الوجوب فلا شيءء وإن قلنا: هو من شرائط الضمان يقضي عنه. 
فرع 

لو مات العبد قبل أن يمكنه إخراج الفطرة عنه قال ابن سريج: فيه قولان» أحدهما: 
لا يلزمه إخراجها كما لو تلف المال قبل الإمكان لا يلزم زكاة المال» والثاني: وهو الأصح 
يلزمه إخراجها لأنها تعلقت بذمة السيد دون رقبة العبدء ألا ترى أنه إذا ظاهر من امرأته 
وعاد فقبل إمكان إخراج الكفارة ماتت المرأة لم تسقط الكفارة لأنها لم تتعلق يعني المرأة 
كذلك هاهنا ويفارق زكاة المال لأن تلك تجب مواساة [754س/ 5] من المال فإذا تلف 
المال خرج عن أن يكون من أهل المواساة بغير تفريط منه وهاهنا يجب تطهيراً فلم تسقط 
كالكقارة. 

مسألة: قال: «وَلَوْ مَاتَ قَبْلَّ شوال وعليه دينٌ زكٌّى عنهُ الورثة7" . 


وهذا كما قال: إذا مات قبل وجوب زكاة الفطر وعليه دين يستغرق جميع ماله فإن 
العبد وسائر المال يكون للورئة ويجب زكاة الفطر على الورثة في مالهم والدين لا يمنع من 
ملك الورثة لتركه عند الشافعي كما نص عليه هاهنا . 

وقال الإصطخري: لا يملك الورثة التركة إذا كان على الميت دين يستغرق ولا يجب 
عن هذا العبد زكاة الفطر أصلاً هكذا ذكر أصحابناء وقال القاضي الطبري هذا خطأ على 
الإصطخري ويجب أن يكون بمنزلة العبد الموصى به فيجب زكاة الفطر في تركة الميت في 
أحد القولين وهذا غلطء لأنه يلزم الإصطخري أن يقول إذا خلّف مالا وعليه دين وخلف 
اثتين فمات أحدهما قبل قضاء الدين وخلف أبناء ثم أن صاحب الدين أبرأ الميت كان المال 


. 07 /5510/( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


دارفا ا : الجزء الرابع من كتاب بحر المزعب 


كله للابن دؤن:ابن الابن وأجمعنا أنه يكون بين الابن [178/ 4] وابن الاابن تصفين قعيلمنا 
أن الملك انتقل إلى الاثنين بالموتولأنه لا خلاف أن لهم أن يقضوا دينه من مال آخر فدل 
أنه لهم وا حتج.بأنه لو كان في التركة من يعتق على الوارث لم.يعتق مع الدين الملستغرق بلا 
خلاف» فدل أنه لم يملك» قلنا: إنما لا يعتق لأن التركة كالمرهؤنة بالدين فلا ينفذ العتق 
لئلا يؤدي | إلى إبطال حق الغرماء» وقال القفال: نقل المزني أن عليهم زكاة الفطر: يعني ,على 
الورثة ونقل الربيع: أن عليهم: أن يؤذوا زكاتهم إن ولام ميو يدل على أنه :إذا لم يبن 
لهم لم يجب عليهم الزكاة فحضل قولان. ١‏ 
مسألة: قال: «رَلَو أَوْصَنْ لرجل بعبدٍ يخرجُ من الئلثِ فمات؛ ثمّ آهل شوال ]© . ١‏ 
ْ الفضل | ْ 
وهذا كما قال: إذا أوصى بعبده لرجل فأهل شوال ثم مات الموصي فزكاة الفطر على 
الموصي في تركته» وإن مات الموصي'ثم أهلّ هلال شوال فإن كان الموصى له قد قبل' قبل 
غروب الشمس فالفطرة عليه قولاً وأحداً لأنه ملكه قبل الغروب» وإن قبل الموضى له: بعد 
الغروب كانت الفطرة على من الملك له حين الغروب [70٠ب/‏ 4] وقد اختلف أصحاينا أفيما 
ينتقل به ملك الوصية إلى الموضى له على طريقين: منهم من قال: فيه قولان: ٠‏ 
أحدهما: بشرطين الوصيةٌ والقبول» والثاني: مراعى فإن قبل الوصية بان أن الملك قد 
انتقل إليه عن الموصي يالوفاة وإن رد يان أن الملك انتقل إلى الوازث بوفاة الموضي ومْنهم 
من قال فيه ثلاثة أقوال» والثاللث: أنه ينتقل إلى الموصى له بوفاة الموصي .كالميراث فعلى 
هذه الطريقة الأقوال نظيره إلا ا فإذا قلنا : ينتقل 
بالموت فالفطرة عليه قَبِلَ أو رد لأن الملك له حين الوجوب. ٍ 
وإذا قلنا: بشرطين فيه وجهان قبل أو رد أحدهما: أن الفطرة في تركة الموصي' وبه 
قال أبو إسنحاق ولم يذكر أهل العراق غير هذاء والثاني: لا يجب على أحدٍ لأن الموصي 
زال ملكه والموصى له لم يملك» وقال القفال: على هذا القول في الملك بين المئوت 
و ..... وجهان أحدهما: للؤارثك حتى يكون الئماء. . .:... له ولا يجب عليه قضاء دين 
الميت ولا الوصايا فعلى هذا الزكاة على الؤارث» والثاني: يكون باقياً على [57أ/ 4] 
ملك الموصي حكماً فعلى هذا 'يصرف النماء إلى ديونه ووضاياه ولا زكاة على أحد وهذا فيه 
نظرء وإن قلنا: هو مراعئ نظر' فإن قبل: فالفطرة عليه وإن رد فالفطرة على الورثة فإن كانت 


(1) انظر «الحاوي الكبيره (00م/ 6). 


كتاب الزكاة اخوف 


المألة بحالها قمات الموصى له قبل القبول وخلف ابناً قام هذا الابن مقامه في القبول 
والرد فإن قبل ملك أبوه ذلك ” ثم انتقل إلى القابل ميراثاً وإن رد فكأن أياه رد ذلك وهو يبنى 
على الأقوال أيضاً فإن قلنا ١‏ سحل فى سك ابد بعر اغسار هشه فاك أبوه الوصية ثم مات 
وورثها هذا الابن فإن كان أبوه مات بعد الغروب فالفطرة في تركة أبيهء وإن كان موت الأب 
قبل الغروب فالفطرة على :وارثه» وإن قلنا: ينتقل بشرطين فكذلك وارثه يملك بشرطين فعلى 
هذا الفطرة على من يكون فيه وجهان على ما ذكرناء وإن قلنا: : مراعيل فإن قبل بان أن أياه 
ملك بموت الموصى وانتقل إلى الوارث ميراثاً فينظر متى ورث فإن كان أبوه مات قبل 
الغروب فالفطرة على الوارث» وإن كان بعد الغروب فالفطرة في تركة [77ب/ 4] أبيه وإن 
رد فالفطرة على الوارث» وإن كان بعد ذلك بوفاة الموصي والمشهور قول الوقف وعتد أبي 
حنيفة : إذا مات الموصى له قبل القبول لزمته الوصية. 
فرع 

قال في «الأم»: لو وهب لرجل عبداً قبل الغروب فقبله قبل الغروب ولكن قبضه بعد 
الغروب فالفطرة على السيد لأن الهبة لا تملك.... بالعقد وإنما تملك بالقبض ومن 
أصحابنا من قال: نص في موضع من «الأم؛: أن الفطرة على الموهوب له هنا وكل أصحابتا 
قالوا: يجيء هذا على قوله: وإنما فرعها على مذهب مالك أنه يملك الهبة بنفس القبول من 
غير قبض» وقال في «الحاوي»: فيه وجهان مبنيان على قوليه في الملك في الهبة» فإن قلنا: 
يملك بالقبض فزكاة فطره على الواهب» وإن قلنا: القبض ينبني عن ملك سابق من وقت 
الهبة فزكاة فطره على الموهوب له وأشار القفال أيضاً إلى هذاء وفرّع أصحابنا على هذا 
مسألة وهي: إذا قبل الموهوب له ومات قبل القبض وقبل الغروب فقبل وارئه ذلك وقبضه 
فالفطرة على الواهب لأن الملك له عين الوجوب. 

فرع 

لو أوصى [/771أ/ 4] بعبده لرجل وبعتقه لآخر فقبلا الوصية ثم أهل هلال شوال 
فالفطرة على من أوصى له بالرقبة نص عليه في «الأم»» وقال الداركي: النفقة عليه أيضاً لأن 
الشافعي لم يذكر النفقة إلا أنه اكتفى بذكر زكاة الفطر فإنها تابعة للنفقة» ومن أصحابنا 
بيخراسان من قال في النفقة ثلاثة أوجهء أحدها: هذاء والثاني: أنها على مالك المنفعة» 
والثالث: في بيت المال وهذا تخليط. 


لدي : الجزء الرايع من كتاب بخر المذهب 


مسألة: قال : من دل عليه لآل شوال وعندة ول وقوت من بقوته يؤمه90. 


ش الفضل ٠‏ ' 
وهذا كما قال: إذا دخل إوقت وجوب الفطرة ومعه قوت يومه وليلته. ويفضل. عن ذلك 
صاع يلزمه إخراجه في الفطرة ة وإن كان معه من تجب نفقته يعتبران بفضل عن نفقتهم ذلك 
وجملته أنه يجب عندنا على الغني والفقير ولا يعتبر نصاب الزكاة في وجوبهاء وقال به أبو 
هريرة رضي الله عنه وابن سيرين ن والشعبي وعطاء والزهري وأبو العالية ومالك وأجمد وأبو 
ثور وابن المبارك. ا 
وقال أبو حنيقة: اتيب رلذ ان يلاد تايا رام نه ليح الات ره لعل نا 
دوق ابن أبي صعير [77لاب/ 4] عن أبيه عن النبي وَل أنه'قال: : ' «صاع من بر عن كل صغير 
أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنكى غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه 
أكثر مما أعطى»”" . و 


مسألة: قال: «وَإن لم يكرا عندةُ بعد القوثٍ ليومه إلا ما يؤدّي عن بعضهم»0© 


وهذا كما قال: ا ا ا و ا ل 
عن نفسه وعنهم أخرجها كيف شاء من غير ترتيب وقلع من نا ٠٠‏ 15783 4] يبدأ بنفسه 
قبل كل أحد لقوله يَلهِ: : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»” الراك في لقا بيبا يقبن بده 
كذلك في الفطرة وكذلك إذا أصابته وأهله جنابة ووجد ماء تكفي لواحد يبدأ بنفسه ومن 
أصحابنا من قال: يبدأ بفطرة زوجته قبل 'نفسه» لأن نفقتها مقدمة على فطرته وفطرتهًا تجري 
مجرى نفقتها فوجب أن يقدم على فطرته والمذهب الأول» وعليه التفريع فإن كان هناك صاع 
آخر اختلف أصحابنا فيه قال أب إسحاق: أخرج ذلك عن زوجته وقدمها على كل أحد لأن 
نفقتها تجري: مجرى المعاوضة ... ومن أصحابنا من قال: فطرتها تها ... الأقارب قال ابن 
أبي :هريرة: لأن الزوجية فإنه يمكن رفعها ... والمذهب الأول فإن كان هناك . ماسج 
عن ولده 0.0... وقيل: الأب لأن نفقته ... والنص قال اللّه تعالى: 
الآية» ولأن ....... ذلك ثم:... الأب أولى [78اب/ 4] لأن حرمته اع دكين القفال 


/ © /601( انظر «الحاوي الكبير‎ ١ 

(؟) أخرجه أبو داود في الزكاة؛ باب 9 روى نصف صاع من قمح (1519). 
() ,انظر «الحاوي الكبير؟ (380/9/ 07 , : 

(5) أذكره ابن حجر في «تلخيص الحيير» دكلام) (5/ 0464 


كتاب الزكاة لد 


والأول أصحء فإن كان هناك صاع آخر وله ولد كبير زمن وليس له والد أخرجه عنهء وإن 
كان له والد ولا ولد له كبيراً أخرجه عنهء وإن اجتمعا ففيه وجهان أحدهما: الولد أولى لأنه 
بعضه فهو كنفسه . 

والثاني: الوالد أولى وهو المذهبء فإذا قلنا بهذا فإن كان هناك مع الأب امرأتيهما 
تقدم فهو مبني على نفقتيهما إذا اجتمعا وفيه ثلاثة أوجه أحدها: الوالد أولى» والثاني: أن 
الأم أولى» والثالث: يقسم بينهما فإن قلنا: إن الوالد أولى بالنفقة قدمناه في الفطرة» وإن 
قلنا: أن الأم أولى قدمناهاء وإن قلنا: يقسم هناك قال أبو حامد أخرجه عمن شاء منهماء 
وإن شاء قسمه بينهما. 

قلت: ينبغي أن يقال: يخرج عمن شاء منهما ولا يقسم لأن هذا التفريع على قول 
الترتيب» وأداء التمام لا على قول القسمة وترك الترتيب والصحيح أن الأب أولى لأن هذا 
الابن لو كان محتاجاً وهما موسران يقوم بكفايته الأب دون الأم قحصل من المذهب 
الصحيح أنه يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بابنه الصغير ثم بأبيه ثم [1559/ 4] بأمه ثم يأبيه الكبير 
الزمن» والوجه الثالث: أن يخرج ذلك الصاع الواحد عن نفسه وعنهم فيكون قد أخرج 
البعض عن كل واحد منهم كما لو لم يجد إلا بعض صاع يخرجه على أحد الوجهين ذكره 
بعض أصحابنا بخراسان؛ وهذا أبعد الوجوهء والرابع: يخرجه عن أحد الجماعة لا بعينه 
يحتسب اللَّه به عمن شاء لأنه لو كان واجد الفطرة كلهم لم يلزمه أن يعينها عن أحدهم ذكره 
في «الحاوي»»: والخامس: يبدأ بنفسه ثم إن فضل صاع أخرجه عن أيهم شاء لأنهم يستوون 
في إخراجها عنهم لو وجد الكلء قال: وقول الشافعي أدى عن بعضهم أراد أخرجها عن 
نفسهء وإن فضل معه أقل من صاع هل يلزمه إخراجه فيه وجهانء قال أبو إسحاق: لا يلزمه 
إخراجه ويكون كالمعدوم كما لو وجد بعد الرقبة في الكفارة لا يلزمه إعتاقه وهذا أصحء 
وقال ابن أبي هريرة: وهو ظاهر المذهب يلزمه إخراجه لقوله كلهِ: «إذا أمرتكم بأمر نأتوا 
منه ما استطعتم)”2 لأن الفطرة تتبعض ولهذا [19١ب/‏ 4] تجب في العبد المشترك متبعضة 
بخلاف الرقبة في الكفارة فإذا قلنا: عليه إخراجه فالحكم فيه كما لو فضل صاع فإن لم 
يفضل شيء فلا شيء عليه فإن وجد يوم الفطر لم يلزمه إخراجه لأن الفطرة قد سقطت 
بالاعتبار وقت الوجوب ويستحب أن يخرجهء نص عليه في «الأم؛» وقال مالك: يلزمه 
إخراجه وهذا غلط قياساً على من وجد بعد أيام وعلى من أسلم بعد وقت الوجوب. 


)١(‏ أخرجه اليخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنة رسول الله يِيْهِ (7/584). ومسلم في 


الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر (/1819). 


دق ١ ٠‏ ٍ الجزء الرابع من كتاب بحر. المذقب 


مسألة: قال: فإن كان ممن يقوت واجد الزكاة الفطرة لم أرخص له في. ترك أدائها أعن 
نفسه . . وهذا هو كما قال هذه اللمسألة إنما تتصؤر في الزوجة فقط لأن نفقتها تجب إمع الغْنى 
بخلاف القريب ولفظ «المختصر؛ يوهم أن هذه المسألة تتصور في مواضع وليس كذلك,بل 
لا يتصور إلا فيما ذكرناء وإنماا ذلك المجاز في العبارة» وقال: ا 0 
لأنها مفروضة على غيره فدل اعلى أن اللفظ لقوله تعالى: طوس يفك يدك يِه تسود * 
[الأحزاب: 017١‏ وقوله تعالى: «إسس يِأتِ َك يتَحِكَةٍ4 [الأحزاب: 0"] الآيقء بفإذا تقرر 
هذأ نجملته [1510/ 4] أنه إذا كانت الزوجة واجذة القطرة ة وكان الزوج معسراً يستحب لها 
إخراج الفطرة عن نفسهاء ونص, هاهنا أنه يجب عليها ذلك وقال في آخر هذا الباب لو زوج 
أمتة من مكاتب أو عبد أو حر معسر فعلى السيد إخراج الفطرة ة هاهنا والسيد مع أمته كالحرة 
مع :نفسهاء وأسقطها عن الحرة ل واي الي ا 
فاختلف أصحابئا فيه على طرق أحدها تت لجاب كلا واجدةسن السباليق إلى الأخرة 
وفيهما قولان: 

أحدهما: لكر على الوه ورة هيا ولا على السيد دون زوج أمعة أن 
المخاطب هو الزوج بها فإذا عخجز لم يجب على غيره. 

: والثاني: يجب على الخرة عن نفسها وعلى السيد عن أمته لأن الفطرة في الاصل 
كانت واجبة على السيد وعلى الحرة» وإنما تنتقل بالزوجية فإذا لم يكن الزوج من أهل أن 
ينتقل إليه بقيت على الأصل» ومنهم من قال في المسألتين قولين ولكن التعليل ليس إما ذكر 
القائل الأول وإنما هما مبنيان على أن الفطرة على من تجب ابتداء فإن قلنا: تجبب 
[:4 "ب/ 4] على الزوجة ثم يتجمل الزوج علئ وجه الضمان عنها يجب على الزوجة هاهنا 
وعلى السيد أيضاًء ٠»‏ لأن الزوج ليس من أهل التحمل» وإن قلنا : يجب على الزوج ابتذاء 
وتصير بالزوجّة كأنها أحالت بالفطرة. وهو كالمحال عليه لا يجب هاهنا على الزوجة ولا 
على السيد لأن الذي عليه الحق هو معسر به-ومنهم من قال: المسألتان على ظاهرهما 
والفرق بينهما أن الحرة ة يلزمها تسليم نفسها ولا اختيار لها في ذلك وليس كذلك السيد فإنه 
لا يلزمه تسليم أمته إلى زوجها؛ فإذا م 0 اعساره لم تسقط الزكاة عنه 
لاختياره إسقاط الحق الذي يجلٍ عليه ذكره أبو إسحاق» وهكذا لو كان زوجها موسراً ثم 
أعسر فإنه لا فرق بين أن يتزوج إبتداء وهو معسر أو يتزوج وغق مونين الع ايضاير معنتو 


مسألة: قال: وَلا بأسّ أَنْ ؛ يَأخدَما بَعدَ أدائهًا إذا كان مُشْتَاج20 
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كتاب الزكاة ون 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا دفع صدقة الفطر إلى الفقير وكان ذلك الفقير من يجب عليه صدقة 
الفطر فأخرج صدقة نفسه إلى هذا الدافع يجوز وله أن يأخذ عين ما أعطى ممن أعطاه 
31 م]؛] قاله نصاًء وكذلك لو دفع الصدقة إلى الإمام فرد الإمام إليه ذلك مع غيره تجوز 
الصدقة إليه من غير الوجه الذي خرجت من ملكه ولا فرق في هذا بين زكاة الفطر وزكاة 
المال فيجوز له أن يؤدي ويأخذ فإن أحد الخلطاء ربما لا يملك إلا شاة فيلزمه من الزكاة 
بقدرها ثم يأخذء وكذا من عليه الدين إذا أدَى الزكاة فأخد من سهم الغارمين وعند أبي 
حنيفة لا يجوز أن يجتمع له حق الأخذ والإعطاء إلا في ابن السبيل» وقال مالك: لا يجوز 
أن يأخذها بعيتهاء وإن كان محتاجاً . 


مسألة: قال: وَإِنْ زدَّجَ أَمَّْهُ عَبَّداً أو مُكَائبا0 . 


الفصل 

وهذا كما قال: قد ذكرنا هذه المسألة وقال القفال: هذا في العبد صحيح» وأما في 
المكاتب فوجهانء في أن زكاة فطر زوجته الأمة عليه أو على سيدها بناء على أن المكاتب 
هل يلزمه في نفسه زكاة الفطر وفيه قولان أحدهما: لا تجب لأنه لا ملك له فعلى هذا 
امرأته المملوكة على سيدهاء والثاني: تجب عليه لأنه بين الحر والعبد وفي كل واحد يلزم 
الفطرة غير أن [١4؟س/‏ 5] أكسابه له فالفطرة عليه لا على سيدهء قال القفال: وعندي يقرب 
القولان من القولين في هيئات المكاتب بإذن سيده» قال القفال: وعندي يقرب القولان من 
القولين في هيئات المكاتب بإذن سيده فعلى أحد القولين يجوز لأن الحق لا يعدوهما 
فكذلك يلزم الفطرة لأن الحق لهما في ذلك لا غير فهو كعبد مشترك بين اثنين» والثاني: لا 
تجوز هبته وإن رضي السيد فعلى هذا لا تحصل كحر ولا كعبد وإنما له رتبة ثالثة. 

مسألة: قال: وَإِنَْ كَانَ رَرْجُهَا خُرَاً فعلى الحرٌ الزكاة عَنْ امرأته”” . 

وأراد به الحر الواجد للزكاة ينظر فإن بوأها السيد مع زوجها بيتاً فعليه فطرتها وإن لم 
يمكنه منها إلا عند فراغها عن خدمة السيد فهل يجب على الزوج نفقتها وصدقة فطرها؟ 
وجهان أحدهما: لا تجبان لأن التمكين التام لم يوجد فهي كالناشزة» وإن لم تكن عاصية 
كالمجنونة إذا امتنعت» والثاني: تجبان على الزوج لأنه لما تزوّج بها عالماً أن سيدها لا 


(1) انظر «الحاوي الكبير» (5071/ 07 . 
(؟) انظر «الحاوي الكبيرة (97/5/ 097 , 
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يلزمه أن ينوبها معه بيتاً فكأنه رضي بهذا القدر من التمكين هذا ذكر بعض أهل خراسان . 
[547أ/ 4] والوجه المعروف أنه يلزم نصف النفقة على الزوج فجيء أن يقال: 'يلزمه نصف 
الفطرة. 


باب مكيلة 53 كاة أذ اك 


قال أخبرنا مالك وذكر الخبر وهذا كما قال: أراد بالمكيلة مقدار ما يجب في زكاة 
الفطر من الطعام بالكيل وجمملته أنه إذا أخرج في صدقة الفطر تمراً أو شعيراً يخرج صاعاً 
بلا خلاف؛ وأما إذا أخرج بر أ أو زبيباً فالواجب عندنا صاع لا يجزيه أقل. من ذلك وبه قال 
الحسن والشغبي ومالك وأحمد وإسحاق» وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه 

وقال أبو حنيفة: : الواجب من البر نصف صاعء» وروي ذلك عن عبد اللَّه بق الرثين 
وأ بي سلمة بن عبد الرحمن زمعاوية وسعيد د بن لشي ولا بووا راودو نوا طق رف يي 
عبد العزيز وعروة بن بن الزبيرإواختلفت الرواية عن علي وابن عباس والشعبي فروي ضاع 
وروي نصف صاعء وعن أب حنيفة في الزبيب روايتان إحداهما: : نصف. صاعء ‏ والثانية: 
صاعء وبه قال أبو يوسف ومحمد واحتجوا بما [747ب// 4] روى ثعلبة واي ست من 
أبيه قال: قال رسول الله كله: : «صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير جر أو عبد 
ذكر أو أنثى غني أو فقيره" وهذا غلط» بدليل ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: 
اكنا نخرج وكان فينا رسول الله ييه زكاة الفطر عن كل صغير أو كبير حر أأو مملؤك صاعاً 
من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب فلم نزل 
اك و سك ل 
قال: إني أرى مدين من تمر الشام يعدلات صاعاً من بر فأخذ الناس بذلك»”"» وأما خبر 
تعلبة قال اين المنذر: اكيت تصف صاع به عن الي 376+ وخبرنا أولى لأنه زائد. 


مسألة: قال: : وبيّنَ في السنةٍ 8 زكاةً الفطرٍ من المثقل وممًا يَقْتَاتُ الرجلٌ وما فيه 
اك 
الرَّكَاةٌ 


)١(‏ انظر «الحاوي الكبيره (/00ا/ 07 . (1) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه ابن حبان في اصحيحه؛ (905©) (90//8), 
(4) انظر «الحاوي الكبيره (/900/ 00 . 
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وهذا كما قال: المثقل عند العرب هو ما يقتات به وأراد أن زكاة الفطر يتعلق بما 
يقتاته الآدميون [71أ/ 4] على الدوام في بعض البلدان فيما يبقى له في المعدة ثقل بقي 
ممتداً حتى يقوم بها الأبدان» وهاهنا إشكال وذلك أن هذا اللفظ بظاهره يدل على التنويع 
وليست هاهنا أنواع ولكن كلما كان قوتاً معتاداً ففيه صدقة الفطر. 


وفي بعض نسخ «المختصر» حذف الواو عن قوله وما يقتات الرجل والحذف هو أقطع 
لهذا الإشكال. ولكن الواو ثابتة في قوله: وما فيه الزكاة فيكون الإشكال ثابتاً في تلك 
اللفظة ثم قطع هذا الإشكال أن يقال: قد حد الشافعي ما تجب فيه صدقة الفطر بثلاثة حدود 
أحدها: ما كان ثقلاً وهذا أيضاً حد كامل لأن الصدقة لا تجب إلا في الأقوات» والحد 
العالث: قوله وما فيه الزكاة وهذا حدثاً منه لأن زكاة الفطر لا تتعلق إلا بما يتعلق به العشر 
سوى الأقط فإن فيه كلاماً سنذكرهء فإذا تقرر هذا نقول يجوز إخراج البر والشعير والتمر 
والزبيب والحبوب التي يلزم فيها العشرء وقال الشافعي في الباقلاء: لا أحسيه يقتات فإن 
كان قوتاً أجزأه إذا أدّى منه صاعاً وأجمع أصحابنا أنه قوت يجب [41 اب/ 4] فيه الزكاة 
ويخرج منه زكاة الفطرء وأما الدقيق من الحب الذي يجزى في الفطرة» المذهب أنه لا 
يجوزء وقال مالك: يجوز بدلاً من الحب مع دقاقه أن القيمة لا تجوز وبه قال الأنماطي من 
أصحابناء وروي عن مالك مثل مذهينا. 


وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ويكون أصلاً وهذا غلطء لأنه ناقص المنفعة عن الحب 
ولا يكون أصلاً فيه كالخبز واحتجوا بما روي في خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
«أو صاع من دقيق)2©0 قلنا: قال أبو داود روى سفيان الدقيق ووهم حبه ثم رجع عنه وهل 
يعتبر غالب قوت البلد أو غالب قوت نفسه ظاهر قول الشافعي وهو الصحيحء وبه قال ابن 
سريج وأبو إسحاق يعتبر غالب قوت البلد لا قوتهء وبه قال مالك» لأن النبي كَلِةِ قال: 
«أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم6”" وإنما يحصل الاستغناء بغالب قوت البلدء وقال أبو 
عبيد بن خربويه يعتبر غالب قوت نفسه وادعى أن هذا ظاهر المذهب لأن الشافعي قال: 
وأي قوت كان الأغلب على رجل أدَّى منه زكاة الفطر ولأنه [1544/ 4] لما وجب إذا فضل 
عن قوته وجب أن يجب من موته» ومن قال: بالأول قال: أراد به إذا كان يقتات هو من 
غالب قوت البلد. 


)١(‏ أخخرجه النسائي في الزكاةء باب الدقيق (5514)» وأبو داود في الزكاة باب كم يؤدي في صدقة الفطر 
(0510). 
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قال القفال: عن لامح حي أنه ولزته اد بغري انا يقناف :مز بحر في دز جبال في 
الغالب أو خيراً منه فإن كان مثله يقتات الحنطة ولكنه يقتات الشعير لشحه لم يجزه إلا 
الحنظة؛ وإن كان مثله يقتات! الشعير.ولكنه يقتات الحنطة إسرافاً فله أن يؤدي الشعيرء ٠‏ وإن 
ادعى الحنطة فهو أولى» وإن اكان مثله يقتات كليهما وهو يقتات كليهما فإن كان أحدهما هو 
الأغلب اعتيرنا الأغلب» وإن'استويا فهما سواء يؤدي من أيهما شاءء والأفضل أن يؤدي من 
ومن أصحابنا من قال: يجين ببيق ناش الأقرات فيخرج من أيهما كاف وب قال أبن 
حنيفة لقوله كلهِ: «صاعاً من تمر أو صاعاً من * شعيرة”' ولفظة أو إذا لم تكن شكاً ولا تنويعاً 
كانت للتخيير وهذا غلطء لأن معني الخبر صاعاً من تمر إن كان القوت هو التمر أو صاعاً 
من شعير إن كان القوت هو الشعير 441 ١ب/‏ 4] فإذا. قلنا بقول: عامة أصحابناءٍ فإن كان قوته 
غالب قوت البلد ففيه ثلاثة مسبائل: 


أحدها: أن يخرج من الغالب فيجوزء فإن أخرج أعلئ منه مثل إن كان غالب قوت 
البلد الشعير فأخرج تمراً أو برا فيجوز قولاً واحداً وعلى هذا لو أخرج التمر بطبراستان يجوز 
قولاً واحداً بلا إشكال» وقال في «الحاوي»: فيه وجه آخر لأصحاينا: أنه لا يجوز لأنه غير 
ما وجب عليه وإن كان خيزاً كمن أخرج البر عن الشعير أو الدينار عن الدرهم لا جوز 
وهذا خلاف المنصوص ونظيره أن يخرج في زكاة الإبل أعلئ سناماً وجب عليه يجوز وإن 
أخرج دونه مثل إن كان الغالبٍ حنطة فأخرج شعيراً لا يجوز في ظاهر المذهب؛ وقال أبو 
إشحاق: فيه قول آخر أنه يجوز وهو عين ما ذكرنا أنه يتخير بين أجناس الأقواتث» وقال 
القاضي الطبري: وهذا هو الضحيح عندي لظاهر السنة ولا خلاف على هذا أن التمر والبر 
أؤلى من غيرهما وفي أولاهما وجهان أحدهما: التمر ادلي ويه قال ابن عمل ابد لأن 
الرسول وَل 451 15/ 4] كان يخرج منه وعمل أهل المدينة عليه. 


والثاني: وإليه مال الشاقعي: البر أولى وبه قال علي رضي ادك تإبيساق 'قال 
علي رضي الله عنه: الآن قد أوسع عليكم فأخرجوا البر ولأن التمر مجمع على أنه لا يجوز 
أقل من صاع. وفي البر اختلففوا ولا يصلح التمر للزراعة بخلاف البر ولأنه أصلح القوت 
وأطيبه ومن أصحابنا من قال: يُعتبر الأفضل بكثرة ة الثمن وبه قال أحمد وقيل: قال 
الشافعي في «الأم' : الأفضل البرء وقال في البويطي: الأفضل البر والتمر ولو قيلْ: يختلف 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» 5 فرض زكاة الفطر :)١05١1(‏ ومسلم في. الزكاة باب زكاة ألقفطر على 
المسلمين من التمر والشعير (864). 
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هذا باختلاف البلاد كان مذهباً وله وجه وهذا صحيح عندي وإن كان أهل البلد يقتاتون 
أقواتاً مختلفةٌ» فالمستحب أن يخرج الأفضل ويجوز أن يخرج من أيهما شاء لتساوي الكل 
وحكي عن أحمد أنه قال: لا يجوز إلا من الأجناس الخمسة المنصوصة وهذا لا يصح 
لأنها تجب في الفاضل عن قوته وربما يكون قوتهم الذرة ويحصل الإغناء بذلك فجاز. 

مسألة: قال: وَمَا أَدّى مِنْ هَذَا أَدّى صَاعَاً بصَاع [3 س/ 4] رسول الله 705" . 

وهذا كما قال: صاع النبي كَلِةِ هو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» وبه قال مالك 
وأحمد وإسحاق وأبو يوسفء وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال واحتج بما روى أنس 
بن مالك أن النبي يله «كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع»” والمد رطلان وهذا غلطء لما 
روي أن النبي كيه قال لكعب بن عجرة ة في فدية الأداء: «أطعم ثلاثة آصع بين ستة 
مساكين»”" والفرق بتحريك الراء هو ستة عشر رطلاً وهو بسكونها مائة وعشرون رطلاً فدل 
أن ثلاثة آصع منتة عشر رطلاً . 

وقال أحمد بن حنبل: عبرت صاع رسول الله كلهِ بالمدينة فكان خمسة أرطال وثلثا 
والطريق الواضح في ذلك نقل أهل المدينة خلفاً عن سلف فإنه لما اجتمع الرشيد مع مالك 
بالمدينة ومعه أبو يوسف اختلفا في قدر الصاع فحمل مالك قوماً كثيراً معهم آصع نقلوها عن 
آبائهم أنهم كانوا يؤدون بها إلى النبي ويخ 73 )م/م !] فعبرت فكانت خمسة أرطال وثلثاً 
فرجع أبو يوسف إلى ذلك» وأما خبرهم فلم يصح قوله والمد رطلان ويحتمل أنه كان مد 
الطهارة أكثر من الزكاةء ثم اعلم أن الأصل هو الكيل في ذلك وإنما قدره العلماء بالوزن 
استظهاراً 'لئلا تختلف المكاييل والأولى إخراجها بالصاع اتباعاً لرسول اللّه يكل . 

وقد قال الشافعي في «القديم»: وصاع رسول اللّه 2 خمسة أرطال وثلث زيادة شيء 
أو نقصانه وغلط جماعة من أصحابنا حيث قالوا: يعتبر الوزن وليس كذلك فقد عبر بعض 
المتقدمين من أصحابنا وزن المعشر الذي يُخرج في زكاة الفطر بطبرستان فذكر أنه يزيد وزنه 
على وزن الحنطة في كل مدٍ عشرون درهماً فالمد منه مائة وثلاثة وتسعون درهما وثلث 


. 07 انظر «الحاوي الكبير» (9/4؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الوضوءء باب الوضوء بالمد (2501: ومسلم في الحيض باب القدر المستحب من 
الماء في غسل الجنابة (0759. 

(0) أخرجه ملم في الحجء ٠‏ باب جواز حلق الرأس للتحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية 2)١1١١١(‏ 
والترمذي في الحج عن رسول الله يَكتَق. باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه (487)) 
وأبو داود في المناسك» باب في الفدية (18867). 
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درهم. وقال الطحاوي: الصاع ثمانية أرطال فيما يستوي كيله ووزنه والذي يستوي كيله ١‏ 
ووزنه الزبيب والعدس والماش. 
مسألة: قال: وَل د 


الفصل 
وهذا كما قال: قصد به أبا حنيفة حيث جوز [747ب/ 4] إخراج القيمة وعندنا لا 
يجوز لظاهر الخبرء وقال الشافعي: ؤلو قومت لكان إذا أدى ثمن صاع زبيب ضروع أي: 
نفيس » كثير القيمة جيد وهو جنس من عنب الطائف أدى ثمن آصع حنطة وأراد أن هذه 
الأجناس من الأقوات مختلفة' القيم متفاوتة تفاوتاً متبايناً فلو كان الاعتبار بالقيمةا لأدى ذلك 
إلى تخيير المؤدى بين القيمة القليلة وبين الكثيرة» وما أدى منهما كان قد أدّى واجباً ووافقنا 
أنه لو أراد أن يؤدي. عن ثلاثة أشخاص صاعاً من زبيب ضروع قيمة ثلاثة أصع من حنطة فإنه 
0 أيضا: 


مسألة: قال: وَأَحَتٌّ 4ُ إن أل البَادية أَنْ لا يُوَدُوَا أقِط 9 . 

وهذا هو كما .قال الكلإم الآن في القوت الذي لا يجب فيه الزكاة يعلل ف الأتد 
فقال: : لأنه وإن كان قوتاً فالقت قوت وقد يقتات الحنظل يعني يحتاج مع كونه قوتاً إلى 
وصف آخر وهو وجوب الزكاة ثم بين أن أهل البادية إذا كان قوتهم الأقط يؤدون من :قوت 
أقرب البلدان إليهم وهذا كما يعتبر 411 7أ/ 4] في إبل الديّة إبل أقرب البلدان إلى. العاقلة إذا 
لم يكن للعاقلة | إبل» وإذر قلنا : يتخير بين الأجناس أخرج إلى الأجناس شيئاً من الأقوات 
هاهنا ثم استثنى فقال: إلا أن, يقتاتوا ثمرة لا زكاة فيها يعني أهل أقرب البلدان | إليهم فيؤدوا 
من ثمرة فيها زكاة وهذا كله تغليق القول في الأقط ؟ ثم أوضح ذلك 'فقال : ولو أرادوا أقطاً لا 
شيء أن أرى عليهم الإعادة يعني أعتبر القوت الذي فيه الزكاة قبل هذا ثم قال: أو يجيز 
القوت» وإن لم يكن فيه زكاة أي: نجيز القوت من الثمار في أقرب البلدان» وإن لم يكن 
فيها الزكاة كما أجاز الأقط هاهنا واعتذر أصحابنا عن هذا بأن الأقط من الأقؤات العامة 
لأهل البادية؛ فكذلك جوزنا لهم خاصة بخلاف الثمار وقد ورد به الخبر أيضاً بخلاف الثمار 
التي لا زكاة فيها واختلف أصححابنا فيه على طرقء قال أبو إسخاق: يجوز قولاً ؤاحداً نص 
عليه في «القديم؛ و«الأم؛؛ وبه قال مالك وأحمدء وإنما علق القول حين لم يضح الخبر 


(0) انظر «الحاوي الكبير» (0مع/ 0 


(؟) انظر «الحاوي الكبير» (4م9/ 07). 


كتاب الزكاة الح 


علده [741ب/ 4] فلما صح الخبر عنده قطع به. 

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان وعند أبي حنيفة: لا يجوز على طريق الأصل» ومن 
أصحابنا من قال: لا يجوز لأهل الحضرء وإن كان لهم قوتاً قولاً واحداء لأنه نادر وفي 
أهل البادية قولان: فإن قيل: أليس قال أبو سعيد الخدري رضي اللّه عنه: كنا نخرج وهو 
كان حضرياًء قلنا: أنه قد صح إنه كان يسكن البادية كثيراً وقد قال ك#كلِ: «إذا كنت في 
باديتك فارفع صوتك بالأذان»”2 فإذا قلنا: أنه يجوز الأقط فيجوز اللبن مع وجوده لأن اللبن 
أكمل منه لأنه يجيء منه الأقط وغيره؛ ويجوز الجبن أيضاً لأنه مثله ولا يجوز المصل 
والكشكء وإن كان قوتاً لهم لأنه لا يمكن اقتناؤه مفرداًء وأخرج منه الزبدء وقال أبو 
حامد: يجوز اللبن إذا لم يجد الأقط لأن الأقط أكمل منه فإنه بلغ حد الادخارء وقيل: قال 
في «القديم»: إن أخرج اللبن عند عدمه أجزأه وقيل: إذا جوّزنا الأقط ففي اللبن وجهان 
بكل حالء لأنه لا يدخر والأقط الذي يمكن [558/؛] اقتنائه أن لا يكون مالحاً شديد 
الملوحة فإن شدة الملوحة فيه عيب ولو ملح الحنطة لا يجوز أيضاً. وقال أصحابنا 
بخراسان: لا يجوز الجبن بحال لأنه لا يقتات والأصح ما تقدم» ذكره القاضي الطبري 
وقيل: إن كانوا يقتاتون اللحم فالحكم فيه كالحكم في اللبن لأنه منفصل عن أصل تجب فيه 
الزكاة وفيه معنى القوت بخلاف الحبوب البرية. 

وأما أهل جزائر البحر الذين يقتاتون السمك وأهل الفلوات النائية الذين يقتاتون البيض 
ولحوم الصيد لا يجوز ذلك في زكاة الفطر بحال لأن ذلك نادر وقولهم غير راجع إلى أثر 
وحكي عن الزهري وربيعة وعطاء أنهم قالوا: لا تجب زكاة الفطر على أهل البادية لأنه لا 
قوت لهم وهذا خلاف الإجماع ونص السنة. 

مسألة: قال: وَلآ يَجُوْرُ أنْ يُخْرِجٌ الرَجُل نِضْف صاع حِنْطَةَ وَنِضْفِ صَاع شعيرا”" . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان الموجب عليه واحداً والمخرج عنه واحداً لا يجوز إلا صاع 
كله من جنس واحدء وقال أبو حنيفة يجوز أن يخرج نصف صاع تمر ونصف صاع 
[4:؟"ب/ 4] شعير كما يجوز في كفارة اليمين أن يطعم خمس مساكين ويكسو خمسة وهذا 


)١(‏ أخرجه اليخاري في الاذان» باب رقع الصوت بالنداء (2304: والنسائي في الأذان باب رفع الصوت 
بالأذان (554)غ وابن ماجه فى الأذان والسنة فيه؛ باب فضل الأذان وثواب المؤذتين (097/58. 


(؟) انظر «الحاوي الكبير» (5م7/ 7). 


6" ا الجزء الرابع من كتاب بخر المذهب 1 


غلط» لأنه اثبات تخبير لم يثبته الشرع ولو ملك رجل نصفين من عبدين وقوته شمغير فأخرج 
من أحد النصفين شعيراً ومن 'الآخر قوتاً آخر يجوز لأن المخرج عنه اثنان» وإن كان المخرج 
واحداً ولو كان يزكي زكاة الفطر عن جماعة فأخرج عن بعضهم جنساً غير الجنس :الذي ' 
أخرج عن البعض يجوز ثم قال: : إن كان قوته حنطة لم يكن له أن يخرج شعيراً وهذًا يدل 1 
على أنه لا يتخير خلاف ما اختاره القاضي الطبري ثم قال: ولا يخرجه من مسوس ولا 
معيب وهذا لا خلاف فيه لقوله تعالى: لوَلا تَيَتَمُوا ليت عِنْهُ تُنَفِوْنَ4 [البقرة: 57/] 
الآية» ثم بين أنه إذا لم يكن من القدم تغير لا يكون عيباً فقال: وإن كان قديماً لم يتغير ' 

طعمه ولا لونه أجزأه. وإن نقصت قيمته لقدمه وغيره أولى وإن تغير طعمه لا ريحه لا يجوز 
ثم قال: وإن كان قوته حبوباً مختلفة فاختار له خيرها ومن أين أخرجه أجزأه قال الإمام , 
أبو محمد الجويني: هذا نض يدل على أنه إذا أخرج [1559/ 5] الأدون يجزية لأن اللفظ ' 
في حديث ابن عمر هو لفظ تخبير. 

مسألة: قال: وَيُقَسْمُهَا عَلَى مَنْ ُقَسّم عَلَيْهِ رَكَاةٌ امال" , 

' وهذا كما قال: أراد زكاة الما الباطن وهم الأصناف الذين ذكرْهم الله تعالنى في 
كتابه وى العاملين وقال الشافعي في «الأم4»: فرقها في ستة أصناف وسقظ منهم العاملين 
والمؤلفة للفقد» وقال أصحابنا: فقد الرقاب أيضاًء فيقسم على خمسة أصناف» ويفرق على 
ل 1 والمساكين» : 
والغارمون, والغزاة» وأبناء السبيلء وقال الإصطخري: إن تولئ إخراجها. بنفسه يجوز أن ! 
يقتصر على صنف واحد فيضرفها إلى ثلاثة من أي الأصناف شاءء ولا يجوز في أقل من : 
ثلاثة وإنما جاز ذلك للضرورة» وإن دفعها إلى الإمام لم يضعها إلا في جميع الأصناف لأنه 
ا عي لصت وبر اكع ل 1 
الإصطخري أنه يصرفها إلى الفقراء فقط فلو صرفها إلى الغارمين أو أبناء السبيل فإن قلنا: 
سقوط الفرض [754"ب/ 5] هناك لأن النبي يليه خصهم بالذكر فقال: «صدقة الفطر طعمة 
للمساكين»”" لا يجوز وإن قلنا : للمشقة يجوز وللإصطخري هاتان العلتان هناك؛ .وعند أبي 
حنيفة يجوز أن يدفعها إلى وابحد كما قال في زكاة المال» وأناا أفتي به وفصل الضرورة: يبطل 
بما لو وجب.عليه جزء من شاة.في الخلطة لا يفرقه في صنف واحد ولأنه لا ضرورة لأنه 
يمكنه أن يجمع زكاة الفارو عله وجل يحي إذا جسنت ترقا 
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(1) تقدم تخريجه. 


كتاب الرزكاة ‏ ' المح 

مسألة: قال: وَأَحَتٌ إلي دوو و0 

وهذا كما قال: الأقارب ضربانء» تلزمه نفقته فلا يجوز له صرف الصدقة إليه لأنه 
مستغني بوجوب نفقته عليه» وضرب لا يلزمه نفقته فالمستحب أن يخصهم بالصدقة لقوله 
ي: «لا صدقة وذو رحم محتاج2”0 وروى سلمان بن عامر أن النبي كل قال: «الصدقة على 
المسكين صدقة وعلى ذي القربى صدقة وصلة»”" وروت أم كلثوم قالت: سمعت رسول الله 
يك يقول: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح0”؟ ثم الاختيار بعد الأقارب [590أ/4] 
أن يصرفها إلى الجيران فإن لم يكن جيران صرف ذلك كيف شاء على من يستحقها وإن ترك 
الأقارب والجيران مع الفدية فقد ترك الأفضل وأجزأه ويقدم الرضاع والمصاهرة على الولاء 
فيها لأن الولاء يثبت المحرمية ولا يجوز أن يصرفها إلى أهل الذمة خلافاً لأبي حنيفة وهذا 
غلطء قياساً على زكاة المال. 

مسألة: قال: وَإِنْ طَرَحَهَا عِنْدَ مَنْ تُجُمَمُ عِنْدَهُ أَجْرَأَهُ إنْ شَاءَ الله" . 

وهذا كما قال: صدقة الفطر من زكاة الأموال الباطنة فله أن يفرقها بنفسه وإن دفعها 
إلى الإمام أجزأه وبينا الكلام في الأفضل» وهذا نص على أن الأولى أن يباشر بنفسه وهذا 
أولى عند كثير من أصحابناء وقال بعض أصحابنا: هذا أحب إليه إذا لم يكن الوالي نزهاً 
لأن الشافعي روي في «الأم»: أن رجلاً سأل عطاء عن ذلك فقال: ادفعها إلى الوالي فجاء 
الرجل إلى ابن أبي مليكة فسأله فقال: أخرجها بنفسك فقال له الرجل: قال عطاء كذلك 
فقال أفتاك العلج بغير مذهبه لا تدفعها إليهم فإنما يعطيها [00؟ب/ 4] هشام حرسه وبوابه 
ومن شاء من غلمانهء وقال بعض أصحابنا هي جارية مجرى زكاة الأموال الظاهرة فيها 
قولان كما هناك وقيل: إنما قال الشافعي: إن شاء اللّه لتعلم كراهيته مع إجازته ولهذا 
استدل بخبر سالم فقال: سأل رجل سالماً يعني به ابن عبد اللّه بن عمر فقال له: ألم يكن 
ابن عمر يعنى أباه يدفعها إلى السلطان قال: بلى ولكني أرى أن لا يدفعها إليه أي: كان 
السلطان إذ ذاك عدلاً واليوم بخلافه ولم يُرد به ابن 00 أخطأ في ذلك. 


. 07 /741/( انظر «الحاوي الكبير؟‎ )1١( 
.)10١/9( (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ 
.)1١9/4755( أخرجه أحمد في المسئده؛‎ )1( 


(54) أنخرجه عن حكيم بن حزام أحمد في «مسنئده» (5897١)؛‏ والدارمي في الزكاة» ياب الصدقة على القرابة 
لخدف 


(65) انظر «الحاوي الكبير» (9ه؟/ ؟). 


دن ّْ الجزهء الرابع من كتاب بحز المذهمب 
فرع 

لو أدت الزوجة زكاة فطرة: نفسها إذا قلنا : بالوجوب 'عليها عند افتقار الزوج أويسارها 
إلى زوجها يجوز والاختيار لها :أن تخصه لأنه في معنى أهلها وأقاربهاء وإن ادى هلو زكاة. 
فطر نفسه إليها فوجهان أحدهما: يجؤز كالزوجة؛ والثاني: لا يجوز وهو المنضوض لأنها 
عينه بوجوب نفقتها عليه وهذا حكم زكاة المال» وقال أبو حنيقة: لا يجوز ذلك في كل 
واحد من الزوجين وهذا غلط» لأنه لا يقضيه بينهما كبني الأعمام. 

ش فرع آخر ْ ش 

٠‏ الأفضل أن يخرج صدقة [؟15أ/ 4] الفطر يوم الفطر قبل الصلاة نص عليه في القديم» 
وإن أخرجها قبل ذلك في شهر رإمضان أجزأه ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان» وقال أبو 
حنيفة : تجوز لأنها مخرجة عن بدنه وبدنه موجود وهذا غلط» لأن سبب هذه الزكاة الصوم 
والفطر عنه فإذا بقي لوجوبها سبيان لم.يجز تعجيلها كما لو , بقي الحول والنصاب وقولهم: 
إنها مخرجة عن بدنه قلنا: هو المؤدي فلا يجوز إذا بقي سببان وإن وجد سبب كما لا يجوز 
تقديم الظهار إذا وجد عقد النككاح» ولو 0 عن الصلاة وأخرجها في يوم الفطز أجزأته 
ولواباتية وإن أخمرها عن يوم الفطر أثم 0 رجات وبه عر ا ماد 
الطلب في هذا اليوم»” : وقال كله: ان ا ل 


باب الاختيار في صدقة التطوع 
قال: أخبرنا أنس بن عياض الخبر. 
وهذا كما قال: جملة هذا أنه إذا كانت عليه نفقة واجبة [151ب/ 4] لنفسه أو عياله 
فلا يجوز له أن يتصدق حتى يقيم بذلك للخبر الذي ذكره وهو ما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه أن النبي كل قال: اخبر العدةا با كان عن لين عن نر | أحدكم بمن يعول»0, 
وروي أن النبي كَل قال: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول)؟ :#وزوف أبق خويرارضي 


. تقدم تعخريجه‎ )١( 

(1) ' تقدم تخريجه. . 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة». بابلا صدقة إلا عن ظهر غنى :)١5175(‏ والنسائي في الزكاة» بات الصدقة 
عن ظهر غنى :)١9715(‏ وأحمد فل (مسنده» (0/783. 

(:) أخرجه النسائي في «الكبرى؛ (91175), والحاكم في «المستدرك؛ (4097). 


كتاب الزكاة 1 


اللّه عنه أن رجلاً جاء إلى النبي يَةِ فقال: يا رسول اللّه عندي دينار فقال له: «أنفقه على 
نفسك» فقال: عندي آخرء فقال: «أنفقه على ولدك» فقال: عندي آخرء فقال: «أنفقه على 
أهلك؛ فقال: عندي آخرء فقال: «أنفقه على خادمك» فقال: عندي آخرء فقال: «أنت أعلم . 
به" وكذلك إذا كان عليه دين فإنه يلزمه أن يبدأ به لأنه ربما يتعذر قضاؤه فيصير مرتهناً 
بدينه» وقد قال كلِ: «لا يقبل اللّه النوافل إلا بعد إحكام الفرائض)”" وله تأويلان: 


أحدهما: لا يقبلها كاملة إلا بعد إحكام الفرائضء والثاني: لا يقبلها في الآخرة إلا 
بعد إحكام.الفرائض وتحتسب النوافل عن الفرائض» فإذا كملت الفرائض [557أ/ 4] تقبل 
التوافل» ثم إذا أدى الواجبات يستحب له أن يتصدق بشيه من ماله تطوعاً» واختلف العلماء 
في قدر المستحب فقال قوم: جميع ماله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه» وقال قوم: بنصفه 
كما فعل عمر رضي الله عنه» وقال قوم: بثلاثة كما فعل عبد الله بن عمر والذي عند 
أصحابنا : أنه يعتبر بحال المصدّق فإن كان حسن اليقين قنوعاً لا يقنطه الفقر ولا يسأل عند 
الفقد فالأولى التصدق بجميع ماله كما فعل أبو بكر رضي الله عنهء وقيل: لا يستحب ذلك 
ولا يكرهء وإن كان بخلاف ذلك فليتصدق على حسب حاله ويكره له الزيادة» وروي في 
ذلك أخباراً مختلفة منها ما روي أن النبي يلهِ قال: «ليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق من 
درهمه وليتصدق من صاع بره وليتصدق من صاع تمره70", وقال يكِ: «أيما مسلم كسا 
مسلماً ثوباً على عري كساه اللّه من خضر الجئة؛ وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه 
الله من ثمار الجنة» وأيما رجل سقى مسلماً على ظمأ [؟0١ب/‏ 4] سقاه اللّه من الرحيق 
المختوم»”؟2: وقال يكلِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة"”©» وقال رسول الله كلِ: «اردد عنك 
مذمة الائل ولو بمثل رأس الظفر من الطعام»0', وقال كلهُ: «لا يمنعكم من معروف 


)١(‏ أخرجه النسائي في الزكاةء باب تفسير ذلك (2)58678 57 داود في الزكاة؛ باب في صلة الرحم 
0591 

(؟) لم أجده. 

(7) أخرجه مسلم في الزكاة» باب الحث الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة :23١١7(‏ والنسائي في الزكاة؛ 
باب التحريض على الصدقة (1051): وأحمد في «مسنده» (18597). 

(1) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كله باب ما جاء في صفة أواني الحوض 
(5449).: وأبو داود في الزكاة» باب في فضل سقي الماء :)١1741(‏ وأحمد في #مسئده؛ (19711). 

(5) أخرجه البخاري في الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة :)١419(‏ ومسلم في 
الزكاة؛ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة .)1١15(‏ 

(7) أخرجه العقيلي في الضعفاء )٠١9/1١( )١717(‏ بلفظ: «ردوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الذباب». 


6" ش الجزء الرابع من كتاب بحر المذزهب 


صغرها وقال يله : «أطعموا اللعام واقشوا السلا وار بالليل والناس نيام؛ للد وروي أن 
النبي كلهِ سئل أي الصدقة أفضْلء فقال: «جهد المقل)” '' وروي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: «حث رسول الله يَلهِ الناس على الصدقة فقلت: واللّه لأسبقن أبا بكر هذا قعمدت إلى 
نصف مالي فأخذته وعدوت إلى النبي يك فوجدت أبا بكر قد سبقني فقال لي: أما حملت 
فقلت: نصف مالي :وقال لأبيم بكر: ما حملت فقال: جميع مالي فقال: ما أعددت لأهلك 
فقال: اللّه ورسوله فقلت لأبي بكر: واللّه لا أسابقك بدا ولم يمنعه من التضدق بكل 
ماله حتى عزب منه صحة التؤكل واليقين» وروي أن النبي يل 0901 15/ 4] قال: الزحم الله 
امرأ أمسك فضل لسانه .وبذل فضل ماله ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة ولم يدعها إلى 
بذعة»”؟ وروي أن النبي يَلِ سأل لرجل فتصدق عليه بثوبين فلما كانت الجمعة القابلة سأل 
سائل فألقى إليه الرجل أحد الثوبين فزجره النبي كل وقال: «خذ توبك | ن أحدكم يتصدق 
كع مك عا اله الا انج أي: ما!فضل عن 
ا د وفيه الخبر الذي ذكرنا «أن رجلاً أت تى النبي وك بمثل النيضة من 
0 وقد ذكرناه؛ وروي أن النبي فَلهِ: «قال إن للّه عباداً لا يصلح لهم إلا الغنى فلو 

أفقرهم لأطغاهم وللّه تعالى عباداً لا يصلحهم إلا الفقر ولو أغناهم لأطفاهم)”"©؛؛ وروي أن 
غيلان بن سلمة أراد أن يوصيْ بماله كله للمساكين:فأكرهه عمر رضي الله عنه بحتى رجع 
فيهء وقال: لو مت على:رأيك لرجمت قبرك كما يرجم قبر أبي رغال» وكان بلال من أهل 
اليقين والقوة فدخل عليه رسول اللّه [55"ب/ 4] يل فرأى عنده كسرة خخبز فقال: ما هذا يا 
بلال. فقال: أفطرت الليلة على نصف قرص كان عندي وتركت النصف لأفطر عليه اليُوم: 


(1) أخرجه الترمذي في صفة القيافة والرقائق والورع عن رسول الله يل باب منه (201486؛ وابن ا في 

.0 إقامة الصلاة فيهاء ياب ما جاء في قيام اليل (1775): وأحمد في المسئده؛ (0717131/5) 

(؟) أخرجه النسائي في الزكاة» يا جهد المقل (5077)» وأبو داود في الصلاة: باب طول القيام (5), 
وأحمد في «مسئدهة 40 1). 

( ذكره ابن كثير في اتفسيره» 4/7 

2 لم أجده. 

(0) . أخرجه النسائي في الجمعة» 57 حث الإمام على الضدقة يوم الجمعة في خطبتة (404١)غ‏ وأحمد ني 
(مسئدة) .)١1١8117(‏ : 1 

(5) أخرجه أبو داود في الزكاة بأ الرجل: يخرج من ماله (42171/9 والدارمي ف في الزكاف بان النهي عن 
الصدقة: بجميع ما عند الرجل (1569). 

7« لم أجده. 8 


كتاب الزكاة 0" 


فقال: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي لت د ولا ينبغي أن يمتنعم من 
الصدقة باليسر فإن قليل الخير كثير قال الله تعالى: ظفَمَن يَمْمَلْ ينال دَرَوْ حَيْرا يَرَمْ 
[الزلزلة: ]05٠‏ ويستحب البدأة بالخير في أقاربه وأهله» 0 الشافعي بما روي أن امرأة 
ابن مسعود... . [1781/ 4] في خطبته فخطبهن وحثهن علي فيها حتى قال تصدقن ولو من 
حليكن فجعل النساء يتصدقن وبسط بلال كساء فكانت المرأة تلقي الخرص والسوار 
والخلخال؛ وكانت امرأة ابن مسعود تنظر وتخاف على زوجها وأولادها الضياع لو تصدقت 
فلما رجعت إلى زوجها قالت له قد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فقال عبد اللّه: لك في 
ذلك أجران فأتت رسول الله يلخ وذكرت ذلك كله وأخبرته .2.0 [784س/4] مسعود 
رضي اللَّه عنه أن النبي يه قال: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم يسد اللّه فاقته ومن 
أنزلها باللّه تعالى أوشك الله تعالى له بالغنى أو يموت عاجلاً”'' فإن سأل لم يحرم إذا كان 
محتاجاً ويقصد بسؤاله أهل الخير والصلاح» قال النبي كلِ: «إن كنت لا بد سائلاً فاسأل 
الصالحين»””: وروي أن النبي يبِ قال: «يد اللّه العليا ويد المعطي الوسطى ومن سأل وهو 
غني جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو عزنا أو كدوحاً في وجهه' قيل: وما غناهء 
قال: ١«خمسون‏ درهماً أو عدلها من الذهب6** وأراد بهذا عندنا إذا كان وفق كفايته وكفاية 


من يمونه. 


.)198/4( ذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الزكاة؛ باب في الاستعفاف (2))1546 وأحمد في «مسئده» (07809, 

() أخرجه النسائي في الزكاة؛ باب سؤال الصالحين (75417): وأبو داود في الزكاة» باب في الاستعفاف 
:)١553(‏ وأحمد في لمسئده» (008477. 

(4) أتخرجه النسائي في الزكاة» باب حد الغنى (50917)» وأبو داود في الزكاة» باب من يعطي من الصدقة 
وحد الغنى :»)١575(‏ وابن ماجه في الزكاة؛ باب من سأل عن ظهر غنى (1810). 


كك الجزء الرابع من كتاب بخر المذهب 


كناب الصيام 


قضل 

الأصل في وجوب الصيام الكتاب» والسنة؛ والإجماعء أما الكتاب: فقوله تعالى: 
9يَايهَا ادن امنا كِب كب عَيَسكُمْ ألسِيَامْ كما كيب عَلَ لدت ين بَِْحكُمْ4 [البقرة: 187] 
معناه فرض عليكم وإنما قال: «كنا كيب عَلَ لدت ين يَنْنِكُمْ4 تسلية للقلوب وتهويناً 
للخطب ولم يعين الصوم [1180/ 4] في هذه الآبة ثم عين في آية أخرى فقال:! #همن كد 
يتم هر س4 [البقرة: ]١186‏ وأما السنئة: فما روى ابن عمر رضي اللّه عنها أن النبي 
يكل قال: .«بني الإسلام على أخمس200, الخبر إلى أن قال: «وإيتاء الزكاة. زصوم رمضان». 
وروى طلحة بن عبيد الله رضي اللّه عنه أن رجلاً جاء إلى النبي يلِهِ لصوته دوي لا يفقه ما 
واس ا ا م ل ا ا 
هل عليّ غيره قال: «لا إلا أن تطوع»” "© وروي أنه يَلهٍ قال: «صلوا خمسكم وصُوموا 
شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها قلوبكم وحجوا بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم»”” . وأننا 
الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين فيه فإذا تقرر هذا فاعلم أن معنى الصوم والصيام واحد 
وعبات م اللخ الكف عن الشيء والإمساكء ولهذا سمي الساكت: صائماً: قال اللّه 
تعالى: #إِنٍّ نَدَرْتُ تمن صَوْمًا4 [مريم: 5 أي: صمتاً ويقال: : صام النهار إذا استوت 
الشمس للزوال لأن لها وقفاً عن السير ويقال: انه إذا وقفت عبن [68اب/ 4] 
السيرء ومنه قول النابغة: 
عيل محياة وسيم عمد ساديدا تحت العجاج وأخرئ تَعْلِكُ النّجَما 

ومعناه في الشرع الإمسناك عن أشياء مخصوصة مثل الطعام أو الشراب». والإجماع ٠‏ 
واستنزال المني فكأنه نقل من اللغة إلى الشريعة وهو أخصر من اللغوي .ولكنه :ضمت إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمانء باب بُنِي الإسلام على نحمس (8): ومسلم في الإيمان؛ باب بيان أركان 
الإسلام ودعائمه العظام (2)015 ٍ 


قف أخرجه البخاري في الإيمان» باب الزكاة من الإسلام (47)» ومسلم في الإيمان» باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام (11). 


() “أخرجه أحمد في «مسئده» ((890/ا11). 


كتاب الصيام لزه ؟ 


النية» ثم اعلم أن عند الشافعي المراد بقوله تعالى: #أيكَامًا مَمْدُودن4 شهر رمضان وصوم 
رمضان هو أول.ما فرض وليس هو بمنسوخ بل بيّن بقوله تعالى: مس مَيِدَ يكم الذَمْرَ 
َلْيَضّمَةُ4 [البقرة: :]١860‏ وهذه الآية الثانية بيان لا ناسخةء وقيل: أول ما فرض صوم يوم 
عاشوراءء وروي عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: فرض اللّه تعالى أولاً صوم عاشوراء ثم 
نسخه بشهر رمضان وقيل: أول ما فرض صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهو المراد يقوله 
تعالى: إيَتَامًا مَمَْدُودنْ» ثم نسخ بشهر رمضان وقيل: أول ما فرض صيام أيام البيض وفيه 
وجهان: أحدهما: أنه الثاني عشر وما يليه والثاني: أنه الثالث عشر وما يليه وهو الأصح ثم 
نسخ [1507/ 5] بقوله تعالى: طقسن كَيِدَ ينك الثّبْرَ كَلِيِضُمَةُ4 [البقرة: 185] وقيل: ما من 
أمة إلا وقد فرض عليهم شهر رمضان إلا أن اليهود تركوه إلى يوم واحد من السنةء 
والنصارى نقلوه إلى وقت وزادوا عشرة أيام ثم مرض ملكهم فزادوا عند شفائه عشرة أيام 
شكراً للّه تعالى فيصومون الآن خمسين يوماً» ولهذا قال تعالى: «وَلتُكَبوا أَنَّهَ عل ما 
مَدَسُ4 [البقرة: 186]. 

يعني هداكم لهذا الشهر وضل عنه من كان قبلكم. 

واعلم أن صفة الصوم في ابتداء الإسلام هو أن يمسك من حين يصلي العشاء الآخرة 
أو ينام إلى أن تغيب الشمس فإذا غربت الشمس حل الطعام والشراب إلى أن يصلي العشاء 
أو ينام والأصل في ذلك ما روي عن البراء بن عازب أنه قال: كان الرجل إذا صام فنام لم 
يأكل إلى مثله. وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائماً فقال: عندك شيء 
فقالت لا ولكني أذهب فأطلب لك فذهيت وغليت عينه فنام فجاءت فقالت: خبيبة لك وصام 
من الغد فلما انتصف النهار غشي عليه وكان يعمل في أرض فذكر ذلك لرسول اللّه كل 
فنزلت: «أحل لكم [55؟ب/ 4] ليلة الصيام» إلى قوله: «دَكوا وَأشْرَبا عق ينين كك الحيْط 
الآيِسُ6”'' [البقرة: 1487] الآية» وروى ابن عباس رضي اللّه عنه أن رجلاً اختان نفسه 
فجامع امرأته وقد صلى العشاء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقوله تعالى: ظعَلِمَ لَهُ أَنَكُمْ 
كر تَْاوْتَ أشََكُمْ4 [البقرة: 0]147 تفتعلون من الخيانة وقال أبو هريرة رضي اللّه 
عنه: أصاب عمر بن الخطاب أهله بعد العشاء الآخرة ونام حمزة رضي الله عنه قبل أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم؛ باب قول الله عز وجل #أحل لكم ليلة الصيام الرفث» (518١)؛‏ والترمذي 
في تفسير القرآن عن رسول الله كل باب ومن سورة البقرة (1954)؛ والدارمي في الصومء باب متى 
يمسك المتسحر عن الطعام والشراب .,)١5919(‏ 


(؟) أخخرجه أبو داود في الصومء باب مبدأ فرض الصيام (15115). 


لينا ْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب ' 
يشبع من الطعام ولم يستيقظ إحتى صلى رسول الله يل العشاء فأكل وشرب ثم أتيا البي كله . 
وأخبراه فأنزل اللّه تعالى هذه الآية فكأن ذلك غفواً من اللّه تعالى ورحمته. واختلفوا لما ' 
سمي رمضان فقال ابن عمر: سمي بذلك لأن وجوبه وافق رمضان الحر فسمي رمضان من | 
قولهم رمضت الفصال ورمضت الأرض إذا حميت» وقيل وهو الأولى : إنما سمي رمضان ' 
لأنه يرنفن"الذتؤك اق :يا نيا؛ قاله أنس رضي اللّه عنه. ثم اعلم أن "الله تغالى كان قد ' 
أوجب الصوم في الابتداء [// ؟] على التخيير بين الصوم والإفطار بالفدية: فقال تال .. 
ْمَل انيت يطِيِقُونةٌ فِدَيَهُ4 [البقزة : 184]: وقال تعالى: «وآن صَبُومُوا َي حك » 
[اليقرة: ]١84‏ ثم: نسخ التتخيير بقوله تعالى: لسن كَِدَ يدك الثَيْرَ لشن لكر 
5 هكذا قاله ابن عباس:وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما. 


وقيل: إن هذا للشيخ الهرم يتخير بين الفطر والفدية»؛ وبين تكلف الميره ولم يكن ٠‏ 
القادر مخيراً قط والأول أصحء واعلم أنه نزل: فرض صوم:رمضان في شعبان في السنة : 
الثانية من الهجرة لليلتين خلتا منه وفي هذا الشهر فرض استقبال الكعبة والختلف السلف في 1 
الأفضل فقال.بعضهم: الصلأة هي أفضل من الصيام لتقدم فرضها ومقارنتها للإيمان:: وقال 
آخرون: الصيام أفضل لقوله ل حكاية عن اللّه: «كل عمل ابن آدم له إلا الضوم فإنه لي ؛ 
وأنا أجزي عليه0 وقال آحرون: الصلاة بمكة أفضل من الصيام والصيام بالمذيئة أفضل ؛: 
من الصلاة مراعاة لموضع نزول فرضهما فإذا تقرر هذا فقد روى أبو هريرة رضي- الله غنه أن : 
النبي كلهٍ قال: «لا تقولوا [01"'ب/ 4] رمضان فإنه اسم من أسماء اللّه تعالى ولكن قولوا ' 
شتهر :ومضان»” .زوق 1 أن النبي كل قال: «من صام رمضان إيماناً وإحتساباً غفر 1 
له ما تقدم من ذنبه00, وذكز أنه كله قال: «جاء رمضان شهر مبارك»9) قال أضحابنا وجه ' 
الجمع بينهما أنه يلفظ بذكرز رمضان ولم يعرف به ما يدل على [0المراديية الجيويعرة 
ذلك». وإذا قرن به ما يدل على أن المراد به الشهر لا يكره ذلك. 


مسألة: قال: وَل يُْرِي أعتأً صيام مض ف فضا . 


. أخرجه البخاري ني للباسم باب ما يذكر في المسك (091717)» ومسلم في الضيام؛ باب فضل الصيام‎ )١( 
ْ : .)0161( 

زفق أخرجه ابن عدي في «الكامل؟ (لار اه 

(*) أخرجه البخاري في الإيمان., باب صوم رمضان احتشاباً من الإيمان (078).. ٠‏ ومسلم في صلا المشافرين 

.0/10( وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح‎ ١ 

(4) أخرجه النسائي في الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على معمر فيه :)11١7(‏ وأحمد في المسكدمة. (0/34. 

(5) انظر «الحاوي الكبير» ملظ يدن 


كتاب الصيام : اك 
الفصل 
وهذا كما قال: نية الصوم شرط في صحته ولا يصح شيء من الصيام من غير نية سواء 
صام في الحضر أو في السفر وسواء كان صحيحاً أو مريضاً وسواء كان فرضاً أو تطوعاًء 
وقال زفر: ا ير كه أصلاً إذا كان متعيناً فإن لم يكن متعيناً مثل أن 
يكون مريضاً أو مشافراً يفتقر إلى النية [508أ/ 54] وكذلك غير صوم رمضان إذا تعين لا يفتقر 
إلى النية مثل أن نذر صوم يوم الخميسء» وروي ذلك عن عطاء ومجاهد واحتجوا بأنه 
مستحق العين فلا يفتقر إلى النية أصلاً كرد المغصوب وهذا غلطء لقوله كَلِ: «لا صيام لمن 
22 
لم يبيت الصيام من الليل»”''. 


وروي «لمن لم ينو" وروي لمن لم يعزم»”” 2 وروي «لمن لم يفرض»» وروي المن 
لم يجمع». وروي «لمن لم يغبت»!؟'» وروي «لمن لم يورض»”' أورده الدارقطني رحمه 
الله والتوريض هو التمهيد؛ وروي الا صيام لمن لم يورضه قبل الفجر»” أي: لم يهيئهء 
يقال أرضت المكان إذا سويته وهيأته» وروت ميمونة بنت سعد أن النبي ول قال: « 
أجمع الصوم من الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم)”" ولأنه عبادة لا تصح بعض 
أنواعه بغير نية فلا يصح شيء منه بغير نية كالصلاة والزكاة» وأما رد المغصوب فمن باب 
المعاملات لأن باب العبادات بخلاف هذا فافترقا فإذا تقرر هذا فالكلام في وقت النية 
فالفرض لا يصح إلا بالنية من الليل سواء كان صوم [58؟"ب/ 4] رمضان أو قضاء غير 
رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة» وبه قال مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة: صوم رمضان 
يجوز بالنية قبل الزوال واحتج بأن هذا يدل عن صوم عاشوراء وصوم عاشوراء جاز بالنية 
قبل الزوال لأن النبي يه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراءء وقال: «من أكل منكم 
فليمسك بقية نهاره ومن لم يأكل فليصم)00 وهذا غلط لما ذكرنا من الأخبار» ولا نسلم أنه 
بدل عن صوم عاشوراء ولم يكن صوم عاشوراء واجباً قط في قول بعض أصحابنا بدليل أنه 


.0794( أخخرجه النسائي في الصيامء باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة‎ )١( 
(؟) ذكره ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (89) (1/ه30/8).‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/595).‎ )( 

0( لم أجده. 

(5) أخرجه الدارقطني. 

() أخخرجه الطبراني في «الأوسطه (30514) (15/9). 

60 أخخرجه الدارقطني في «ستنه» (1/ 0196 

(4) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (9070/8). 


للف الجزء الرايع من كتاب بحر المذهب 


قال: «من أكل فليمسك6''' ولم يأمر بالقضاء ومن أصحابنا من قال: كان واجباً وللكنه وج 
في بعض النهار فوجبت النية من ذلك الوقت بخلاف صوم رمضان فإذا تقرر هذا تجب النية 
لكل يوم ولا تجزيه أن ينوي في أول ليلة رمضان لجميع صوم زمضانء وقال مالك: يجوز 
ذلك وروي ذلك عن أحمد واحتجا بأن صوم كل شهر رمضان هو كعبادة واحدة لأن له 
حرمة واحدة كل يوم هو ركن منها [1705/ 5] وهذا غلطء لأنه صوم يوم مفروض فيفتقر إلى 
النية من ليلته كاليوم الأول وقولهم أنه كعبادة واحدة غلط؛ لأن إفساد بعضه لا يفسبد الباقي 
وقد يلزم بعضه دون بعض إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان وبلغ الصبيء وأما كيفية 
النية عندنا ضوم الفرض يفتقر إلى تعيين النية وبه قال مالك وأحمد. 


وقال أبو حنيفة: لا يفتقز صوم رمضان إلى التعيين ولو نوى صوماً مطلقاً يجوز عن 
صوم رمضان ولو نوى صوم التطوع يمع عن رمضان» وإن نوى صوم القضاء ع أو صوم النذر 
أو صوم الكفارة وقع ما نوى ويلزمه قضاء رمضان قال أبق يوم ومحمد: حكم المسافر 
حكم المقيم ولو نوى التفل في السفر فعن أبي حنيفة روايتان فإذا تقرر هذا فيكفيه التعيين 
قال أبو إسحاق: ينوي أن يصوم غداً عن رمضان صوم الفرض وقيل: هل يلزم أن'يقول الله 
تعالى وجهانء وقال ابن أبي هريرة: لا يحتاج إلى نيْة الفرض وهذا هو المذهب» لأن صوم 
رمضان ممن عليه الفرضن لا يكون إلا فرضاً 1 س/ 14] وهو كالاختلاف في كيفية تعيين 
نية الصلاة ثم إذا نوى من الليل صحت نيته سواء. نوى في أول الليل أو في آخره. أو فَيْما 
بينهما وسواء أكل بعد النية أو جامع أو نام وانتبه بعد ذلك وإذا بقي عليه من الليل قدر النيّة 
تعينت 'عليه كما إذا بقي من وقت الصلاة ة يتعين فعلها وهذا هو المُذهب. 


ومن أصحابنا من قال: د ا و 1 
الثاني لأن التصف الأول هو تابغ لليوم الماضي لا للمستقبل» وحكي عن أبي إسحاق أنه إن 
ا ل ا وخكي عن الإصطخري أنه 
لما بلغه عنه هذا قال: ستئنيت من قال هذا فإن تاب وإلا قتلته لأنه خلاف الإجماع وهو 
خلاف نص الشافعي أيْضاً لأنه إقال: وإن طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه فإن ازدرزده أفسد 
صوفهء وإن كان مجامعاً أخرجه مكانه ونيته تكون قبل ذلك ولأن الله تعالئ قال: «وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط /155١[‏ 4] الأبيض من. الخيط الأسود من الفجر4 [البقرة: 
17 فأباح الأكل إلى آخر الليل؛ فلو اشترطت النيّة بعد الطعام لبقي جزء من أجرَاء الليل 
يجب فيه الإمساك والصحيخ ا ورين ودرا بوجاك رفي ما رلك دير 


لق تقدم تخريجه. 


كتاب الصيام 1 لكش 


له وقيل: رجع عنه عام حجته وأشهد على نفسه. 
فرع 
لو نوى فكان انتهاء النية مع انتهاء الليل أجزأته وإن كان انتهاء الليل قبل انتهائها مثل 
إن كان بعضها بعد الفجر وبعضها قبله لم يجزهء ولو وافقت مع الطلوع حتى وقعت النية 
والطلوع معاً ولم يفت من النهار جزء لا يجوز لأنه يمضي جزء من النهار عند الطلوع فيكون 
بغير كمال النية وهذا هو المذهب. وقال بعض أصحايبنا بخراسان: يجوز لأنه استغرق النهار 
بالنية والنية تجري مع أول العبادة وإنما رخص في تقديمها للمشقة» قال القفال: وهذا 
كشن 


فرع آخر 
لو قالت الحائض: نويت أن أصوم غداً إن انقطع حيضي فاتفق إنقطاعها قبل الفجر 
فإن لم يكن انضم إلى نيتها ما يدل على انقطاعها لا يجوزء وإن انضم دليل إلى 561 "ب/ 
] نيتها فإن كانت مبتدأة يتم لها خمسة عشر في تلك المدة يصح»ء وإن كانت معتادةٌ رهي 
آخر عادتها فيه وجهان: احدهما: يجوز لأن العادة دلالة» والثاني: لا يجوز لأن العادة قد 


تتغير والأصل بقاء الحيض. 
فرع آخر 
لو قام في آخخر الليل وقال: أتسحر لأقوى على الصوم فهذا لا يكفي في النية بلا 
خلاف. 
فرع آخر 


إذا كان رمضان في سنة سبعين فقدر أنها سنة تسع وستين أو إحدى وسبعين فنوى في 
صومه ذلك لا يصح لأنه.... من السنة التي قبلها ولم يئو الصوم الواجب ولو نوى ليلة 
الثلاثاء أن يصوم غداً واعتقد أنه يوم الاثنين أو يوم الأربعاء فنوى صوم ذلك اليوم قال 
القاضي الطبري: الصحيح عندي أنه يصح صومه ولأنه عين صوم الغد وخطاؤه في اعتقاده 
أنه يوم آخر لا يضره كما لو نوى أن يصوم غداً من هذه السنة التي هو فيها واعتقد أنها سنة 
سبعين فكانت سنة إحدى تصح نيته وصومه لأنه عين نيته أن يصوم غداً سنته فكان اعتقاده 
لغواً كذلك هاهنا وليس كذلك في المسألة المتقدمة» لأنه نوى أن يصوم غداً [4/1571] عن 
سنة ماضية أو مستقبلة ولم ينو عن السنة التي هو فيها فلم يجزء وقال والدي رحمه اللّه: فيه 


1 ْ : الجزء الزابع من كتاب بحر المذهمب 


وجهان» وقال في «الشامل»: عندي .أنه يجوز هذا .أيضاً لأن تعيينه الغد هو بمنزلة: تغيين: هذه 
السنة , 
|0 فرع آخر ْ 
لو كان عليه قضاء أول إيوم من رمضان فقال: أصوم قضاء عن اليوم الثاني لا يجوز 
ذكره القاضيء وأبو حامد من غير خلاف ووجهه أنه نوى غير ما عليه كما لو كانت عليه 
كفارة اليمين فأعتق عن الظهار ويحتمل وجهاً آخر يجوز لأن تعيبن الصوم غيز.واجب؛ وقال 
أبو حنيفة : ' إن كان عليه قضاء أول يوم نوى قضاء الثاني منه جازء وإن كان عليه قضاء اليوم 
الثاني فنوى قضاء اليوم الأول إلا يجوز. ا 
ا فرع ! 
لو نوى أن يصوم غداً وقال بلسانه إن شاء الله لا يضره لقوله تعالى: #إولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يثناء اللّه» [الكهف:-57: 15]؛ وإن نوئ ذلك بقلبه لا 
يضره ذلك أيضاء لأن معناه في نيته أنه يقف فعله على مشيئته وتمكينه وتوفيقه فإن ذكره أعلى 
وجه الاستثناء .والشك فلا يجوز صومه حينئظٍء وقال في.. . إن 711؟ب/ 4] شناء زيب لم 
يخزء ولو قال: : إن شاء الله فالصحيح أنه لا يجوزء لالد الخناذ ير له كينا يط عليه 
ومن أصحابنا من قال: يجوز لأن قوله: إن شاء اللّه قول باللسان فلا يؤثر في اعتقاد القلب 
وهذا باطل بمشيئة زيد. وربما ايقولون: إن الله تعالى شاء صومه لأنه خير وهذا يبطل بما لو 
قال: أنت حر إن شاء اللّه لا يقع والتحرير خير. 


: قرع‎ ١ 
لو اعتقد ترك صومه هل يبظل صومه؟ وجهان: أحدهما: يبطل صرمه وهذا أصّحء‎ 
لأن النية شرط في جميعه فإذا! قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل لأنه لا يتبعض»‎ 
والثاني : لا ييطل وبه قال ابو يله لأنه ار ايم‎ 
فرع‎ | 
[ذا كنا يلل عبؤيسه قن زان تطره وجهان أحدهما : في الحال» والثاني : إذا مضى‎ 
١ ف ازاك قدو لأكل أن الجمح إن نوى تركه بالجماع يفطر وقبله لا يفطر.‎ 


كتاب الصيام اينضا 
فرع آخر 


لو نوى أن يفطر بعد ساعة لم [517أ/ 4] يكن مفطراً وكان على صومه وقيل: فيه وجه 
آخر: ولو نوى أن يكون غير مصل بعد ساعة يحتمل وجهين. 


فرع آخر 


لو نوى في صوم النذر نقله إلى صوم الكفارة لا ينتقل إلى الكفارة وهل يبطل أصلاً أو 
يبقى نافلة؟ فيه قولان ذكره أصحاينا بخراسان. 


مسألة: قال: قَأَمّا التوع فلآ بأسسَ إِنْ أَطْبَحَ وَلَمْ يُظعَمْ سَيْتَا أن يَنُوي الصَّؤْم قَبْلَ 
معن 613 
التَوَال2" , 


وهذا كما قال: صوم التطوع يجوز بالنية من النهار وبه قال أحمد وجماعة العلماء. 
وروي ذلك عن أبي طلحة والأصل أن ينويه من الليل» وقال مالك والمزني وداود: لا يجوز 
إلا بالنية من الليل؛ وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وجابر بن زيد بن أبي الشعثاء رضي 
الله عنهما قال القفال: وهذا أقيس. ولكنا جوزنا للخبر واحتجوا بأن ما بقي من النهار كيف 
يصير عبادة بئية متأخرة» ولأن محل نية النفل ونية الفرض سواء كما في الصلاة ولأنه أحد 
طرفي النهار فلا يجوز فيه نية الصوم كما بعد الزوال وهذا غلط لما روي عن عائشة 
[77/س/ 4] رضى اللّه عنها أنها قالت: دخل عليَ رسول الله يل فقال: «هل من غداء» 
فقلت: لاء فقال: «إني إذاً صائمة”"2: وروي أنه كان يدخل على أزواجه ويقول ذلك الخبر 
ولا يجوز أن يقال هذا محمول على أنه أصبح صائماً ثم أفطر إذا وجد طعاماً لأن المداومة 
على هذا لا يستحبء وفي الخبر كان إخباراً عن المداومة ولأنه لو كان على هذا الوجه 
لقال: إني إذا لا أفطر إذا تمم الصومء وروي إني إذاً صائم» فلا يحتمل ما قلتمء وروي 
عن النبي كل أنه قال: «الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار»(" ولأنه لا بد من أن 
يدخل الرخصة في النفل كما في صلاة النفل فإن قيل: قد دخلت الرخصة على أن الكفارة لا 
تجب بالفطر فيه قلنا: هذا موجود في أكثر الصيام المفروضة من القضاء وصوم النذر 
والكفارة ولا يختص به التطوع . 


(1) انظر «الحاوي الكبير» (405/ 07 


.)18707( أخرجه أحمد فى لمسئده)»‎ )١( 


() أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (1917/5). 


4" ٍْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


وأما دليلهم الأول قلنا: : :اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: إذا نوى في النهار يجعل 
صائماً من أول: الليل ويئاب غلى صوم جميع النهار لأنه [1557/ 4] لا تعفن 'كمن اأذرد 
الإمام راكعاً يكون له ثواب كل الركعة وهذا هو المذهب الصحيح. 
ش وقال بعضهم: يجعل صائماً من.وقت النية ويثئاب من هذا الوقت وهو أختيار الققّال» 
وقال: هذا هو المذهبء لأن'الإمساك عن الطعام لا يصير قربة إلا بالنية» ولا تراجع النية 
قهقرى ولو أكل في أول النهاز ثم نوى الصوم في بقية النهار لا يصح الصوم نص عليه في 
«الأمك وحكى صاحب «الإفصاح» عن بعض أصحابنا أنه خرج فيه وجهاً آخر: أنه يجوز وبه 
قال ابن جرير وابن شريح وأبوزيد المروزي. 0 

وقال بعض أصحابنا بخزاسان: هذا هو القياس لأنا نجعله صائماً من وقث النية فلا 
اعتبار بما قبله وهذا غلطء لأن من الشروط أن يكون غير آكل في أول النهار لتتميز العادة 
عن العبادة» :فإن عادة أكثر النااس الغداء والعشاء.فترك الأكل شرط وليس ذلك بصوم ء وإنما 
الصوم هو'من وقت ما نوى على ما ذكر القفال ويجوز أن يشترط تقذم شرط بعلى وْقت 
العبادة كما لو أدرك [5507كب/4] الجمعة فصلاته من وقت الشروع في الصلاة ويشترط تقدم 
الخطبة على ذلك الوقت. كذلك: هاهناء وأما الصلاة فتؤدى بأفعال فما خلا عن النية لا يكون 
عمل الصلاة وما ليس بعمل الصلاة هو يفسدها بخلاف الصومء وأما بعد الزوال قال في 
حرملة : في أي وقت من النهاز نوى الصوم جازء وقال في القديم والجديد:.لا يجوز باإلنية 
بعد الزوال» فالمسألة. على قولين والصحيح آنه الآ يجو : ويه قال أبو حنيفة ومحمد لأنه لم 
يستغرق معظم النهار بالنية بخلاف ماذا نوى قبل الزوال وهذا كما لو أدرك الإمام راكعاً فإنه 
يصير مدركاً للركعة ولو أدرك ساجداً لاا يصير مدركاً لفوات المعظم . 


فرع. 

0000 اط هون كات هار نا مقي التذحك اندلا ردان ان 

لم يتم العبادة» 70 أنه قال: يثابب عليه ..... ويحكم له أجر ما أجتسث. 
فرع آخر 


لو نسي النية في صوم رمضان حتى طلع الفجر عليه إمساك بقية تهاره [54؟4/1] وهل 
يكون صوماً شرعياً؟ قال أب بو إسحاق: يكون صوماً شرعياً والمذهب أنه لا يكؤن صوماً 
شرعياً لأنه لا يحتسب به. إ! 


كتاب الصيام نحن 
فرع آخر 
لو كان كافراً في أول النهر ثم أسلم فنوى الصوم فإن قلنا بالإفساد: لا يجوزء وإن 


قلنا: الصوم من وقت النية فيه وجهان: أحدهما: يجوز لأنه لم يوجد عند الشروع في 
العبادة ولا بعدها ما يضادهاء والثاني: لا يجوز لأنه يشترط تخلو أول النهار عما يضاده. 


الفصل 
وهذا.هو كما قال: صوم شهر رمضان لا يجب عندنا إلا بأحد شرطين: إما برؤية 
الهلال؛ وإما بأن يعد شعبان ثلائين يوماًء وقيل: أن المزني أخذ بنقله عبارة الاستيقان 
والشافعي لم يقل ذلك بل قال: حتى يعلم وهذه العبارة هي أصح لأن اليقين هو عبارة عن 
القطع والتحقيق» وذلك ليس بشرط في وجوب الصوم إذ لا يحصل ذلك إلا برؤية كل أحد 
والعلم يقع ظاهراً وإن لم يكن مقطوعاً به ويجب به الصوم [4١١ب/‏ 4] ويمكن أن تؤول 
هذه الكلمة بأنه أراد به يقين الشاهد الذي يخبر عنه ولم يُرد في حق كل أحدء وقال بعض 
العلماء: .يجب بهذين الشرطين ويجب بشرط آخر وهو أن يكون عارفاً بالنجوم أو يشهد 
شاهدان من أهل المعرفة بالنجوم أن الشهر قد دخل» وعندنا أنه لا يقبل قول المنجمين في 
ذلك بحالء. وإن اكثروا والدليل عليه ما احتج الشافعي فقال: قال كله «لا تصوموا حتى 
تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)”'"': وروي . 
وروي أن النبي كلةِ قال: «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد" فإن احتجوا بقوله تعالى: طوَعَلْسَيْ وَياَشَجْم هُمّ يَْدُونَ4 [النحل: ]١١‏ قلنا: أراد 
بالاهتداء بالنجم معرفة الطرق والمسالك والبلدان لا ما قلتم وحكي عن بعض الشيعة أنه 
قال: يعتبر العدد في شهر رمضان ولا يعتبر الهلال وهو غلط ظاهر. 


مسألة: قال: وَقَدْ كَانَ ابن عْمَرَ يتَقَدّمْ الصيامَ [1575/ 5] بيوه:» 


. 05/409 انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في الصومء باب قول النبي «إذا رأيتم الهلال فصوموا» 22١9097‏ وأبو داود في الصومء 
باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلائين (5759). 

(9) أخرجه أحمد في لمسنده» (9181), 


(5) انظر الحاوي الكبير (09/409. 


٠ ْ >35‏ الجزء الرابع من كتاب بحر المذزهب ' 
ا 1 

وهذا كما قال: صوم يوم الشك مكروه سواء ضامه عن رمضان أو عن غيره من فرض 

أو تطوع إلا أن برافق يوماً جرت العادة منه بصوم فلا يكره وبه قال عمر وعلي وعمان بن 
ياسر رضي اللّه عنهمء والشعبي والتخعي ومالك والأوزاعي» وروي عن غائشة وأسبماء 
رضي الله عنهما أنه يجوز صوم يوم الشك على الإطلاق» وروي عن ابن عمر رضي الله عنه 
أنه إذا كان صحوا يكره؛ وإن: كان غيماً لا يكره عن رمضانء وبه قال أحمذ وقال الحْسن 
وابن سيرين: الناس في صومهم تبع لإمامهم فإن صامه الإمام صامواء وإن أفطر أقفطرواء 
وروي هذا عن أحمد وعنه رواية ثالثة مثل قولنا. واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك» 
وقال أبو حنيفة: إن نوى التطوج فيه لا يكره» وإن نوى عن رمضان 'يكرهء وبه قال: مالك في 
رواية وهذا كله غلط» لما روئ أبو هريرة أن النبي 846: الزن رسام تنه اا يوم الفطر 
ويوم النحر وأيام التشريق واليوم [75ب/ 4] الذي تشك فيه من رمضان2»2©00 وروى ربعي 
بن عراش رمي اللدعنة أن ابي 5ل قال : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيعه تإن هم عليكجم 
فعدوا شعبان ثلاثين ثم صوموا .ثم إن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا»”"؛ وروي عن 
صلة. بن زفز أنه قال: لع هد ين موس امه بي لبها لقا قد بير 
رمضإن فأتى بشاة مصليه فتلحى بعض القوم وقال: إني صائم» فقال عمار: «من صام هذا 
الوم فقد عصى أبا القاسم!”, وروى أبو هريرة أن النبي كَل قال: «لا تقدموا هلال 
رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يوافق صوماً كان يصومه أحدكم © وقال سْماك:: دخخلت 
على عكرمة في يوم وقد أشكل عليّ أمِن رمضان هو أم من شعبان فأصبحت صائماً فقلت: 
إن كان من رمضان لم يسبقني» وإن: كان من شعبان كان تطوعا فدخلت على عكرمة وهو 
يأكل خبزاً وبقلاً ولبناً فقال: هلم إلى الغداء فقلت: إني صائمء فقال: أحلف باللّه لتفطرنه 
قلت: سبحان اللّه قال: أحلفا باللّه لتفطرنه [577أ/ 4] قال:: فلما رأيته لا يستثني أفطرت 
ثم. قلت: هات فقال: ابن عباش يقول قال رسول الله كلك: «صوموا لرؤيته.وأفطؤوا لرؤيته 
فإن حالت بينكم وبينه كآبة أو غيابة فكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً ولا تستقبلوا 


(1) ذكره ابن حجر في «تلخيص الخبير؛ (859) (0198/5. 

(؟) أخرجه الدارقطني في «ستنه) (90) (0176/9. 

() أخرجه الترمذي في الصوم عن زسول الله قو باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك تحدم عاق 
في الصيامء ياب صيام وم | إلشك (184). وأبو داود في الصومء باب كراهية صوم يدم الشك 
حيرف ة ؟* : 

(14) أخرجه الدارقطني في «سننه» 0١‏ وه 1). 


كناب الصيام دنا 


رمضان بيوم من شعبان)”" 

قال أصحابنا: فإن وافق يوم عادة صومه فصامه عن فرض عليه لا يكره لأنه إذا جاز 
أن يصرم فيه تطوعاً له سبب فلئن يجوز الفرض فيه أولى كما في الوقت المنهي عن الصلاة 
فيه إذا جاز أن يصلي تطوعاً له سبب يجوز الفرضء وقال القاضي الطبري: يكره ذلك عن 
فرضهء وقال أيضاً: لو كان عليه يوم من رمضان فقد ضاق وقت القضاء في هذا اليوم فيكره 
له أن يصوم فيه لأن الفرض به القربة ولا قربة في ذلك» وقال غيره: يجوز هاهنا أن 
يصومهء وإن لم يكن يوم عادته لأنه ضاق وقت القضاءء وهذا أصح عنديء وأما قول 
الشافعي : كان ابن عمر رضي اللّه عنه يتقدم الصيام بيوم قال القفال: لم يُرد به الأخبار عن 
عادته لأنه نهى عنه [17753ب/ 4] كما ورد .. يخالفه ولكنه روي أنه لما كبر وضعف بصره 
يبعث من ينظر له الهلال من علمائه وأمنائه إلى الصحراء حتى ينظروا إلى الهلال ليلة 
الثلاثين من شعبان ل 0 وكانت السماء مصحية أصبح مفطراً 
وإن كانت السماء متغيمة أصيح متلوما أي: ممسكاً عن المفطرات منتظرا ثبوت رؤية الهلال 
لعلا يكون آكلاً في شهر رمضان» وإن لم يجز صومه والدليل عليه ما روي عن ابن عمر 
رضي اللّه عنه أنه قال: لو صمت الدهر لأفطرت يوم الشك» وأيضاً فإنه كان يفطر على هذا 
الحساب في آخر الشهر إذا تم ثلاثون بل كان يصوم يوماً آخر سوى اليوم الأول وعلى هذا 

ما رواء الشافعي بعد هذا عن علي رضي الله عنه قال: لئن أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إليّ 
من أفطر يوماً من رمضان أي: لئن أمسك في يوم من شعبان فلا أطعم فيه أحب إليّ من ذاك 
واحتج بما روي في تحبر ابن عمر رضي اللّه عنهء وإن كانت السماء متغيمة أصبح صائماً: 
قلنا: أراد ممسكاً أو يحتمل أنه كان ذلك اليوم يوم عادته في الصوم وشاهد [5117/ 4] 
للراوي يفعل ذلك مرتين على الموافقة فحكى فعله بلفظ كان. 
فرع 

لو شرع في صوم يوم الشك هل ينعقد وجهان والمذهب أنه لا ينعقد. 

مسألة: قَالَ: وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ أَنَّ الهلال رُئيَ ن قَبْلَ الرَوَالٍِ أو بَعْدَهُ فهو لِنَيْلّةِ وَوَجَبَ 
الصياة 9 . 

يعني : من الخد وهذا كما قال: إذا أهل الهلال في يوم الشك فهو لليلة المستقبلة دون 
الماضية سواء كان قبل الزوال أو بعده» وسواء كان في أول رمضان أو في آخره فإن كان في 


.07017/4( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (57/ال)‎ )١( 
.)05/411( (؟) انظر «الحاوي الكبير»‎ 


١ 258‏ اللجزء الرابع.من: كتاب :بخر المذهب ْ 


أوله فإنه يصوم من الغدء وإن كان في آخره فالعيد من الغد وبه قال مالك وأبو حنيفة ! 
ومحمدء وقال ابن أبي ليلى وسفيان وأبو يوسف: إن كان قبل الزوال فهو لليلة السبالفة» ' 
وإن كان في آخره نفيه إروايتان إحداهما: الليلة الماضية. .. والثانية: للمستقبلة احتياطاً 
للصوم وتعلقوا بقوله وله «صوموا .لرؤيته»”'' فيجب الصوم عليهم برؤيته» وإن ما قبل الزوال : 
هو أقرب إلى الماضية وهذا غلط لما روى أبو وائل قال: جاءنا كتاب عمر رضي اللّه عنه ٍ 
ونحن [777ب/ 4] بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا 
ا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما هلاه بالا" عشية؛ وروي وإذا 
يتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس ويه قال علي 
ا مسعود رضي الله عنهما ولا مخالف لهم وخبرهم يقتضي وجوب الصوم 
بعد الرؤية وعندهم أنه يصوم جميع اليوم» وأما القرب قلنا: هو في أول النهار أقرب إلى 
الليلة المستقبلة منه إلى وقت طلوعه من أول الليلة الماضية وما ذكره أجمد من الاختياط فلا 
وجه له لأن هذا إن كان لليلة الماضية ثبت فيهاء رإن كان للمستقبلة فلا دليل فيه فلا يحتاط 
مع عدم الدليل على أنه يبطل به إذا اشتبه الفجر فإنه لا يجب الإمساك احتياطاً . 


مسألة: قال: َإِذْ شَّهِدَ كَلى رؤيته عَدْلُ وَاحِدٌ رَأَيْت أن أَنْبَلهُ لِأَثَر والاحتياظ”" . ش 
وهذا كما قال: إذا رأئ: 0 وحدة فإنه يلزمه الصومٍ لأنه علم قطعاً ويقيناً وإذا” شهد 
شاهد واحد قال في. «الأم): ار ْ يت أن [1558/ 4] أقبل عدلاً واحداً للأثر والاحتياط وأراد 
بالأئر خبراً. روي عن النبي :1 وهو ما روى ابن عباس رضي اللّه عنه أن أعرابياً جاء إليه 
من الحرة'فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله قال: نعمء قال: أتشهد أن ميحمداً رسول الله 
قال 35502006 ا 0.006.0.600000.... [5594/ 4] ثم قال: هيا بلال أذن في 
الناس فليصوموا غداً0" وال ابن عمر رضي الله عنه: «تراأى الناس الهلال 'فأخبرت 
رول الله 8 من تي تأت فخيام :راض اناس بالمنياء ا وروي عنن عمر رضي الله عنه 
نه قبل شهادة الواحدء قال: يكفي م وبه قال علي بن أبي طالب رضي. الله 


(1) تقدم تخريجه. ا 
)١(‏ انظر #الحاوي الكبير» (411/). 
(9) أخرجه الترمذي في الصوم عن رسول الله كَل باب ما جاء ذ في الصوم بالشهادة (2)291 والنسائي في 
الصيامء باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان :)3١1(‏ وأبو داود في الصومء باب 
في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (017140. 
2 أخرضة أبو داود في الصومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (5745): والدارمي في 
الصوم؛ باب الشهادة على رؤية هلال رمضان (1191). 


كتاب الصيام اقض 


عنه قالت فاطمة بنت الحسين بن علي رضي اللّه عنه: أن رجلاً شهد عند علي رضي الله عنه 
على هلال رمضان وأراد بالاحتياط قاله علي رضي اللَّه عنه؛ وبه قال ابن المبارك وأحمد 
وهو الصحيح؛ وقال في «البويطي»: ولا يصام رمضان ولا يفطر منه بأقل من شاهدين حرين 
مسلمين عدلين فحصل قولان وبهذا قال مالك والأوزاعي والليث وإسحاق واحتجوا بما 
روي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: صحبنا أصحاب رسول الله كَهْ وتعلمنا 
منهم وأنهم حدثونا أن رسول الله كلهِ قال: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فعدوا ثلاثين فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا”'' قلنا هذا احتجاج بدليل 
الخطاب والنطق [79ب/ 4] أولى منه فإن قاسوا على هلال الفطر قلنا: قال أبو ثور: يقبل 
فيه قول الواحد أيضاً لأن هذا خبر يستوي فيه المخبر والمخبر فأشبه أخبار الديانات وقيل: 
هذا قول مخرج ولا يصح وهذا لما روى طاوس قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن 
عباس رضي اللَّه عنهما فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على هلال رمضان فسأل ابن عمر 
وابن عباس شهادته أن يجيزه وقالا: إن رسول الله يكلِ أجاز شهادة رجل واحد على رؤية 
هلال واه وكان.. . شهادة الإفطار إلا شهادة ... فرقت بينهما ولأن .. واحد 
من الموضعين .. 00 الشهر ... فإنه يقبل فيه .00 ما :]يجوز هذا مع 
لطافة المرئي وبعده يدر أذ يقلن موقم قصدهم ولهذا لو حكم برؤيته حاكم بشهادة 
واحد جاز ولو حكم على ما قلتم لما صح فيه حكم الحاكم فإذا قلنا: بالمذهب اختلف 
أصحابنا فيه قال أبو إسحاق: لو شهد عبد أو امرأة فإنه يقبل لأن طريقه طريق الخبر دون 
الشهادة بدليل سقوط العدد فيه.... [0١/ااب//‏ 14 وليس من الاحتياط يجري يوم الشك 
للصوم» قلنا: هذا سؤال من لا يعرف صوم يوم الشك وذلك أن الشاهد الواحد متى شهد 
فقد خرج اليوم عن حد الشك إلى حد الاحتياط أو حد الوجوبء. وكذلك إذا كانت 
السماء كلها متغيمة فاليوم ليس بيوم شكء فأما إذا كانت السماء قطع سحاب متفرّع بحيث 
يحتمل الرؤية في مكان وإن تعذرت في مكان» ولم يشهد على رؤية الهلال شاهد فمن 
أصبح في هذا اليوم كرهنا له الصوم لأنه صبيحة يوم الشكء. وقال القفال: صورة يوم 
الشك أن يقول بعض الناس رئي الهلال ولا يقول عدل منهم: أنا رأيت وسواء ذكر 
الفساق ذلك أو الصبيان أو الكفار فإن قيل: ظاهر ما حكي عن علي رضي الله عنه يوهم 
أنه كان يستحب صوم يوم الشكء قلنا: ليس كذلك بل الظن بعلي رضي اللّه عنه أنه لا 
يخالف السنة» وقد قال عمران بن الحصين رضي اللّه عنه في يوم الشك: «من صام هذا 


.)1017//5( أخرجه الدارقطني في سلنه‎ )١( 


1 ش ْ الجزء لاع من كتاب بحر المذعي 
اليوم ققد عصى أبا القاسم»” 1 كاوالوؤة ينا حكرة نهنا إذا شهد واحد وإذا شهد واحد 
خرج اليوم عن الشك ولو أراد المزني [1171/ 4] قطع هذا الإشكال في اختصاره لأمكنه 
ذلك بحذف الواو من قوله: وقال علي» ورواه عن علي لئن أصوم يونا من شعبان .فيكون 
معناهء ورواه الشافعي كما رزوينا ثم نختصر من تلك القصة قول علي فلما أدخل الوا 
أوهم أن قول علي منفصل عن رواية الشافعي وروايته منفصلة عن .قوله فيفهم . 


فرع 
ْ قال في «الأم : وعم الشهران بع فصاموا ثلاثين ثم جاءتهم البينة بأ معان قبل 


صومهم بيوم قضوا يوماً لأنهام قد أفطروا أول يوم .من رمضانء :وإن جانيم 0 البينة بأنهم 
صاموا يوم الفْطر أفطروا اما مااي بوصارا العيد. 


فرع آخر 


الشاهد الواحد إذا شهدا بإسلا م ذمي لا يقبل في الإرث" وهل يقبل ا الصلاة 
رياه بناء على هلال وقنات ووجه المقاربة أنها شهادة تقتضي إيجاب عبادة!. ' 


فرع آخر ْ 
لو صاموا بشاهدين فعدوا ثلأثين ولم يروا الهلال وكانت السماء مصحية كان الهم 
الفطر نص عليه في «الأم»؛ و«أمالي حرملة»» وقال ابن. الحداد في تفريعه: لا يجوزالهم 
الفطر لأن عدم الهلال [١0١نِْ/‏ 4] يقين والحكم بشهادة شاهدين مظنون واليقين مقدم على 
المظنون وهذا خطأ في المذهبٍ وقوله: أنه من تفريعه خطأ أيضاً لأن الشافغي نص عليه وما 
قاله مذهب مالك والدليل عليه أأنه لو شهد الآية برؤيته جاز الفطر فيجاز الفطر أيضاً بناء على 
ا وإذا د يراه الواحد والاثنان دون غيرهما جاز أن لا يراه الجماعة فلا يتحقق 


: فرع آخر 
لو صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً وكانت الشسماء متغيمة فلم يروا الهلال نص| في 
«الأم» : أنهم يفطرون وبه قال أبو حنيفة» ومن أصحابنا من قال: وبه قال محملاً يصومون 
يوما:آخر لأنهم لق الإرراتتا إقطاراً بشهادة واحد وهو غلط» لآن الإنطار يثبت على طريق 


(1) تقدم تخريجه من حديث اسيدنا أعمار بن ياسر رضي الله عنه. 


كتاب الصيام فى 
النبع كشهادة النساء تثبت الولادة ثم يثبت الميراث والششنة تتعا . 

| فرع آخر 

إذا رأى الهلال أهلّ بلد دون أهل بلد آخر نظرت فإن كان البلدان بينهما مسافة قريبة 
لا يختلف المطلع لأجلها كبغداد والبصرة تجب على أهل البلد الآخر برؤيتهم الصوم. وإن 
كان البلدان [171/7/ 4] متباينين كالعراق والحجاز أو الشام وخرانيات قال أبو حامد: لا 0 
أهل أحدهما رؤية أهل الآخر لأن الهلال يجوز أن يهل في |ة قليمه ولا يهل في إقلي 
واختاره القاضي أبو حامد والدليل عليه ما روي عن كريب 8 لاا 
قال: بعنتني أم الفضل بنت الحارث إلى الشام في حاجة عرضت لها عند معاوية رضي الله 
00 الناس الهلال ليلة الجمعة وصاموا وصمت فرجعت إلى المدينة فسألني ابن عباس 
متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال: ا ا 0 
حتى نرى الهلال أو نستكمل العدة ثلاثين فقلت: أما يكفيك رؤية أمير المؤمنين والناس 
فقال: لا هكذا أمرنا رسول اللّه يكل قال اا يحتمل أنه كان عنده نص في ذلك 
ويحتمل أنه أراد به قوله كَل : «صوموا لرؤيته»” وبهذا قال أبو حديفة . 1 


قال أبو حامد: وحكى لي ثقة أن من البلاد ما لا يزيد الليل فيه عن النهار ومنها ما 
تكون الشمس طالعة فيه ولا تكون في غيره فإذا كان [؟/ااب/ 4] كذلك كان لكل بلد طلوع 
نفسه وغروب نفسه ورؤية نفسه» وقال القاضي الطبري وجماعة: هذا غلط» وإذا رآه في بلد 
وجب على أهل سائر البلاد الصوم وحكي هذا عن أحمد لأن الأرض مسطحة مبسوطة فإذا 
رُئي في بلد عرفنا أن المانع في بلد آخر عارض يمنع الرؤية لأن الهلال لم يستهل والأول 
أظهر عندي فإذا قلنا بهذا فلو رأى الهلال ليلة السبت فحكمه حكم البلد الذي انتقل إليه 
وليس اله أن ينطر كلهم لما روي في حديت ابن عباين رضي اللداعتة أن أمر كرييا أن ل 
يفطر وأن يقتدي بأهل المديئة ذكره أصحابنا بخراسان» وقيل فيه وجهانء والأصح أنه لا 
ينطر لثلا يخالف أهل تلك البلدة وذكروا أيضاً أنه يعتبر القرب والبعد بمسافة القصر في هذا 
الحكم وهو غلطء بل الاعتبار في أحد الوجهين بالإقليمين. ١‏ 


فرع آخر 
لو أن واحداً من أهل البلد الذي لم يرقبه الهلال سافر إلى البلدة التي رأوا فيها الهلال 


2020 تقدم تخريجه . 


فف ش الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب, 


ثم هم أفطروا في آخر الشهر فإن أفطروا برؤية الهلال أفطر معهم:[1577/ 5] وإِنْ أفطرؤا 
بكمال العدد ثلاثين يوماً فإن قلنا: : حكمهم يلزمهم أهل البلاد يفظر معهم لا يلزم فيه وجيئان 
على عكس المسألة الأولى؛ فإت قلنا: هناك لا يفطر تبعاً لأهل البلدة اله ا ثياته 
00 لمحتي للدت افيا اواو ارا بابل يي 
يرئ الهلال أو يكمل العدده.2 , 

مسألة: قَالَ: وَمَنْ أشي + جنْبَاً مِنْ جمّاع أو الحيلاه7© 

1 الفصل 

وهذا كما قال: : إذا جامع بالليل و وأصبح وهو جنب لم يضر صومهء وكذلك إذا ايك 
في النهار اغتسل وأتمّ صومه؛ وله قال علي وابن مسعود 0 بن عياس وابن عمر وعائشة وزيد 
بن ثابت وأبو الدرداء وأبو ذر رصي الله عنه لقوله ٠:‏ ثلاثة لا يفطرون. الصائم الحجامة 
والقيء والاحتلام/”2 وكذلك الحائض ذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل حتى أصبخت صح 
صومها وليس من شرط الصو ء الطهارة لا من الحدت ولا مق البجنابة ارلا من التحهز وخر 
ا ا ا 0 
جماع وبه قال [”ااب/ 5] الشيعة» وقال طاووس وعنروة: إن كان علم بجنابته ففرط في 
الاغتسال حتى حتى أصبح لم يصح ضومهء وإن لم يعلم حتى أصبح لم يجب فضاؤء وقال 
النخعي يجزيه في التطوع ويقضي في الفريضة» واحتجوا بما روى أبو هريرة زضي الله عنه 
أن النبي كلٍ قال: : امن أصبح جنباً فلا صوم له”" وهذا غلط لما روي خبر عائشة رضي 
اللّه اعنها قالثت2 : كان رسول الله و يصبح جنا من جماع ثم ييصوغة”؟؟ أي : :' كان.لا .يحتلم' 
فإن الأنبياء لا يحتلمون. ا 

: وأما خبر أبي هريرة قلنا: ١ك‏ ايت بن راهزا الى ريع او زر وكا. 
أخبرني به الفضل بن عباس وروي أن عيسى بن أبان طعن فيه وقال: روى أبو هريزة خبراً 
م اا ارط د الا اوري اراس اراسي ٠‏ فإنه كان. يومِئنٍ ميتاً 


06/41 .انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 

فق احرج اترمدي عن ابي نين الطظري في الوم عن ردول 1 اهار لد اسان الود 
القيء (07/19. ا 

(5) أخرجه أحمد في امستذه (00811. 

(5) أخرجه البخاري في الصومء باب اغتسال الصائم (1917) ومسلم في الصيام؛ باب صحة صوم من طلع 
عليه الفجر وهو جنب .)1١1١9(‏ 


كتاب الصيام ' ٠‏ يفف 


وهذا الطعن فيه أحق لأنه ثبت كثير من أحكام الشرع برواية أبي هريرة ولم يقل هو سمعت 
النبي كَلِ حتئ يكون بقوله سمعت الفضل مناقضاً للأول بل قال: من أصبح جنباً أفطر قاله 
محمد ورب الكعبة [7!/5أ/ 4] وهذا يحتمل أنه ذكر ذلك برواية الفضل» وروي عن جابر 
رضي اللّه عنه قال: ليس كل ما يروى سمعناه و ل 
ونحن لا نكذب وروي أن مروان بعث إلى أبي هريرة أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما 
قالتا: كان رسول الله يل يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم 7 «أهما قالتاهء قال: 
نعم قال: فهما أعلم)”' ويحتمل أنه منسوخ فإن الخبرين إذا تعارضا ولم يعلم التاريخ 
ورأينا الصحابة تلقوا أحدهما بالقبول وعملوا به دل على أنه ناسخ للحديث الآخر الذي 
تركوه أو يكون تأويله من أصبح مجامعاً أفطر وقد بي يسمى الشيء باسم ما هو سبب فقسمى 
الجماع جنابة وهذا بعيد. 

مسألة: قال: وَإِنْ كَانَّ يَرَى المَجْرَ لَمْ يَجِبْ وَقَدْ وَجَبَ أَوْ يَرَى اللْيْلَ كَدْ وَجَبَ وَلَمْ 
يَحِبْ أعاد”" . 

وهذا كما قال: إذا أكل ظاناً أن الشمس قد غربت ولم تكن قد غربت يلزمه القضاء 
بلا خلاف على المذهبء وبه قال عامة الفقهاء» وقال إسحاق وأهل الظاهر: لا قضاء عليه 
ويمسكوا بقية [54/ا7ب/ 4] النهار عن الأكل حتى تغرب الشمسء وروي ذلك عن الحسن 
ومجاهد وعطاء وعروة واحتجوا بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: كنت جالساً في مسجد 
رسول الله كل في رمضان في زمن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنا فشربنا ونحن نرى أنه من 
الليل ثم اتكشف السحاب فإذا الشمس طالعة فجعل الناس يقولون: نقضي يوما مكانه فقال 
عمر: واللّه لا نقضيه ما تجانقنا الأثم ولأنه بمنزلة الناسي لأنه أكل وعنده أنه غير صائم 
وهذا غلطء لما روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت 
ا ا ا ا ا 
طلعت الشمس قال أبو أسامة: قلت لهشام: أمروا بالقضاء قال: وبد من ذلك أورده أبو 
داود في سننه وروى 5 فأمر رسول الله دِ بالقضاء وأما خبر عمر قلنا: روى حنظلة 
قال كنا بالمدينة في شهر رمضان وفي السماء شيء من السحاب فظننا أن الشمس قد غابت 
فأفطر [1770/ 4] الناس فأمر عمر رضي اللّه عنه من كان قد أفطر أن يصوم يوماً مكانه» 
وروى مالك في الموطأ أنه قال: الخطب يسير وقد اجتهدنا قال مالك: أراد به حقه وجوب 


(1) أخرجه أحمد في لمتدمة (059140. 


(1) انظر #الحاوي الكبيره (27/417. 


. 7ق”> 1 الل 1 الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


القضاءء وروى أصحاينا أله قال : الخطب يسير يُقضي يوماً مكانهء وأما الناسي فلا تكله 
أن يحترز من الأكل ناسياً وهذا يمكنه أن يمكث فلا يأكل حتى يثيقن غروب الشمس 
فالنسيان خطأ في الفعل» وهذا خطأ في الوقت» والتحرز منة ممكن» وقال القفال: .أما في 
آخر النهار فيلزمه القضاء بلا خلاف» وأما في أول النهار فقد نقل المزني أنه يقضي» وما 
نقله ليس هو من لفظ الشافعي! بل لفظه واحب تأخير السحور فإذا صار إلى وقث أيخشى 
طلوع الفجر أمسك وأحب تعجيل الفطر فإن خاف أن يكون النهار باقياً أمسك فإن أفطر فئان 
أن النهار كان باقياً فعليه القضاء ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه» فمن أصحابئنا من. صوّب 
المزني في هذا التخريج وسوى إبين أول النهار وآخره» وقال: لعل المزني سمعه منهء ومن 
أصحابنا من غلط المزني وقال: في أول النهار [5/ا؟'ب/ 4] لا يبطل صومه وبه قال مجاهد 
وهز اختيار المزني لأن الأصل, بقاء الليل فهو معذور وفي آخر النهار الأصل بقاء: النهار 
فعليه أن يحتاط ويؤخر فإذا لم بعل أفطر ولم يساعده على هذا أجدمن أهل العراق. 


مسألة: قَالَ: أ لع لمر َي ف قم لفقا ف دود فم صَوْمَه”' 00 


وهذا كما قال ا 0 
م شن الله عنه أن رسول 
الله كله قال: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهتا وغابت الشمس من اهنا فقد 
أفطر الصائم:”© جرد أن يأكل ويشرب ويباشر إلى طلوع الفجر لقوله تعالى : #وكوا واوا 
4 ا نحط الْأيِضُ ين للا الوم مِنّ الجر ثدّ ينا ليَيامْ إل ألَْلْ» [البسقرة:: 141] 
وإذا طلع الفجر وفي فيه طعام أخرجه كما طلع الفجر فإن ازدرده أي: ابتلعه بَغْد طلوع 
الفجر أقسد صومه إذا كان ذاكراً للصوم؛ وحكي:عن ابن سريج وأبي إسحاق أنهما قالا: 
هذه [1593/ 4] المسألة لا تتصور إلا فني رجل كان على سطح أو ربوة من الأرضن يراقب 
الفجر فانشق عموده وفي فيه بقايا طعامه لفظها وصح صرمه. وأما إن كان مطلع الفجر 
متوارياً عن يصره يستره حائل يأكل حتى يخبر بطلوع الفجر فعليه قضاء اليوم لا ينفعه أن 
يلفظ ما في فيه عند اتصال الخبر به لأن الظعام لا محالة قد وصل إلى جوفه.بطلؤع أوائل 
الفجر إلى أن يسمع الخبر اللهم إلا أن يتصور إِمساك لقمة في الفم قبل طلوع الفجرا واتصال 
الخبر ل ارقرا: حر لهاي لها يسدنه يبد ملو ل ا 


5500 انظر «الحاوي الكبير»‎ )1١( 


(؟) : أخرجه البيهقي ني «الكبرى؛ (1/44/) (07515/4). 


كتاب الصيام ليف 
فرع 
لو طلع الفجر وفي فيه طعام فسبقه الطعام ودخل جوفه من غير اختيار لازدراده وهو 
ذاكر لصومه هل يفطر؟ وجهان مخرجان من المضمضة إذا 5م شق منها الماء وأصحهما أن عليه 
القضاء . 
مسألة: قال: وَإِنْ كان مشا ره ا 


وهذا كما قال: إذا أولج قبل طلوع الفجر فوافاه الفجر مجامعاً نظر فإن وقع النزع 
والطلوع معاً بأن كان الفجر يطلع وهو شرع لم يقدح ذلك في صومه وإنما يتصور ذلك على 
[5/ااب/ 4] ما صوره أبو إسحاق وابن سريج قال ابن سريج: وسواء أنزل في حال الإخراج 
أو لم ينزل لم يفسد صومه لأنه متولد من مباح» وقال مالك وأحمد وزفر والمزني: يفسد 
صومهء وعن أحمد أنه يلزمه الكفارة أيضاء واحتجوا بأن النزع هو جماع يلتذ به كما يلتذ 
بالإيلاج فيفسده وهذا غلطء لأن النزع ترك الجماع وترك الفعل ليس بفعلء» ألا ترى أنه لو 
حلف أنه لا يلبس ثوباً وهو لابسه فنزع في الحال لا يحنثء وأما الالتذاذ فلا يتعلق به 
الفساد بل يتعلق بالوطئ وهذا ليس بوطء ولهذا لا يتعلق بالمباشرة دون الفرج إذا لم ينزل 
وإن التذ. 

مسألة: قال: فَإِنْ مَكَتَ شَيكاً أو تَحَرَكَ لِمَبْرٍ إِخْرَاجٍ أَفْسَدَ صَوْمَهُ وَقَضَى . 

وهذا كما قال: إذا مكث على الجماع كما ذكرنا مع العلم والقدرة على إخراجه أو 
تحرك لغير إخخراجه فسد صومه وعليه القضاء والكفارة وبه قال مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة 
والمزنئ: يجب القضاء ولا كفارة وذكره والدي رحمه اللّه عن بعض أصحابنا وهذا غلط 
لأنه مع الانعقاد بالجماع فصار كما لو أفسد بالجماع [/17/ 4] ولو كان جاهلاً بطلوع 
الفجر فلا كفارة وعليه القضاء وإن مكث بعد ذلك متعمداً وليس على قولنا جماع يمنع صحة 
الصوم ولا كفارة إلا هذا واختلف أصحابنا إذا مكث متعمداً فمنهم من قال: لم ينعقد صومه 
أصلاً والكفارة تجب بمنع الانعقاد بالجماع ومنهم من قال: انعقد صومه ثم فسد إذا أحرم 
مجامعاً انعقد ثم فسد والأول أولى عندي وقال الإمام أبو محمد الجويني: لو اشتغل عند 
الطلوع بالإخراج ولكن قصد بالحركة للإخراج طلب اللذة صار كالمكث على الجماع لأن 
اللذة تلتمس بالإيلاج مرة وبالإخراج أخرى فليكن قصده ترك الجماع لا يشويه ابتغاء اللذة 
حتى لا يبطل صومه . 


. 07/4119 انظر «الحاوي الكبير؛‎ )1١( 


عق ْ 5 الجزء الرابع من كتاب بخر المذهثٍ 
فرع 

لو طلع الفجر وهو مجامع وظن أن صومه قد بطل وإن أقلع فمكث ممسكاً من إخزاجه 
يلزمه القضاء ولا كفارة لأنه غير قاصد لهتك الحرمة ذكره في «الحاوي»ء فإن قيل: أليس إذا 
قال لامرأته إن وطنتك فأنت طالق ثلاثاً فوطئها طلقت ثلاثاً وإن مكث مع القدرة عن النزول 
عنها لا يجب الحد ولا المهر فما الفرق؟ قلنا: اختلف أصحابنا فيه فقال صاحب 
«الإفصاح» 73 )م ] لا نص افيه للشافعي والذي يقتضيه نصه في كتاب الصوم | نه يلزمه 
الحد إذا كان عالماً بتحريمها فإن لم يكن عالماً فلا حد ويلزمه مهر مثلها فلا سؤال ومن 
أضحابنا. من قال: : لا يلزمه .الحد ولا المهر لأن الشافعي قال في كتاب الإيلاء: ولو قال: 
اتيك ف عار اا :10 مايا امحيده ايك لان قر لحر لو مسر رمد الي 
مهر مثلها فاشترط عرسا سو ا 1 

عليه والفرق أن في الصوم لم تعلق بابتداء الوطئ غرم لأنه كان .قبل طلوع الفجرٍ فجاز أن 
يتغلق باستدامته بعده غرم وفي الإيلاء يتعلق بابتدائه غرم وهو البيئونة باستراد المهر 
المسمى فلم يتعلق باستدامته بعلة بشيء . . 

مسألة: قال: ف كان بَئنَ أسْتَانِه ما يَجْرِي بو ارين وَلا يُمْكن الأختراد مِئْهُ لا 
يفطرو”" , 

وإن كانت جسماً يقدر على لفظه من فيه وإلقائه عنه فازدرده فطره ونه قال أحامدة ومن ' 
أصحابنا من قال فيما يجري به الريق تقل الربيع أنه يفطر ففيه قولان وهذا لا نيصح 1 19/ 
4] وقد بينه. الشافعي في الا وا ا اا اليب 


أافيه. 


وقال القفال: أراد إذا ارين ال و اف ا وأمكنه ده إدفعه عن 


أن .يجري به الريق فلم يفعل بطل صومه وصغره لا يكون عذراً خلافاً لأبي حنيفة حيِثٍ قال: 
إن كان قد سمسمة فابتلمه عنلاً لا يفطره لأن الاحتراز عن مثله لا يمكن وهنا لا يصح» 


لأنه إذا لم يمكنه الاحتراز يكون معذوراً عندنا أيضاً وكلامنا إذا أمكن ذلك وفسَره الربيع 
هذا | جه الذي حكاه القفال و فقال: إن تعمد ازدراده فطر. 
6ه 


ٍ فرع آخر ٍ 
في الريق والنخامة إذا بلع الريق الذي يجتمع في فيه على العادة لا يفطرة لأئه'لا 


)١(‏ انظر «الحاري الكبيره عرسا 


كتاب الصيام ش يفف 


يمكنه الاحتراز منه فإن الريق لو انقطع جف حلقه وفسد وإن بزق في كمه ثم أخذه وبلعه 
فطرهء وهكذا إذا أخذه بإصبعه ثم رده إلى فمه وبلعه فطره وهكذا لو رمى به فتدلى من فيه ثم 
رده وبلعه فطره ولو جمع الريق في فمه حتى كثر ثم بلع فيهء وجهان: 

أحدهما: يفطره لأنه خرج عن العادة ويمكنه الاحتراز منه [1/8'ب/ 14. 


والثاني: لا يفطره وهو الأصح لأنه لم يفارق محله ولم يوجد منه غير الجمع ومجرده 
لا يوجب الفطرن ولو أخرج لسانه وعلى رأسه ريق ثم رده إلى فمه لا يفطره لأنه لم يفارق 
محله ولو مص ريق غيره وبلعه فطره فإن قيل: «روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يكل 
كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها'”' قلنا: يحتمل أن يكون مص اللسان في غير الصوم 
ويحتمل أنه لم يبتلع فإن مجرد المص لا يفطره ه قد جرت عادة الخياطين أنهم يبلون الخيط 
بالريق ثم يردون الخيط إلى الفم ويفتلون فإن لم يكن على الخيط من الرطوبة ما ينفصل عنه 
لا يبطل صومه بلا خلاف» فإن كانت تنفصل عنه فابتلعها عالماً أنه يبطل الصوم بطل صومه 
وإن كان جاهلاً ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يبطل صومه لأن مثل هذا يخفى ويشتبه على العوام. 

والثاني: يبطل صومه ا ال ا ا ا 
كان من سبيله أن يحترز عن كل واصل إلى الجوف فإذا لم يحترز بطل صومه ولوأ خرج 
البلغم من صدره إلى فيه ثم بلعه فطره قاله صاحب 1 /ااأ/ :] «الإفصاخ» وغيره لأنه كالقيء 
وعلى هذا لو جذبه من رأسه فدخل في فيه ثم بلعه يجب أن يفطره ه قولاً واحداً ذكره القاضي 
الطبري» وقال في «الحاوي»: فيه وجهان والصحيح أنه إذا أخرجه من حلقه أو دماغه لم 
يفطره كالريق ولو لم يحصل في فيه ولكن وصل إلى حلقه ومن هناك نزل إلى جوفه لا يفطره 
عندي لأنه نزل من الجوف إلى الجوف. 

مسألة: قال: وَإِنْ تَقيَا عَامِدَاً أفْطرء وَإِنْ ذَرَعَهُ القَيءُ لَمْ يُفْطِره"©. 

وهذا كما قال: إذا تقيأ عامداً أفطر وعليه القضاء ولا كفارة كما لو أكل عامداً؛ وإن 
غلبه القيء لم يفطره كما لو كان ناسياً وقال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: : القيء 
لا يفطر بحال» وقال عطاء وأبو ثور: إن تعمد يلزمه القضاء والكفارة وبقولنا قال مالك وأبو 
حنيفة: وروي ذلك عن علي وابن عمر رضي اللّه عنهما والدليل عليه ما روى محمد بن 


.)11405( أخرجه أبو داود في الصوم» باب الصائم يبلع الريق (7185): وأحمد في المسندهة‎ )١( 
.07/415( (؟) انظر «الحاوي الكبير»‎ 


م" ٍْ الجزء الرابع من كتاب بجر المذعب 


1 0001 أن النبي كل قال: : امن ذرعه القيء وهنو صائم فليس 
عليه قضاء وإن اسحتى قليقع] !تبتر بقوله كلِ: «لا يُقطر من قاء [5لالاب/ 4] أو 
اختجم أو احتلم”" قلنا: أرال به إذا ذرعه القيء بدليل خبرنا وحكي عن الحسَنْ البضري 
أنه قال في رواية يفطرهء و رض سانا سا 


وروي عبن أبي الدرداء أنه قال: قاء رسول الله يه فأفطر "فقال ثوبان: صدق: أنا 
صببت له الوضوء وذكر المزني واحتج في ذلك بابن عمر وفي بعض نسخ المزني وقد رويناه 
عن رسول الله يك وقد ثبت ذلك مرفوعاً من رواية أبي هريرة على ما ذكرنا واختلف 
أصحابنا إذا تعمد القيء ء كيف يُفطر فمنهم من قال: إنما يفطر لأنه لا يقيء أحد إلا ويتراة 
منه شيء إلى جوفه ولولا ذلك لم يفطره لأن ابن عباس رضي الله عنه قال:: ارم تايل 
والوضوء مما خرج ومنهم من لا يعتبر ذلك لأنه لو قاء منكساً ر رأسه بحيث يعلم أ نم لم يرجع 
إلى جوفه شيء يفطره ٠‏ وهذا أضح فإذا تقرر هذا قال المزني بعد هذا أقرب. ما ينحضر لي 
للشافعي فيما يجري به الريق أنه لا يفطره ما غلب الناس من الغبار فى الطريق وغربلة اللاقيق 
وهدم الرجل الدار وفي نسخة الجدار وما يتطاير من ذلك وي اتنبّحة .وبا يتكائر من ذلك 
أي : يغلب بالكثرة [1580/ 4] إفني العيون والأنوف والأفواه فيصل إلى الحلق حتى يتنخمه 
فيدخل في فيه أي: : فيجد لونه في نخامته التي يخرجها من فيه فيشبه ما قال الشافعني في :قلة 
ما يجري به الريق» والأمر على ما ذكر وهذه الجملة هي تشتمل على خمس سائل: إتحداها: 
أن الرجل إذا مشى في طريق وهو صائم فيصعد غبار الطريق إلى جوف .رأسه أو أينزل إلى 
أقصى حلقه لم يبطل صومه لأنة مغلوب بهء والثانية: لو غربل دقيقاً كان كالغبار ولو غريل 
الدقيق وفتح:فاه عمداً حتى وصل إلى جفه فيه وجهان كمن تعمد جمع الريق وبلعْهء 
والثالثة: لو لم يلتئم عند الهدم احتى وصل التراب إلى الجوف لم يضره؛ والرابعة: أن الغين 
والأنف والفم في هذه المسائل فلا يفسد صومه ما يصل من هذه السبل إلى الجوف» 
والخامسة : : أن الصائم إذا تنخم فانقلعت النخامة وخرجت ا 
صومهء وإن كان قاصداً قلعها نمن حد الباطن بالتنخم اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: 
لا يفسد صومه وهو ظاهر كلام |المزتي واختياره» ومنهم من قال: يفسد صبومة كنا ألو قضد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصوم ل الله يلد باب ما جاء قيمن استقاء عمداً (0؟/), وأبو داودبفي 
: الصوم. باب الصائم يستقيء مدا (* 2258) وابن ماجه في الصيام, باب ما جاء ني العام يقيء 
15 ' ' ا 


م أخرجه أبو داود في الصوم» ب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان (189/1). 


كتاب الصيام لحف 


الاستقاءة ولا فرق إذ لا فرق في الاستقاءة بين قلع الشيء من المعدة وبين قلعه من الصدر 
فإن كل ذلك جوف وإن كانت [١78ب//‏ 4] به سعلة فانقلعت النخامة من غير قصده فهر كمن 
ذرعه القيء وهذا هو القياس الواضح ذكره أصحابنا بخراسان» وقيل: جملة هذا هو أن الفم 
يقع الفطر بالواصل إلى الجوف منه والخارج إليهء وكذلك القبل من الرجل والمرأة يقع 
الفطر بالداخل فيه والخارج منهء وأما الدبر فإنه يقع الفطر بالداخل فيه دون الخارج منه» 
وكذلك الأنف والأذن» وأما العين فلا يقع الفطر بالداخل فيها ولا الخارج منهاء وقال أبو 
حامد: أخطأ المزنى فى «المختصر؛ حيث عد العين من جملة منافذ البدن وشبهها بالأفواه 
والأنوف وعلى هذا لو تثاءب إنسان إلى فرق فقطرت في حلقه قطرة ماء المطر لا يفطره 
كالذباب سواء ولو صب في حلقه ماء وهو نائم أو حبر مكرهاً أو وطئت نائمة مكرهة لا 
يفطرهء وقال أبو حنيفة: يفطره كلها وهذا غلطء لأنه مغلوب عليه فأشبه ما ذكرنا ولو أكره 
وخوف بالسيف حتى شرب أو أكل بنفسه فيه قولان أحدهما: لا يفطره وهو المذهمب 
الصحيح لأن هذا أشد من عذر النسيان» والثاني: يفطر لأن التناول حصل بفعله. 
فرع 

لو أغمي عليه فعولج بدواء يصل إلى جوفه قال القفال: فيه وجهان [١78أ/4]‏ 
أحدهما: لا يفطره كما لو أولج لغير علة» والثاني: يفطره لأنه قعل لمصلحته فصار كما لو 
باشر باختياره وهكذا المحرم إذا أغمي عليه فعولج بدواء فيه طيب هل يلزم الفدية على 
المداوي فيه وجهان. 

مسألة: قال: وَإِنْ أَصْبَحٌ لا يَرَى أن يَوْمَهُ مِنْ رَمَضَانَ ّم استَبانَ90 . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أصبح يوم الثلاثين من شعبان وهو يراه من شعبان ولم ينو الصوم 
من الليل ثم بان في أثناء النهار أنه من رمضان فإن قامت البينة فلزمه إمساك بقية النهار لأن 
الصوم كان لازماً من أول النهار لكنه جهل» فإذا بان له ما جهله يلزمه الإمساك لحرمة 
الوقت كما لو نوى الصوم ثم أفسده بالجماع أو بالأكل فإنه يلزمه إمساك البقية ويفارق هذا 
الحائنض إذا طهرت في بعض النهار لا يلزمها إمساك بقية النهارء لأنا أبحنا لها أن تأكل مع 
علمها بأنه يوم من رمضان فجازت لها الاستدامة على الأكل وهاهنا لا يجوز به أن يأكل 
الطعام مع العلم بالحال؛ وإنما أبحنا على أنه ليس من رمضان فإذا بان ذلك حرمنا عليه 


.07/47١( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


ا ٍْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
الأكل ومن أصحابنا من قال؛: هل يلزم الإمساك في المسألة الأولى [١78ب/‏ 4] قولان 
أخدهما : لا يلزمه الإمساك لأنه قال في البويطي: أحيبت له أن يمسك لأنه أبيج له الفطر 
فلا يلزمه الإمساك بعده ولا فرزق بين أن يكون أكل أو لم.يأكل وإنما صور الشافعي, المسألة 

فيمن لم يطعم لقصد الخلاف مع أبي حنيفة» فإنه يقول: إذا لم: يطعم ونوى الصوم قبل 
الزوال يجوز صومه لا لأن وجوبٍ الإمساك يختلف بذلك عندناء وإذا أمسك علي ما ذكرنا 
يلزمه. القضاء لأنه لم ينعقد الوم وهل يثاب عليه فيه وجهان: أحدهما: لا يثابا عليه لأنه 
لا يعتد به كما لو أكل متعمداً ثم أمسك: في الباقي. 

والثاني: يثاب “عليه وهو الصجيح لأنه لو تركه استحق العقاب وهو مطيع أتيانه فإذا 

أتى به يثاب عليهء وإن لم يكن ثواب الصوم وقال أبؤ حامد: قال أبو إسحاق: :. يكون صائماً 
وما شوغنا لأنه لا يجوز في شهر رمضان أن يصوم غير رمضان وهذا أصح؛ ولأنه لا 
م ف وف ل ل 


مسألة: قال: إن نَوَى أنْ يصُومَ عدا : إن كَانَ أَوَلَ الشهر قَهْوَ مَرْضٌ وَإلا كهَْ تطلدع20 


الفصل [4/1585] 

وهذا كما قال: إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان ولم يثبت رؤية هلال رمضان فنوى 
أن يصوم غداً من رمضان إن كان من رمضان وإن لم يكن من رمضان فهو تطوع؛فكان من 
رمضان لا يجوز لأن الأصل بقاء شعبان ودخول رمضان مشكوك فيه فلا يضح الدخول في 
العبادة بالشك؛. وإن كان لك في آخر رمضان فإنه يجزيه أن يقول أصوم غداً :من. زمضان إن 
كان من رمضان فإن لم يكن :من رمضان فأفطر لأن الأصل بقاء رمضان::ودخول شوال 
مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. 

وقال أبو حنيفة والمزني:: يجوز في المسألة الأولى أيضاً قياساً على اللمسألة الثاني 
وعند أبي حنيفة يجور صوم رمضان بمطلق النية ولو نوى أن تصزم غداً من: رمضان الال 
لم يجز سواء كان في أول رمضان أو في آخره لأنه لم يقطع النية بأحدهماء وإنما:يترك بين 
النفل والفرضى فلم يجر. ْ 

د : نظير هذه المسألة في صلاة الجمعة إذا قال: إن كان الؤقت با باقياً 
فهئ جمعة أو نافلة لم يجز» وإن بان بقاء الوقت لأنه شرك بين جمعة ونافلة ولو قال:.! 


208 /451( انظر «الحاوي الكبير؛‎ :)١( 


كتاب الصيام 1م 


كان الوقت باقياً فهي جمعة 1851ب/ 4] وإن كان خارجاً فهي نافلة فبان أنه لم يكن خرج 
الوقت كانت جمعة لأنه بني على أصل ولم يشرك وفي هذا نظر لأن من شك في وقت 
الجمعة هل خرج أم لا لا يجوز له أن يحرم بالجمعة على الصحيح من المذهب لأنه لم 
يتيقن وجود شرط جواز الجمعة ولا بد من اليقين في ذلك . 
فرع 

لو نوى في غير رمضنان فقال: أصوم غداً عن قضاء رمضان أو نافلة فإنها تنعقد نافلة 
وبه قال محمدء وقال أبو يوسف: تنعقد قضاء لأن التطوع لا يفتقر إلى التعيين فكأنه نوى 
القضاء وصوماً مطلقاً وهذا غلطء لأن زمان القضاء يصلح للتطوع» فإذا سقطت نية الفرض 
بالشك بقيت نية الصوم فوقع تطوعاء وما قاله لا يصح لأن التطوع ينافي الفرض ونية الصوم 
لا تنافي الفرض» فإذا نواه نافى به الفرض في يوم شك بان أنه كان من رمضان أجرأه. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا عقد الرجل على أن غداً عنده من رمضان عقداً صحيحاً غير 
ممرضء إما بشهادة شاهد واحد يشهد عنده على رؤية الهلال أو بإخبار من يثق بخبره من 
امرأة أو عبد يغلب على ظنه صدقه أجزأته نيته وصح صومه لأن غلبة [ 14/1587 الظن في 
جواز الدخول في العبادة تجري مجرى اليقين» ألا ترى أنه إذا سمع أذان المؤذن فغلب على 
ظنه دخول وقت الصلاة جاز له أن يصليء وكذلك إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة 
بورده أو عمله يجوز له أن يصلي» وكذلك لو كان يعرف منازل القمر وتقدير سيره فعلم أن 
الهلال قد أهل هل يجوز له أن يصوم به؟ قال ابن سريج: يجوزء واختاره القاضي الطبري 
لأن علمه الحاصل من جهة الحساب هو آكد من غلبة الظن بخبر غيره فجاز أن يصوم به 
وهو اختيار القفال أيضاًء ومن أصحابنا من قال: لا تصح نيته به لأن الحساب ليس بطريق 
شرعي ولا يتعلق به وجوبهء وإنما الطريق الرؤية أو العددء وهكذا الوجهان فيمن لا يعرف 
الحساب لكنه أخبره به من يثق هو بخبره فصام على ذلك؛ ولو عرف ذلك بالنجوم ففيه 
طريقان: أحدهما: قول واحد لا تجوز ئيته بهء والثاني: فيه وجهان أيضاً لأنه استند إلى 
دلالة علم والصحيح الأول. لأن النجوم لا مدخل لها في أحكام الشرع, 


ش فرع ْ 
هل يلزمه الصوم به إما بالحساب أو النجوم فلا خلاف أنه لا يلزمه به لأنه يكفي في 
الجواز ما لا يكفي في الوجوب 8171؟1ب/ 5] كما قلنا في وقت الصلاة: يجوز أن يدخل 


1 0 ٍ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


فيها بغلبة الظن» ولكن لا يجب وقيل: إذا كانت السماء متغيمة فقال أهل الغلم بالحساب: 
لو لم يكن غيم أمكنت رؤية الهلال من طريق الجساب سير القمر فمن لا يعزف الحسابٍ لا 
يعتمد ذلك ومن عرفه هل يلزه أن يضوم وجهان والصحيح أنه لا يلزمه» وأما بخبر العبد 
والمرأة هل يجب قد ذكرنا الأخلاف”أنه خبر أو شهادة فإن قلنا #خير كانه يلرمه وإن قلياء: 
شهادة لا يلزمه حتى يثبت عند |الحاكم . 


فرع 
لو أخبره صبي عاقل برؤيته فغلب على ظنه صدقهء قال أبو حامد: يجوز أن ينعقد 
الصوم به وقال سائر أصحابنا بخراسان: لا يجوز ذلك لأنه لا حكم لقولة. 
ش فرع 
لداع كير ملل ونال علب عقي لني نان رمفنان لث يجرد كد أذ معو ل 
صام لا يجوزء وإن أصاب ولو قال: الواح يم و ا 00 
وقال لي صم لا يجوز العمل عليه فإن النبي كل قد حكم أنه لا يجب إلا برؤية الهلال أو 
استكمال العدة ذكره القاضي الحسين رحمه الله : رامل انه في نحط سمي ار في 
إشكالء. وذلك أنه قال: لو عد رجل ولم يبن سبب العقد [1584/ 4] وأطلق قوله ثم بان 
ومعناه بان :للناس لا لهذا الرجل لأن هذا الرجل بان له بالأمس ما بان للناس. اليوم. 


مسألة: قال: وَإِنْ أكَلَ شَاكَا فِْ الفَخِرٍ فلآ شيء عَلَيهِ. 


وهذا كما قال: سو بن لاجو ار لطر ا ات فو د ا 
وقت تركه ما بين غروب الشمس وطلوع الفيجر الثاني وليس للفجر الأول تعلق بعبادة بحال 
فما لم يطلع الفجر الثاني فله الأكل فإن كان شك في: طلوعه فالمستحب أن لا يأكل فإن أكل 
ولم يتبين له طلوع الفجر وبقي على الشك فلا شيء عليه وصومه صحيح » وقال مالك: فسد 
صومه وعليه القضاء ولا يذكر أصحابة هذا وهذا غلطء لأن الليل. يقين وطلوع الفجر شك 
فلإ يزال حكم اليقين بالشك ومتى تخقق الليل أفطر ويستحب له تعجيل'الفطرء وإن لم 
يتحقق وغلب على ظنه دخوله نظر فإن كان غير دليل فالمستحب أن لا يأكل حتى يغرر 
بالصوم فإن أكل ونفى الأمر على ذلك فلا قضاء عليه» وإن غلب على ظنه بغير دليل فاكل 
وبقي على الشك يلزمه القضاء لأنه لا يجوز له الأكل مع هذا الشك إذ الأصل تحريم الطعام 
وهو شاك في إباحته [184ب/ 4] :فلا يجوز استباحته بالشك فإذا أكل يجب القضاءء -وإن بان 
أن الشمس كانت قد غرنت فل قضاء عليه فإن قيل: قال الشافعي نصاً: إذا شنك الناس 


كتاب الصيام ردكا 


عند افتتاح الجمعة أن الوقت باق أو لاء لا تجوز جمعتهم والأصل بقاء الوقت فخالف هذا 
الأصل الذي ذكرتم قلنا: لم يخالف وذلك أن الشك وقع هاهنا حين لم يبق من الوقت إلا 
قليل وذلك القدر لا يمتد حتى يصلي فيه جميع الصلاة بل يتيقن خروج الوقت قبل فراغه 
منها فلهذا لم.... أن تبتدئ الجمعة حتى.... عرض الشك في خلال الصلاة نص 
الشافعي أنهم يتمونها جمعة إذ يمكن الفراغ قبل خروج الوقت والأصل بقاء الوقتت وصحة 
الجمعة ذكره القفال. 

مسألة: قال: وَإِنْ وطئ امْرَأتَهُ فأَوْلَجّ عَامِدَم”" . 

الفصل 

وهذا كما قال: الجماع محرم على الصائم فإذا جامع في الفرج عامداً في صوم 
رمضان أفسد صومه وعليه القضاء بكل حال» وحكي أن الشافعي قال في «الأم»: إذا كفر 
الواطئ يحتمل.... عليه القضاءء وإن القضاء هو .... ويحتمل أن يكون عليه ... بصوم 
أحب إلى. . . . [1780/ 4] وهو بعيد ولا فرق بين أنواع الكفارة ففيه وجهان أن النبي كلل 
أمر الأعرابي بالكفارة ولم يأمره بالقضاءء والثاني: يلزمه القضاء وقد روى أبو سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كلِ قال للأعرابي: (وصم يوما مكانه"""" والصحيح أن المسألة 
على قول واحد يلزمه القضاءء وقال بعض أصحابنا: إذا كمّر بالعتق والإطعام يلزمه وإن كر 
بالصيام. . . . قضاء اليوم 3200 [85١ب/‏ 4] في المسجد يوماً بين أصحابه إذ أقبل أعرابي 
ينتف شعره ويضرب صدره ويقول: ألا هلك الأبعد ألا هلك الأبعد يريد نفسه حتى دخل 
المسجد فدنا من رسول الله يكيِ فقال: له رسول اللّه يلِ: «مالك يا أعرابي»» فقال: هلكت 
وأهلكت» فقال: «ماذا فعلت» فقال: واقعت أهلي في نهار رمضانء فقال: «أعتق رقبة» 
فضرب يده على رقبته وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غيرهاء فقال: «صم شهرين 
متتابعين» فقال: وهل أتيت إلا من الصوم أي: هل وقع .... في الصوم فقال له عليه 


الصلاة والسلام: ..... مسكيناً فقال: لا أجد فقال ..... فيه تمر فقال: خذها . 
أحوج من أهل ..... المديئة ..... النبي كَل ..... ثم قال له: «.... على ا 
من .... فإذا تقرر ..... وفيمن تجب [785أ/5] عليه فأما قدر الكفارة قال في 


«القديم» : كفارة واحدة وهو الصحيح لأنه كه أوجب كفارة واحدة» وبه كال أحمد وقال فى 


(1) انظر «الحاوي الكبير» (0/4714. 
(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)١١8/9(‏ 


١ 14‏ الجزء الرابع من كتاب بجز المذفب 
الإمملاء: يجب كفارتان كفارة عليه وكفارة عليها عليهاء وحكي عن ابن أبي هريرة من أضحابنا :أنه 
قال: قال الشافعي: ها ورياك ري رن فالك رد سور رجن ري ان لح 
ومالك وأبي ثور واختاره ابن اللمنذرء وروي هذا عن أحمدء وإذا قلنا:. تجب :كفارتان فعلى 
كل واحد منهما أن يكفر عن نفسه على حسب حاله من عتق أو صيام أو إطعام وإذا قلنا: 
كفارة واحدة ففي كيفية الوجوب قولان أحدهما: : تكون الرقبة عليهما وعلى الزوج تحملها 
عنها في ماله لأنهما اشتركا في هتك حرمة الصوم فاشتركا في وجوب الكفارة وهو ظاهر 
قول الشافعي عنه وعنهاء والثاني: يكون عن الزوج خاصة ولا.مدخل لها فى وجوب هذه 
الكفارة كما لا مدخل. لها في ؤجوب المهر وهو الصحيح؛ وقال بعض أصحابنا: إنما لا 
ار ا ل ل د 
بالجماع من ثلاثة [145ب/ 4] أوجه إٍ 


أحدها: أن تكون 0557 بعد الإيلاج ومكثت على الجماع . 
والثاني: أن تكون ناسية للصوم فتتذكر في أثناء الجماع وتمكث عليه. 


والثالثك: أن يكرهها في الابتداء ثم ترضىء . فأول الإيلاج ما حصل به الفطر وإنما 
حصل بدوامه وقول الشافعي عنه وعنها أراد يجري عن فعله فعلها فلا يجب شيء آخره 
وقيل:. حصل ثلاثة أقوال أحدها: : كفارتان؛ والثاني: .كفارة عنهماء والثالث: كفارة عليه 
خاصة وقال والدي رحمه الله قول: التحمل باطل لأنه لو صح لوجبت كفارتان تامتان. ألا 
ترى أنه لما تحمل زكاة الفطر عنها يجب صاعان صاع عن نفسه وصاع عنها ويُستحيل 
إيجاب نصف رقبة ثم تحمله وهو على ما:ذكر» وقال القفال في كيفية التحمل: وجهان: 


أحدهما: أنه يجب صف الكفارة عليها ويتحمل الباقي. 


والثاني: على كل واحد منهما كفارة تامة:ثم يتحمل عنها ثم يتداخلان وهذا: ضعيف 
لأن التداخل :لا يجري في الكفارة عندناء وذكر بعض أصحابنا بالعراق: : أنه يجب غلى كل 
واجدامتنما كل الكفارةبولكن إذا أخرجها الزوج [1187/ 4] سقطت عنها كما لو كان عليها 
دين :هو ألف وضمنه الزوج غنها 'فالدين متعلق بكل واخدة من الذمتين فإذا أدي ذلك برئت 
الزمتان» كذلك هاهنا فإذا قلنا : لا يجب عليها أصلاً تعتبر حالة فيها فإن كان واجداً للرقبة 
ا ا قال ابن أبي ليلى: يجوز متفرقاً فإن 
لم يستطع أطعم ستين مسكيناً وهذه الكفارة هي على الترتيب عندناء وخكئ غن |الحسن 
العري إبواقال» يتخير , بين أن يعتق أو أينحر بدنه لمأ روى ابن المسيب مرسلاً «أن النببي 


كتاب الصيام . 38> 


كل قال للأعرابي بعد الرقبة هل تستطيع أن تهدي بدنه فقال: لا» وهذا غير مشهور فلا 
يعتمد عليه» وقال مالك: على التخيير بين هذه الثلاثة واحتج بما روي في خبر الأعرابي أن 
النبي كل قال له: «أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكيناً»”" ولأنها كفارة 
تجب بالمخالفة في موجب عقد فكانت على التخيير ككفارة اليمين وهذا غلط للخبر الذي 
روينا وروايته اختصار من خبرنا بعينه ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكانت مرتبة 
[/41"ب/ 5] ككفارة القتل» وليست كاليمين ولأنها خفف الأمر فيها بقلة المقدار وغيرها 
ار نورمي ل و مساك ا د 
أو يختلفا فإن اثفقا نظر فإن كان من أهل العتق أ عتق الزوج رقبة واحدة تجزي عنهما ويقع 
حكمنا عن كل واحد منهماء فإن كانا من أهل الصيام صام كل واحد منهما شهرين متتابعين» 
لأنه لا يدخل التحمل في الصيام ولا يتبعضء وإن كانا من أهل الإطعام أطعم ستين مسكيناً 
يقع عن كل واحد منهما كالعتق سواءء وإن اختلف الحالان فلا يخلو الزوج عن أحد 
أمرين: إما أن يكون أعلا أو أدنى فإن كان أعلا نظر فإن كان من أهل العتق وهي من أهل 
الصيام أعتق وأجزأهما وسقط عنها الصيامء لأن معنى التحمل أن ينقلها إلى مثل حاله ويكفر 
عنه وعنها هذا إذا كان العتق عنها فإن كانت فيمن لا تكفر بالعتق وهي الأمة أعتق عن نفسه 
وصامت عن نفسها لأنه لا يقدر أن ينقلها إلى منزلته في العتق. وقيل: إذا قلنا: يملك 
بالتمليك يجزي العتق وحكمها حكم الحرة المعسرة» وإن كان من أهل [588أ/ 5] الصيام 
وهي من أهل الإطعام صام عن نفسه وأطعم عنها فإن تكلف العتق نقلها إلى مثل حاله وأعتق 
وسقطت الكفارة عنها فإن لم يفعل ذلك ولكنه اختار الصيام وصام عن نفسه ولا يصح فيه 
التحمل ويطعم عنها على ما ذكرنا إن قدر وإلا فلا يلزمه» وإن كان الزوج من أهل العتق 
وهي من أهل الإطعام أعتق وسقط عنها الإطعام لأنه نقلها إلى مثل حاله فصارت كأنها من 
أهل العتقء وإن كانت هي أعلا من الزوج فإن كانت من أهل العتق وهو من أهل الصيام 
صام عن نفسه وكان العتق في ذمته يعتق عنها متى قدر لأن من هو من أهل العتق لا يكفر 
بالصيام؛ وإن كانت من أهل الصيام وهو من أهل الإطعام أطعم عن نفسه وصامت عن 
نفسها لأن من كان من أهل الصيام لا يكفر بالإطعام ولا يدخل التحمل في الصيامء وإن 
كان من أهل الإطعام وهي من أهل العتق أطعم عن نفسه وكان العتق عنها في ذمته حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب التبسم والضحك (5087). والترمذي في الطلاق واللعان عن 
رسول الله يِه باب ما جاء في كفارة الظهار :»)١٠٠١(‏ وابن ماجه في الصيام؛ باب ما جاء في كفارة 


من أفطر يوماً من رمضان (1591). 


الحننا ْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
يقدر فيعتق عنهاء وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا اختلفالحالان على هذا القولة فيه 
وجهان: أحدهما: عليها [784ب/ :] كفارتها لأن الكفارتين إذا ام 
يتداخلاء والثاني: يتداخلان وهر لت وفي هذا نظر. 
ْ فرع | 

لو قدم من سفر وقد طهرت زوجته من حيض فجامعها لا كفارة على واحد مثهماء 
كانت صائفة دونه نظر فإن أكرهها فعلى الوجهين لا كفارة لأن الإكراه الخ الفا في 
حقها وهو مفطر فلا كفازة عليهماء وإن طاوعته لا يخلو من أحد أمرين: إما أن ثغره أو لا 
تغره فإن لم تغره ولكنها طاوعته مع العلم بذلك فعلى الوجهين» فإن قلنا: إن الكفارة عليه 
وخده لا كفارة هاهنا لأنه مفطرء وإن قلنا: عليهما فعليهما الكفارة ويتحملها عأنها فيعتبر 
حالها فإن كانت من أهل العتئ أعتق عنهاء وكذلك إن كانت من أهل الإطعام أطغم عنهاء 
بان ادن اقل ليام مامت من اقتيها الأنه ل رصمل في الستطام : ْ 

ولو غرته مثل أن قالت: أنا مفطرة ثم بانت صائمة فإن قلنا: الكفارة عليه أوحده فلا 
كفارة» وإن قلنا: بالقول الآخز قال أبو إسحاق: يحتمل وجهين: أحدهما: الكفارة عليها 
لأنها غرته فلا يلزمه أن يتحمل عنها [1585/ 4] والثاني: لا كفارة على أحد منهما لأن الزوج 
معذور في قبول.قولها والمرأة لأ يلزمها إخراج هذه الكفارة إذا كانت.... والأول اختيار.أبي 
حامد. .. . لم يذكر غيره وإن هددها فطاوعته لا تجب الكفارة وفي إفطارها قولإن. . 


فرع آخر 
ا الزجل نائماً فجاؤت امرأته فاستدخلت ذكره لا يفطر قولاً واتعداة وأما ا 
فإن قلنا : إن الكفارة عليهما تجب الكفارة في مالهاء وإن قلنا : عليه وحده لا شيء عليهما 
وَلَوْ كانت هي نائمة لا يلزمها القضاء ويلزمه القضاء والكفارة؛ وقال مالك:. عليها القضاء 
والكفارة» وقال أبو حنيفة : يلزمه القضاء دون الكفارة. وها غلطء. لأن هذا أكثر من النسبيان 
فلا يفطرها. 


ٍ فرع آخر 
لو كان الزوج مجنوناً والمرأة عاقلة فمكنته من نفسها فإن قلنا: لا كفارة على المرأة لا 
شيء هاهناء وإن قلنا: على المرأة الكفارة هل يتحمل فيه فيه وجهان: قال أبو إسحاق: يتحمل 
لأنها وجبت بوطئه والوطئ يجري مجرى الجناية: ومنا يجب بجناية المجنون يجب في ماله 
وقال ابن سريج: لا يتحمل عنها ويلزم في مالها لأنه لا قصد له ولا حكمم [44١ب/‏ 4] 


كتاب الصيام 1 


لفعله ولأنه معذور دونها وهذا أظهر عندي وقيل: هذان الوجهان مبئيان عى القولين فيمن 
أحرم بالحج ثم جن فجامع هل يلزمه الكفارة قولان؛ ولو أكرهها المجنون فلا كفارة قولاً 


واحدا. 


1 فرع آخر 
لو أصبح صائماً مقيماً ثم جن فجامع وقلنا: لا يبطل صومه بالجنون قال ابن سريج: 
لا كفارة» وقال أبو إسحاق: عليه الكفارة ذكره بعض أصحابنا بخراسان وفيه نظر. 


فرع آخر 

لو أكره زوجته على الوطئ فإن لم يوجد منها تمكين فإن شدها ووطئها لا تفطر قولاً 
واحداً والزوج يفطر وعليه القضاء والكفارة وإن هددت بالضرب أو الطلاق حتى مكنته من 
نفسها هل تفطرء قولان: 

أحدهما: لا تفطر والحكم على ما ذكرنا .. 

والثاني: تفطر ولا كفارة عليها قولاً واحداًء لأنها معذورة في هذا الفطر غير عاصية به 
والزوج يفطر وعليه القضاء والكفارة» ولو أكره الرجل على الوطئ بأن شدت يداه وأدخل 
ذكره في فرجها فإن لم ينزل فهو على صومهء وإن أنزل فيه وجهان: أحدهما: يفطر لأن 
الإنزال لا يحدث إلا عن قصدء والثاني: لا يفطره لأنه مكره فإذا قلنا: [*4/1534] بالأول 
هل يلزمه الكفارة وجهان أحدهما: لا كفارة للشبهة. والثاني: يلزمه الكفارة ذكره في 
«الحاوي»» وعند أحمد يلزمه الكفارة لأن الانتشار بالاختيار. 


فرع 
لو زنا رجل بامرأة فإن قلنا: يلزمه الكفارة وحده تجب على الزاني وحده ولا شيء 
عليها سوى القضاءء وإن قلنا: إن الكفارة عليهما وتتداخل أو لا تتداخل ولكنه يتحمل عنها 
وجب على كل واحد منهما أن يعتق رقبة لأن التحمل إئما يجب على الزوج دون الزاني» 
وقال القاضي أبو حامد: لا خلاف في هذا لأن الخبر لم يرد فيه ولا الزاني في معناه. 
فرع 
لو وطئ أربع زوجات له في يوم واحد فإن قلنا: الكفارة عليه فتكفيه كفارة واحدة» 
وإن قلنا: عليهما يلزمه أربع كفارات» ولو كانت له زوجتان مسلمة وذمية فوطئهما في يوم 
واحد فإن وطء الذمية أولاً ثم المسلمة فعليه كفارتان في أحد الوجهين» وإن وطئ المسلمة 


م14 220 | : الجزء الرابع من كتاب بحر اذهب 
أولاً ثم الذمية فليس عليه إلا كفارة واحدة. 
ش! فرع 
لو وطئ زوجته هل يجب عليه ثمن الماء لغسلها من هذا الجباع؛ قل القاضي 
الطبري: لا أعرف هذه المسألة للأصحابنا والذي عندي أنه بمنزلة النفقة لقضاء اليك 
الحج إذا وطئها الزوج تأنه ليها وقد قال الشافعي على الزوج إن خحج بها من قابل 
والظاهر من المذهب أنها فياماله» ومن أصحابنا من قال:. تجب في مالها :وقؤل الشافعي: 
ال ل ل ا 
تمن الماء |بمنزلة نفقة الحج الذي فجنلا عليها . 


واعلم أن الشافعى فك غير الأعراني وتكلم عليه فقال: قوله خل .هنا ' أفتصلق.به 
يحتمل أمرين: أحدهما: : أنه لم يملكه إياه وإنما تطوع بالتكفيز عنه من ماله فلما أخبره 
بحاجته. صرف إليهء والثاني: :أنه ملكه إياه وأمره بالتصدق به فلما أخبره بحاجتها أذن له في 
أكله قال: وفي قوله أطعمه عيالك ثلاثة تأويلات : 


أحذها: أمره بأن يطعم أعياله ويكون الفرض في ذفته باقياً وهذا أحب إلى وأقرب إلى 
الاحتياط: وإن لم يكن مذكوراً ة في الخبرء والثالث أمره. أن يطعم عياله ويسبقط الفرضْ عنه 
بعجزه فهي خمس 'تأويلات' ولكل واحد منها فائدة» فأما الأول يدل على أن من وجبت: عليه 
كفارة يجوز لغيره أن يكفر عنه من ماله بإذنه لأنه دفع إليه الرسول يَلةِ [91ب/4] ولم 
٠‏ يملكه إياه ولكنه أمره بالتصدق به ليسقط الفرض عته. 

. والتأويل الثاني: 00 أن الكفارة لا تلزم إلا “ني الفاضل عن الكفاية: لأنه لما 
أخبره بالاحتياج أجاز له كله أولم يأمره بالتكفير. 


:وام الثالث : ففائذته اي بالتكفير عن غيره يجوز له أن يدفم الكفارة إلى : أعيال 


وأمنا 5 ا 
فنحصل من التأويل الرابع والبخامس قولان وهما ا ع 
قولان قال أصحابنا :. حقوق الله تعالى المتعلقة بالمال هي على ثلاثة أضرب: : حق يجب لا 
بسبب من جهته ولا هو على جهة البذل مثل زكاة الفطر فلإ خلاف أنها تجب في حال 
لجرك عت العدرة راز نبي ال لماي لتكلا رائنا »1 رحو حلي سي من جهن لين 
جو اق تجرد سيد ناد لات ركيت زوه بريد القارة بي م ند 


كتاب الصيام 1 41ظ> 


الإعسار إلى أن يجدء وحق يجب بسبب من جهته لا على وجه البذل ككفارة الجماع 
3س/ 1] والقعل واليمين والظهار فإن كان قادراً في الحال يلزمه إخراجه؛ وإن كان 
عاجزاً هل يسقط؟ قولان: أحدهما: يسقط كزكاة الفطرء والثاني: وهو الصحيح أنه لا 
يسقط كجزاء الصيد ولا تجب الكفارة إذا وطئ في قضاء رمضانء وقال قتادة وأبو ثور: 
تجب الكفارة وهذا غلط». لأنه ليس لزمان القضاء حرمة رمضان فلا كفارة. 


مسألة: قَالَ: وَإِنْ كان تَاسِيَاً قلآ قَضَاءَ عَلَبْو لِلْخْبَرٍ عَنْ رَسُوْلٍ اللّه يي فِي أكل 
ما 2.42 
اا 0 
سي 


وهذا كما قال: إذا أكل ناسياً لم يفطر ولا قضاء عليه وليس في الصيام ما يقضي إذا 
فعله ناسياً أو جاهلاً إلا في الناسي لطلوع الفجر وإن جامع ناسياً فقد نقل المزني أنه لا 
كفارة قياساً على أكل الناسي للخبر في ذلك وهو قوله يِ: « من أكل أو شرب في الصوم 
فليتم صومه فالله أطعمه وسقاه”"؟ وروى عكرمة غن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنه قال في 
الذي صام ثم جامع أشياء مثل الذي يأكل ناسياً وبقولنا قال علي وابن عمر وأبو هريرة رضي 
الله عنه والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة [1595/ 4] ومن أصحابئنا من غلط المزني فيه وقال: 
لا نص فيه للشافعي فيحتمل أن يخرج على قولين كما نقول في جماع الناسي في الحج 
قولان ذكره أهل خراسان وحدهم أحدهما: لا يلزمه الكفارة لأنها تسقط. 


والثاني: تلزمه الكفارة لأن الأعرابي جاهل بحكم الفطرة والرسول كه أوجب الكفارة 
ا 0 وهذا أصحء ومن قال بالأول فرق بين الحج وهذا بأن 
المحظورات هناك 3 تنقسم إلى ما هو استمتاع كاللباس وإلى ما هو إتلاف كالحلق ويستوي في 
هذا حكم العامد والناسي دون ذاك فجاز أن يلحق الجماع بما يستوي فيه السهو والعمد 
ومحظورات الصوم كلها على قسم واحد لا يختلف وكلها تفترق بالسهو والعمد فيختلف هذا 
أيضاًء وقال مالك وربيعة: عليه القضاء في الأكل والجماع ولا يلزم الكفارة» وقال أحمد: 
تجب بالجماع الكفارة والقضاء ولا تجب بالأكل شيئاًء وقال في «الحاوي»: عن أحمد إذا 
أكل ناسياً فإنه يلزمه القضاء دون الكفارة» وقال عطاء والأوزاعي والليث يجب القضاء في 
الجماخ دون الأكل ولا كفارة فيهما [95١ب/‏ 14 واحتج مالك بأنه قاس على ترك النية وهذا 

غلط والفرق أن النية مأمور بها والأكل منهي عنه فيختلفان كما في الصلاة لو تكلم ناسياً لا 


. 07” /4170( انظر «الحاوي الكبير؛‎ )١( 


(1) أخرج نحوه أبو داود في الصوم. باب من أكل ناسياً (5754). 


للد 00 ْ ْ الجزء الرابع من كتاب بجر المذهب : 


تبطل» ولو.ترك الركوع تاس ا أحمد بأن النبي كله لم. يسال المنجامع في رمضان ْ 
هل كان عامداً أو ناسياً وهذا غلطع لأنه روي أنه قال: «هلكت وأهلكت“» وروي أنهقال: 
#احترقت/ فدل أنه كان عامدا. : | 
ْ فرع 000 5 
ا 0 عامداً أو أكل عامداً حكى القاضي أب علي ' 
البندنيجي غن الشيخ أبي حامدٍ أنه قال: لا يطل سوعه اكمنشلع اين النين' من :الطور تكلم 
فاعتقد أنه خرج من الصلاة لم تبطل صلاتهء ونص الشافعي في «الأم: أنه لا كفارة ولم | 
يتعرض للقضاءء وكذلك لو احتجم أو اغتاب أو قبل ولم يُنزل واعتقد أنه يفطره أو اعتقد ' 
أنه نسي النية, من الليل فوطئ ثم تذكر النية الباب.كله واحدء وقال سائر أصحابنا: يلزمه ؛ 
القضاء ولا كفارة لأن الكفازة تسقط بالشبهة دون القضاءء ولم يذكز صاحب «الحاري» ١‏ 
و ا بالؤجهين والأقيس الأول» وقال القاضي الطبري: يحتمل ؛ 
عندي أنه يلزمه الكفارة» لأن الذي ظنه لا يبيح له الوطئ بخلاف ما لو جامع ظاناً أن 
اعمس غرزبت: لآن ظبه بعاعنا يبيج الوطئع؛ ولو علم أنه على صومه فجامع بأنه يلزمه 
الكفارة» وقال أبو حنيفة: لا كفارة وجعل المتقدم شبهة وهذا غلطء لأن كل وطء يوجب 
الكفارة إذا لم يتقدمه يعفو عنه يوجب الكفارة» وإن تقدمه معفو عنه كالوطئ في الحج. 


: فرع آخر 
لو استكثر الأكل ناسياً 0 فيه وجهان لأنه نادر, 


: فرع آخر ْ 
: لو تقيأ عامداً وهو جاهل ببطلان الصوم قال. القاضي الحَسينَ زحمه اللّه: يبطل ضومه 
. إلا أن يكون حديث العهد بإلإسلام وهكذا المحرم إذا تطيبُ جاهلاً يلزمه الفدية إلا أن 
0 قلت: ويحتمل أن يقال لا يفطره لأن هذا مما يشتبه على من نشأ 
في الإسلام أيضاً ا 
© مسألة: وَالكَفّارَةُ عِنْنُ وَيه01. 


وهذا كما قال: أزاد ملليفة فؤمئة خلاف قول أبي .حنيفة لأته أجاز الكفارة وهي: على 
الترتيب 971 "ب/ 4] عندنا على ما.ذكرنا وحكي عن الحسن أنه قال: .يتخير بِينْ عتق: رقبة 


0 انظر «الحاوي الكبير؟ 07/497 . 


كتاب الصيام :1 501١‏ 


وبين أن ينحر بدنة واحتج بما روى ابن المسيب في حديث الأعرابي أن النبي كك قال له: 
«هل تستطيع أن تُهدي بدنه»"'؟ وروى عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي اللّه عنه أن النبي 
َل قال: «من أفطر يؤماً من شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين 
صاعاً»”" وهذا غلط لما ذكرنا من الخبر المشهور وخبر الجماعة أولى من خبر عطاء 
الخراساني» وحديث جابر رواية الحارث بن عبيدة وهو ضعيف»ء ثم قال: فإن لم يجد أي: 
فإن لم يجد الرقبة ولا ثمنها فصيام شهرين متتابعين لا يفطر في شيء منها نهاراً من غير عذر 
ذكر بعد هذا أن لكل مسكين مداً بمد رسول الله كل وقصد به الرد على أبي حنيفة.حيث 
قال: لكل مسكين مدان من الحنطة ومن الشعير والتمر صاع وقد وجد في خبر الأعرابي أنه 
أتى بعرق قال سفيان: والعرق هو المكتل [595أ/ 4]. 


قال الشافعي: والمكتل خمسة عشر صاعاً وهي ستون مداء وروى هذا في الخبر فدل 
على صحة قولناء ثم قال: وإن دخل في الصوم ثم وجد الرقبة فله أن يتم صومه وقصد به 
خلاف قول أبي حنيفة والمزني: يلزمه العود إلى الرقبة ويستحب أن يعتق نص عليه وفي 
التيمم إذا رأى الماء هل يستحب له الخروج من الصلاة وجهان والأصح أنه يستحب والفرق 
على الوجه الآخر أنه يخير المسافر في الصوم بعد الشروع بخلاف الصلاة» وإن وجد الرقبة 
قبل الشروع في الصوم فيه قولان بناء على أن الاعتبار بحال الوجوب أو بحال الأداء 
والأظهر أنْ الاعتبار بحال الأداء. 

مسألة: قال: وَإِنْ أَكَلَ عَامِدَاً ف صَوْم رَمَضَانَ فَعلِيْهِ الْقَضَاءُ وَالعْقُوبَةُ. 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا أفطر بالأكل أو الشرب أو بما دون الجماع لا يلزم الكفارة ويلزمه 
القضاء والعقوبة يعني التعزير ولا يلزم الكفارة العظمى عندنا إلا بجماع تام دون غيره» ولو 
وطئ دون الفرج فلا كفارة أنزل أو لم ينزل وبه [94؟'ب/ 4] قال سعيد بن جبير والنخعي 
ومحمد بن سيرين وحماد وأحمد وداود وقال الأوزاعي والثوري والحسن والزهري وإسحاق 
وعطاء وأبو حنيفة: أنه يلزم الكفارة في صوم رمضان بالجماع التام والأكل التام وتفسيره 
عند أبي حنيفة أن يكون الفطر بمتبوع الجنس وهو الجماع التام أو ما يقصد به التغذي أو 
التداوى. 


.)571( أخرجه مالك في «الموطأ؛ كتاب الصيام»ء باب كفارة من أفطر في رمضان‎ )١( 
.)1١91/1( )215( (؟) أخخرجه الدارقطني في «سنئه؛‎ 


م 00 0 الجزء الرابع من كتإب بخر المذهب 


فأما"إذا ابتلع حصاة أو لؤلؤة أو جوزة فلا كفازة» وقال: ولو ابفلع لوزة رطبة بقشرها 
يلزمه الكفارة لأنها تؤكل بقشرهاء ولو ابتلع جوزة رطبة بقشرها فلا كفارة' لأنها. لا تؤكل 
بقشرها في العادة» وقال مالك: كل من أفطر بمعصية تلزمه الكفارة فدخل في هذا الفطر 
بالجماع دون الفرج إذا أنزل والقبلة إذا كان:معها إنزال. والنظر بالشهوة عمداً أحتى يتزل 
وابتلاع الحصاة والقيء عمدا. وبه قال أبو. ثور وناقض: فقال: لو ارتد لا يلزم الكفارة» 
وقالت طائفة: أنه يغلظ فيه بالقضاء دون الكفارة ثم اختلفوا في قدر التغليظ فقال ربيعة: 
يصوم اثني.عشر يوماً مكان يوم وقال ابن [4:/1590] المسيب: يصوم شهراً مكان يوم» ؤقال 
النخعي: يصوم ألف يوم عن كل يوم. وروي علنه ثلاثة آلاف يوم وهو الصحيح عنه» وقال 
علي وابن نسعود رضي اللّه عنهما: لو صام الدهر لم يقض حرهة ذلك اليوم. 


واحتج ربيعة بأن السنة اثنا عشر شهراًء وصوم رمضان يجزي عنها وهذا غلط لما روي 
أن النبي يه قال في قصة الأعرابي : (وصم يوماً مكانه» وروى أبو داود: وصم يوماً 
واستغفر اللّه ‏ ولأن قضاء العبادة لا يختلف بالترك بعذر وغير عذر كقضاء سائر العبادات» 
: وجكي عن مالك أنه قال: لو اتقيأ عمداً لا كفارة واعتذر أصحابه بأن في الاستقاءة مشقة 
وأذّ فلا يفعله لخرض صحيح أوضرر كبير حتى لو أن ماجناً استقاء من غير حاجة ١‏ فإذا ثقرر 
هذا فظاهر المذهب أنه لا فدية عليه أيضاًء وقال ابن أبي هريرة يلزمه الفدية فقال بعضهم: 
مذ من طعام عن كل يومء وقال بعضهم: يلزمه أن يطعم فوق فدية الحامل دون كفارة 
المجامع [95؟ب/ ؛] لأن هذا 'غير معذور والحامل معذورء وخكي هذا عن ابن أبي هريرة 
وهذا أرائي لا ترجع إلى خبر ؤلا قياس فإذا تقرر هذا فكل وطئ أوجبنا فيه الكفارة نظر فإن 
تكرر منه في يوم واحد فعليه بالأول ولا كفارة عليه بالثاني» وقال أحمد: إن كمّر بن الأول 
وجبت بالثاني كفارة» وإن لم يكفر لم يجب ويوقف في اليومين إذا لم يكفر عن الأول 
واختلف أصحابه فيه واحتج أنه وطئ محرَّم كالأول وقاس على الحج إذا وطئئع فيْه مرتين» 
'وقال: يلزمه الإمساك كما يلرّمه قبل الجماع وهذا غلطء لأن الرطئ الثاني لم يصادف 
. الصوم فأشبه إذا كان ليلاً» وأما الأول فقد خالف الصوم وأفسده فلا يصج القيامن عليه 
وأنا الحج'فالؤطئ لا يرفع لإحرامه ؤلا يخرج عنه بالفساد نخلاف هذاء وأما الإمساك 
فلخرية الوقت لا لبقاء العبادة» ألا ترى أنه لو ثم ينو من الليلة يلزمه الإمساك فلحزية الوقت 
لا. لبقاء العبادة ألا ترئ أنه لو لم ينو من الليل [4/1597] يلزمه الإمساك. ولا صوم وإن 
تكرر ذلك في كل يوم فعليه بكل وطئ كمّارة حتى قال في البويطي : لو جامع ثلاثين يوماً 
فإنه يلزمه ثلاثون كفارة سواء كمّر عن الوطئ الأول أو لم يكفرء وبه قال مالك وقال أبو 
حنيفة : إن لم يكفر عن الأول فلا كفارة للثاني» وإن كفر عن الأول.ففيه روايتانء قال: ولو 


كتاب الصيام ش يلف 


كان في رمضانين ففيه روايتان والأشهر أنها تتكرر وهذا غلط لأن كل يوم 0 
مسألة: قال: وَإِنْ تَلَدَذَ بامراته حتى أَنْرَلَ فَقَدْ أَفْطرَ وَل كَقَارَه0" . 
وقد ذكرنا الخلاف فيه مع مالك» وقال أحمد: تجب الكفارة بالوطئ دون الفرج وفي 
القبلة واللمس إذا أنزل روايتان وهذا غلطء لأنه وطئ غير تام كما لو قبّل. 
فرع 
لو حك ذكره لعارض فأنزل هل يلزمه القضاء؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يلزمه لأنه لم 
يتعمد» والثانى يلزمه لأنه اختار سببه ذكره في «الحاوي». 


فرع آخر 

ذكره والدي رحمه اللّه لو لمس شعرها فأنزل هل يبطل [1797ب/ 4] صومه وجهان: 
أحدهما: يبطل لأنه جزء من بدنهاء والثاني: لا يبطل لأن لمس شعرها كالنظرء ولهذا أنه 
لا ينتقض الوضوء ولو لمس أذنها الملصقة بالدم فأنزل فإنه يحتمل وجهينء» ولو أنزل عن 
لمس العضو المنفصل عنها لم يبطل الصوم بلا خلاف. 


مسألة: قال: وَإِنْ أَدْخَلَ فِئ دُبْرِهَا0 . 


الفصل. 

وهذا كما قال: إذا لاط بغلام أو أتى امرأة في الموضع المكروه فإنه يفسد صومه 
ويلزمه القضاء والكفارة» وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: في 
أشهر الروايتين لا تلزمه الكفارة وذكر شيخنا الإمام ناهر وحمه الله :فقولا مخرسا ‏ أنه هزر 
به ولا يحد وفي 'وجوب الكفارة على هذا القول وجهان وهذا غير صحيحء وأما إذا أتى 
بهيمة فمن أصحابنا من قال: فيه قولان» كما في اللواط أحدهما: يلزمه القتل بكل حال» 
والثاني: أنه كالزنا يجلد إن كان بكراً ويرجم إن كان محصناً ومن أصحابنا من قال: فيه 
ثلاثة أقوالٍ [7417أ/ 4] والثالث: يجب به التعزير فإذا أوجبنا الحد أوجبنا الكفارة» وإذا 
أوجبنا التعزير هل يلزم به الكفارة؟ وجهان أحدهما: لا يجب لأنه جماع لا يوجب الحد 
كالجماع دون الفرجء والثاني: يجب لأنه فرج يلزم بالإيلاج فيه الغسل كفرج المرأة ومن 


. 07 /470( انظر «الحاوي الكبير؛‎ )١( 
0 /497( (؟) انظر «الحاوي الكبير؟‎ 


554 ا : الجزء. الرابع من كتاب بخر المذمب 


أصحابنا من قال قول واحد: تيبا الكداره آنا لا سريب الجد كدااى وطن زجنا في 
رمضان يلزم الكفارة ولا يتصور به وجوب الحد؛' د يلزم كاد اريم 
يقولون: لا يلزم به الغسل إذا لم يتزل. ش ش 

مسألة: قال: وَالِحَامِل وَالمْرْضِعُ إذَا حَاقَنَا عَلَى وَلَدِهِمَا أَفْطَرَنَا وَعَليْهِمَا 2007 

وهذا كما قال: : الخامل والمرضع إذا خافتا من الصوم فإن كان خوفهما على أنفسهما 
يلزمهما القضاء ولا فدية عليهما كالمريض والمسافرء وإن كان خوفهما على ولدهما قال 
الشافعي : أفطرتا وتطيدقنا. عن كل يوم مد من حتطة» وآراذ إذا كان .قوت مثلهما اللخنطة واه 
. فمن قوتهما إلا أن يتطوعا بالحنطة وصامتا إذا أمنتا على [/91؟ب/ 4] ولديهما وبه قال 
مجاهد وأجمدء إلا أن أحمدايقول: مد من بر أو نصف ا ل 
الصحيح . 

وقال في البويطي: إن دان المج انهاه لفيا وبي على اسان الا از 
الفدية والفرق ا العذر في نفسها كالمريضة بخلاف المرضعء 
وبه قال مالك فى في صح الروايتين والليث بن سعدء وقال صاحب «الإفصاح» . قال الشاقعي 
في موضع 0 عليهما استحباب وبه قال الحسن وعطاء والزهري وزبيعة والشرري 
والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد وداود وهو اختيار المزني وابن المنذر وهو قؤل أبي حنيفة» 
وروي عن ابن عمر وابن عباس رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: عليهما الفدية ولا قضاء وهو 
الأصحء لأن القضاء لزم المريض بالنص ففيه تنبيه على وجوبه .على الحامل: وقد روى أنس 
رضي الله عنه أن النبي كل قال: «الحامل والمرضع إذا خافتا على. ولديهما ا وأطغمتا 
مكان كل يوم نصف صاع9. | ا 

وقال [1594/ 4] القفال قُول واحد في المرضع: يلزمها الفدية والقولان في الحامل 
والفرق ما ذكرنا وأيضاً الضرر.الذي يخاف الحامل لو لحق ربما يتصل بالأم فإن الحمل:هو 

جل كنها بالأمال الصرويت زلدالمرضع إل ينها ٠‏ فليس فيها معنى المرض بل هي 
رخصة مخصوصة بشرط الفدية» واحتج المزني فقال: كيف يكمّر من أبيح أله بالأكل والإفطار 
ولا يكفر من أبيح'له الأكل فأكل وأفطر؟ قلا : من أصحاينا من لم يسلم ذلك الأكل عمداً 
على ما ذكرناه؛ ومن أصحابنا من سلم وهو المذهب والفرق أن المستمتع بالفطر شخص 
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0 ذكر نحوه ابن حجر في التلخيضص الحبير )5١9/7(‏ بلفظك «الحامل والمرضع إذا خافتنا علا وَلدَيْهَما 
أفطرتا وافتدتا». 


كتاب الصيام ٠‏ نض 


واحد فلم يلزم بذلك الفطر إلا بدل واحد وهو القضاء وهاهنا المستمتع بالفطر شخصان الأم 
والولدء فجاز أن يتعلق بهذا الفطر بدلان القضاء والفدية كما لو جامع؛ ولأن مدار الكفارة 
ليس على الإثم لأن المحتقن والمستعط وتارك النية عامداً من الليل هو مأثوم ولا كفارة 
عليه؛ ثم قال المزني: وفي القياس أن الحامل كالمريض والمرضع كالمسافر» وكل مباح له 
[74س/ 4] الفطر وأراد به أن المريض إنما يفطر لضعف في نفسه لا لعجز عن أمر كان 
يباشرهء كذلك الحامل» وأما المسافر فإنما يفطر لا لضعف في نفسه ولكن لعجز عن أمر 
يباشره وهو قطع المسافة» وكذلك المرضع إنما تفطر للعجز عن الإرضاع فهو في القياس 
سواء والجواب ما ذكرنا من الفرق ثم احتج أيضاً يما حكاه عن الشافعي فقال: واحتج 
بالخبر من استقاء عامداً عليه القضاءء قال عليه القضاء قال المزني: ولم يجعل عليه أي: 
على المستقيء عامداً أحد من العلماء علمته فيه كفارة وقد أفطر عامداًء وكذلك قالوا: في 
الحصاة يبتلعها الصاكم والجواب من وجهين: أحدهما: أنهم إنما لم يوجبوا هناك الكفارة 
العظمىء فأما الفدية فغير مسلمة؛ والثاني: مثل ما قلنا إن المستمتع بالفطر هناك شخص 
واحد وهاهنا بخلافه. 


فرع 
إذا كانت ترضع ولد الغير بالأجرة لها أن تفطر وتفتدي كما في السفر إذا كان قبيحاً له 
أن يفطر. 
فرع آخر 
إذا أفطر ليتخلص الفريق فيه [574أ/ 4] وجهانء والظاهر أنه تلزمه الفدية لأن العذر 
في غيره. 


فرع آخر 
لو كانت حبلى بولدين هل يلزم فديتان؟ وجهان: أحدهما: تلزم فديتان لارتفاق 


شخصين عاجزين عن الصومء والثاني: وهو الأظهر يلزم فدية واحدة لأنه تحصل المزية بها 
على فطر المريض . 


.)9/49( انظر «الحاوي الكبيره‎ )١( 


فى 1 ' | الجزء الرابع من كتاب بجر المذهب 
كنم 1 ْ 
وهذا كما قال: إذا كان الصائم'شاباً لا يأمن من القبلة الإنزال فإنه تكره القبلة: ولا 
تباح وهل تطلق أنها حرام فيه وجهان: أحدهما: أنها حرام ؛ لأته يخاف الفطر كالخلوة 
. بالأجنبية هي حرام؛ والثاني :: أنها .إن لنت إلى إتزال انسار كافك راي وإلا'فلا يكؤن 
انا رهد امح لقرنة له تميس رشي الله عد دين تالتعن العيلة: «أرأيت لو 
تنضمضت»”'' فإن قبّل ولم ينزل لم يفسد صومهء ا 
ذلك والأفضل اله تركهاء ٠‏ قال الشافعي في «الأم' ومالك . . في الحالين جميعاً عنها 
أفضل لأنه مع شهوة يرنجى من [944ب/ 4] الله تعالى ثوابها وا لفن لعزي خلل لان 
قال : كرهتها له فإن فعل لم ينتقض ضومه وتركها أفضل» لأن من تحرك القبلةشهوته لا 
يقال تركها أفضل لأن فعلها مكروه وسقط عن المزني نقل الشافعي ومن لم تحرك القبلة 
شهوته فلا. بأس وترك هذا أفضل على ما ذكرنا من لفظهء وقال القاضي:الطبري: هذه 
الكراهة في الحالة الأولى.هي كراهة تحريم لأنه إذا كان يخاف منها إنزال الماء يخْاف إفساد 
الصوم فلا يجوز له أن يعرض.ألصوم للإفساد في الغالب من حاله . ْ 
٠‏ وقال محمد بن الحثفية وابن شبرمة: القبلة تفطر الصائم بكل حال» وقال مالك: القبلة 
مكروهة للصائم بكل حال» وأعند أحمد روايتان» وروي عن عمر وابن. مسعود رضي الله 
عنهما أنه لا تكره ه القبلة للصائم سواء كانت تخرك الشهوة ا ا ا 
«أت رجلاً أتى رسول الله كل فسأله عن قبلة الصائم فنهاه ثم أتاه آخر فسألة فأباحها 0" 
قال أبو هريرة رضي اللّه. عنه فنظرنا فإذا ساب 2 شيخ»: وروي أعن 
البي يه أنه كان يقبل وهو صائم»”" ويينت عائشة رضي الله عنها أن ذلك إنما كان منه الأنه 
لاايخاف على نفسه فقالت بعد زواية الخبر: - وكان تعني النبي كد - أملككم. لإربه بأبي. هو 
وأمي. أي: إنه كان يملك حاجته ولا 'تغلبه نفسه وشهوته فقيل لها نظن أنك هؤ أفضحكت 
فعلموا أنها إنما تعني نفسهااء ويقال: ازب مفتوحة الألف والراء وارب مكسؤرة الألف 
ساكنة الراء معقا هما القن وهو حاجة النفس ووطرها والأرب الوضوء أَيْضاًء وروي «أن 
النبي كَلهِ كان يقبل عائشة ويمص لسانها وهو صائم»؟, وقالت عائشة رضي اللّه عنها: 


. .)89( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 

زفق قر لعو ان روي اسان 17 )٠‏ بلفظ: ونا اذى د امن أي قبل الساد لشم رتيل نهنا 
للشاب؟. 

(9) .أخرجه أجمد في «مسندم؟ (64414. 

(1) تقدم تخريجه. 


كتاب الطيام . 5 


«تناول رسول الله كله مني قب قبلة وأنا صائمة فقلت: إني صائمة فقال: ناوليني قرصاً قفناولته 
كسرة فوضع على فيه ثم قال: ترى هذا فطرني». 


وقالت أم سلمة: «كان رسول الله كل يقبلني وهو صائم وأنا صائمة»”'': وروي أن 
النبي كَلِهِ سئل عن الصائم يقبل قال: «ذاك ريحانة [0٠٠“اب/‏ 4] تشمها ولا بأس بذلك» 
وروى أنه قال: لا بأس إنما هي ريحانة تشمها»!"“؛ وروي عن جابر رضي الله عنه أن 
عمر رضي اللّهُ عنه قال: «هششت فقبلت وأنا صائم قال: فقلت: يا رسول اللّه صنعت 
اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم قال: أرأ د ا ما وأنت صائمء 
وروي أنه قال لو تمضمضت أيضرك؟ قال لا قال ففيم إذأ»! يعني: أن القبلة الخالية عن 
الإنزال كمضمضة خلت عن سبق الماء إلى الجوف وهذا دليل على أن القياس حجة وروي 
أن امرأة أتت أم سلمة رضي اللّه عنها فقالت: بعثني زوجي لاسأل رسول الله كله عن 
قبلة الصائم»ء فقالت أم سلمة فقالت: إنه كان يقبل إحدانا وهو صائم فرجعت إلى زوجها 
فلم تزده إلا شراً وقال: إنه ليس مثلنا إنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فرجعت إلى 
رسول الله كل في بيت أم سلمة فأخبرته به أم سلمة فقال: [1901/ 4] ألم تخبريها أني 
أفعل ذلك وأنا صائم قالت: نعم وقد --0 إلى زوجها فما زاد إلا شرا وقال: كذا وكذا 
فغضب رسول الله كَلٍ وقال: «إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى90" , 
وروي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال: «رأيت رسول الله كل في المنام عرض عني 
فقلت له ما لي فقال: إنك تقبل وأنت صائم"””©. وروي عن أبي هريرة وعائشة مثل قولنا 
وبه قال عطاء والشعبي والحسن. وروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما 


كرهاها ........ ولم يكرهاها للشيخ وهذا لأنه ........ الشهوة فى الشياب دون 
وق بط ا 0 وروي عن ابن 500 قال من فعل ثع ممم أورده الإمام لوده لودع تقدم 
عق جا , موسرو زواها ا 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحيضء باب النوم مع الحائض رهي في ثيابها (2))1177 وأحمد في #مسنده» 
(و مده ), 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (117/1). 

(1) تقدم تخريجه. 

(:) ذكره مختصراً ابن قدامة في «المغني» (170/5). 

(5) أخخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (14 0706٠‏ (5/ 189). 


94" 1 الجزء الرايع من كتاب بخر المذهب 
أو تمنح فأمذى .لم يفطر خلافاً لأحمد لأنه ارج لا يوجب 2 ويفارق '0.. .1 : 


000 0.0.0000406660066.0.0 4/053 ] أنه أتنى بسكران في رمضان فعاقبه 
وقال للمنخرين والفم أو ليدين والفم ولو أننا صيام وأنت مفطر ولم يأمره يكفارة اعد 
من الصحابة أمره بها . : . 


مسألة”'2: قال الشافعي ذا أَغْمِيَ عَلَى رَجُلٍ فُمَضَى لَهُ يوم أو يَوْمَانٍ مِنْ شَهْرٍ رمضانَ 
َلّم يكن أكَلَ وَلاَ شَرتَ فعليه القضاء إلى أخر كلام المزني. ا 


وهذا كما قال: أراد به إذا أغمي على صائم لا أن الرجل يختص به وجملته أنة إذا 
أغمي على إنسان في رمضان .:. . :الم يضح صومة ين الغد لأثه: لم يو "من اللبل وإن أضمي 
عليه بالنهار وكان قد نوى من الليل فإن استغرق النهار كله لم يصح صومة قولاً واحداً. 
وقال أبو حنيفة والمزني يصح صومه كما لو نام في كل النهار وهذا غلط لأن النية قد 
انفردت عن الإمساك فلم يجزا كما لو.انفرد الإمساك عن النية وأما النائم.فقال أبو سعيد 
الإصطخري لا يصح صومه إذا نام في كله. وقال عامة أصحابنا يصح صومه والفرق أن 
النوم جبلة وعادة لا يزيل: العقل لأنه متى نبه تنبه ويلزم [7٠٠اب/‏ 4] قضاء الصلوات: بخلاف 
الأشماء وإن ل وتتترق جميع النهان. قال في كتاب الصوم إذا أفاق في بعضن النهار أجزأه» 
لا ل ل ل 


وقال.في كتاب اختلاف |أبي حنيفة وابن أبي ليلى: إن أن عليها وهي صائمة أو 
حاضت فإنه يبطل صومها فجعل الإغماء منافياً للصوم كالحيضن واختلف أصحابنا فيه على 
طرق فقال أبو إسحاق: فيه ثلائة أقوال: 


أحدها: يحتاج أن يكون مفيقاً في أوله وبه قال مالك لأن الصوم يفتقر إلى الإفاقة إكما 
يفتقر إلى النية ثم محل النية 0 الصوم كذلك الإفاقة. 


والثاني: إذا كان مفيقاً في جزء من الصوم أجزأه لتحصل 'النية مع الإفاقة في جزء منه 
كما لو أفاق في أوله. ١‏ 7 


والثالث: أنه إذا أغمي عليه فني جزء من الصوم بطل صومه :لأنه معني يُزِيل ,العقل» 


.)9/441( انظر «الحاوي الكبير»‎ 1١ 


كتاب الصيامر | ٠‏ 4”»> 


يفسده إذا وجد في جميعه فكذلك في بعضه كالجنون. والطريق الثاني: قال ابن سريج 
المسألة على قول واحد يحتاج [1507/ 4] أن يكون مفيقاً في أوله على ما ذكر في الظهار 
وما قال في الصيام أجمل ولم يفصل وبينه في الظهار وأما ما قال في اختلاف أبي حنيفة 
وابن أبى ليلى فله تاويلان؛ أحدهما : أنه ذكر الحيض والإغماء وأجاب عن الحيض. 
والثاني: أنه أراد بالإغماء الجنون. ثم خرج ابن سريج قولاً آخر أنه إذا اعتبرت في أوله 
اعتبرت في آخزه لأنه أحد الطرفين كنية الصلاة تعتبر في طرفيها أولها وآخرها. والطريق 
النالث: المسألة على قول واحد تعتبر الإفاقة في جزء منه حتى يحصل القصد إلى الإمساك 
إلا أنه ذكر في الظهار أول النهار لأنه جرزء منه ولم يرد أن الأول بخلاف الأثناء والذي ذكر 
قال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى تأويله ما ذكرنا وبه قال أحمد. والطريق الرابع فيه 
أربعة أقوال ثلاثة منصوصة وواحد مخرج وهو ما خرجه ابن سريج. والطريق الخامس: فيه 
خمسة أقوال ثلاثة منصوصة وقولان مخرجان أحدهما ما ذكره المزني والثاني ما ذكره ابن 
سريج وهذا والذي قبله ضعيف. ١‏ 


فرع 
لو شرب بالليل وبقي سكران طول نهاره يلزمه القضاء [171٠اب/‏ ؛]فإن صحا في بعض 
النهار فهو كالإغماء» وكذلك لو شرب دواءً سفاهة فزال عقله فهو كالسكران. 
فرع 
لو جن في أثناء الصوم فيه قولان؛ قال في الجديد: يبطل الصوم لأنه عارض يسقط 
فرض الصلاة فأبطل الصوم كالحيض وهو الصحيح. وقال في القديم لا يبطله كالإغماء أن 
كليهما يزيل العقل والولاية وهذا لا يصح لأن حكم الجنون أغلظ» فعلى قوله القديم فيه 
طرق كما ذكرنا في الإغماء. وذكر القاضي أبو علي البندينجي أن المذهب هو قوله القديم 
ذكره في البويطي أيضاً. وقيل في المسألة وجهان وكلاهما غلط ولو امتد الإغماء إلى الليلة 
القابلة واليوم بعد... وإن أفاق في بعضه لفقد النية من الليل» وعند أبي حنيفة لو كان قبل 
الزوال فنوى فإنه يصح صومه. 


مسألة: قال وَإِذّا حَاضَتٍ المَرْأَةٌ فلا صَوْمْ عَلَيْهَا0". 


(1) انظر «الحاوي الكبير؛ (07/44. 


االو 0000 ! 1 5 الجزء الراع من كتاب بحر البذهب 


رهنا كما قال لا صح الصوم من الحائض ولكن يلزمها في ذمتهاء رممشى قوله فل ْ 
صوم عليها أي : :. لا يصج منها مباشرة الصوم [3 5 4] في الحيض ولو قصدت الصوم تأثم , ؛ 
ثم إذا اطهرت قضث الصوم ولا تقض الصلاةٍ لاما اوركت قن وقت: العلر الع رورة رونا 
إجماع . وروت معاذة الغدوية أعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: : اكان يصيبنا الحيضن في عهد 
رسول الله يكل فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»”'' وإنما افترقا حكم الصوم 
والصلاة في ذلك لأن الشيم لا يدن نضاره لأنه في السنة مرة راحدة والصلاة ة تكثر' ويشق 
قضاؤها فافترقا. : 


مسألة: قال أحب تفيل البقر -- السشحور. 


وهذا كما قال: يسبتحب ذلك إإذا تحقق الأمر وهو بقاء الليل 5006 0 
بن .سعد الساعدي رضي الله نه أن النبي وك قال: يراك اللامرى بي جالع طلو لتر 
وأخروا السحور)5 ' وروى أنس رضي الله عنه أن النبي كلٍ قال: اثلاث من سنن المرسلين 
تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة»” 3 وروي عن زيد بن 
ثابت رضي" اللَّه عنه أنه قال؛ (كنت:أتسحر مع رسول اللّه كله [: ٠“'ب/:4]‏ ثم أقوم إلى 
الصلاة ة فقيل له كم كان بينهما قال قدز قراءة خمسين آية»( “. وروى أنس :رضي الله عنه:أن 
ا ا لي 
الصلاة فقيل لأنس كم كان بينهما فقال: : «قدر ما بينهما قدر ما يقرأ الرجل خمسين)0» 
7 ا في تأخير السحور تقوية على الصوم ولهذا سماه رسول- الله يله الغدا فقا لبعض 
أصحابه ‏ وهو العرتاض. بن سازية : «هلم إلى الغداء المبارك»'". وفِي تعجيل الفطلر 
مخالفة اليهود والنصارى انم الوحزونةا انعا 


)060 أخرجه مسلم في الحيض» باب وجوب. قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (20778 وأبق داود في 
الطهارة» باب في الحائض لا قضي الصلاة (555). 1 

(؟) أخرجه أحمد عن أنِي ذَنْ في السنده» ,)7١995(‏ 

0) ذكره ابن حجر في «تلخيص اللخبير» (590) (0575/1: 

(4:) أخرجه مسلم في 1 بياب! فضل السنحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره (/ا9 1١‏ عار في 
الصيام؛ باب قدر ما بين السخور وبين صلاة الصبح (5166) وابن ماجه في الصيامء بإب ماه ني 
تحن الشعرر 055 : 

٠ )5(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» (6///) . 

(5) أخرجه أبر داود في «سنته» (50144). 


كتاب الصيام امم 


وأعلم أنا نريد بتعجيل الإفطار الأكل والشرب لأن الإفطار يحصل بغروب الشمس من 
طريق الحكم لقوله ييهِ: «إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس فقد أفطر الصائم)”" 2 
وأمر الرسول كلِ أن يحقق الفطر بفعله حتى يوافق فعله الحكم ويحصل به الشارع إلى قبول 
الرخصة وإظهار الفرق بين الوقتين وقت الإمساك ووقت الفطرء فلو أخر قال في «الأم»: إذا 
تعمد [105/ 4] ذلك ورأى الفضل في تأخيره كرهت ذلك وإن لم ير ذلك فلا بأس لأنه لا 
يصير صائماً بالليل وإن نواه ولو شك في طلوع الفجر الثاني» قال في «الأم»: أستحب له 
قطعه والامتناع منهء قال أصحابنا: ويكره له الأكل ولكنه يجوز لأن الأصل بقاء الليل. 
وأعلم أن السحور سنة لما روى أنس رضي اللّه عنه أن النبييلٍ قال: «تسحروا فإن في 
السحور بركة»”"2. وزوى ابن عباس رضي اللّه.عنه أن النبي يٍ قال: «استعينوا بقايلة النهار 
على قيام الليل وبأكل السخور على صيام النهار»”" . 

فرع 

قال في «سئن حرملة» أحب أن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء والأصل فيه ما 
روى سلمان بن عامر رضي اللّه عنه أن النبي كل قال: «إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على 
التمر فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور»”؟2» وروى أنس قال: كان رسول الله يل يفطر على 
رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من الماء»”” . 
وروي أن النبي كه قال: « من أفطر [00“ب/4] على تمر زيد في صلاته أربع مائة 
صاحمي9" , . 


)١(‏ أنخرجه البخاري في الصومء باب متى يحل فطر الصائم :.)١954(‏ وأبو داود في الصومء باب وقت فطر 
الصائم (١70؟))2‏ وأحمد في امسئدهة (0540. 

(؟) أنخرجه البخاري في الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب (1977): ومسلم في الصيام: باب فضل 
السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره .)1١98(‏ 

(5) أخخرجه الحاكم في «المستذرك) (1501) (088/1). 

(:) أخرجه الترمذي في الزكاة عن رسول الله يلد باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (2»)5858 وأبو 
داود في الصوم؛ باب ما يفطر عليه (5506): واين ماجه في الصيام» باب ما جاء على ما يستحب الفطر 
(01599). , 

(0) أخرجه الترمذي في الصوم عن رسول الله يل باب ما جاء ما يستحب عليه الإقطار (595)» وأبو داود 
في الصومء باب ما يفطر عليه (51787)) وأحمد في لمسنده) (11778). 

(1) أخرجه ابن عدي في «الكامل» .)70١/5(‏ 


؟1؟ ْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
ْ فرع آخر 

3 يستحب في ... هذا أن يفطر بكف من الماء يأخذه بيده من نهر ليكون أبعد بعد .من 

الشبهة فإن الشبهات كثرت ا في أيدي الناس قاله القاضي الحسين. 00 


ْ فرع آخر 
قال في «سئن حرملة»:! وأحب للصائم أن يدعو عند إفطاره فإن له دعوة مستجابة. 
رؤئ أبو هريرة أن النبي يل كان يقول ل: «اللهم لك صمت وعلى.رزقك أفطرت:217. وكان 
يقول في رواية ابن عمر إذا أفطر: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن .شاء 
الله '"'ء وروي.عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا أفطر: «يا وا سع المغفرة اغفر 
لي702 وروي أن النبي كله قال: «إذاا قدم أحدكم عشاه فليذكر اسم الله تعالى وليقل اللهم 
لك صمت وعلى رزقك الاك ويك وبحمدك تقبل منا إنك أنت ال 


: فرع آخر‎ ١ 
قال أصحابنا يستحب أن يفطر الصائم لما لما روى زيد.بن خخائد الجهني. رضي الله عه أن‎ 
] 1/3 3[ النبي كَلةِ قال: «من فطر صائماً فله مثل أجره ولا ينقص. من أجر الصائم‎ 
شيء0”*". وروي أن النبي كل قال في: خطبته: «من فطر فيه صائماً كان .مغفزة لنأنوبه ؤعتق‎ 
رقبته من النار وكان له مثل أجره»”" هذا إن قدر عليه فإن لم يقدر يفطره ه علئ تمزة'أو شربة‎ 
من الماء أو اللبن» لما روي أن وأحد من الصحابة قال: يا رسؤل اللّه ليس كلنا نجد ما‎ 
نفطر به الصائم فقال: يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة أو شُبِزبة ماء أو‎ 


مذقة لبن»”" , 


١‏ فرع آخر 
جرت عادة بعض الناس برك الكلام في شهر رمضان وليس له أصل في الشرع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصوم» بال القول عند الإفطار (8/ه7؟). 

(1) أخرجه أبو داود في الصومء باب القرل عند الإفطار (578019) , 

(9) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» )9١9(‏ (4+1//9). 

(4) ' أخرج نحوه السيوطي في الجامع الصغير (151). إٍْ 

(5) أخرجه الترمذي في الصوم عن رسول ‏ الله يل باب ما عارني سل عن تقر هابا 180 وأحمد جمد في 
| #مسئدهة (ممه). ٍ : ١‏ 

(6) . أخرجه ابن خزيمة في لصحيحه) (191/5). 

(0) | تقدم تخريجه. ا 


كتاب الصيام ننانا 


والرسول يك والصحابة لم يفعلوا إلا أن له أصلاً في شرع من قبلناء قال الله تعالى لزكريا 
عليه السلام «آبتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» [مريم: : »]٠١‏ وقالت مريم عليها 
السلام (إني نذرت للرحمن صوماً فلم أكلم اليوم إنسبً» [مريم: 55]» وقد قال بعض 
أصحابنا إن شرع من قبلنا يلزمنا فيكون هذا قربة د تستحب. ومن قال: إنه لا يلزمنا شرع من 
قبلنا قال: هذا لا يستحب. 


مسألة: قال: وَإِذَا سَائَرَ المَجُلُ بالمرأة [1١ب/‏ 4] سَفَْرَاً يَكُونُ سنَّةَ وَأَرْبَعِيْنَ مِيْلاً 
بالهَاشميٌ كان لما أن يفطرا9, 


الفصل 


وهذا كما قال قد ذكرنا حد السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر فإذا خرج إلى مثل 
هذا السفر له أن يفطر فيأكل أو يجامع وهذا لقوله تعالى : مس كانت يتم مَرِيضًا أز عَلّ 
سَئَرِ كَِدَّه يَنْ أيَّامِ أمك» [البقرة:184]» وروي أن النبي يَيِةِ قال : «إن اللّه وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة2”0. وقال أحمد: لا يجوز له الإفطار بالجماع وإن جامع 
وجبت عليه الكفارة لأنه أبيح له الأكل والشرب للحاجة إليه ولا حاجة به إلى الجماع وهذا 
غلط لأنه لو كان لا يحتاج إلى الأكل فأكل جاز ولأن كل صوم يجوز أن يفطر فيه بالأكل 
يجوز أن يفطر فيه بالجماع كصوم التطوع» وإن صام في سفره أجزأه. وروي عن ابن عباس 
رضي اللّه عنه أنه قال: 0 
الصوم. واحتجوا بقوله وِ: «ليس من البر الصيام في السفر كالمفطر في الحضر»””"ء و 
غلط لما روت عائشة رضي اللّه عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للبي يك [0 1/1 
باإرتااااته الي رجل انيه العيرم أفأصرم في السفر فقال: ارت شئت وأفطر إن 

شعت»”©. وروي عن أنس قال: «سافرنا مع رسول الله كل فصام بعضنا وأفطر بعضنا قلم 


07/1415( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الصوم عن رسول الله يِه باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع 
(4)715 والنسائي في الصيامء باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك (0077175 وأحمد في 
(مستده) (1948315). 

(67 أخرجه ابن ماجه في اسئنه» )١117(‏ بلفظ «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر؟. 

(54) أخرجه مسلم في الصيام» باب التتخيير في الصوم والفطر في السفر »)١١151(‏ والترمذي في الصوم عن 
رسول الله يوه باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر »0271١(‏ والنسائي في الصيامء باب ذكر 
الاختلات على سليمان إن بننار' فى ديف حمزة (578:0), 


كن ٍ 7 . الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم'”!2. وعن عائشة رضي الله عنها إقالث: 
خرجت مع رسول الله و في طريق مكة في رمضان فلما اتصرفنا قال لي: الاماذا: فعلدت 
قلت: صمت وما أفطرت وأتممنت وما قصرت إفقال: إأحسنت»6( : ' ولأن من لا يترك الصلاة 
لا يكون فطره غريمة كالمريض .| وأما .الخبر الأول قلنا روى ابن المنذر بإسناده عن جابر أن 
النبني يي كان في سفر فرأى زخاماً على رجل قد ظلل عليه فقال: .ما هذا؟ فقالوا:: ضائم 
فقال: هذا وعندنا إذا أضعفه ايوم 1 كرد لم عيرم رن ا ليق 
الفطر رخصة في السفر كمن لمإير الصوم ذ في' الحضرء وري أنهم كانوا في الحرب فأمرهم 
بالإنسار انتقووا عل دومع فى للشب تتام قرم عدي لقالا لل وقال أيضا' : أولتك 
العصاة وأما الأفضل فإنه .إن كان يلحقه [/01'ب/ 4] مشقة شديدة في الصوم فالأفضل اله 
الفطرء وإن كان'لا يلحقه ذلك فالأفضل له الصوم. وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأبو 
ثور. ؤروي ذلك, عن أنس. بن مالك وعثمان بن أبي العاص. . 


: تذيق ابن عباس واي من واين المسيب رضي الله عنهم أنهم.قالوا: الفظر 
أفضل بكل حالء وبه قال الأوزاعي والشعبي وأحمد وإسخاق كالقصر أفضل' من الإتمام؛ 
وروي هذا عن مالك أيضاً وهذا اغلط لما رؤى سلمة بن المحبّق رضي الله عنه أن النبي ول 
قال: : امن كانت له حبمولة تتاوي إلى شع فليصم حيث أدركه»! © وزوى أنس أن رسؤل. 
الله يكل قال: «إن أفطرت فرخضة اللّهء وإ متمت نهو أفضل2””'» وروئ' ابن عنياس أن 
النبي يله قال: «الصوم في السفر أفضل»” *' ولأن من خير بين الضوم والإفطار كان الضوم بله 
الأفضل كالمتطوع» . وأما القضر فيه قولان. أحدهما: الإتمام أفضل وإن سلمنا وهو 
الصحيح فإنه لا يلزم. قضاء الركعتين المتروكتين يلزم القضاء هاهنا.في الذمة فافترقا . 


0 


: إ شرع 
. قال بعض أصحابنا [41/104] بخراسان: لو أفطن المسافر لعب غير مترخص به فيه 


)2( أخرجه البخاري في الصوم؛ باب لم يعب أصحاب النبي بعضهم بغضا * في الصوم 0000 وأبو كار 
: في الصؤمء باب الصوم:في اكوب 2 رمالك في الفتيام؛ باب. ما جاء في المنيام في السفر 
:(ه56). 


(0) ألم أجده. 

() ,أخرجه أبو داود في الصومء ياب من اختار الصيام »)741١(‏ وأحمد في المسندهه (0945). 
(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (05ة/) وه ش 

(5) “أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5371[/5). 


كتاب الصيام / ممع 


وجهان: أحدهما: لا تلزمه الكفارة لأن هذا الصوم غير لازم فهو كالمترخص. والثاني: 
تلزمه الكفارة وبه قال أحمد لأنه إذا لم يترخص صار كمقيم جامع فأفسد صومه فهو كما لو 
نوى القصر مترخصاً جاز ولو بدا له أن يتم في خلال الصلاة فقام بنية الإتمام جازء ولو قام 
متعمداً لا بنية الإتمام بطلت صلاتهء والأول أظهر وأصح 


فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللّه أن الحامل إذا كانت مسافرة فأفطرت نظر فإن كان 00 
برخصة السفر لا يلزمها الفدية» وإن كان للولد يحتمل وجهين» أحدهما: لا يلزمها أيضا 
لأن الفطر جائز لها لا لأجل الولد. والثاني: يلزم كالشيخ الهرم إذا افطر فى السقرة 
والأول أوضح. 
فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللّه أيضاً إذا وطئ امرأته الحامل وهي ممن يباح لها الفطر للولد 
قلا كفارة عليها وإن قلنا تلزم الكفارة على المرأة لأن الفطر مباح لها في الجملة كالمسافرة 
فإن قيل هل يباح لها الفطر على هذا الوجه قلنا الأوضح أنه مباح كحالة السفر ولا يصح أن 
يقال الفطر [904اب/ 4] إنما أبيح للولد فلا يباح إلا بما يعود نفعه إلى الولد وليس في 
حر اسار ع مسي ر اسجما كا كور 
على السفر ثم له أن يجامع. وإن لم يكن فيه هذا المعنى قلت: : ويحتمل وجها آخر قياسا 
على ما تقدم من الوجه في المسافر إذا جامع غير مترخص به. 
فرع آخر 
ذكره والدي أيضاً إذا شرع المسافر في صوم رمضان ثم نذر الإمام» قال: عندي لا 
يلزمه الإتمام لأن الإيجاب شرعاً هو أقوى من الإيجاب نذراً وذلك لا يوجب الإتمام ولهذا 
أنه لو نذر المسافر أن يقصر الصلاة أوايتمها لم يتغير الحكم بهذا النذر لأن الإيجاب 
الشرعي إذا لم يوجب أحد هذين على التعيين لم يصح التعيين فيه بجهة النذر. ال 
الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللّه ويحتمل عندي ... أدخل المسافر في الصوم أن 
يفطر بعده لأنه دخل في فرض المقيم كما لو دخل في الصلاة بنية الإتمام ثم أراد القصر لا 
يجوز ولم يقله غيره. 


ان ا الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
مسألة: قا سوم اس له ا 9 مضاثٌ نذ انلق 
: قال: وَلَيْسَ لأحَدا أن يَصُوْمٌ في شَهْرٍ رمضان نذرا”''. 


الفصل 

وهذا كما قال [64 500 
كفارة أو نذراً وغيرهما ثم قال ؤلا قضاء لغيره وأراد قضاء رمضان غيره. 

وجملته: أن عندنا لا يجوز ز للمسافر أن يصوم عن غير رمضان بحال لأن زمان رمضان 
هو مستحق لصوم رمضان وحده فلو نوى المسافر ضوماً آخر لا يتعقد له ذلك الصوم ولا 
.صؤم رمضان. وقال أبو حنيفة : له أن يصوم عن النذر والقضاء والكفارة 'وعن التطوع 
روايتان» وخالفه أبو يوسف ومخمد وقالا : : يقع عن رمضان رعلا علط ااه يعون ري الإقطاد 
للعذر فلا يجوز له أن يصوم عن غيره كالمريض. والشيخ الهرم . 

مسألة: قال وَإِنْ قَدِمَ رَجُل مِنْ سَفَرِهِ و نَهَاراً مُفْطِرَاً كَانَ لَهُ أَنْ ياكل حَيْتُ لا يَيَاهُ 


حل" . ٍْ 


وهذا كما قال الأصل في هذا الباب هو أن كل من لم يلزمه ضوم أول النهان ظاهراً 
وباظناً لا يلزمه إمساك 00 :فإذا اقدم المسافر في نهار رمضان بلده: أو بلذاً يريد 
المقام فيه غير بلده فإن كان مفطراً أ وأتاركاً للنية يستحب له أن يمسك باقي التهار ؤلا يلزمه 
ذلك وهكذا المريضل [4 «لاب/ 4] إذا بدأ في أثناء النهار والحائض والنفساء إذا طهرتا في 
أثتائى والصبي يبلغ» والمجنون يفيق» والكافر يسلم. وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
الصحيح في الحائض أنه لا يلزمها النشبه لأن عذرها أعظم. ونص في «حرملة» أن :الكاقر 
إذا أسلم كان الكفر بمنزلة الإعذار. وهذا لقوله كلِ: «يجب ما قبله»0”. وبه قال مالك وأبر 
ثور.وداود وأحمد في إحدى الرؤايتين» وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يجوز لهم 
أن يأكلوا في بقية النهار وهذا غلط لأنه أبيح له الإفطار ظاهراً: وباطناً فإذا أفطر كانت له 
استدافته إلى آخر النهار كما لو داوم عذره. ومن أصخابنا من قال: يجب الإمساك على 
الصبي والمجنون إذا بلغ وأفاق بوكذلك على الكافر إذا أسلم لأنه لا يجب القضاء عليهم, 
و8 الكائر كان مخاطا بالصيام نغرهاً بتركه. وقال القفال: : هل يلزم قضاء :ذلك اليوم على 
هؤلاء وجهان: 


(1) . انظر «الحاوي الكبير» (0/457),! 
 )5(‏ انظر «الحاوي الكبير؟ (41407/ )أ 
(©) ! ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ((0901/9. 


كتاب الصيام يكن 

فإن قلنا يلزمهم القضاء لا يلزمهم التشبه. 

وإن قلنا. لا يلزمهم القضاء فيلزمهم التشبه» ومن أصحابنا بخراسان من قال: فيه أربعة 
أوجهء /"٠١[‏ 4] اثنان: وهو ما ذكرناء والثالث: يلزم الكافر التشبه وحده دون الصبي 
والمجنون لأنه.غير معذور. والرابع: يلزم الكافر والصبي ذلك دون المجنون لأنه يصح 
منهما الصوم إذا أتيا بالشرائط» بأن ينوي الصبي ويسلم الكافر وينوي» والمجنون لا يمكنه 
ذلك فكان معذوراً. 

ومن أصحابنا من قال في المريض: إذا صح أ أنه يلزمه الإمساك» بخلاف المسافر لأنه 
أبيح له الفطر لعجزه عن الصوم. فإذا زال العجز ارتفع معنى الإباحة فيلزم الإمساك 
والمسافر يفطر وإن أطاق الصوم وهذا هو اختيار البصريين من أصحابنا وقالوا: هذا أشبه 
ذكره في «الحاوي» ونص في «البويطي» في المغمى عليه يفيق ليس عليه الإمساك فلا يصح 
هذا التخريج على المذهب. وحصل خمسة أوجه في الجملة والمنصوص ما تقدم. 

وقال الشافعي: وإن كانت امرأته حائضاً فطهرت أي امرأة هذا 00 
هذا اليوم كان له أن يجامعها ولو ترك ذلك كان أحبّ إلىّ أيْ: للاحتياط أو الخروج من 
الخلاف ثم اعلم أن الشافعي قال: : له أن يأكل حيث لا يراه أحد لا لأنه لا يجوز له الأكل 
حيث يراه الناس ولكن [١٠ب/‏ 4] لثلا يتهم بأنه ترك فرض اللّه تعالى إذ ليس كل أحد 
يعلم إباحة الأكل له. 

فرع 

قال بعض أصحابنا: إذا تبين يوم الشك أنه من رمضان ولم يكن أكل فحكى البويطي 
عن الشافعي أنه قال: أحببت له الإمساك لأنه أصبح ولم يكن الفطر محرماً عليه ولو كان 
أكل. فإن قلنا هناك لا يحرم الأكل فهاهنا أولىء وإن قلنا هناك يحرم الأكل فهل يحرم 
هاهنا؟ وجهان» والصحيح أنه يحرم لأنه بان أنه لم يكن الأصل مباحاً وعلى هذا فإذا قلنا 
أنه يلزمه التشبه يلزمه القضاء على الفورء وإن قلنا لا يلزمه التشبه فالقضاء على التراخي. 


فرع 
لو دخل المسافر أو المريض في الصوم ثم زال العذر في أثناء النهار فظاهر ما ذكره 
في المختصر أنه يلزمه الإتمام ولا يجوز له أن يفطر لأنه قال. وإن قدم من سفره نهاراً 
مفطراً فشرط أن يقدم مفطراء وبه قال أبو إسحاق وهذا لأن عذره زال قبل الترخص فهو 
كالمسافر إذا أقام قبل أن يقصر الصلاة لم يجز له القصرء وهذا هو الصحيح. وقال القفال: 


ا ش 0 الجزء الرابع من كتاب بخر. المذزهب 
لا خلاف فيهء وقال ابن أبي هريرة: يجوز له الإفطار وهو القياس. [1911/ 4].وقيل نص 
علب في البربطي نه لما أبيع له الإففا في أل انار ع علمه بالحال بقيت الرخمة إلى 
آخر النهار كما لو أفطر ثم أقام فحصل قولان وقيل وجهانء. وهو غلط. وقبال بعض 
أصحابنا .بخراسان: إن أصبحا تاركين للنية لم يكونا أكلا فزال العذر هل يلزم التشبه. لأنه لم 
يلحقه الرخصة في السفر. وإِنٍ أكلا لم يلزم التشبهء وإن صاما فلا يجوز.الفطز وهذأ لا 
ا ا ل ا ل 0 
الإتمام قولاً وَاحذا , ٠‏ وفي هذا نظر لأنه ليس من أهل هل اللروم وقت الشروع وذكرافي 
«الشامل» في المريض إذا صام ثم زال المرض لا يجوز أن يفطر قولاً واحداً ولا وجه للفرق 
بينه وبين المسافر عندي. 


فرع آخر 
هل يثابون على الإمساك في بقية النهار فيه ثلاثة أوجه: أحدها : لا يثابون لأنه لا يعتد 
به والثاني: :. وهو الأصح يثابؤن عليه لأنهم يستحقؤن العقاب بتركهء والثالثك: | أنهم لم 
يكوئوا مفرطين بالفطر, ٠‏ فإنهم يثابون عليه وإلا فلا عقوبة على تعذيهم. [3“ب/ 4] 


مسألة: قال: َو أن مُِِمَا نَوَى الصّومٌ قَبْلَ القَجرِ ثم خَرَجَ مُسَاهرَ ل و 


وهذا كما قال إذا أضبح في رمضان وهؤ مقيم ضائم ثم سافر ذلك اليوم لاإينتجوز له 

أن 'يفطر في بقية اليو بخلاف ما إذا فرض لأن. المرض ضرورة والسفر اختيارء .وبة قال أبو 

حنيفة ومالك والأوزاعي والنخعي ومكحول والزْهري:وأبو ثورء وقال إسحاق .وداودا والمزني 

وابن المنذر وهو رواية عن أحمد: يجوز له الفطر وهذا غلط لأنه عبادة تختلف بإلحضر 
والسفر فإذا انشأه في ي الحضر ثم سافر فوجب أن يغلب. حكم الحضر كالصلاة. : 

حت المزني بما روي «أن النبي كك صام في مخوجه إلى مكة في رمقبان حتى بلع 

يد أفطر وأمر من صام' معه بالإفطار»”"©2. فلو كان لآ يجوز'له 

الفطر ما فعل رسول الله كلكِ أي ما أفطر. قلنا. ظن المزني أن كراع الغميم قريب من المدينة 

وأن النبي يلي أصبح في المدينة ثم خرج إلى كراع الغميم فأفطر وليس كما توهم بْل بين 

عن لص ل سي ره 


(1) انظر «الحاوي الكبير» 5-2 ْ 
(1) . أخرجه الترمذي في الصوم عن رنبول الله يك باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر .0/1١(‏ 


جهده الصوم فأفطر وأمر الناس بالإفطارء وقيل: لما احتج المزني بهذا الخبر قيل: له هذا 
ل ا ل و 
الاحتجاج لا على مذهبه» وقيل خط على مذهبه في المنثور ووافق الشافعي» فإذا تقرر ما 
ذكرنا فلو خالف فأفطر فإن أفطر بالأكل فلا كفارة ووجب القضاء وإن أفطر بالجماع يلزمه 
القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية أنه لا كفارة وكذلك عبد الملك إذا أنشأ 
الصوم في السفر ثم أفطر ففي الكفارة روايتان وهذا غلط لأن السفر الذي لا يبيح الفطر لا 
يسقط الكفارة كالسفر القصير. 
فرع 

لو شك هل سافر قبل طلوع الفجر أم بعده؟ ليس له أن يفطر لأنه في شك من تقدم 

السفر وبالشك لا تباح الرخص. 
فرع آخر 

لو قدم من سفره مفطر فجامع امرأته وهي صائمة فإنه يلزمه الكفارة عنها فلو حاضت 
في آخر النهار فإنه تسقط الكفارة عنه في الصحيح من المذهب. 

وقال في اختلاف العراقيين: [7١1ب/4]‏ قد قيل عليه عتق رقبة» وقيل لا شيء عليه 
فحصل قولان: لا يسقطء وبه قال مالك وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود 
ل ل ل 

والثاني : يسقطء وبه قال أبو حنيفة والثوري لأنه خرج هذا اليوم من أن يكون صومه 
بوساح ره وهكذا الخلاف إذا وطئئ في أول النهار وطثاً يوجب الكفارة ثم جُنَّ في 
آخر النهار أو مات أو مرض ل ا الصحيح إنما 
تسقط؛ ل لصوت ياي السو 0 أنه لو لم يفطر ما كان يحصل له الصوم بخلاف 
المرض وقوله إنه غير مستحق لا نسلم بل كان الصوم مستحقاً قبل وجود هذا القدر. 

وقال زفر: الحيض والجنون يسقطانها والمرض لا يسقطها لأن المرض لا يبطل الصوم 
بخلاف الحيض والجنون وهذا غلط لأن هذا السفر الطارئ لا يبيح له الفطر وهو إلى 
اختياره بخلاف ذلك , 


مسألة : قال: وَمَنْ نْ رَأى الْهلآلَ وَحَْدَهُ وَجَبَ عَلَيْه 4 الضّيّاة0 , 


.27”/445( انظر «الحاوي الكبير؛‎ )١( 


١٠م‏ : الجزء اا 


وهذا هو كما قال: إذا دأ هلال رمضان وحده يلزمه أن يصوم [1518/ 4] سواء شهد 
عند الحاكم فرد شهادته أ ولم يشهد بلا خلاف. وقال عطاء والحسن وشريك وإسحاق لا 
يلزم الصوم حتى يحكم الحاكم برؤية الهلال وهذا غلط لقوله 4: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته70ك “. ولم يعتبر حكم الجاكم ولأنه إذا رأى الهلال. بنفسه فقد تعين دخول رمضان اوإذا 
شهد الشهود عرف ذلك بغلبة الظن. فإذا لز م هناك فهاهنا أولى فإذا تقرر هذا فلو فطر. في 
هذا اليوم بالجماع فإنه يلزمه الكفارة . وقال أبو حنيفة: لا كفارة لأنها تسقط بالشبهة. وهذا 
غلط لأن هذا اليوم قد لزمه ضومه من رمضان فتلزمه الكفارة بالجماع فيه كما لو قبلت 
شهادته . ٍ : 

مسألة: قال: فإِنْ رأى مِلِآَلَ شَرَاكَ حَلّ لَهُ أن يَأكُنَ حَيْتُ لآ يراه أحد0". 


وهذا كما قال: إذا رأى هلال شوال وحده ورد الحاكم شهادته حل له أن يأكل جيث 
لا.يراه أحد وهذا لثلا يلحقه إنكار من السلطان وممن لا يعرف حالهء وقأل أبو خنيفة: لا 
يحل له أن يفطر بل غليه أن يصوم مع الناس فلو أفطر فلا كفارة. وقال مالك وأحمد لا 
يحل له [7اثاب/ 8] الفطر وينخالف الابتداء للاحتياط وهذا غلط لأنه تبقية من شوال فجاز 
له الأكل كما لو قامت البينة. . وأما الاحتياط الذي ذكره فإنه ينتقض به إذ! شك في التفجر 
يجوز له الأكل بالجماع والاحتياط بالإمساك. 


فرع 
: ا التعرارك ابوه ناه لا ناويل بعر ره 
بالتعزير الحد إلا أن يكون فطره ه بشرب الخمر فيحد. ويندرج التعزير: تحته وإن.أراد أن يشتهد 
الآ لا غيلشهافة الأنه تع لي دن التتزير عن تعد .ولا تفيل شهادة الطنين زعو المنهم 
والأصل في'مثل هذا ما روي «أن أبا مؤسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر رضي 
الله عنه فلم يجبه أحد فأعاد الاستئذان مرة ثانية وثالثة فلم يجبه أحد وكان عمر في بيه 
مشتغلاً ببعض أشغاله ويسمع صوته فانصرف أبو موسى فبعث عمر في أثره وقال: : أما دعاك 
إلى الانصراف فقال: اي بت عا رمارا” الله و يقول الاستعذان ثلاث مرات فإن أذن لكم 
وإلا فانصرفواء فقال ائت: اعويى يعبدالك ل ا 


لقا أخرجه البخاري في الصؤمء باب فول النبي «إذا رأيتم الهلال فصوموا» (1909)) وسبلم في العيادة 
: باب وجوؤب صوم رمضان لرؤية:الهلال .)1١81(‏ : 


(5) انظر «الحاوي الكبير» (0/454): 


كتاب الصيام لضن 


الأنصار وقال: من يشهد لي فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا فقام أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه فشهد بذلك عند عمر رضي اللّه عنه لأبي موسى فقال: عمر لأبي موسى: أما أني 
لا أتهمك ولكن خشيت أن لا أراجع أحداً في أمر إلا ويروي لي خبراً عن رسول الله 

6ه" فلم يقبل رواية أبي موسى 5 يدفع عن نفسه بذلك عتاب عمر رضي الله 
عنه ذكره القفال. 


مسالة: قال: وَلا قبل عَلَى رُوْيَةٍ الهلآل لِلفِظر إلا عَذلين7". 

قال المزني: هذا يقضي لأحد قوليه أن لا يقبل في الصوم إلا عدلان وقد ذكرنا هذا 
فيما تقدم واختيار المزني السورة بين الطرفين في الشهادة والفرق ظاهر وهو أن التهمة 
متمكنة في الطرف الأخير دون الأول. 

مسألة: قال: وَإِنْ صَحًا مَيْلَ الزُوَالٍ أفظر وَصَلَى بِهه © 

وهذا كما قال: 'أراد بقوله: صحا أي: صحت عدالة الشاهدين على رؤية الهلال قبل 
الزوال من يوم الثلاثين وإذا صح ذلك أفطرء وهذا يقضي صلاة العيد؛ واحتج بأنه لا يقضي 
[“ب/ 4] بعد الزوال ولإ يقضي بعد شهر وقد ذكر بعض أصحابنا ..... وقال القفال: 
عندي ينبني القؤلان في قضاء صلاة العيد على أن صلاة العيد كالجمعة لا تُقضئ أو كسائر 
النوافل هل يقضي وفيه قولان. 

مسألة: قاله ومن كان علو نوع مل شير رمضات تتفي أَوْ مَرَضٍ قُلَمْ يَقْضِهِ حتى دَخَلَ 
شَهْرُ رمضانٌ آخرٌ كَانَ عليه أنْ يَصُرْمَ الشَْرَ نم يَقْضِيَ الذئ عليه َيكَثْرَ لكل يَْم بمو" . 

وهذا كما قال: كل من أفطر في رمضان بعذر أو بغير عذر وأوجبنا عليه الفضاء فوقت 
القضاء ما بين رمضان الذي يقضيه وبين رمضان الذي يليه كان قضاؤه في وقت القضاء فلا 
شيء عليه وإن أخره عن وقته فإن كان لعذر مثل أن استدام السفر أو اتصل به المرض قضاه 
ولا شيء عليه وإن :كان بغير عذر صام الشهر الذي أدرك عن فرضه ولا يجوز له إيقاع 
القضاء فيه كما يتذكر الفائتة في وقت لضيق الحاضرة فليس له الاشتغال بالفائتة وقضئ الذي 


دق أخرجه مسلم في «صحيحه» (5167)» والدارمي في (سنتهه (95759). 
(؟) انظر «الحاوي الكبير» (2*/450. 
(9) انظر «الحاوي الكبير» .07/45٠0(‏ 
(1) انظر «الحاوي الكبير» (7/1451). 


ا 1 20 الجزء الرابع من كتاب بخر المذهب 


[1515/ 4] يتصدق به على سلكين واحدء ولا يجوز أن يدفع إلى مسكيتين ولو دفع مُدين 
ليومين إلى مسكين واحد جاز بخلاف ما لو دفع مدين من كفارة .... إلى مسكين واحد لم 
٠‏ والفرق: هو أن كل مدايوم من رمضان كفارة على حدة فكأنه أعطاه من كفارتين 
بيخلاف ذلك وبه قال مالك والثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي . وروي ذلك عن ابن أعمر 
وابن عباس وأبي هريرة والزهرزي» وقال يحيى بن أكثم القاضي وحدثه عن ستة من الصحابة 
ولع يذكر أسمائهم. ' | 0 

وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه وهو اختيار المزني وهذا غلط لما.روئ أبو هريرة أن 
النبي َيه قال: «من أفطر في رمضان :لمرض فلم يقضه حتى دخل رمضان آخخر صام الذي 
أدركه وقضى ما فاته وأطعم عن كل يوم مسكيناً»”"2: وقال بعضن أصحابنا إنمنا قي الشافعي 
من كان عليه ذلك بسفر أو مرض لأن من أفطر بغير عذر يتضيق عليه القضاء عند الإمكان 
ومن أفطر بعذر كان في.فسحة من قضائه إلى رمضان آخر لما روي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان يكون علي الصوم من [95١#ب/‏ 4] شهر رمضان فلا أقضيه لمكان رسول 
الله وله حتى ب يدخل ان أوهذا خلاف ما عليه أهل العزاق. 


فرع 
الوه - 5000 أخدهما: يجب الكل" من كد فياسا على التنة 
الأولى» وبه قال عامة أصحابنا واختاره القاضي الطبري وهذا لأن:كل واحد من المتأخرين 
لو انفرد لوجب المد فإذا اجتمعا لم يتداخلا. والثاني: زبه قال ابن 0 
لأن القضاء موقت بما بين رمضانين فإذا أخر عن السنة الأولى فقد أخره عن وقِثه. فوجبت 
الكفارة وهذا المعنى لا يوجد فيما بغد السنة الأولى فلم يجب بالتأخير كفارة» قال القاضي 
أبو علي البنديننجي : هذا هو المذهب والوجه الآخر ليس بشيء وهذا أظهر عندي. | 
ْ فرع آخر | 
ذكره والدي رحمه الله لو كان عليه قضاء لمعه نان فلا ملل ال مي 
الثاني. من شوال سافر بعذه وامتد 0 إلى رمضان ثان ولم يقض » عل تلوف الفدية؟ 0 


06 ذكره ابن حجر في اتلخيص الحبير؛ / 60 
(؟) أخرج نحوه النسائي في الصيامة باب الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه (111/4). 


كتاب الصيام عم 


أن يقال يجب كفارة التأخير لأن السفر الحادث بعد الفجر لا يمنع وجوب الكفارة بالجماع 
لأنه لو سافر بعد طلوع /15١[‏ 4] الفجر لا يجوز الفطر ولو جامع فيه يلزمه الكفارة فلا 
يمنع أيضاً وجوب كفارة التأخير لأن كل واحدة من الكفارتين تسقط عند وجود العذر وتلزم 
عند فقده ويحتمل أن يقإل: لا يلزم الكفارة لأن حكم القضاء أضعف من حكم الأداء 
قلت: هذا أصح عندي لأنه لم يحصل إمكان القضاء فلا يلزم الفدية إلا بوجود القضاء. 

مسألة: قال: فإِدًا مَاتَ أَظعَمَ عَنْهلا . 

وهذا كما قال: إذا أفطر في رمضان لعذر سفر أو مرض فلم يقض حتى مات. قال 
الشافعي: في كتبه القديمة يصوم عنه وليه» وقال فيه إن صح الخبر قلت به وقد صح الخبر 
فحصل قولان: 

أحدهما : لا يصوم عنه وليه وهو المذهبء. وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري. وقال 
مالك لا يلزم الولي أن نطعم عنه أيضاً حتى يوصي بذلك.. وروي ذلك عن ابن عباس وابن 
عمر وعائشة.رضي الله عنهم ووجهه ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كلٍ قال: «من 
مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين”"؛ ولأن الصوم لا تدخله النيابة 
حال الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة. 


والثاني يصوم عنه [تلكب/ :4] وليه . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ركبت امرأة البحر فنذرت أن اللّه تعالى 
إن نجاها أن تصوم شهراً فأنجاها الله تعالى فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى النبي 
كه فذكرت ذلك له فقال لها: صومى عنها:(" ولأنها عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن 
يدخلها النيابة بعد الوفاة كالحج وهذا غلط لأن في الخبر كلاماً وإن صح يحمله على أنه 
أراد به أدى عنه وليه ما يقوم مقام الصوم بدليل خبرناء ولا يجوز قياسه على الحج لأنه 
يجوز الاستئجار عليه بخلاف هذا وروي عن أحمد وإسحاق أنه إن كان صوم نذر صام عنه 
وليه وإن كان صوم رمضان أطعم عنه جمعاً بين الخبرين: وهذا أيضاً غلط لأنه لا فرق في 
القياس بينهما وعندنا كل صوم وجب عليه ثم مات بعد إمكان الأداء» فحكمه الإطعام عنه. 


.)7/447( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


(5) أخرجه الترمذي في الصومء عن رسول الله يكل باب ما جاء في الكفارة (2718: وابن ماجه في الصيام» 
باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه (/ا1/8). 


م أخرج نحوه مسلم في الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت )١1١484(‏ 


لق 1 الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


9 الخارع تون اله وإسحاق: وأبي ثور أنه بغو عدرل في عنم رمضان إن:شاء 
: 5 وااحد وأنكر أصحابنا [1817/ 4] أن يكون 
قوله القديم مذهباً له فإذا قلنا بقوله القديم قال بعض أصحابنا: يصوم عنه وارثه أي قدر ١‏ | 
كان. ش ٍْ ش ء. ش 


1 وقاك بعضهم: لو أمر أجتبياً فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة فإنه ينجوز كالحج عنن 
الميت يجوز من الأجنبي في أحد الؤجهين. وإذا قلنا بالمذهب لا يخلو من أحد.أمرين؛ إما 
أن يموت قبل.فقوات وقت القضاء ء أو بعد فوات 'وقت القضاء وهو بعد دخول رمضان اآخر 
فإن مات قبل فوات وقت القضاء أطعم عنه وليه عن كل يوم مسكيناً مداً. ؤعند ,أبي .حنيفة 
يطعم صاعاً من تمر أو نصف صاع-فن بِرٌ إن أوضى به وهذا غلط لما روينا في الخبر أطعم 
عنه كل يوم مد وإن مات بعد فوات.وقت القضاء فيه وجهان: أحدهما: أنه أنة يطعم عنه وليه 
فراكل بوم مدي مد تن العم وما عي العأعيو اده السحيع من البليقب لاد كل وانتد 
اليتهما لو انيره ونبو جني هذا 


والثاني: قاله ابن سريج» وبه قال مالك يجزيه مد واجد لأنه إذا أخرج بدل الصوم: فقد 
زال التفريط بالتأخير فلم يجب لأجله شيء وحكي .عن ابن سريج أنه قال يجزيه مدا التأخير 
ويسقط المد الذي [7١1ب/‏ 4] هو بدل عن الصوم وهذا غلط عليه وقد روى ابن يمر رضي 
اللديسنه أن النى لقال ا 0 أطعم عنه؛ عن 
' كل يوم مدين»” فأراد ما ذكرنا وإن كان هذا الموت قبل أ تكن بي شوم مكداز 


عليه : 

0 0000 .18181 4] وأصل.هذا إذا قال: ار 
هذا الماء غداً قانصب إليوم فل يجعل حانثاً في. الجال وجهان: ....'. إذا أدرك رمضان 
آخير 2.200.002 يصوم عنه وليه يصوم ميجر التالخيت وإذا قلنا ... بدلا بمن الصوم 
.: وجهان أحدهما: ...0 ..... الله تعالى والجنس واحد ب الأيلوانت 
مسا اح باون ووو دود ك3 ,بلا ا[لانات/ #]يقفيها مايا فإن 
تضاها متفرقاً أجزاه» وبه قال!...: ١‏ وقال علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم يجب 


كاين متتابعاً ويه قال الخمي والحسن وداود. وروى أصحابنا يخراشان” عن أحمدٍ ولا 


1) أخرج نحوه عبد الرزاق في «مصتفها (0089//4. 


كتاب الصيام حفن 


وقال الطحاوي: التتابع والتفريق سواء وهذا غلط لأنه إذا تابع يكون فيه مبادرة إلى 
الطاعةء واحتجوا بما روي «أن عائشة رضي اللّه عنها كانت تقرأ فعدة من أيام أآخر 
متتابعات200 , وروى أبو هريرة رضي اللّه عنه أن النبي 45 قال: «من كان عليه صوم رمضان 
فليسرده ولا يقطعه»”" وهذا غلط لما روى ابن عمر رضي اللّه عنه أن النبي يله قال: «من 
كان عليه شىء من قضاء رمضان فإن شاء صامه متتابعاً وإن شاء صامه متفرقاً»7": ولأن 
صيام شهر رمضان يتابعها من حيث الوقت لا من حيث العبادة بدليل أن فساد بعضها لا 
يفسد الباقي. فإذا فات الوقت لا معنى لمراعاة التتابع فيه بخلاف صورم الشهرين في الكفارة 
وهذا بقضاء الصلوات يجوز من غير ترتيب لهذا المعنى. 

وأما /18١4[‏ 4] خبر عائشة فروي عنها أنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات 
ثم سقط متتابعات وهذا يدل على أنه صار منسوخاً وأما الخبر الآخر فنحمله على 

مسألة: قال: وَل يُضصَامٌ يَوْم الفِظر”». 

الفصل 

وهذا كما قال: روي في الخبر عن رسول اللّه كَل أنه «نهى عن صيام ستة أيام)(*» 
على ما ذكرنا فأما العيدان فلا يجوز صيامهماء ولا ينعقد الصوم فيهما وإن نذر صيامهما لا 
ينعقد النذر خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: ينعقد ويصوم يوماً آخر ولو حلف بالطلاق أن 
يصوم يوم الفطرء قال بعض أصحابنا: لا يصح فيه الصوم وطلقت امرأته ولزمه الحنث 
.... أمسك وفي زمان ..... كان أحدهما: بمضي اليوم كله:ء والثاني: يحنث في 
الحال. وأما أيام المنى وهي أيام التشريق قال في الجديد: لا يجوز صومها بحال فرضاً 
كان أو تطوعاً. وقال في «القديم»: يجوز للمتمتع أن يصوم الثلاثة فيها فإذا قلنا بهذا هل 
يجوز لغير المتمتع فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز وإنما هو رخصة للمتمتع خاصة وبه قال 


.07141/54( )75810( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛‎ )١( 

(؟) أخخرجه البيهقي في «الكبرى؟ )3١559(‏ (5894/4). 

(5) أخخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» بلفظ «صمه كما أفطرته» (9583) (0141/4. 
(5) انظر «الحاوي الكبير؟ (7/4514). 

(5) تقدم تخريجه. 


٠ ْ 8‏ الجزءً الرابع من: كتاب بحز المذهِب 


مالك.. وروي عن عمر وعائشة رضي اللّه عنهما قالا: «لم رحس في لاب ]سو 
أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدي:0. وقال أبو إسحاق: يجوز فيها :كل صوم له سبب 
من نذر أو كفارة وقضاء أو تطوع راتب: فأما الصوم الذي لا سبب .له لا يجوز يلا خلاف. 
:وأما صوم يوم الشك فقد ذكرنا ؛ 

ع : 
فرع 

قال المزني: في «جامعهة؛ قال الشافعي : 00 أن أنهي عن صيام يوم الجدعة 
إلا.على اختياره لمن كان إذا ضامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطراً فعلها وذهب أبو 
حامد وجماعة من أصحابنا إلى! أنه يكرة صومه منفرداً لما رؤي أن أبا هريرة رضي اللّه عنه 
سأل عن صيام الجمعة فقال: على الخبير رجعت سمغت رسول الله كلهِ يقول: : إن يوم 
الجمعة يوم غيد 0 فلا تجعلوا عيدكمْ يوم صيامكم..ولكن اجعلوه يوم ذكر إلا أن تخلطوا 
بأيام»”" .. وروي عن أبي الأوبرا أنه قال: كنت عند أبي هريرة فأتاه رجل فقال: 'يا أبا هريرة 
أأنت نهيت الناس أن.يصوموا يوم الجمعة قال: : لا لعمرو الله ما نهيتهم أن يصوموا يُوم 
الجمعة ولكن ورب هذه الحرمة ثلاث مرات: لقد سمعت رسول اللّه يل يقول: لا يصومن, 
أحد منكم يوم الجمعة إلا أياماً نُصومه ]4/17١0[‏ معها أو يصومها معه)0. 


: وروي عن أبي قتادة العدوي قال: : مامن يوم أكره إلي أن أضومه من يوم: الجمعة 
ا ......٠‏ من يوم الجمعة؛ فقيل وكيف في أيام متتابعة لما أعلم من فضيلته وأكره أن 
أخصه من بين الأبام . وقال أبو'حنيفة ومالك: لا يكره ا 0 
إيكزه' لما روئ أبو هزيرة أن النبي يل قال: «لا يضومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم 
قبله أَوْ يصوم بغده0) وروي عن جويرية.بنت البحارث زضي الله عنها أن إلنبي يله دخل 
عليها يوم الجمعة وهي ضائمة فقال: اضمت أمس قالت: لا قال: وتريدين أن تصلومي غداً 
قالت: لا قال::. فأفطري296 . : 


1 أخرجه الدارقطني في" «سبنهه (187/5). 

(1). أخرجه أحمد في «صندهة (0/976. 

(5): أخرجه أحمد في #مسنده؛ (431/1). 

(4) أخرجه البخاري في الصومء باثٍ صوم عدم الجمعة فإذا أضبح صائماً يوم الجمعة (2)1986» لفن ف 
. الصيامء باب كراهة صيام'يوم الأجمعة متفرداً (1158) 


)2 أخرجه البخاري في الصومء 1 صوم يوم الجمعة (2)1985 رأبو داود في الصومء باب ال في 
ذلك (؟2)141 وأحمد في لمسئله» (5795). 


كتاب الصيام يحض 


وروي عن محمد بن عباد بن جعفر أن رجلاً سأل جابر بن عبد اللّه وهو يطوف فقال 
أسمعت رسول الله َي نهى عن صيام يوم الجمعة قال: نعم ورب هذا البيت”'؟»: وبهذا 
القول قال أحمد وإسحاق وأبو يوسف واختاره ابن المنذر. وقال بعض أصحابنا: هذا 
خلاف ما حكاه المزنى عن الشافعى» وفي التحقيق مذهب الشافعي أن معنى النهي فيه أن 
يفف عن حضو :لحت والدعاء فيها فإن كان هكذا فإنه يكره له صومه وإلا فلا بأسء 
ومن أصحابنا من قال: إنما يكره لأنه يوم عيد كيوم الفطر وهذا [770ب/ 4] ليس بشيء ولا 
يكره إقرار عيد من أعياد أهل الملل بالصوم كيوم الشعانين وفصح النصارى وفطر اليهود 
ويوم النيروز ويوم المهرجان. 

مسألة: قال: وَإِنْ بَلَعَ حَصاة أ مَا ليس بظَعَاه”" . 


الفصل 
وهذا كما قال الصائم إذا أكل أو شرب ما يعتاد أكله أو شربه أفطر بلا خلاف وإن 
أكل ما لا يؤكل في العادة أو شرب ما لا يشرب في العادة كابتلاع الحصاة أو الزجاجة أو 
أنه كان يستف البرد في الصوم ويقول: هذا ليس بطعام أو شراب وهذا غلط لقوله تعالى: 
«ثدّ ليا لقِيَمَ إِلَ الَْنْ» [البقرة: 147]» والصيام هو الإمساك عن كل شيء ولأنه ذاكر 
لصومه وصل إلى جوفه باختياره ما يمكنه الإحتراز عنه فيفطره كالمعتاد. 
مسألة: قَالَ: وَلَوْ اْتقَنَ أؤ دَاوَئْ جُرْحَهُ حَنَّى وَصَلّ إلى جَوْفِوا“. 
الفصل 
وهذا كما قال: الحقن يفطر الصائم وقال مالك: إن كان كثيراً فطر وإلا فلاء وقال 
الحسن بن صالح وداود: لا يفطر به وإنما يفطر بما يصل إلى جوفه من فمه وهذا غلط لأنه 
وصل إلى جوفه باختياره مع ذكر الصوم ما يمكن الاحتراز منه فيفطره كما لو وصل من الفم 
فإن قيل: أليس قلتم: إنه لو حقن الصبى ناللبن /87١[‏ 5] لا يثبت الحرمة فى أحد 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً :)١١47(‏ وابن ماجه في الصيامء باب في 
صيام يوم الجمعة (2)1/754 وأحمد في #مسنده؛ (1719/40). 


(؟) انظر «الحاوي الكبير» (7/555). 
() انظر «الحاوي الكبيرة (07/14557. 


٠ ١ 8‏ ش الجزه لزاع من كتاب بخر المذهي 


القولين» فما الفرق؟ قلنا : الأفرق هو أن الرضاع ‏ .لإنبات اللشررا جار لفاد وزلد 
يحطدل. بالحقنه والفطر لوصول الواصل إلى الجوف وقد وصل. 1 ْ 

وأما إذا زرق في إخليله شيئاً أو دخل فيه ميلاً أو قطعه يفطره قولاً واحداً لأنه منفد 
يتعلق الفطر بالخارج منه وهو :,المنيٌ يتعلق بالواصل إليه كالفم» ولا فرق بين أن'يصل :إلى 
مثانته أولاً . ومن أصحابنا من قال فيه وجهان: : أحدهما: هذاء والثاني: لا يفطره؛ وبه .قال 
أب حنيفة وأحمد لأن'ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف فصاز كما لو أوصل إلى فمه 
لا.يفطره. وقال القفال: لا نص فيه والأظهر هذا واختاره القاضي الحسين» وقان القفال: 
الوجه الأول خرجه ابن أبى أحمد قال: ويفارق نقض الطهارة بخروج الخازج منه: لأن ذلك 
بخروج الخارج :من مكل لدعا والفطر بوصول الواصل إلى. الجوف وهذا ليس بجوف. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان إن ؤصل إلى المثانة فطره» ون وصل إلن القضيب درن 
المثانة وجهان» والمذهب الأول وهو المنصوص عند أهل العراق. 


وأما إذا كانت في .بطنه جراحة فداواها به واتصل إلى الجرق نفلت سواء كان الذواء 
رطباً أل بابسا تل*ب/2] وه قال أحمد وأبو حئيفة. وروى أصحابنا 58 حنيفة: أنه 
إن كان رطباً فطره وإن كان يايساً لم يفطره ه وهذا لأن الغالب من الرزطب.آ نه يضل إلى 
الجوف ومن اليابس 'أنه يقفا ولا يصل إلى الجوف. وعلى هذا يرتفع الخلاف» وقال 
مالك: لا يفطره ا ا ا 0 
جوف رأسه سه فطره» ويعني به إن تجاوز ذلك خياشيمه لا أ ن يصل إلى خريطة الدماغ. وهكذا 
إذا' كانت برأسه شجة مأمومة فأوصل دواء إلى باطن الرأس وإن لم يوصل إلى باطن الأمعاء 
فطره . قال أبو يوسف ومحمد لا يفطره لأنه يستعمله علاجاً لا اعتداء فجرى أ مجرى 
الضرورة» وقال الأوزاعي ومالك وداود السعوط لا يفطره إلا أن ينزل إلى حلقه وهذا غلط 
لقوله كلِ: «بالغ في الاستنشاق» إلا أن تكون صائماً»!'' فيرقق وهذه الحشية للفطر قأما إذا 
أوصل إلى ما ليس بجوف وإن كان له حكم الباطن لا يفطره مثل جراحة'في فخذه أو يده 
.فأوصل إلى باطنه شيئاً وإن أوضل إلى باطن العظم حيث حيث يكون فيه المخ وكذلك لو افتضد 
وأوصل المبضع إلى باطن العرق ولو أوصل بالسعوط إلى باطن الأنف ولم يتصعد إلى جوف 
الرأس لا يفطره بخلاف 0 الذكر فإنه. يفطرهء والفرقئ ل ذلك 


4 أخرجه الترمذي في اإلصوم عن عر الله يكيو باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق. للصائم. (محلى 
. والنسائي في الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق (4897)» وأبر داود في.الطهارة؛ باب في ل الاستتثار 
040). : : 


كتاب الصيام 1" 


جوف بدليل أنه لو جرح جراحة وصلت إلى جوف الذكر كانت جائفة فوجب ثلث الدية ولو 
أجاف أنف رجل أو جلدة خده حتى وصل إلى فمه يجب الحكومة على الصحيح من 
المذهب ولو جرح نفسه بالسكين أو جرحه غيره باختياره حتى وصل إلى جوفه فطره؛ وقال 
أبو يوسف ومحمد وداود: لا يفطره. وقال أبو حنيفة: إن وصلت الطعنة إلى الجانب الآخر 
فطره وإلا فلا يفطره وهذا غلط لما ذكرنا. ولو صب في أذنه شيئاً فوصل إلى الدماغ بطل 
صومه لأن الدماغ هو أحد الجوفين على ما ذكرنا. ولو لم تصل إلى الدماغ بأن أدخل أصبعه 
أو خشبة للحك لا يبطل صومه. وإن غاب عن رأى العين. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يفطره أصلاً لأنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ 
وإنما يصل إليه في المسام كما يصل الكحل من العين إلى الحلق حتى يجد طعمه في حلقه 
ولا يفطره. وكذلك لو دهن بطنه يتشرب ذلك الدهن ويتحقق أنه وصل إلى الباطن لا يفطره 
لهذه العلة وهذا غريب بخلاف المذهب المشهور. 

فرع 

لو ابتلع خيطاً ورأس الخيط بيده لم يبتلعه فطره إذا وصل شيء منه إلى الجوف خلاقاً 
[75"اب/ 4] لأبي حنيفة حتى قال: لو شد خرزة في رأس خيط وابتلعها والخيط بقي خارجاً 
لم يفطره فإن قطع الخيط وبقي الخرزة داخل الجوف فطره وعلى هذا عندنا لو أدخل في 
حلقه أصبعاً حتى وصل إلى حد الباطن من حلقومه فطره خلافاً لأبي حنيفة وكذلك الخلاف 
إذا أدخلت أصبعها في فرجها. 1 

فرع 

لو ابتلعم خيطاً وبقي طرفه خارجاً فإن ابتلع الباقي فسد وإن أخرجه كان كالقيئ يبطل 
صومه أيضاً وإن ترك كذلك لا تصح صلاته» فلو جاء رجل وأخرجه قهراً أو في حال نومه 
لا يبطل صومه وإذا لم يكن هناك من يخرجه قهراً يمتنع الصلاة والصوم فإنهما يراعي فيه 
وجهان: أحدهما: يراعي الصلاة فيخرج لأن حرمة الصلاة أعظم ولأن بترك إخراجه تفوت 
صلوات ثلاث وبإخراجه لا يفوت إلا صوم واحد فكان اعتبار الصلاة أولى. والثاني: يراعي 
الصوم لأنه شرع فيه دون الصلاة فمراعاة المشروع فيه أولى فيصلى على حاله ويعيد بعد 
الغروب . 


فرع آخر 
لو ابتلع ريقاً نجساً فإن كانت نجاسته لا ختلاط شيء به فطره لأن غير الرفق فيه وإن 


فق ْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


جاوره نجس ولم يخالطه فابتلع الريق النجس مفرداً فيه وجهانء. أحدهما: لا. يفطره؛ وهو 
1 ؛] اختيار القفال لأنها ليس في الريق غيره: وإنما نجاسته من طريق الحكلم فلا يضر 
الصوم وهذا أصح» والثاني: يفطره لأنه مأمور بإلقائه ال ا ل 
وهكذا لو تناول بالليل نخسا 5 ثم أصبح. وابتلع :الريق 


مسألة: قال: وَإِنْ اسَتَنْشَقَ رَئَق0. 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا أراد الصائم المضمضة والإستنشاق يكره له المبالغة فيهما وهي 
المراد بقوله: رفق لما رويناه؛ في حديث لقيط بن. صبرة فإن خالف ففعل فسبق الماء إلى 
جوفه فإن كان ناسياً 'للصوم لا يبطل ضومه وإن كان ذاكراً للصوم اختلف أصحابنا فيه على 
طرق» فمنهم من قال: فيه قولان لأنه منهي عنه.مع ذكره للصوم وإن لم يبال فقول واحد لا 
يفطره ذكره القفال» ومنهم من قال: إذا بالغ يفطره قولاً واحداً وهو الصحيح لخر لقيط بن 
صبرة ولأنه حادث بسيب: مكروزه فأشبه الإنزال مغ القبلة وإن لم يبالغ فيه قولان: 
: أحدهما : يفطره وبه قال أبو حنيفة..ومالك والمزني لأن الماء وصل إلى جوفه بفعله مع 

كره للصوم فوجب أن يفطره كما لو بالغ . 


والثاني: لا يفطره وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو اختيار الزبيع وهو 
الصحيح لأنه وصل [777ب/5] إلى جوفه بغير اخثياره فلا يفطر كغبار الطريق وغربلة 
الدقيق» وقال الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وهو قول ابن عباس رضي اللّه عنهم: أنه إن 
توضأ لمكتوبة لا يفطره» وإن كان لنافلة فطره. لأنه في الفريضة مضطر بخلاف النافلة. ومن 
أصحابنا من قال: بالغ أو ثم يبالغ فيهما قولان لأن وصول الماء لا يكون إلا إزيادة على 
المحدود فيهما وهو مغلوب في كلتا: الحالتين ولأن الشافعي لم يفصل بين أن يكون بالغ أو 
لم يبالغ وهذا أضعف الطرق: ومن أصحابنا من قال: المسألة على حالين لا على قؤلين 
فالذي قال في «الأم» : لا يفطزه أراد أنه إذا لم يتعمده والذي قال في رؤاية المزتي. والقذيم 
يفطره أراد.إذا تعمد وفسر في كتاب ابن أبي ليلى فقال: لا يلزمه حتى يحذث ازدراداً أي: 
يقصد ذلك. 


ومن أصحابنا من قال: المسألة على خالين من وجه آخر فإن بالغ فإنه يفطره قولاً 


00/400 انظر «الحاوي الكبير»‎ . )١( 


كتاب الصيام نفس 


واحداً وإن لم يبالغ لم يفطره قولاً واحداًء واحتج المزني بالغالط في الوقت يفطره. فقال: 
إذا كان الآكل لا يشك في الليل أي: في بقاء الليل فيوافي الفجر مفطرا بالإجماع وهو 
بالناسي أشبه» ووجه الشبه أن كليهما لا يعلم [4؟"أ/ ؛] أنه صائم وقت أكله وهذا السابق 
إلى جوفه يعلم أنه صائم فإذا أقطر في الأشبه بالناسي كان الأبعد من الناسي وهو هذا 
المستنشق بالفطر أولى والجواب عن هذا أن يقول: تشبيهك أولاً المخطئ في الوقت 
بالناسي غير صحيح لأنه لو كان كذلك لكان المخطئ لا يفطر كالناسي» ثم الفرق بين 
مسألتنا وبين المخطئ في الوقت هو أن الفطر إنما يقع بشيئين الإزدراد مع ذكر فالمخطئ في 
الوقت ذاكر للصوم قاصد إلى الإزدراد ففطره وهذا المستنشق ذاكر للصوم ولكنه غير ذاكر 
للصوم فلم يجتمع فيه المعنيان فلم يفطره ثم يبطل ما ذكره بما لو صب الماء في حلقه فإنه 
ذاكر للصوم ولا يفطره. 
فرع 

لو غليه العطش فأدخل الماء في فمه ليسكن عطشه أو أدخل الماء في فمه لا لغرض 
فسبق إلى جوفه فيه طريقتان؛ أحدهما: فيه قولان» والثانية: قول واحد يفطره لأنه لا حاجة 
إليه . 

مسألة: قّال: وَإِنْ اشتبهتٍ الشّهُورُ عَلَى أسِير”" . 

الفصل 

وهذا كما قال: هذا الحكم لا يختص بالأسير بل الأسير وغيره سواءء ولكن الشافعي 
فرض المسألة فى أسير من المسلمين في مطمورة المشركين لأن الغالب أن الشهر إنما يشتبه 
على مثل هذا [#7154ب/ 4] والمذهب فيه أنه إذا غلب على ظنه دخول رمضان يلزمه أن يصوم 
فإن وافق شهر رمضان يجزئه. وبه قال جماعة العلماء وقال الحسن بن صالح بن حي لا 
يجزئه لأنه صامه على الشك كما لو صام يوم الشك لا يجزئه. وإن بان أنه من رمضان وهذا 
غلط لأنه أداه بالاجتهاد فإذا وافق الصواب أجزأه كما في القبلة. ويفارق صوم يوم الشك 
لأنه أداه من غير إمارة حتى لو صام بالإمارة مثل أن أخبره عدل برؤية الهلال أو بمعرفة 
منازل القمر أجزأه» ولو صام هاهنا من غير إمارة ولكنه وقع في نفسه أنه الشهر لا يجوز 
والإمارة مثل الحر والبرد والخريف والربيع وإدراك الثمار ونحو ذلك وإن بان أنه كان يفطر 
بالنهار ويصوم بالليل فإنه يلزمه القضاء بلا خلاف وإن وافق ما قبل رمضان فإن علم قبل 


(1) انظر «الحاوي الكبير؛ (7/458). 


فض : الجزء رايع من كتاب بحو المذهب 
بل رمقا سنن غرلة 0 وإن علم وقد مضي .رمضان كله فيه طريقان: 


أحدهما: يلزمه القضاء اقولاً واحداً لأن الشافعي قال في «الأم»: ولو قال :قائل يجزئه 
كان مذهباً وأراد مهب الغير لا مذهبه ومفهوم ما ذكر هنا أنه لا يجرئه لأنه قال: فوافقة أو 
ما بعده ولم يقل أو ما قبله [9؟ *أ/.4] ومنهم من قال: فيه قولان وبه قال عأمة أصحابنا لأن 
الشافعي قال في «القديم' صريحاً : 'فإن وافق قبله ثم تبين له بعد انقضاء رفضان ذلك أجزأه 
ووجه هذا أنه لو اشتبه يوم عرفة فأحرموا ووقفوا ونحروا فوافق ما قبله فإنه يجوز بالإجماع 
والصحيح أنه لا يجوزء وبه قال جماعة العلماء لأنه أدى العبادة المفروضة قبل وقتها فلا 
يجوز كالصلاة. وأما خطأ عنرفة فذاك للجمع الكثير ويشق عليهم القضاء ولا يؤمن مثله في 
القتضاء يخلاف هذا. وقال القفال: معنى القولين عندي أنه إذا وافق شهر بعد رمضان أجزأه 
بذلك على معنى القضاء أو الأداء فإن كان على معنى الأداء جاز هاهنا لأنه إذا صار الشهر 
أداء بالاجتهاد فما قبل رمضان وبعده: سواء وإن كان على معنى القضاء فالقضاء قبل الوقت 
لا يجوز قال: ل ا ل 0 
الاعتبار بعدد أيام رمضان أوا بعدد أيام الشهر الذي صامهء فإن جعلناه قضاء اعتبرنا أيام 
زمضان فإن كان رمضان ثلاثين والشهر الذي صامه تسعة وعشرين فعليه صوم يوم آخر وإن 
كان رمضان تسع وعشرين وصام شهراً هو ثلاثون ولكنه أفطر منه يوماً كفاه ما صام 
[5؟“اب/ 4] وإن جعلناه أداء :اعتبرنا أيام الشهر الذي صامهء ففي المسألة الأولى يكفيه ما 
صامء وفي المسألة الثانية عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه. ُْ 

وقال أهل العراق: إن كان رمضان تاماً والشهر الذي صامه بين الهلالين نائصاً يحتمل 
أنه يجزئه وبه قال الحسن بن صالح ويحتمل أن لا يجزئه لأن بفوات رمضان أسبتقر أعليه 
تدده وقال أبنو حامد: والأول أشبه لأن الشاقعي نص في ؛«الأم» أنه يجزئه فقال: ولو 
اشتبهت الشهور على أسير فيجزىء شهر رمضان فوافقه: أو ما بعده فصام. شهراً وثلاثين يوماً 
أجزأهء فدل أن المراد بالشهر غير ثلاثين يوماً. 00 

وقال القاضي الطبري: المذهب أنه لا يجزئه لأنه إنما يجب عليه قضاء ما ترك ألا 
تزى أنه إذا فاته بعضه يجب أن يقضي قدر ما فاته لا كله ولا'يقال: يلزمه أن يكمل ثلاثين 
لأنه فرق صومة. وأما قول الشافعي اي «الأم) أراد يجزئه إذا قضاه بين الهلالين أو :قضاه من 
شهرين ولم يقصد به عدد الأيام ألا ترى أنه إذا لم يفصل بين أن يوافق شوالاً وأ شهراً أخر 
ومعلوم أنه لو وافق شوالاً أنه يجزئه حتى يتم عدد الشهر الماضي [5/1557] لأن في هذا 
الشهر ما لا يصح صومه فيه فإن-قيل: أليس لو نذر صوم شهر أجزأه ما بين الهلالين؟ قلنا: 
لأن الإطلاق يحمل على ما يتناوله الاسم وقد تناوله هاهنا يجب قضاء ما فات وتركه فيجب 


كات الصا 1 رقف 


أن يراعي عدد ما ترك. ألا ترى أنه لو نذر صلاة لزمه ركعتان؛ ولو ترك صلاة لزمه بعددها 
وإن لم يتبين» ولو بات له ذلك وقد مضى بعض رمضان صام الباقي وفيما مضى قولان؛ 
وقيل: قول واحد يلزم قضاء ما مضئ وما تقدم أصح فإن قيل: إذا وافق ما بعد رمضان فقد 
صام القضاء بنية الأداء فيجب أن لا يجوز قلنا: أداء القضاء بنية الأداء فيجب أن لا يجوز 
...20 0... الأداء يجوز ألا ترى أنه لو دخل في الصلاة في وقتها ثم خرج وقتها 
صحت صلاته» وإن كان بعضها قضاء والنية كانت للأداء. وإن اتفق صومه ذا الحجة لم 
يجزه صوم النحر وأيام التشريق وحسب الباقي من جملة ما ترك. 
فرع 

لو لم يغلب على ظن هذا الأسير شهر رمضان عن إمارة» قال أبو حامد: يلزمه أن 
يصوم على سبيل التخمين إذا وقع في نفسه أنه شهر رمضان ويلزمه القضاء متى تيقن الحال 
[+ب/ 4] كالمصلي إذا لم يغلب على ظنه القبلة يصلي على حسب حاله ويعيد. وقال 
بعض أصحابنا وهو الأصح أنه لا يلزمه ذلك لأنه لا يعلم دخوله لا يقيناً ولا ظناً كمن شك 
في دخول وقت الصلاة لا يلزمه الصلاة ويفارق القبلة لأن وقت الصلاة معلوم فلا يجوز أن 
يخليه من فعلها وهاهنا لا يعلم وجود وقت العبادة فلم يجب عليه الشك في سبب الوجوب. 


' فرع آخر 
لو شرع في الصوم بالاجتهاد ثم جامع يلزمه الكفارة لأن الوقت موجود وإن علمه بنوع 
اجتهادء وإن صادف شهراً غير رمضان فلا كفارة. 


فرع آخر 

ذكره والدي رحمه اللّه لو صام الأسير بقية قضاء رمضان شهراً لظنه بالاجتهاد أن 
رمضان قد مضى ثم بان أن صومه وافق رمضان صح صومه عن الأداء اعتباراً. إنما قاله 
الشافعي: لو أنه صام على أنه أداء ثم تبين له أنه صام بعد رمضان جازء ووجه الجمع أن 
الأداء لا يصح بنية القضاء مع العلم بالحال وكذلك القضاء بنية الأداء ثم جاز القضاء بنية 
الأداء في الأسير للعذر الموجود فيصح منه الأداء بنية القضاء لهذا 1/ا؟"أ/ 5] العذر ولا 
فرق بينهما بل جواز هذا أولى لأن فعل القضاء بنية الأداء ترك نية القضاء قنة 
القضاء زيادة نية القضاء والزيادة أخف من الترك. 


4 ْ ' الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 

مسألة: قال: وَلِلِصَائِم أَنْ يَكْتَحلَ0 . 

الفصر 

وهذا كما قال لا يكره الكحل للصائم بالأثمد والصبر سواء وجد طعمه في حلقه أو 
لاء وسواء وجد لون الكحل في نخامته أو لاء لأن العين لا مجرى لها إلى الحلق إلا من 
طريق العروق ولا حكم لمجرئ العروق ولهذا أنه يدلك:أسفل رجله بالحنظل فيجد طعمه 
ولا يفطره: وإذا قبض البلح بيده وجد برده في فؤاده. وقال مالك وأحمد: يكزه له ذلك 
ولكن لا يفطره» وقال مكحول. وابن ن أبي ليلى وابن شبرمة: ا 
' أصحاب مالك عن مالك وهدًا غلط لما روى أبو رافع مولّئ رسول الله يلِِ قال: «: 
رسول الله يكْ خيبر ونزلت معه فدعا بكحل واكتحل به في رمضان وهو صائم»” . 


وروى أنس أن النبي كَل ١كره‏ م أو أن يصب في إذنه شيء ولم 
يكره الكحل . وروي مثل. قولنااعن ابن [/اا“ب/ 4] أبي أوفي وسكئل اين عمر رضي اللّها عنه 
عن هذا فقال: هل هو إلا مثل:الغبار ينزل في الحلق ولا يعرف لهما مخالف ربه قال جماعة 
الغلماء وهو مذهب عطاء والحسن والنخعي والشعبي. وكذلك لو دهن رأسه حتى وجد طعم 
الذهن في حلقه أو انغمس في الماء فوجد برده في دماغه أو في كبده لم يضره ولا يكره 
ذلك. ومعنئ قوله: وينزل الحوض فيغطس افيه أي: ينغمس ليقطع العطش» يقال هما 
متغاطسان ويتغامسان في الماء. . وروي أن رسول الله كلِِ ١كان‏ يصبح جنباً من جماع ثم 
يغتسل ويصوم)”؟"'. ا ا ا ا 0 
«حدئني من رأى أن الني كي في يوم صائف. يصب على رأسه الماه من شدة الحر والعطش 
وهو صائم)”*“. وروي عن ابن عمس وا. بن عباس رضي اللّه عنهما «أنهما كانا يتماقلان في 
الماء وكانا صائمين)0 , 


.)5 /410( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(؟4 أخرجه ابن عدي في «الكامل» (480/5). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في امصتفده (9916) (1/ 0070 مسنداً إل الشعبي . 

(5) أخخرجه البخاري في الصومء بابب الصائم يصبح جنباً (1917): ومسلم في القيام ايا باب صخْة صوم من 
طلع عليه الفجر وهو جتب .)11١9(‏ 

(0) أخرجه أحمد في المشئده) (5753/4). 

(3) الم أجده. ْ 


كتاب الصيام ش ا 
فرع 
إذا غاص في الماء فدخل الماء إلى دماغه ولم يدخله بنفسه قيل: فيه قولان» وقيل: 
قول واحد أنه يفطره. قال أصحابنا: ويجوز أن يتمضمض أيضاً كذلك ولا يكره. وحكي 
عن بعض [1758/ 4] أصحابنا أنه إن دهن رأسه بالنهار بعد الصلاة فدخل جوف الرأس 
بالليل فيجوزء وإن دهن بالليل فدخل جوف رأسه بالنهار فلا يجوز وهذا ليس بشيء. 


مسألة: قال: ويختجه230. 


وهذا كما قال: يجوز للصائم أن يحتجم.ء قال في «الأم»: ولو ترك كان أحب إلي 
وهذا لأنه يضعفه وربما أحوجه إلى الأفطار. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
أصحاب رسول الله كه أنهم قالوا: «إنما نهى رسول اللّه لِك عن الحجامة والوصال في 
الصوم إبقاء على أصحابه»”2. وقال بعض أصحابنا: يكره له ذلك وظاهر المذهب أنه لا 
يكره لأنه قال: ويحتجم بعد قوله وينزل الحوض وذلك لا يكره كذلك هذا وبهذا قال ابن 
عمر وابن عباس وابن مسعود والحسن بن علي وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم وأنس وأم 
سلمة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاووس والقاسم بن محمد وسالم وعروة والشعبي 
والنخعي وأبو العالية وجماعة الفقهاء رضي اللّه عنهم. 


وروي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم وهو مذهب الحسن 0 
والأوزاعي وأحمد [778ب/ 4] وإسحاق وداود أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا 
واختاره ابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن حُزيمة» وقال أحمد في رواية يلزم بها الكفارة 
واحتجوا بما روى رافع بن خديج وثوبان رضي اللّه عنهما «أن النبي يِل مر برجل يحجم 
رجلاً فقال: أفطر الحاجم والمحجوم”"»: وهذا غلط لما روى مقسم عن عبد اللّه بن عباس 
رضي الله عنه «أن النبي يل احتجم وهو صائم محرم في حجة الوداع©....». وقال 


.07/570( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» (07179/7). 

(7) أخرجه الترمذي في الصوم عن رسول الله يق باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم (5/ا): وأبو 
داود في الصرم» ياب في الصائم يحتجم (771)., واين ماجه في الصيام؛ باب ما جاء في الحجامة 
للصائم .)١389(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الصوم؛ باب في الرخصة في ذلك (77717): وابن ماجه في المناسك» باب الحجامة 
للمحرم (0041. 


أشضسن ا 0ه الجزه الرابع بن كات بحر التلدهن 


أنس: «رأيت رسول اللّه يكلِكِ احتجم في رمضان بعد ما قال: أقطر' الحاجم والمخجوم0", 
وقال أنس إنما كره رسول الله يك الحجامة للصائم مخافة الضعف. وروى البخاري مفضلاً 
فقال: اروي أنه احتجم وهو صائم؛ 0 وروي أنه احتجم وهو مجرم. وروى أبؤ هريرة أن 
النبي كه قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم» الحجامة والقيء: والاحتلام»”" . 


وأما خبرهم قلنا ؛ اضوع يفنا ويعضل اد يريد بذللف: عر يها لف أنه روي 
أنهما كانا يغتايان واحداً فقال: هذا على طريق المجاز ومعناه [1519/ 4] بطل أجر .صومهما 
كما روي عن النبي يل أنه قال: «لا صيام لأهل بيت اللحمء قيل: من همايا رسول الل 
فقال: الذين يصبحون يأكلون لحوم الناس””'' أي يغتابون؛ والذي يدل على هذا أن الحاجم 
لا يفطر إِذَا لم ب يصل إلى حلقه شيء على على الصحيح من مذهبهم. 


مسألة: قال: وَأَكْرَمْ العَلكَ أنه يَجْلِبُ الفم :60 


وهذا كما قال» 0 
وقوي ٠..‏ 50 الذي لا ينحل ولا ..... فإن خالف وفعل فجلب الريق واجتيمع 
' وابتلعه لم يفطره وجد في حلقه طعمه أو لم يجذ كالكحل سواء. وإن كان علكاً يتفتت 
او ا ع ا 0 
وقيل: معنى قوله: يجلب الفم أي: يطيب النكهة ويزيل الخلوف. وقد قال النبي يكلل: 
الاتلوف ‏ يي ا ا ٠‏ فلهذا كره وقيل: مغناه تجمع الريق 

في الفم ويفطر بابتلاعه في قول بعض أصحابنا يكره ذلك» وقيل: يحلب بالخاء فمعناه 

يمتص الريق ويجهد الصائم فيؤرث العظش فكره لذلك. وقال [#79اب/ 4] أصحاينا: ويكره 
أسش الخيز لي فلا كا ل ولد مغ ول يكن لام مخ أ ضر ل يكرا ل 
يا ا ال ْ ْ 


)1١(‏ أخرجه عاك ا استقرطة را 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم. بنك الحجامة والقيء للصائم (1974). 

(0) أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري في الصوم عن رسول الله كله باب ما جاء في الصائم يذرعه 
:2 القيء (0919, 

2 لم أجده. 

(5) انظر «الحاوي الكبير» (حفر» 


0ن خرجه البخاري في العذم» إباب فضم الصوم (18914). و في الصيام؛ باب فضم الام 
1 01612 


كتاب الصيام ‏ / فض 

مسألة: قال: وَصُومٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ واجبٌُ عَلى كل بالغ مُحْتَلِم”" . 

الفصل 

وهذا كما قال: صوم رمضان يجب على المكلفين من المسلمين ذكررهم وإنائهم 
وأحرارهم وعبيدهم لقوله تعالى: «نَس كيد يتك الدَهْرَ قَلِيِصمَة» [البقرة: 88١11ء‏ ولا يلزم 
على الصبي والمجنون لقوله عَك: اارفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون 
حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ]0" . وذكر الشافعي البالغ ولم يذكر العاقل لأنه مفهرم في 
ذكره البالغ فإذا تقرر هذا فالصبي إذا بلغ حد التمييز وهو سبع سنين أو ثمان سنين يؤمر 
بالصوم ويعلم ذلك. وإذا بلغ عشراً فإنه يضرب عليه كما قلنا في الصلاة وإذا صام كان 
صومه شرعياً خلافاً لأبي حنيفة وهذا لأن كل من صحت طهارته صح صومه كالبالغ» 
وصومه في رمضان لا يصح إلا بالنية من الليل وليس على أصلنا صوم نفل لا يجوز إلا بالنية 
من الليل إلا هذا. 

مسألة: قال: وَمَنْ اخْتَلَمَ مِنَّ الغِلْمَانِ أَوْ أَسْلَمَ مِنَ [180/ ؛] الكُمَّارٍ بَعْدَ أَّام مِنْ شَهْرٍ 
رمضانً فَإِنّهُمَا يَْتَفِْلآَنِ الصّومٌ ولا قضاء عليهّما 9 . و 

وهذا كما قال: الصبي إذا بلغ بعد مضي شهر رمضان فلا قضاء عليه بالإجماع. وإن 
بلغ في خلال رمضان فإن كان ليلا استقبل الصوم فيما بقي ولا قضاء عليه مما مضى. وإن 
بلغ نهاراً فإن كان مغطراً كان له أن يستديم الإفطار ويستحب له الإمساك وهل يجب عليه 
قضاؤه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجبا وهو المنصوص في «مختصر البويطي». ويه قال أبو حنيفة لأنه 
سقط عنه حكم هذا اليوم في أوله فسقط في آخره أيضاً لأن الآخر تابع الأول. 

والثاني: يلزم القضاء لأنه صار من أهل التكليف في آخره فلزمه ذلك القدر من الصوم 
ولا يمكن الشروع في ذلك القدر فيقضي ولا يمكن القضاء إلا بيوم كاملء والأول أصح وإن 
بلغ صائماً في هذا اليوم لزمه إتمامه ولا يجب القضاء إذا قلنا لا تجب إذا كان مفطراً. وإن 


.07/471١( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الحدود عن رسول الله يده باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 2)١577(‏ 
والنسائي في الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (08457: وأبو داود في الحدود: باب في 
المجنون يسرق أو يصيب حداً (4407). 

(9) انظر «الحاوي الكبير» (0/475. 


للف : الجزء الرابع من كتاب بحر المذهعب 


قلنا يجب القضاء إذا كان مفطراً فهاهنا وجهان: أحدهما :. يقضي لأنه لم يبق' الصوم'الوائجب 
من-أولهء والثاني: وهو اختياز أبي إسحاق أنه لا يلزمه القضاء لأنه حصل: في الصوم' من 
أوله. ويمكن بناء الباقي على: الأول إلا أنه يكون متنفلاً [اب/ 4] في أوله مفترضاً في 
آخره ولا يمتنع مثل ذلك كما لو شرع في الصوم. .. إذا أسلم بعد انقضاء الشهر. فلا قضاء 
علد زان الم فر اما جما فى لبقف : 


وأما اليوم الذي أسلم ذ فيه هل يلزمه قضاؤه؟ فك وتان جا الى الي ٠‏ وقيل: 
قول واحد يلزمه القضاء لأنه متعد واختلف أصحابنا هل يوصف بالوجوب عليه أم لا؟ وقد 
: مضى هذا وحكي عن الحسن وعطاء أنهما قالا: إذا أسلم الكافر في شهر رمضان يلزمه 
قضاء ما مضى وهذا غلط» ل 
وجوب الباقي. ١‏ 


وقال القفال من أصحابنا من قال: يجب قضاء هذا اليوم على الكافر يسلم والضبي 
يبلغ لأنهما. مفرطان بترك الصوم ولا يجب على المجنون إذا أفاق» وقيل: لا يجب إلا على 
الكافر إذا أسلم لأنه عاص بخلاف غيره وأما.المجئون إذا أفاق بعد مضي الشهر. لا قضاء 
عليه . : 1 

وقال مالك: يلزمه القضاء وحكي هذا عن ابن سريج: وقد تفرد به من بين أصحابنا وهو 
رواية عن أحمد قياساً على الأغماء وقيل: هذا لا يصح عن ابن [1371/ 14] سريج وهذا 
خطأ ظاهر بخلاف الإجماع؛ ولأن التكليف عنه ساقط بخلاف المغمى عليه. وإن أفاق. في 
أثناء الشهر لا قضاء عليه لما مضى وفي اليوم الذي أفاق فيه وجهان على ما ذكرنا. 


وقال أبنو حنيفة : : يلزمه قضاء ما مضى وإذا. بلغ' مجنوناً : ثم أفاق ف د 
راجن بسذ رهد قلط الاك ملق لرنجام الحهر عله لا زو الاي فإذا زال.في بعض 
الشهر لا يلزمه قضاء ما مضى كالصّغير. وحكئ عن المزني أنه قال في «المنثور؟ إذا أفاق 
في أثناء الشهر يقضي ما مضئ في قول للشافعي :وأهل الكوفة ولم يقبله أصحاينا أجمع 
وقالوا : لا يعرف هذا للشافعي؛ وأما المغمئ عليه فإنه يلزمه القضاء بكل حال. وأحكي عن 
أب حنيفة أنه قال: إذا امتد الإغماء شهراً كالمجنئون فإذا أفاق بعد مضي تمام الشهر لا 
يلزبة القضاء: ٍ 


مسآلة : قال: وأ لضام أ : ينزه صيامة عن القبيح”". , 


2 


0000 انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


كتاب الصيام خض 
الفصل 

وهذا كما قال: أراد أنه يستحب له أن يطهر صومه ويصونه عن اللغط القبيح من الغيبة 
والنميمة والكذب والمشاتمة ويكره له ذلك والكراهة في [971ب/ 4] المشاتمة أشد لأنها 
أقطع وقيل يجي عليه أن يضنوة سمعة :وعيته فلا ينظر إلى مااالا نجل 'ويشبعه قلا استمم 
إلى ما لا يحل وبلسانه فلا ينطق إلا بخير وهذه الأشياء وإن كانت حراماً ففي رمضان هي 
أشد تحريماً وهذا لما روي عن رسول الله كَلِِ أنه قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به - 
يريد العمل بالزور وهو الربا - فليس للّه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)"© 
شتم أن يقول: إني صائم فقيل يقول ذلك باللسان ولا يشتغل بالانتصار وقيل أراد فليعلم أنه 
صائم ليمنعك ذلك من المقابلة لأن ستر الطاعة أولى. وقال الشافعي للخبر في ذلك وأراد 
ما روي أن النبي كل قال: «الصوم جنة وحصن حصين من النار فإذا كان يوم صوم أحدكم 


فلا يفسق ولا يرفث فإن امرؤ شاتمه أو سابه فليقل إني امرؤ صائم»”" . 


ويستحب إذا 


وقبل: لقوله إني صائم ثلاث تأويلات: أحدها: أن في قوله هذا شفاء لغيظه وسكوناً 
لنفسهء والثاني: ليتذكر صوم نفسه فيمتنع من جواب خصمهء والثالث: ليعلم خصمه صيامه 
فيكف عن شتمه وإذائه. 


ومن أصحابنا [1577/ 4] من قال: أنه في صوم رمضان يقول ذلك بلسانه وفي صوم 
التطوع وجهان» والفرق أنه لا يؤدي هناك إلى إظهار الطاعة والرياء ليعلم الناس أنه صائم 
في ظاهر الحال وفي التطوع يؤدي إلى ذلك فلا يقول هذا باللسان ولكن ليعلم في نفسه ذلك 
وهذا حسن فإن اغتاب أو شتم أو قذف لا يبطل صومه. وقال الأوزاعي وبعض الشيعة: 
يبطل صومه» واحتجوا بقوله وِ: اخمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوءء الغيبة والنميمة 
والكذب والنظر بالشهوة واليمين الفاجرة»". وهذا غلط لأن ما لا يفطره مباحه لا يفطره 
محظوره كالقبلة أو نوع كلام لا يخرج به عن الإسلام كغيره وأمًّا الخبر فمحمول على بطلان 
الأجر كما قال ييِِةٍ «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس حظه من قيامه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم (25167. والترمذي في 
الصرم عن رسول الله كله باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم (0707: وأبو داود في الصوم» 
باب الغيبة للصائم (17835). 


(1) أخرج نحوه أحمد في «مسنده؛ (0/998. 


(؟) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 147). 


م ٌْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
إلا السهرو0ك, وأراد به لبطلان ره 

' مسألة: قال: وَالشّيْخُ الحبيرُ الذئ لآ يَسْعَطِيعُ الصّوء”؟. 

< وهذا كما قال: الشيخ الهرم والشيخة الهرمة إذا عجزا عن الصوم يود لهم أن يفطرا 
وهل يجب عليهما لكل يوم مد من طعام فيه قولان» قال في عامة كتبه: يلزمه ذلك وهو 
الصحيح وبه قال جماعة العلماء» [71؟ب/ 4] وهو قول سعيد' بن جبير وطاووس فقال ابن 
عباس يزاين سس إلس كل تترم لمستكيناً وقاك بحري : عليه لكل يوم مدين قمح.. وروي أن 
أنساً ضعف عن الصوم عاماً قبل وفاته فأفطر وأطعم مكان كل يوم مسكيناء وعن امد أنه 
يطعم مداً من بر أو نصف صاع من تمز أو شعيرء وقال في «حرملة» و«البويطي»: أيستحب .له 
الفدية ولا يجبء وبه قال مالك وربيعة ومكحول وأبو ثور واحتجوا بأن من جهذه العطش 
يفطر ويقضي ولا 'فدية كذلك هاهناء واحتج الشافعي بما روي أن' ابن عباس أوجب الفدية 
وقرأ طوَعَلَ اليرت يطيِقويمٌ ِدَية» [البقرة: 144]» قال: أراد به المرأة الهرمة والشيخ 
الكبير يتكلفان الصوم فلا يطيقان يفطران ويطعمان لكل يوم مسكيئاً» ثم أن الشافعي خالفه 
قراءة وتأويلاً ولم يخالفه مذهباً فقال وغيره من المفسرين يقرؤونها. يطيقونه» وكذلك يقرأها 
ويزعم أنها نزلت حين نزل فرض الصوم ثم نسخ وذلك قال الشافعي: : وآخر:الآية يدل أعلى 
هذا المعنى لأن الله تعالى قال: ظفِدَيَة طْمَامٌ مسكِينٍ هَمَن طَوّع حَيرا4 وزاد على مسكين» 
أي: أطعم مسكينين فهوخير أله . ثم قال وأن.تصوموا خير لكم [15717/ 4] قال فلا يؤمر 
بالصوم من لا يطيقه أي: : لو كان المراد بالآية ما قاله ابن عباس من الشيخ الهرم لكان لا 
يأمره بالصوم لأنه لا يطيقه قال ثم بِيّن من نسخة فقال: «إمن شهد منكم الشهر فليصمه» 
[البقرة: 185] قال وإلى هذاايذهب وهو أشبه بظاهر القرآن. قال المزني: هذا بين في 
التنزيل أي: في ظاهر القرآن مستغني فيه عن التأويل وهو على ما ذكر. ْ 


واحتنج بعض أصحابنا بأن اللّه تعالى خيرٌ في ابتداء الإسلام على ما ذكرنا .ثم ختم 
الضوم بما ذكرنا من الآية فالشيخ تناول من يحتم عليه الصوم دون الشيخ الهرم فهو .باق على 
أصل التخيير قإذا تقرر هذا قال في «الأم»: والحال الذي يترك :به الكبير' الصبوم هو أن 
يجهده الجهد غير المحتمل وكذلك إذا كان الصوم يزيد في مرض المريض يفسده وزيادة بيئة 
)١(‏ : أخرجه ابن ماجه في الضيام؛ ان ما جاء في الغيبة والرقث للصائم (1195). 
(؟) انظر «الحاوي الكبير» (0/476. 


كتاب الصيام لقوق 


أفطرء وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر وكذلك المرضع إذا أضر الصوم بلبنها الإضرار 
البين. فأما ما كان من ذلك محتملاً فلا يفطر والصوم قد يزيد في عامة العلل ولكن زيادة 
محتملة وينقص بعض اللبن ولكن نقصاناً محتملاً فإذا تفاحش أفطر. هذا كله لفظ الشافعي 
[“الالاب/ 4] رحمه اللّه ولم يرد بما ذكر'في «المختصر» لا يستطيع الصوم بحال ولكن أراد 
ما فسر هاهنا وهذا الذي ذكرنا هو إذا انتهى إلى حد الهرم بيقين لا يرجى قدرته في 
المستقبل على القضاء فإنه إن كان يرجى ذلك فحكمه حكم المريض ثم هذا الذي ذكرنا هو 
إذا كان قادراً على الإطعام فإن كان فقيرا لا يقدر على الإطعام حتى مات فلا شيء عليه وإن 


أيسر بعد الإفطار فقد وجب عليه الإطعام... يطعم وجب الإطعام 000 الشيخ الهرم 
هو وأ عمد لو فاك قبل ...0 ...020.020 [#4ا/ ؛] سبب وجوبها وأراد الشافعي بهذا 
التقيد تعجيل المباشرة حتى إن كان موسراً فأفطر عجل مباشرة الكفارة ولم .... بذلك أنه 


إذا كان معسر ثم أيسر لا يلزمه 0 


ل 1 ['“'ب/1] وهو شيخ هرم هل يلعقد نذره؟ يحتمل 
وجهين: أحدهما: يصح ويلزمه الإطعام وهذا أصح» والثاني: لا يصح. وقيل: الوجهان 
مبنيان على أنه يأزمه صوم رمضان ثم بالعجز يفتدي أو الواجب عليه الفدية أولاً ابتداءء وفيه 
وجهان» فظاهر المذهب أنه يلزمه الصوم لقوله تعالى : َيه الْدِينَ اموا يب عَلِسَكُمْ 
ليام » [البقرة: 18] فعلى هذا ينعقد بدؤهء والثاني: يلزمه الفدية فلا ينعقد بدؤه لأنه 


فرع آخر 

ذكره والدي رحمه اللّه لو شرب شراباً قصداً منه إلى المرض قبل الفجر فطلع الفجر 
وهو مريض قال: عندي يحل الفطر لأن المرض من فعل الله تعالى وإن كان سيبه معصية 
وعلة الإباحة وجود المرض. ويفارق هذا إذا جُن فشرب دواء قصداً منه إلى زوال العقل فإنه 
يلزمه قضاء الصلوات لأنا لو علقنا الحكم على ذلك أدى إلى إسقاط الصلاة؛ وهاهنا لا 
يؤدي إلى إسقاط الصوم وإنما يؤدي إلى التأخير فلهذا فصلنا بينهما. مثاله: إذا وجد نصف 
الرقبة في الكفارة لم يلزمه إعتاقه ولو وجد نصف الضّاع في [175/ 4] زكاة الفطر لزمه 
إخراجه في أحد الوجهين لأن في الأول ينتقل إلى البدل دون الثاني ويفارق سفر المعصية 
لأن السفر فعله بخلاف المرض. يؤكده أنه يمكنه أن يقطع نية المعصية ويفطر فإذا لم يقطع 
كان هو الجاني على نفسه ولا يمكنه أن يقطع بسيب المرض فإن المرض لا يختلف ولا 
يتغير حاله بذلك فأبيح الفطر للضرورة ولهذا لا يجوز للمسافر العاصي بسفره أن يقصر 


شف ٍْ الجزء الرابع من كتاب بجر المذهب 
الصلاة ويجوز لهذا المريض أن يصلي الفرض قاعداً فهما يفترقان. 
٠‏ فرع آخر ' 

ذكره والدي رحمه اللّه إذا أدى الشيخ الهم الفدية قبل دخول رمضان لصومه لم يجز. 
إن أداها بعد دخول رمضان.فإن أداها بعد الفجر لذلك اليوم جازء وإن أداها قبل الفجر 
يحتمل أن يقال: يجوز كما تجوز فيه النية لو كان قادراً على الصوم قلت: وينحتمل أنه لا 
يجوز لأنه لم يدخل وقت وجوب الصوم. قال: وإن أداها بعد الفجر لذلك اليوم واليوم 
الثاني يجوز للأول وهل يجون لليوم الثاني؟: يحتمل أن يقال: كما يجوز أداء زكاة الفطر بعد 
دخول رمضان؛ ويحتمل أن يقال: لا يجوز والأصل فيه أن سبب وجوب الفدية :هو الإياس 
من القدرة [7750ب/.4] على الصوم وله سبب آخر وهو دخول زمان 'رمضان وحالة وججوب 
وهي إذا غربت الشمس في النيوم ألا ترى أنه لو مات قبل غروب الشمس لم يلزم في: ماله 
فدية ذلك اليوم لعدم القدرة؛ فإذا أدى الفدية بعد وجود السبب الأول وبعد دخخنول زمان 
السبب الثاني جاز وإلا فلا يجوز كما يجوز أداء زكاة المال بعد وجود النصاب قبل الحول 
ولا يجوز قبل التصاب وأما التحامل إذا احتاجت إلى الفطر فلا يجوز لها تقديم الفدية. 

فرع 

قال: رأيت في. تعليق الإمام الزيادي رحمه اللّه أنه يجوز لأنه لما رخص لها. في فعل 
سبب الفدية هو الفطر وجب أن يجوز تقديمها كتقديم كفارة اليمين على البحنث بعد اليمين 
ولا يجوز لها إلا تقديم فدية يوم واحد فلو قدمت فدية يومين أو أيام لا يجوز لأن:العارض 
الذي يبيح الفطر في هذا اليوم.قد يزول في اليوم الثاني. 

فرع ْ 

ذكره والدي رحمه اللّه إذا تركت الصوم خوفاً على الولد ولم تشرع فيه هل يلزمها 
الفدية يحتمل وجهين: أحدهما: يلزم وهو الأظهر كما في الشيخ الهرمء والثاني: لا إيلزم 
”امأ ] وهو ظاهر كلام الشافعي لأنه ذكر المسألة فلفظ الإفطار وليس كالشيخ'الهرم لأنا 
لو اسقطنا الفدية هناك أدى إلى إسقاط بدل الصوم رأساً ولا يؤدي إلى هذا هاهنا أن 
القضاء ؛ يلزمها ا 


فرع آخر ! 
لو رأى الصائم من يفزق في ماء ولا يمكنه تخليصه منه إلا بأن يفطر :فيقوئ له الفطر 


كتاب الصيام إزفراى 


وهل تلزمه الفدية فيه وجهانء أحدهما: تلزمه الفدية لأنه بسيب الغير كفطر الحامل» 
والثاني: لا يلزمه لأنه ليس ذلك من طريق الخلقة والاتصال به. 

مسألة: قال: ولا أَكْرُهُ في الصّوم السّوَاكَ بالعُود الرَّظبٍ وغيره”؟. 

وهذا كما'قال: السواك مستحب لغير الصائم في جميع الأوقات. وأما للصائم قال 
الشافعي: يستحب له أن يصوم بالغداة ويكره له ذلك بالعشي» ولم يجده الشافعي بالزوال 
ولكن قال أصحابئنا يستحب له إلى أن تزول الشمس فإن زالت الشمس يكره له إلى آخر 
النهار وبه قال: علي وابن عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعي وأحمد وإسحاقء وقال مالك 
وأبو حنيفة لا يكره أصلاً واحتجوا بما روى أبو إسحاق الخوارزمي قال: سألت عاصم 
الأحول أيستاك الصائم؟ قال: نعم قلت: [57ب/ 1] برطب السواك ويابسه قال: نعم 
قلت: أول النهار وآخره» قال: نعم؛ قلت: عمنء قال: عن أنس» قال: عمنء؛ قال: عن 
النبي 6ه21. وهذا غلط لما روى خباب بن الأرث عن النبي كل أنه قال: «إذا صمتم 
فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه إلا كانتا نوراً بين عينيه 
يوم القيامة6”©»: ولأن الخلوف تكره إزالته لقوله يكل: «لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّه من 
ريح المسك9, 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 
بالعشي . وروي عن ابن عمر رضي اللّه عنه أنه كان يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد 
ذلك. وأما خيرهم قال الدارقطني أبو إسحاق الخوازمي ضعيف ويحتمل أن يكون ذلك 
استدلالاً من عاصم الأحول لا سماعاً فإذا تقرر هذا لا فرق عندنا بين رطب السواك 
ويابسه؛ وبه قال جماعة العلماء؛ وقال: مالك وإسحاق وأحمد في رواية يكره بالعود الرطب 
لأنه يجلب الفم كالعلك وهومذهب عبادة والشعبي والحكم. وهذا غلط لأنه روي عن ابن 
عمر رضي اللّه عنه [/157/ 14 أنه قال: لا بأس بالسواك الرطب واليابس. قال علي رضي 
الله عنه: لا بأس بالسواك الرطب الأخضرء وأما ما قالوا قلنا رطوبة ليست بأكثر من رطوية 
الماء ولا يجاوز به الأسنان فلا يجلب الفم والعلك يدعو القيء ويورث العطش ويجلب الفم 
فافترقا. وقال القفال: إن كان رطباً يخاف أن يصل إلى جوفه يكره السواك وبه ولو وصل 


.)7/4575( انظر «الحاوي الكبير؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في (سننه» (17/ 00١7‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (1177/4). 
(*) أخرجه الطبراني في «المعججم الكبير؛ (73795) (078/4). 

(4) تقدم تخريجه. 


نارون ا الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


ذلك فطره. وحكى بعض أضحابنا عن أحمد أنه قال: يكره ذلك في الفرض دون النفل 
لتخفيف حكم النفل. فلا بأس, بإزالة الخلوف فيه وهذا لا يصح لأن ما يكره ذ في الفرض فإنه 
يكره في النفل 0 في اللضمضة. . 


باب ضيام التطوع والخروج منه قبل إتمامه”؟. 

قال.أخبرنا سفيان الخيرة: 
وهذا كما قال: إذا عا قن و التطوع أو صلاة التطوع فهو مخير إن شاء:أتمة ؤإن 
شاء خرج منه والإتمام أفضل. وقال بعض أصحابنا: يكره له الخروج منهما قإن خالف 
وخرج لا يأثم ولا يلزمه القضاءء وبه قال الثوري وأحمذ وإسحاق وروي ذلك عن ابن' غمر 
وابن عباس وابن مسعود رضي اللَّه عنهم. وقال أبو حنيفة: يجب المضي فيه ولا [/الاناب/ 
4] يجوز له الإفطار إلا بعذر وهو شفاعة الصديق والوالدين وإذا أخرج يلزمه القضاء وبة قال 
الأوزاعي وقال مالك يجب بالدخول فيه ولا يخرج إلا بعذر فإن خرج بعذر لا يلزمه القضاء 
وإن خرج بغير عذر يلزم القضاءء واحتجوا بما روي أن عائشة وحفصة رضي 0 
أصبحتا صائمتين متطوعين فأهدي لهما حيس فأفطرتا ثم سألتا رسول اللّه يل فقال: ١‏ 
يوم مكانه00 وهذا غلط للخبر: الذي رواه الشافعي عن عائشة رضي اللّه عنهما قالت: 
دحل ليق رتتزل الله 95ل انعلها بان لك سينا تال «أما أني كنت أريد الصوم ولكن 
قربنه»” " والحيس طعام يتخذونه من سويق ..... وقيل من تمر وأقط وفيه نظر. 1 
: وروي عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت: «دخل علي رسول الله كَل أفقال: :هل 
عندك شيء قلت: لاء قال: 11 أطوم شرن عل خلي وما حر مقاب : عندك شيء فقلت نعم 
فقال إذا أفطر وإن كنت قد فرضت الع 1 0 
لا مر الغميم ثم فار" *؟ ووجه الدليل أن المسافر هؤ مخير في 


00 انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في «مسنده؛ (1041/7) عن عائشة قالت: «أهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان فأفطرتني‎ 
وكانت ابئة أبيها فدخل علينا رسول الله ييه فذكرنا ذلك فقال: «أبدلا يوماً مكانه».‎ 
والنسائي في‎ »)١١24( أخرج نحوه مسلم في الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال‎ )( 
لصيام؛ باب النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى'(71174): وأبو داود في العرم؛ باب في‎ 
.)5486( الرخصة في ذلك‎ 0 

(4) أخرجه النسائي في الصيامء باب النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن. يحيى (7770), 


(5) تقدم تخريجه. 


كتاب الصيام يليان 


ابتداء نهاره بين الشروع في الصوم وبين الفطر وإذا شرع كان مخيراً أيضاً كما فعل رسول 
اللّه يل فكذلك هاهناء واختلف أصحاب أبي حنيفة في هذا وظاهر مذهبهم جواز الفطر له 
ثم احتج بعده بآثار الصحابة في الصوم والصلاة فقال: وركع عمر ركعة ثم انصرف فقيل له 
في ذلك أي :: روجع فيه فقال: إنما هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص وعند أبي حنيفة 
ليس له أن ينقص عما نواه. 

قال الشافعي: ويخالف هذا الحج والعمرة فإنه إذا شرع فيهما ثم أفسدهما فإنه يلزمه 
القضاء لأنهما آكد لزوماً وأغلظ حكماً ألا ترى أنه يلزم المضي في فاسدهما بخلاف غيرهما 
واحتج في سقوط القضاء بما روت أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله كل وأنا 
صائمة فناولني فضل شرابه فشربت ثم قلت: يا رسول الله يي إني كنت صائمة وإني كرهت 
أن أرد سورك فقال: إن كان قضاء من رمضان فصومي يوماً مكانه وإن كان تطوعا [78ب/ 
] فإن شئت فاقضه وإن شئت فلا تقضه"2؛ وأما خبر عائشة وحفصة فنحمله على 
الاستحباب بدليل هذا الخبر. 

فرع 

إذا دخل في صوم واجب أداء أو صلاة واجبة أداء أو صوم نذر بعينه لم يكن له 
الخروج فيه من غير عذر لأنه أوجب عليه فيه بعينه» وإن كان في الذمة غير متعين كقضاء 
الصوم والصلاة والنذر المطلق والكفارة لا يجوز له الخروج منه إذا دخل فيهء» نص عليه في 
«الأم» لأن هذا واجب عليه في زمان لا يعينه وإذا تلبس به كان تعييناً كذلك الزمان وصار 
بمنزلة الفرض المعين بخلاف النافلة. وروى ابن عمر أن النبي يَلدِ قال: «إذا دخل أحدكم 
على أخيه وهو صائم فسأله أن يفطر فليفطر إلا أن يكون ذلك الصوم نذراً أو كفارة أو قضاء 
من صوم شهر رمضان»” , 

ومن أصحابنا بخراسان من قال: إن كان بفطره في رمضان عاصياً عصى بفطره في 
القضاء لأن قضاه مضيق الوقت فما من يوم يؤخر القضاء فيه إلا وهو عاص بهء وكذلك 
الكفارة إذا لزمته بسبب غير مباح لا يجوز له الفطر لأنه مضيق الوقت» وإن كان بفطره 
معذوراً [1*4/ 4] كالمريض والمسافر لا يعفى إذا أفطر في القضاء لأن وقته موسع وهو 
متبرع بالشروع فيه وهو اختيار القفال» وكذلك لو لزمته الكفارة بسبب هو غير عاص به وهذا 


053309/1( أخرجه أحمد في المسئدهة‎ )١( 
.0700/1( (؟) ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب‎ 


حسنء. ولكنه خلاف المنصوص 
٠‏ فرع . ْ ْ 
ذكره والدي رحمه اللّه: لو كان عليه قضاء رمضان فسهى عنه حتى دخل .رمضان آخجرء 
وجهين أحدهما : يلزمه الإطعام مع القضاءء والثاني : 5 يلزم . 
٠‏ فرع آخر 
'. ذكره والدي رحمه اللّه لو نوى في النهاز قبل الزوال صوم القضاء لم. يجز اعنه وهل 
يجوز عن النفل؟ وجهان والصحيح جوازه كما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها انعقدت نفلا . 
فرع آخر ؛ : 
قال والدي رحمه اللّه: لو شك في الليل هل نوى أو لم ينو فعليه إعادة النيّة؛ وإن 
كان الشك بعد الفجر فإن كان. من صوم النفل يلزمه إعادة النية قبل الزوال» وإن كان .في 
الفرضص فيه وجهان أحدهما: لا معنى لصومه» والثاني : 3 تأثير للشك في صومه وصومه 
98 : : 1 


فرع آخر 
5500 اللّه أيضاً: : [759”ب/ 4] لو نوى لصوم كفارة اليمين قبل الحنث!ثم 
حنث قبل طلوع الفجر هل يصح!أداء صوم الغد عن الكفارة بتلك النية يحتمل وجهين . 
فرع آخر 
لو قال: ل ل ل ا 
بعد الشروعء .لأن ابتداءه نفل ولهذا لو قال : للّه عليّ إتمام كل صلاة أشرع فيها كان له 
الشروع في صلاة بعد أداء الفريضة بتيممه الأول» وقال القاضي الحسين لو قال:. هذا على 


وجه اللجاج يعني لا أشرع فيه فموجيه موجب نذر اللجاج يخرج عنه بكقارة. يمين' في أجد 
الأقوال. ١‏ 


فرع آخر 
ذكره والدي رحمه الله: إذا كان صائماً صوم القضاء فاعتذر بعد الفجر أنه صائم عن 
النفل. أو النذر غربت الشمس وهو على هذا الاعتقاد.هل يصح صرمه عن القضاء ء أم لا؟ فيه 


كتاب الصيام خفن 


وجهان: أحدهما: لا يصح وهذا إذا قلنا: إذا نوى إبطال الصوم يبطل وهو أصح الوجهين 
وينبغي أن يقال على هذا الوجه لا فرق بين علمه أنه في صوم القضاء 1 عبر ” 
ولا فرق بين أن يمضي على هذا الاعتقاد إلى الليل أولاً لأن الاحتساب لا يقع بالنذر الذي 
[140/ 4] قارنه هذا الاعتقادء وإذا لم يكن صوم بعض اليوم محسوباً من صوم الفرض لم 
يصح باقيه ويفارق الصلاة إذا كان في فرض فاعتقد أنه في النافلة ثم يذكره قبل التحلل لم 
يبطل» لأنه يمكنه إعادة ما فعله بنية النفل على الاتصالء فإذا أعاده صحت صلاته ولا يمكنه 
في الصوم إعادة ما فعله بنية النفل على الاتصال لأن زمان الليل لا يقبل الصوم بحال فبطل 
وعلى هذا لو كان في صوم النفل فاعتقد بعد الفجر أنه في صوم الفرض» وإن تعمد إلى هذه 
النية ففي بطلان الصوم عن النفل وجهان وأصلهما إذا نوى إبطال الصومء وإن لم يتعمد إلى 
هذه النية بل ظن أن شروعه كان في صوم الفرض ومضى على ذلك حتى غربت الشمس فهل 
يقع الاحتساب بالقدر الذي قارنه الفرض؟ عندي يقع الاحتساب به لأن الصوم المفعول بنية 
الفرض أداء لم يصح عن الفرض صح عن النفل إذا كان الزمان قابلاً للنفل» كما لو كان 
عنده أن عليه صوم القضاء فشرع فيه بنية القضاء ثم بان أله لم يكن عليه صوم 54١1‏ 7"ب/ 4] 
القضاء صح عن النفل ويفارق ما ذكرناهء إذا كان في صوم القضاء فظن أنه في النفل واعتقد 
ذلك بعد الفجر لم يقع الاحتساب لصوم ذلك اليوم في أحد الوجهين لأن الصوم .... لا 
يصح أداء القضاء به بوجه من الوجوه والمفعول ... الفرض قد يؤدى به النفل فهما 
يفترقان» وهذا واضح. 


فرع آخر 
قال والدي رحمه اللّه: إذا نوى في الليل أنه يصوم هذا عن قضاء رمضان وهو يعلم 
أن لا قضاء عليه هل يقع صومه عن النفل وجهان: أحدهما: لا يقع كما لو أحرم بالصلاة 
بنية القضاء وهو يعلم أنه لا قضاء عليه لم يصح عن النافلة» وإن صح عنها عند الخطأ 
فكذلك يفصل بين العلم والخطأ في الصومء وهذا إذا قلنا: إن طريان نية الفرض على صوم 
النفل مع التعمد لا يبطل الصوم لأن هذه النية لما لم تقدح في حال الاستدامة لم تقدح في 
حال الابتداء. 


فرع 
ذكره والدي إذا شرع في صوم التطوع ثم نذر إتمامه يلزمه الإتمام في أصح الوجهين 


ولا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده لأن ما يلزم به الإتمام لا فرق بين وجوده قبل الزوال أو 
بعده 17411/ 4] كالإقامة الطارئة على السفر يلزم بها الإتمام في أحد الوجهين» ولا فرق بين 


مم ش الجزء الرابع من كتاب 2 المذهب 


ما.قيل الزوال أو بعده في: ذلك إفإن لم يكن صائما فنذر صوم ذلك اليوم فإن كان قِبْل الزوال 
صح النذر في أحد الوجهين وهنو الصحيح. وإن كان بعد الزوال فإن قلنا : صوم النفل يضح 
بعد الزوال صح النذرء وإن قلنا بالقول الآخر وهو الأصح لم يجز النذر واللّه أعلم.. 
باب الوصال7") 

قال: أخربنا مالك وذكر الخبر. 

وهذا كما قال: اعلم أن.: معنى الوصال وصل صوم الليل بُصوم النهارء. وقد كان ذلك 
جائز لرسول الله يَلِيهِ خاصة دوننا لأخبار جاءت فيه روى الشافعنٍ منها واحداً في هذا الباب 
بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله يثهِ نهى عن الوصال فقالوا: يا رسول اللّه إنك تواضل 
أي: كيف تنهانا. غن أمر أنت م فقال: «إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى”'؟ وروي: 
(أني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)7” ' وقيل في ذلك معان. 1 . 

أحدها : أنه كان يُطعم ويشقئ من طعام الجنة. 

والثاني: أنه 0 ار علي طاح اد رسصي سار اليه 

والثالث: وهو الأصح مناه : إني أعطى قوة الطاعم والشارب» لأنه لو كان ذلك 
إطعاماً على الحقيقة لم يكن مواصلا وقيل : أراد محبة ربي تمنعني من الطعام والشراب» 
ورؤي أن النبي كَل قال: : «إن الله لم يكتب عليكم صيام الليل فمن شاء فليُعن نفسه ولا أأجر 
اند وروى أنس أن النبي يَلِ واصل فواصلوا:فبلغ ذلك رسول الله و فنهاهم فلم ينتهوا 
فقال: «لو أن الشهريمة أي لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم إني لنت مثلكم إني 
يطعمني ربي ويسقيني2*00 ولأن إفيه ضعفاً ومشقة في أداء القرائض والعبادات فيكره « ثم بين 
ل ال ا ا ل ياء 


 )© /401( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
أخرجه البخاري في الصوم» باب الوصال ومن قال ليس'في الليل صيام (21977: ومسلم في الصيام»‎ )0( 
لله‎ ١( باب النهي عن الوصال في الصوْم‎ . 
أخرجه البخاري في الصومء باب التدكيل لمن أكثر: الوصال (19379): ومسلم في الصيام باب النهي عن‎ )9( 
.)131١( الوصال في الصوم‎ 
ذكره المناوي في «فيض القدير' عن أبي سعد (؟/0008.‎ "40 
أخرجه البخاري في التمني» باب ما يجوز من اللو 00141 . ومسلم في الصيام؛ باب لي م عن الوصال‎ )5( 
.01١١5( في الصوم‎ 


كتاب الصيام انان 


تعالى بين رسوله وبين خلقه في أمور أباحها له وحظرها عليهم؛ وفي أمور كتبها عليه 
وخففها عنهمء فإذا تقرر هذا فالوصال المكروه هو أن لا يطعم بالليل بين يومي الصوم 
ويستديم جميع أوصاف الصائمين فلو ذاق شيئاً وإن قل [1947/ 4] فقد خرج عن الكراهة» 
ولو ترك الأكل بالليل لا على قصد التقرب ولا نوى أن يصوم من الخد لا يكون مواصلاًء 
ولو واصل من سحر | إلى سحر جاز لما روى ابن المنذر أن النبي كَل قال: : «فأيكم أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحرة""2. 
فرع 

هل هذا النهي نهي تحريم أم تنزيه؟ ظاهر كلام الشافعي أنه تحريم لأنه قال: فرق اللَّه 
تعالى بين رسوله وبين خلقه في أمورٍ ا 
النهي في الخبر يدل على تحريمه؛ ومن أصحابنا من قال: النهي نهي تنزيه لأنه ترك أكل 
المباح فنهى عنه لما يلحقه من الضعف والمشقة وذلك لا يقتضي التحريمء وروي أن ابن 
الزبير كان يواصل وعلى كلى الوجهين لو خالف وفعل لم يكن بالليل صائماً بل يكون مفطراً 
ممسكاً لأن الفطر يحصل بدخول الليل نوى الإفطار أو لم ينو» وإذا أصبح من غده صائماً 
صح صومه لأن النهي ما تناوله وإنما تناول ترك الأكل ليلا . 

باب صوم يوم عرفة وعاشوراء9) 

قال: أخبّرّنا سفيانُ وذكر الخبر. 

وهذا كما قال: [#547ب/ 4] جملته أن صوم يوم عرفة هو مستحب لغير الحاج الواقف 
يعرفة» فأما الحاج فيستحب له أن يفطر يوم عرفة بكل حالء قال الشافعي: لأن الحاج 
مسافر مُضح وأراد به أنه متعرض للشمس» فإذا صام ضعف عن الدعاء يوم عرفة وأفضل 
الدعاء يوم عرفة فحيازة فضله الدعاء في ذلك الوقت أفضل من الصوم فيه» وقيل: يستحب 
أن يصوم يوم التروية معه للاحتياط حتى لا يفوته فضيلة يوم عرفة» وقيل: غلط المزني في 
حكاية هذا التعليل في قوله: مضح وإنما هو ضاح ذكره في «الإملاء»: أي: تأزر للشمس 
ومنه قوله تعالى: #وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى# [طه:9١١]‏ أي: لا تصيبك الشمس 
فتؤذيك فأما المضحي فهو الداخل في وقت الضحوة وليس ذلك وقت الوقوف بعرفة» وقيل! 


»)١955( أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري في الصومء باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام‎ )١( 
.01١511( وأبو داود في الصومء باب في الوصال (5751): وأحمد في امسنده؛‎ 


(؟) انظر «الحاوي الكبير» (405/ 06 


55 ْ الجزء الرابع من كتاب بحر :المذهب 


المضحي هو الواقف في الضحا والضحا هو الفضاءء وقالت عائشة وابن الزبير وإسحاق:. إن 
الأولى للحاج صوم يوم عرفة كسائر الناس:. وقال عطاء: إن كان صيفاً فالأولى له:الإفطارء 
وإن كان شتاءً فالأولى له. الصوم: وقد قال به بعض أصحابناء: وهذا لأنه إذا كان قوياً.في 
الشتاء لا يؤثر فيه الصوم فيكون [1541/ 4] جامعاً بين العبادتين: وروي أن عائشة زضي اللّه 
عنها كانت تصوم يوم عرفة» وقال: هذا القائل هذا أصح وأنا أقول به مثله» وباللّه التوفيق 
وهذا غلطء. بدليل ما روى أبو هريرة رضي -اللّه عنه أن النبي كله انهئ عن صوم يوم 
عرفة2©70»: وقال ابن عمر: حججت مع النبي يَكيْةٌ فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع 
عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم 'يصمه» وأنا لا أصومه ولا آمر بصيامه ولا أأنهى عنفء وروي 
عن سعيد بن جبير قال: أتيت ابن عباسن بعرفة وهو يأكل رمّاناً فقال: : ادن فكل لعلك صائم 
.إن رسول الله يلكِ لم يصم هذا اليوم» وحكي؛ عن أبني حنيفة أنه يستخب له صومه إلا أن 
يضعفه عن الدعاء ويقطعه عنه» :وروت أم الفضل بنت الحارث: أن أناساً اختلفوا عندها إفي 
يوم عغرفة في رسول اللّه لِك فقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس يصائم: فأرسلت 
إليه بقدح لبن وهو قائم بعرفة فشرب؛ وأما صوم يوم عاشوراء يستحب أيضاً وهو صم اليوم 
العاشر من المحرم والأصل فيه ما روي أن النبي َه [7: "اب/ 4] قال: ا(صيام يُوم عرفة 
كفارة السنة والسنة التي تليها وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة»” "© وأراد بقوله كفارة الشنة 
والسنة التي تليها ما جاء في خبر آخر مفسراً صيام يوم عرفة يكمّر سنة قبلها وسنة بعدهاء. 
ولا. يوجد في ثواب شيء من العبادات أن يكون تكفير ذنوب زمان لم يأت بعد وإنما حض 
الرسول كلٍ بذلك حيث قال الله تعالى : «لِتَفْرَ لك أَنَه ما لل دي 
وقيل: أراد به أنه كفارة سنتين فاضيتين وقيل: صوم يوم عرقة هو أفضل من كل يوم يتطوع 
به الإنسان لهذا المعنىء وقال:زريبة: : كان النبي كلدِ يأمرنا في يوم عاشوراء أن نتفل في 
أفواه الضبيان: وقال: «لا تسقوهم شيعاً إلى الليل»؟ , 


قال أصحابنا: ويستحب أن يصوم اليوم التاسع من المحرم مع اليوم العاف لكا ردي 
أن النبي كل لما صام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم :يعظمه 
:اليهود والنصارى» فقال رسول الله 8 : «فإذا كان في العام المقبل صمنا اليوم التاسع»©» 


.)5485( أخرجه أبو داود في الصوم؛ باب في صوم يوم عرفة بعرفة‎ ')١( 

(؟) أخرجه أحمد في «مسئده» ١1(‏ 00 

(5) ذكره في زوائد الهيئمي (475/1). 

لفق أخرجه مسلم في الصيامء باب أي يوم يصام في عاشوراء 2)١١175(‏ وأبو داود في الصوم. باب ما روي 
أن عاشوراء اليرم ا 


كتاب الصيام 4 


ثم [44"/ 4] بات العام المقبل حتى توفي رسول الله يكلِةِ وأراد بقوله صمنا اليوم التاسع 
أي: مع العاشر. 


وقال بعض أصحابنا : الاكمل أن يصوم اليوم التاسع معه فإن لم يصمه يصوم الحادي 
عشر معه حتى يخالف اليهود وإذا قلنا: يؤمر به احتياطاً لما روى شعبة مولى ابن عباس عن 
ابن عباس أنه كان يصوم عاشوراء يومين يوالي بينهما مخافة أن يفوته فعلى هذا لو لم يصم 
التاميخ لا يصوم الحادي عشر بدلهء وروى ابن عباس أن النبي يك قال: «إن عشت إن شاء 
الله إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء»” 0 وقيل: أمر بصوم يوم 
تاسوعاء 00 يخرج ذو الحجة ناقصاً و فيفوت عنه صوم العاشر 
روي أن ابي ل ادن اللي رجه الود مون يوماً فقال: «ما هذا» قالوا يوم 
أنجى الله تعالى فيه موسى كل وأغرق فرعون فقال: «أنا أحنّ بموسى منهم" فأمر مناديه برألا 
من [54”ب/ 14 أكل فليمسك بقية نهاره ومن لم يأكل فليصم»'”؛ وكان غرق فرعون في 
اليوم العاشر من المحرم» وروي أنه «سألهم رسول الله يلخ عن اليوم الذي يصومون فيه 
فقالوا : هذا يوم اتن الله فيد مون وأغرق. فرقون:فسكت حتى أصيح يوم عا فنوزا“قأمر 
الناس بالصيام وأخبر .. موسى هذا وإن اليهرد ضلوا عنه كما ضلوا عن يوم الجمعة»"© 
قال القفال: وهذا أصح لأن اليهود لا يصومون الآن يوم عاشوراء يل يصومون وما آخر وقد 
ذكرنا أنه لم يكن واجباً قطء وهو ظاهر المذهب لما روى الشافعي عن حميدل بن عبد 
الرحمن: أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوم عاشوراء على المثير يقول يا أهل المدينة أين 
علماؤكم سمعت رسول الله يل يقول: «هذا يوم عاشوراء لم يكتب اللّه عليكم صيامهء وأنا 
صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر»”) ومن أصحابنا من قال: إنه كان واجباً وهو قول 
أبي حنيفة» ومن ن أصحابئا من قال: صوم المحرم أفضل من صوم سائر شهور السنة لأن النبي 
يه سثل أي: الصوم أفضل [1"55/ 4] بعد رمضان؟ فقال: «شهر الله المحرم»””". 


090 /1١( )1١هلا/( أخخرجه الطبراني في «الكبيرة‎ )١( 

(؟) أخخرج نحوه البخاري في «صحيحه؛ (4405). 

زفرف لم أجده. 

(4) أخخرجه اليخاري في الصومء باب صيام يوم عاشوراء :4)250١7(‏ ومالك في الصيامء باب صيام يوم 
عاشوراء (555). 

(5) أخرجه مسلم في الصيام؛ باب فضل صوم المحرم »)١١5(‏ والترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء في 
فضل صلاة الليل (458)» والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء باب فضل صلاة الليل (21715. 


٠ ٍْ 00000‏ الجزء الرابع من'كتاب يخر المذعب 
فصل 

قال أصحابنا: ميقس لطاع مقا أن تس يمه عن حوان لكر سي فيان 
سبتة وثلاثين يوماً فيكون له صيام السنة كلها كما قال تعالى: «س جه يألسكة َم عَئْرٌ 
ييا [الأنعام: +١‏ وقال النبي ككلِ:ْ «من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما 
صام الدهر)20, وبه قال أحمداً وجماعة العلماء» وقال أبو يوسف: كانوا يكزهون أن يتبعوا 
رمضان صياماً خوفاً من أن نلحق ذلك بالفرض وحكاه محمد عن مالك ولم يذكر خلافه؛ وقال 

في الموطأ: يكره له ذلك وما رأيت أحداً من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من 
الت وإن أهل العلم يكرهزن ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحق أهل الجهالة بزْمضان ما 
ليس منه وهذا كله غلط» لما ذكرنا والأولى أن تكون متتابعة عقيب الفطر فإن ١...‏ الفضيلة 
وقد روى أبو حنيفة أن النبي كيه قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر فكأنما ضام السنة)7" 
وهذا خبر غريب» وروى ابن عباس [45*ب/ 4] أن النبي يله : «قال الصائم الستة بعد رمضان 
كالكار بعد الغارٌ» قال أضحابناً : ومن أراد أن يصوم شهراً فأفضل الشهور بعذ المحرم شهر 
رجب لما روي أن الني َل سبل : أي الصوم أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «شهر اللّه 
الأصم» وروي : الاعسبة!” لأن الله تعالى يصب افيه الرحمة صبا. 006 


وروى عكرمة عن'ابن ن عنياس رضي اللّه عنه أن النبي يل قال: «صوم أول يوم من 
رجب كفارة ثلاث سنين» 1 الثاني منه كفارة سنتين» وصم-اليوم الثالث منه كفارة سنة 
ثم صوم كل يوم منه كفارة شهر» ثم بعد رجب شهر شعبان» قال النبي كل «من سرها أن 
يذهب كثير من وحر صدره فليطم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر» 60 وأراد بشهر الصبرْ 
شعبان» وقيل: رمضان» ومعنى وجر صدره أي : غش صدره وبلابله ومن أراد أن يصوم 
أياماً فيستحب له أن يصوم أيام البيض» » قال أعرابي: يا رسول الله إني أصوم. ثلاثةٌ أيام من 
الشهر فقال: «إن كنت صائماً 2 ان قال ابن قتيبة [1845/ 4] الغر البيض كن 


1)١(‏ أخرجه مسلم في الصيامء باب إستحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان (2)01155 والترمذي في 

الصوم عن رسول الله ولو ياب م جاء: في صيام ستة أيام من رل (0709: وأبو داود في الضومء باب 
: في صوم سنة أيام من شوال (5855). : 

(؟): أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب 0 (0ال11), 

إفيف لم أجده. ا 

هق ذكره المناوي في «فيض القديرة 4 )ل 

(0) أخرجه الإمام أحمد في «فسنده»|(070719), 

زفق أخرجه النسائي في الصبام» باب ذكر الاخفلاف على مؤسى بن طلحة في الخبر في صيام 08590 


كتاب الصيام اوذفن 


القمر في جميعها. 

وروى أبو ذر أن النبي يله قال: «من كان صائماً من الشهر فليصم الأيام البيض)”"', 
وروي أنه قال: «هي كهيئة صوم الدهر»”" يعني: أن صوم ثلاثة أيام بشهر وإن صام ثلاثة 
من الشهر غيرها فيستحب أيضاً لما روي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي كْهِ بثلاث لا 
أدعهن حتى أموت منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر)”", وقالت حفصة رضي اللّه عنها: 
ا ا ع أت امور ع 0 
الأخرى:”*؟'» وروت عائشة رضي اللّه عنها قالت: «ما كان رسول الله كل يبالي أي أيام 
الشهر يصوم هذه الثلاثة»20 فقيل: هذه الثلاثة صوم أيام البيض وقيل: أنها يوم الاثنين 
والخميس والاثنين الآخر من الجمعة الأخرى» ويستحب أن يصوم يوم الاثنين والخميس» 
قال أسامة بن زيد رضي اللّه عنه: كان رسول الله يَلِِ لا يدع صيام يوم الأثنين والخميس» 
وقال: هما يومان 471"ب/ 4] تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض لي فيهما عمل 
صالد”" . 

ورور أ بو قتادة رضي اللّه عنه أن النبي يل سئل عن صوم يوم الإثنين فقال: « 
ولدت وفيه أنزل القزآن»”"2 ويستحب لمن قدر أن يصؤم صوم داود عليه السلام 0 
أفضل من صوم الدهر لما روى عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنه أن النبي يك قال: الأحب 
الصيام إلى اللّه تعالى صيام أخي داود ييه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وأحب الصلاة إلى 
الله صلاة داود وكان يرقد شطر الليل ويقوم ثلثه ثم يرقد آخره»0 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة (053790. 

(7) أخرجه ابن ماجه في الصيام: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر (19/07). 

(6)8 أخرجه البخاري في الجمعة» باب صلاة الضحى في الحضر 2)١119/8(‏ وأحمد في المسئده؛ .)1١471(‏ 
(4) أخرجه أبو داود في الصومء باب من قال الاثنين والخميس (51401). 

(5) أخرجه مسلم في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر :)١١70(‏ وأبو داود في الصوم» 
باب من قال لا يبالي من أي الشهر (05485. 

(5) أخرج نحوه النسائي في الصيام؛ باب صوم النبي ككل بأبي هو وأمي وذكر اختلاف التاقلين (5988)؛ 
وأحمد في «مسنده) (51745), 

0) أخرجه مسلم في الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 2)١١77(‏ وأبو داود في الصوم. 
باب في صوم الدهر تطوعا (14585). 

(8) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (2)7774 ومسلم في صحيحه برقم ,)١١99(‏ 


ا 000 الجزء الرابع من كتاب بجر المذهب 
فرع 090 
قال أصحابنا : لا يكره ضوم الدهر إذا أقطر في أيام .النهي ولم يترك فيه حقاً ,ولم يخف 
ضرراً ولفظ الشافعي ة في امختصر البويطي' لا بأس بسرد الصيام إذا أفطر الأيام: التي نهى 
رسول الله يل عن صيامها وبه قال عامة الفقهناء: وهذا لما روت أم كلثوم مولاة أسنماء 
رضي الله عنه قالت: قيل لعائشة رضي اللّه عنها :“تضومين الدهر وقد نهن رسول" الله كله 
عن صيام الدهر؟ قالت: م ل ا ا ا 
ولكن من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم الدهر وحكي عن أبي يوسف أنه قال: | 
نهنى رسول الله يقهْ عن صوم الدهر لأنه يضعف عن العبادات ا 
ولو أراد بالنفي صوم هذه الأيام كلها ما كان لتخصيص الأيام الستة بالنهي معنئّ ؤلما خصن 
الأيام الستة دل على أن صوم إلباقي جائز وهكذا إذا خاف ضرراً وضعفاً في أداء العبادات 
لا يستحب ما ذكرنا من صيام الأيام المستحبة لما روي «أن النبي كلكٍ آخا بين سلمان وبين 
أببي الدرداء فجاء سلمّان يزور أأبا الدرداء فرأى أم سلمة متبذلة فقال ما شأتك فقالت: أن 
أخاك ليست 'له حاجة في شيء من الدنيا فقال: سلمان يا.أبا الدرداء إن لرنك عليك حقاً 
ولأهلك عليك نحقاً وعبيدك عليك حقاً فصم وافطر وقم ونم وآت أهلك وأعط كل ذي حق 
حقه فذكر أبو الدرداء سول الله يله ما قال سلمان»؛ فقال النبي 1 مثل ما قال 
سلمان الل 


والدليل على ما ذكرنا أن ااال سا اك ب ال ا 
يعبه رسول اللّه [410ب/ 4] كل ولا نهاه عن ذلك» ومن العلماء من قال: يكره ذلك لما 
روى أء بو قتادة رضي اللّه عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف تضوم؟ فغضب رسول الله 
يله من قوله فلما .زأى ذلك عم رضي اللّه عنه قال: : رضينا باللّه رباً وبالإسلام ديناً وبمخمد 
نبياً نعوذ باللّه من غضب اللّه ومن غضب رسوله» فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب 
رسول الله يك ثم قال عمر: ل ل 
أفطر» قال: : يا رسول اللّه كيفت بمن يصوم يومين ويفطر.يوماً؟ قال: «أويطيق ذلك أحد؛ 
قال: : كيف يا رسول الله كيف يمن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: «ذلك صوم أداود؛ 'قال: يا 
رسول الله كيف بمن يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال: «وددت لو أني أطقت ذلك»؛ , قال: الم 


(1) أخرجه البخاري في الصومء باب من أقِسم على أخيه ليفطر في التطوع نط مذ والترمذي 
في الزهد عن رسول الله يذ باب منه (5437), 


كتاب الصيام ه*؟ 


قال رسول الله يلكِ: «ثلائة من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله200؟ قلنا: 
يشتبه أن يكون غضب النبي يَللهْ من كراهة أن يقتدي به السائل في صومه فيتكلفه ثم يعجز 
عنه أو يمله بقلبه فيكون صياماً من غير إخلاصء» وقوله: «لا صام ولا أفطر» معناه لم يصم 
ولم يفطر [1748/ 4] ومعناه الدعاء عليه كراهة لصنيعه وزجراً له عن ذلك إذا لم يفطر في 
شيء من الأيام» وإن نهى عن صيامها أو إذا لم يقو على ذلك على ما ذكرنا. 


فرع آخر 

ذكره ابن سريج إذا نذر صوم الدهر انعقد نذره إلا زمان العيدين والتشريق فإن أفطر في. 
رمضان لعذر من سفر أو مرض فعليه القضاء ولا وقت للقضاء غير زمان النذر فيقضي من 
رمضان ويدع النذر وهل يدخل زمان القضاء تحت نذره فيه وجهان: أحدهما: لم يدخل 
تحت نذره لأنه بان أنه مستحق للقضاء فلم يدخل في النذر كشهر رمضانء والثاني: دخل 
زمان القضاء تحت نذره لأنه لو صامه عن نذره أجزأه» فإذا قلنا: بهذا هل تلزمه الفدية عن 
هذه الأيام التي فاتته من نذره؟ قال: يحتمل وجهين: أحدهما: يلزمه لأنه يسقط إلى مال 
لتعذر صومه عليه بكل حال كما يقول في الشيخ الهرمء والثاني: لا يلزمه لأنه لا يمكنه فعله 
فهر كالمريض إذا أفطر واتصل مرضه بموته لا تلزمه الفدية. 


فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللّه: أنه لو نذر صوم الدهر فأفطر يوماً منه هل يقضيه في يوم من 
الأيام المستقبلة؟ قال: [#48ب/ 15 قال أصحابنا: لا يقضيه ويصوم عن أداء النذر في 
الأيام المستقبلة لأنه لو قضاه في يوم وجب عليه قضاء ذلك اليوم ثم إذا قضاه يلزمه قضاء 
ذلك اليوم أيضاً فيؤدي إلى إخراج كثير من صيامه عن الوقت وهو نظير ما قلنا في قضاء 
إحرام دخول مكة لا يلزمه لهذا المعنى. 
فرع آخر 
قال والدي: لو قضاه في يوم آخر هل يصح عن القضاء فيه وجهان: أحدهما : يصح 


عن القضاء في الحالء والثاني: لا يصح لا عن القضاء ولا عن الأداء فعلى هذا يلزمه 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر :)١١57(‏ وأبو داود في الصرمء 
باب في صوم الدهر تطوعاً (1578): وأحمد في المسئدهة (057081. 


00 ش الوم الرائع جح منائي بطر ساقت 
على ما ذكرنا: ولو سافر هذا المرجل يحل له الفطر وهل عليه الإطعام في الحال وجهان.! 


: فرع آخر ْ 
1 إذا نذر أن يصوم يوم الخميس أو يصلي ذ وان ونان بس ا ار ل 
يصلي يوم الأربعاء خلافاً لأبي يوسفء ولو نذر أن يتصدق بدرهم يوم الخميْس له أن 
يتصدق به يوم الأربعاءء وهذا لأن إطلاق التذر يخمل على المعهود الشرعي زالصوم 
والصلاة الشرعيان لا يجوز كد ميا على لزنت بخلاف الزكاة كذلك هاهنا. 


فرع آخر 5 
: قال ابن سريج: لو نذر ضوم يوم بعينه ثم أراد أن يأتي فيه بصوم النفل أو فرض آخر 
غير النذر فيه وجهان: أحدهما:. لا يجوز كما في رمضانء والثاني: يجوز وهوأ الأوضح 
وعليه قضاء المنذور والفرق أن| زمان رمضان لو لم يلزم صومه لم يجز فيه غير صؤم' رمضان 
وهو في حق الصبي فإذا ‏ ا وان با وروي لعي الات ادبي 
فيه صوم التطوع: فكذلك إذا لزمة صومه بالنذر. 


فرع 
لو كان عليه قضاء رمضان نفأخره بعذر إلى رمضان ثانٍ ثم قدر على القضباء عقيب 
انقضاء رمضان ثم أخره فمات قبل دخول رمضان ثالث لا تلزمه الفدية للتأخير. 


ش فرع 1 
لو قال: للّه عليّ أن أصوام شعبان أبداً فأسر هذا الناذر فكان يتحرى فضام زجياً على 
أنه شعبان وصام شعبان على أنه رمضان ثم تبين له الأمر بعد سنين يلزمه قضاء شهزين 
أحدهما عن شعبان والثاني عن رمضان ولا إطعام عليه للتأخير. 


فرع ْ 
: ل 70000 
النية في أحدها ولا يدري عن ما ترك له [794ب/ 4] النية يلزمه أن يعيد صؤم يومين 
أحدهما عن النذر والثاني عن. القضاء ء ليتيقن سقوط الفرض عنه كما لو كانت عليه ثلاث 
صلوات إحداها صبح واثنتان ظهر فصلاها ثم علم أنه و3 الاي إحداها لزه انيد 
الصبح وظهراً واحداً . 


كتاب الصيام /ا5؟ 


فرع آخر 
لو صام يومين أحدهما عن نفل ثم علم أنه أضل بالنية في أحدهما ولا يدري هل كان 
في الفرض أم في النفل» قال أصحابنا: يلزمه إعادة الفرض وقال والدي: لا يلزمه إعادته 
لأنه شاك في وجوب الإعادة والشك في وجوب الإعادة لا يوجبها. 


فرع آخر 
ذكره والدي: إذا وطئ زوجته وهي ناشزة في رمضان وقلنا بقول: التحمل هل يتحمل 
عنها الكفارة وجهان أحدهما: لا يتحمل لزكاة الفطر والنفقة: والثاني: يتحمل والفرق أن 
ذلك يلزم بمقابلة التمكين وبالنشوز زال التمكين والكفارة يلزمه ... وقد حصل الجماع في 


حال النشوز .... الطواعية فلزمته الكفارة . ...... إن تعلق هذه الكفارة .. في حال 
النشوز زال ...81000.22 ]] فوجبت الكفارة كما لو تزوج امرأة لا يلزمه دفع 
المهرء وإن كانت باقية على النشوز لما ذكرنا وهذا أشبه بكلام أصحابناء والأول أقيس 
ش فرع آخر 

لو جامع العبد امرأته الحرة والزوج الكفارة 2 يتحمل عنهاء قال والدي رحمه اللّه: 
... أحدهما: لا يتحمل لأن التحمل ... يثبت بعدهء والثاني: ........ وإنما امتنع 
واوا حارامو ا ري عا لانت ] لدت عم مك ا قاو اوري 1191© زوم الفطر 
ففطركم من صيامكم وما ذكره الشافعي دليل على أن النهي بظاهره يدل على فساد النهي عنه 

فرع 


روي عن النبي كلهِ قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يدخل رمضان”"© 
وروي: افلا صوم إلا لرمضان» قال أصحابنا: إذا ابتدأ الصوم قبل انتصاف شعبان ثم وصله 
برمضان أو وافى آخر أيام شعبان ورداً له فصام لا يكره ويجوز له ذلك ولو ابتدأ صيام نفل 
من غير سبب بعد انتصاف شعبان ووصله برمضان كره ذلك» وإن لم يكن شك لأنه يشبه 
استقبال الفرض وقد ورد النهي عنه وهذه الكراهية هي كراهة تنزيه عندي ويحتمل أنه 
استحب إحمام الصائم في بقية شعبان ليتقوى به على صيام رمضان فإنه ربما يضعف عن 
صوم رمضان؛ ومن أصحابنا من قال: لا يكره ذلك بحال لقوله يلِ: «لا يتقدموا رمضان 


.05779( أخرجه أبو داود في الصومء باب في كراهية ذلك‎ )١( 


لان ش : الجزء الرابع من كتاب بجر المذهب 
بيوم أو يومين»”'' فنهى عن صوم يومين قبل رمضان والخبر الذي ذكرنا غير ثابت. 


باب الجود والإفضال في شهر رمضضان 

قال: “أخبرنا إبراهيم بن منعد الخبر. ١‏ 
وهذا كما قال: 511 ب/4] هذا كتاب ليس من أحكام الصيام وقضد به الندب لأولي 
السعة والغنى على الزيادة والجؤد والإفضال في شهر رمضان وهو مستحب في شهر. رزمضان. 
وفي كل وقت ولكنه في رمضأن آكد استحباباً والأصل ما رواه الشافعي باسناده عن ابن 
عباس رضي اللّه عنه «أن النبي يله كان أجود الناس بالخيركفء أي: في عموم الأوقات 
«وكان أجود ما يكون في شهرارمضان وكان جبريل غليه السلام يلقاه كل ليلة في ,رمضان 
اس يكل القرآن» أئي: يدرس عليه فيعارضه كما يقرأ الإنسان على المقرئ «فإذا 
لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة»”"' فمنهم من قال: يريد أنه كان أسرع إلى الخير 
من الريح المرسلة فإنها تعم كل شيء» ثم قال الشاقعي: ولحاجة الناس فيْه إلى مصالخهم 
ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة ا وأراد أن الحاجة بالناس إلى معايشهم في 
هذا الشهر مثلها في غيره وزيادة وفيه من أمر الصلاة والصيام الذي يشغلهم عن مغاشهم. ما 
ل في غيرةء فكذلك استحب الزيادة في هذا الشهرء وفي [501/ 4] هذا الخبر الذي 
ذكرنا دليل على استحباب الزياذة تلاوة القرآن إذا دخل شهر رمضان وعلى أن من أراد قراءة 
القرآن في شهر رمضان خاصة وافي سائر الشهور عامة يستحب له أن يقرأ على غيره معارضة 
لأن رسول اللّه يكةِ كان يعرض على جبريل عليه السلام في شهر رمضان» فأماا من أراد 

التهجد به فهو مأمور به حينئذٍ بأأسكن وقت وأخلا زمان. 


١ 1‏ ل 5 
إن النبي وي قال: «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة»9”© رواه أبو بكرة رضي 
الله عنه واختلفن العلماء في تأؤيله علئ وجوه أحدها: أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصوم عن رسول الله يل باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان لمم 
وأبو داود في الصوم؛ باب فيمن' يصل شعبان برمضان (175؟0)؛ وابن ماجه في الصيامء: باب ما جاء:في. 
النهي عن أن يتقدم رمضان يصوم (0595): ا 
زفةق أخرجه البخاري في (#صحيحه) 00. 


زضف أخرجه البخاري ٠» ١‏ بابب ١'عيد‏ لا ينقصان 2)١9١7(‏ و الصيام باب بيان! قوله 
في 7 شهرا م في جام معلى ثوا 
شهرا عيد لا ينقصان .,.)٠١895(‏ 


كتاب الصيام لمكن 


وإن وجدا ناقصين في عدد الحسابء» والثاني: معناه أنهما لا يكادان يوجدان في سئة واحدة 
مججمعة قن النقضان إن كان احدهما نييما وعترين كان الآخر ثلاثين على الكمال ذكره 
أحمد بن حنبل وأراد به في أغلب العادة» والثالث: معناه تفضيل العمل في العشر من ذي 
الحجة فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان. 
فصل 

روى أبو صالح عن أبي سعيد رضي اللّه عنه أن امرأة [01؟ب/ 4] جاءت إلى النبي 
ييل فقالت: يا رسول اللّه إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا 
صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فسأله عما قالت فقال: يا رسول اللّه أما 
قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين وقد نهيتها فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت 
الناس وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب ولا أصبر فقال رسول الله يك 
يؤْمئِذٍ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها» وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمسء فإنا 
أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمسء» قال: «إذا استيقظت فصل»(2 
وفي هذا الخبر دليل على أن منافع المتعة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال» 
وأنها لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه وللزوج أن يمنعها من حج التطوع وتعجيل حج الفرض» وله 
أن يضريها إذا امتنعت في إيفاء حقّهء وإنما قال: «إذا استيقظت فصل» فإنه كان كالمعجوز 
عنه وصاحبه في ذلك هو بمنزلة من يغمى عليه فيعذر فيه أو أراد به في بعض الأوقات لأنه 
يبعد أن يبقى الإنسان على مثل [1501/ 4] هذا ولا يكون بحضرته من يوقظهء واللّه أعلم. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في الصوم؛ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها (1104), وأحمد في «مسندهة 
١0م‏ 1). 


كن ٍ. 1 الجزء الزابع من كتاب بخر المذزعب 


كتاب الإعتكاف" 

قال: :أخبَرّنًا مالك وذكر الخبر. 

وهذا كما قال الشافعي في «سئن حرملة»: الاعتكاف هو لزوم المزء الشيء وحبس 
النفس عليه براً كان أو مأثماً والدليل عليه قوله تعالى: #مَأئا عل قَومِ يَمَجْنُونَ عله أصَئَامِ 
لَمَُمْ) [الأعراف:374]» وقوله تعالئ:. اما مزه التََاقِلُ الي أَسْرْ كا 2 5 [الأنبياء : ملا] 
قال الخليل بن : أحمد: الاعتكاف هو: المقام على الشيء لمكت رمع تليق سر 
الكاف وضمها وهو قول الأزغري» وقيل: الاعتكاف الاحتباسن في المسجد يقال: عكفته 
أي: حبسته؛ قال اللّه تعالى: #والهدى معكوفاً أن يبلغ محله» [الفتح: 5؟]. أي: 
محبوساً» وأما المراد بالاعتكاف الشرعي فإنه المكث.في بيت الله تعالى وهو, المنجد تقرباً 
به إلى الله تعالى: وهو من الشرائع القديمة» والأصل فيه قول اللّه تعالى: أن طهرَا بَيِقَ 
ين وَآلْمكِنِنَ4 [البقرة:0١1]»‏ قيل طهرا من الكفره وقيل: من الأصنامء وقال الله 
تعالى : #ول بُكشررشك وَأسْر عون فى الجِدٌ» [البقرة: 141]. ش 

وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي يةِ كان. يعتكف العشر الأواخر إلى أن قبضه 
اللّه تعالى [+85"ب/ 4]ء وروي أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلما كان:فى 
العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماًء فإذا تقرر هذا فالاعتكاف سنة حستة وقزبة وطاعة 
مندوب إليها مؤكدة ولا يصح إلا بالنية والكون في المسجد وترك مباشرة النساء ولا يجب 
لأن النبي يَيِْ قال: «ومن أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر)”" فعلقة بالإزادة 
ويستحب في عموم الأوقات خضوصاً في العشر الأواخر من رمضان فإن رسول الله يك داوم 
على ذلك في آخر عمره وذلك 'أنه. روي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان 
رسول الله يل يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضانء أي: كان يتحرى فيه ليلة القدر فلما 
كانت ليلة إحدى وعشرين وهي التي كان يخرج في صبيجتها من اعتكافه يريد أنه كان لا 
ينصرف ليلة الحادي والعشرين» 'وإن كانتت العشر قد تمت له حتى يصبح منها على الصبح ثم 
: رد كلسي امد اياي ابي في هذه اللالة ذو كان امكف لس اسك 


.07 /545( انظر «الحاوي الكبير؟‎ )1١( 
.)58/6( ذكره ابن قدامة في «المغني»‎ )5( 


كتاب الاعتكاف أه" 


العشر الأواخر»”"2: أي: فلا ينصرف حتى يعتكف [05"أ/ 5] العشر الأواخر. 


وروي أن النبي ككل قال: «جاءني جبريل عليه السلام فقال: إن ما تطلبه أمامك» يعني 
ليلة القدر قال: «أي في هذه الليلة وأريت هذه الليلة» أي: ليلة القدر «أريتها في المنام 1 
ليلة هي من هذه العشر ؛ ثم أنسيتها»”"؟ ولم يرد أنه رأى الملائكة والأنوار عياناً ثم نسي في 
أية ليلة رأى الك عد الاك قلعا تييع وروي افخرجت لأخبركم بها فتلاحى فلان وفلان 
فأنسيتها ولعله خير لكم'”" أي: ولعل نسيانيها خير لكم يعني: لو لم أنسها وأخبرتكم بها 
لاعتمدتم على تلك الليلة واقتصرتم على التعبد فيها فلما أنسيتها تطلبون الآن فيها كلها 
فصارت الليلة كلها الواحدة بسبب نسياني عشراً»ء وروي أنه قال: أريت هذه الليلة فخرجت 
لا خبركم به فتلاحى فلان وفلان وذكر الخبر ثم ذكر النبي يِ ما رأى من علامات هذه 
الليلة فقال: «ورأيدّني أسجد في صبيحتها في ماء وطين)”*2 فأمطرت السماء من تلك الليلة 
يعني هذه الليلة التي كان يخبر فيها بذلك وهي ليلة الحادي والعشرين وكان المسجد 
[1*"“'ب/ 4] على عريش أي: لم يكن مطين السطح فوكف المسجد قال أبو سعيد: فأبصرت 
عيناي رسول الله كَلِهِ انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين في صبيحة إحدى 


0 


وعشرين . 

قال أصحابنا: فمصادقة حقيقة الرؤيا وعلامتها في هذه الليلة مما يدل على أنها ليلة 
القدر. تغليباً لا يقيناًء وقال الإمام الجويني: هذا الخبر هو دليل على جواز النسيان عليه 
وجواز النسيان في أصل الوحي إذا كانت المصلحة فيه عند اللّه تعالى بدليل أن الرؤيا كانت 
وحياً له ثم أنساها اللّه تعالى إياه وهو معنى قوله تعالى: طم تَنسَمْ ين ءَايَةٍ أو تُنيها» 
[البقرة:7١٠]‏ الآية» وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يقولن أحدكم نسيت أآية كذا 
وكذا وليقل أنسيتها»؟: ثم قال الشافعي: وحديث النبي كله يدل على أنها في العشر 


(1) أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد (2)507197 
وأبو داود في الصلاة» باب فيمن قال ليلة إحدى وعشرين :)١785(‏ ومالك في «الموطأ» في الاعتكاف» 
باب ما جاء في ليلة القدر (07/01. 

(؟) أخرج نحره أبو يعلئ في امسندهة .,07909//1١(‏ 

(609 أخخرجه البخاري في «صحيحه؟ (14). 

(5) أخخرجه البخاري في الإعتكاف» باب الإعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد (00017) 
ومسلم في الصيامء باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها 0011390 

(5) أخرج نحوه البخاري في فضائل القرآن؛ باب استذكار القرآن وتعاهده (007): ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا .078٠0(‏ 


دكن ا الجزء الرابع من كتاب بحر النذهب 


الأواخر يعني ليلة القدرء ثم قال: والذي يشبه أن تكون ليلة إحدى أو ثلاث وعشرين يعني : 
يشبه حديث النبي كَل أن تكون ليلة القدر في إحدى هاتين الليلتين. 

وإنما جعل الشافعي ليلة ثلاث :وعشرين عديلاً اليلة. الحادي دري 70001 وي 
لخبر رواه فى ي: #الجامع الكبيز» ولم ينقله المزني وكان من حقه أن ينقله ليحسن: عطف هذا 
الكلام عليه وهو أنه روى بإسناده عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رجلاً سأل النبي كل عن 
ليلة القدر.أية ليلةٍ هي فقال:! «كم بقي من الشهر' وكان.ذلك:يوم الثاني والعشرين» فقال: 
ثمان يا رسول اللّهء فقال كك: : «أو سبع» فقال الرجل بقي ثمانٍ يا رسول اللّهِ فقال: «أو 
سبع» ثم قال: «الشهر هكذا وهكذا» وأشار يأصابغه العشر فرتين وقبض واخدة في المرة 
الثالثة يعني أن هذا الشهر ينقص يوفاً ثم قال: «لا آمن أن تكون هذه الليلة»20 يعنى ليلة 
الثالث والعشرين فلهذا عدل الشافعي ليلة الثالث والعشرين بليلة الحادي والعشرين ثم .قال: 
ولا أحب ترك طلبها فيأكلهاء. يعني ما من .ليلة من هذه العشر إلا ... خصوضاً في ليلة 
السابع والعشرينء فإن أكثر الصحابة على أنها هي. ليلة القدرء واعلم أن الشافعي أدخل هذا 
في هذا الباب وليس من مسائله وجملته أن ليلة القدز هي ليلة شريفة فاضلة ومعناه [00اب/ ١‏ 
] أنه قدر فيها ما هو كائن في تلك السنة وقيل معناه: جه العرنه راهفيا لها تدوارفاف , 
من قولهم رجل له قدر. 

واعلم أنها ثابتة إلى يوم القيامة. غير منسوخة» وإنما يعتكف طلباً لها في الغالب» قا قال 
اللّهِ تعالى: ؤِلَلَهُ لتر حَينّ يِنْ أَلَفٍ مَبْرِ» [القدر: 2]7 أي: خبير من ألف شهر ليس فيها 
ليلة القدر وهو قول قتادة؛ وقيل: خير من عمل ألف شهر وهو قول الربيع؛ وقال مجاهد: 
أراد العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر فضيام نهارها 
وقيام ليلهاء وروي هذا عن ابن عباس أيضاًء وقوله تعالى: «إنَا أَرَلبَهُ فى ليله الْقَدَر» 
[القدر: »]١‏ يعني: القرآن؛ وأذلك أن اللّه تعالى أنزل القرآن ليلة القدر من اللوج المحفوظ 
إلى. السماء الدنيا جملة واجدة ثم أنزل من السماء الدنيا نجوماً الآية والآيتين 0 
والسورة على ما علم الله تَعالئ من المصالح.ء وقوله: ظنَيّلُ التكيكةٌ ور فيبًا 
[القدر: 4]ء قيل: أراد به جبريل عليه السلام» وقيل: أراد به العلم كقوله تعالى: 00 
الملائكة بالروح من أمره» [النحل: 7]ء وقيل: قوله: بإِذْنِ رَيْهِمَ» [القدر: ؛] أي:: بأمر 
ربهم من كل أمر سلام» قال ابن عباس يسلمون [107/ 4] على كل مؤمن ومؤمنة إلا على 
مدمن خمر أو مصر على الزنا أو ساحر أو كاهن فمن أصابته التسليمة غفر له» وقوله:. لح 


(1) الم أجده. 


كتاب الصيام إرذناوا 
حَى مطلع ألتَجرِ» [القدر: 5] يريد ليلة القدر من حين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 


واعلم أنها باقية لم ترفع لما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله 
ليلة القدر رفعت مع الأنبياء قال: بل هي إلى يوم القيامة» قلت: هي في رمضان أو في غيره 
من جميع السنة؟ قال: «في رمضان» قلت: في العشر الأول أو الثاني أو الأخير؟ قال: «في 
العشر الأواخر»”2 وقال بعض أصحابنا: الأصح أنها لم تكن إلا لهذه الأمة لما روي أن 
النبي كلهِ ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس لأمته وقاتل في سبيل اللّه ألف شهر لا ينزعها 
فاستعظمت الصحابة ذلك وتمنوا أن يكون لهم مثل هذا العمر وهذه القوة فأنزل اللّه هذه 
اللنورةة 


وروي أن الصحابة شكوا إلى رسول الله يةِ قصر أعمارهم وقالوا: إن الرجل ممن 
كان قبلنا كان يعمر ألف سنة وأعمارنا قصيرة فلو عمرنا مثل أعمارهم لعبدنا اللّه تعالى 
فنزلت هذه السورة» فإذا [51اب/ 4] تقرر هذا قال الشافعي رحمه اللّه: ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان والمستحب أن يطلب في جميع العشر وطلبها في الوتر منها آكد 
استحباباً منه في الشفع وطلبها في الحادي والعشرين والثالث والعشرين آكد استحباباً من 
طلبها في سائر الأوقات. 


وقال أبو حامد: المذهب أنها ليلة الحادي العشرين نص عليه في «الإملاء» فلو قال: 
لامرأته أنت طالق ليلة القدر فإن كان ذلك في رمضان قبل مضي ليلة من ليالي العشر حكم 
بطلاقها في أول ليلة التاسع والعشرين لأنه اليقين» وإن كانت قد مضت ليلة من ليالي العشر 
لا تطلق حتى يأتي رمضان آخر من السنة القابلة فإذا مضت تلك الليلة من العشر الأواخر 
حكم بطلاقهاء وحكي عن أبي حنيفة أنها في جميع السنة وهو قول بعض العلماء وأصحاب 


أبي حنيفة منكرون هذا وهو ......... أن مذهبه أنها في جميع شهر رمضان لا يختص 
بهذا المذهمب 1 هذا إلى أبي حنيفة من مثله قالها أبو حنيفة لو قال: في أول يوم 


من رمضان لامرأته أنت [/18517/ 4] طالق ليلة القدر لم تطلق إلى تمام السنة من ذلك اليوم 
فظن أن ليلة القدر ممكنة في جميع السنة وإنما قال أبو حنيفة ذلك لاحتمال أن الليلة الأولى 
من الشهر كانت هي ليلة القدر فالأصل أن الطلاق لا يقع ما لم تمض سنة ثم اختلفوا هل 
يتبدل وقتها فتكون في عام في ليلة وفي عام في ليلة أخرى فمنهم من قال: يتبدل قال المزني 
أرى والله أعلم أنها في كل سنة تختلف في العشر ونقل النيسابوري أبو بكر ذلك عن المزني 


.)5١944( أخرجه أحمد فى امسئدها‎ )١( 


4م ْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


في بعض النسخء وقال القفال: أكثر العلماء على أنها لا: تتبدل بل هي ليلة بعينها واختلفت 
الصحابة فيها فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أنها ليلة ثلاث وعشرين» وقال أبي بن كمب: 
هي ليلة سبع وعشرين وبه قال أبو حنيفة؛ وقال مالك: هي في العشر الأواخر وليس فيها 
تعيين» وروي في بعض الأخبار أنها ليلة السابع عشرء وروي عن ابن عباس أنه قال سورة 
القدر 5 ثون كلمة السابعة والعشرون منها قوله هي» فدل أنها ليلة سبع وعشرين ولا حجة 
في هذا اكات نم م ار ا يم 
في ذلك [07"ب/ 4] العدد كذلك هذا؛ ولأنه روي عن النبي كل أنه قال: «اطلبوها في كل 
وتر لمسع بقين أو لسبع بقين أو لخمس بقين أو لثلاث بقين أو الليلة الأخيرة» ل وروي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من يكم الحرل بسكا ققاله يمشن البيافة زيعم اللاابن 
مسعود قد علم أنها في شهر رفضان» ولكن أراد أن لا: يتكل الناس. 

وقيل: ليلة القدر في الوتر هي ليلة الثاني والعشرين والرابع والعشرين: والسادس 
والعشرين والثامن والعشرين وليلة الثلائين لأن هذه الليالي هي أوتار بالإضافة إلى ما. بقي 

من الشهر وإن كانت أشفاعاً بالإضافة إلى ما مضى والصحيح خلافه . 


وقال الشافعي في «القديم» : استحب أن يكون اجتهاده في العبادة في يومها كاجثهاده 
في ليلتهاء وأما علامة'ليلة القدر فقال أبو ذر رضي اللّه عنه: سئل رسول الله يكل عن 
علامتها فقال: اإالسي عا لي يحوحيا يما لا شعاع: لها مثل الطست .وتكون ليلة 
طلقة لا حارة ولا باردة'”"؟ ويستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها ويدعو بإخلاص نية 
وصحة يقين بما أحب من أمرا دين ودنيا وقال رسول اللّه [1708/ 4] ككلهِ لعائشة رضي اللّه 
عنها: (إذا رأيت ليلة القدر فاسالي اللّه العافية في الدنيا والآخرة”"؛ وروى: «قولي اللهم 
إنك عفو تحب. العفو فاعف عني26: وقال في القديم: زب ديو الضة رالجع تدر 
فقد أخذ بحظه .منها. 

مسألة: قال: وروي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قال : كان رسولٌ الله يله إذا 
اعتكفت يُذْنِي الى رَأسِه فأَرَجَله0©. 


.)519/5( )84571( أخرجه ابن أبي شيبة في امصنقه)‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه أبو داود في «السئن» ((4)1718, وأحمد في «مسندهة (515417). 

(5) لم أجده. 

(:) أخرجه ابن ماجه في الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافية :)5806٠9(‏ وأحمد في «مسئده» (51857). 
(5) انظر «الحاوي الكبير؛ (0/144). 


كتاب الصيام مه 
الفقصل 
وهذا كما قال: عاد الآن إلى ذكر مسائل الاعتكاف وافتتح يبيان أنه ليس للمعتكف 
الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان» وأنه إن أخرج بعض البدن فليس بخروج. 


وجملته: أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد في الجملة لقوله تعالى: #وَأسْرٌ 
عَككِمُْنَ بى الْصَديِدٌ» [البقرة: 141] فخص بالمساجد ورد عن عائشة رضي اللّه عنها أنه كان 
يكل لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» ثم يجوز الاعتكاف في كل مسجد بني للصلاة 
والجماعة سواء كانوا يصلون فيه أو لاء وبه قال مالك وقال علي رضي اللَّه عنه وبه قال 
حماد إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة» وقال حذيفة: لا يجوز إلا في ثلاثة مساجد 
مسجد الحرام ومسجد بيت المقدس [704ب/4] ومسجد رسول الله يكوه وقال الزهري: لا 
يصح إلا في الجامع» وروي عنه لا يصح إلا في مسجد الجماعات» وقال أبو حامد: أومأ 
الشانعي إلى هذا في القديم» وقال أحمد: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة بناء على 
أصله أن الجماعة واجبة وهذا كله غلط» لقوله تعالى: #وَآسْرٌ عَنكِمُونَ فى الْمَسدجِدِ»4 [البقرة: 
141 ولم يفصل» وروى ابن مسعود أن النبي كك قال: «الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه 
الصلاة”'2 ولأنه موضع مبني للصلاة والجماعة فصح فيه الاعتكاف كالمتفق عليه فإذا تقرر 
هذا فلا فرق فيه بين الرجل والمرأة ولا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا في المسجدء وبه قال 
مالك وأحمد. 


وذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي قال في القديم: وأكره للمرأة أن تعتكف إلا في 
مسجد بيتها أي: في موضع صلاتها من بيتهاء وذكر القفال عن القديم أنه قال: يجوز لها 
ذلك ولكن في المسجد أفضلء وقال أبو حنيفة: يجوز اعتكافها في المسجد وفي بيتها وهي 
في بيتها أفضل كصلاتهاء وهذا غلطء لأن الاعتكاف لا يعتبر بالصلاة بدليل أن صلاة 
الرجل النافلة في بيته أفضل» ولا [1559/ 4] يصح اعتكافه فيه. 


وقال القاضي الطبري: لفظ الشافعي في القديم: وأكره للمرأة الشابة أن تعتكف في 
المسجد. وإن كان لا يصح اعتكافها إلا في المسجد كما أكره لها حضور المسجد الجامع 
لأداء الجمعة؛ وإن كان لا يجوز لها أن تصلي الجمعة إلا في الجامع فالمسألة على قول 
واحد في المرأة وغلط من قال فيه قولان» وقال القفال: إذا قلنا: بالقول القديم إن صح فلو 
اعتكف الرجل في مسجد بيته وجهان: أحدهما: يجرز اعتباراً بأن صلاة نفله في بيته أفضل 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 


م ْ الجزء الرابع من كتاب بجر المذهب 


وأصل الاعتكاف نفل ففي البيث أفضل» والثاني: لا يجوز ويعتبر بفرضه وفرضه في المسجد 
أنفضل بخلاف المرأة. ش 
فرع 
قال في البويطي: لو اعتكف فؤق ظهر المسجد أجزأه لأن كله مبني للجماعة الواحدة 
ولهذا إن من صلى فوق ظهر المسجد لصلاة الإمام في المسجد أجزأه. 00 لا يرزاف» 
وقال أصحاينا : : لو جعل بيتاً من داره مسجداً فاعتكف فيه وعلى ظهره أجزأء أيضاً : 


مسألة: قال: ولا بأمنّ أن يُدْخْلَ المُعتَكفف رأسّهُ البيت ليغتي:2 . 


الفصل 
وهذا كما قال: يجوز للمعتكف أن يخرج رأسه من المسجد ليرجل أو نغتسل؟ وكذلك 
يخرج [155ب/ 4] رجليه. ليدهن ونحو ذلك وهذا لأن إخراج بعض بدنه من المنجد ليس 
كإخراج كله خلافاً لمالك حيث قال: بضير خازجا من المسجد بإخراج بغض يديه ولا 
يصير داخلاً فيه بإدختال بعض بدنهء لأن الخروج من بعض المأمور به خروج من كله وليس 
الدخول في بعض المأمور به ذخولاً في كله وهذيا كما أن بعض المعصية معصيةء وليس 
بعض الطاعة طاعة» وهذا: غلط الخبر عائشة الذي ذكرناه. وقالت أيضاً: «اعتكف رسول اللّه 
كيه فأدخل إليّ .رأسه فغسلته وأنا حائض:0© 
قال أصحابنا : فيه فوائد أحدها: يجوز للمعتكف أن يغسل رأسهء والثانية: يجوز له 
ترجيل الرأس وتدهينه؛ والثالث: يجوز له أن يتزين لأن ذلك في معنى التدهين والترجيل» 
والرابعة: إخراج بعض البدن زإدخاله لا يجري مجرى إخراج كله: والخامسة: الحائض 
ليست بنجسة» والسادسة: يد المرأة ليست بعورة؛ لأن النبي ككةٍ أخرج إليها زأسه ولم يكن 
المسجد ينفك من أن يكون فيه بعضن الصخابة فإذا غسلت رأسه شاهد يدها ورأهناء 
والسابعة: أنه لا يجوز له الخرؤج من. المسجد لأنه لم يخرج إلى بيته لهذا المهمء أوالثامنة: 
ارط حت ايد جو 


(1) انظر «الحاوي الكبير» (7/480): 


(؟1) أخرجه البخاري في الحيض» باب مباشرة الحائض (701): ومسلم في الحيض (197). 
(5) انظر «الحاوي الكبير؛ (5/487) 1 


كتاب الصيام ينانا 


وهذا كما قال: يجوز الاعتكاف من غير صوم إلا أن الأفضل أن يصوم معهء وكذلك 
يصح في الزمان الذي لا يصح كزمان الليل ويومي الفطر والأضحى وأيام التشريق» وروي 
هذا عن علي وأبي مسعود البدري رضي اللّه عنهماء وبه قال الحسن وإسحاق وأحمد في 
الرواية المشهورة. 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بصوم ولا يجوز إفراد الليل بالاعتكاف ولا يجوز في 
الأيام الخمسةء وبه قالت عائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهماء ومالك والثوري 
والأوزاعي» وذكر القفال أن الشافعي علق الصوم في القديم فقال: ويحتمل أن لا يجوز 
الاعتكاف إلا بصومء واحتجوا بما روت عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي كله قال: ١لا‏ 
اعتكاف إلا بصيام27 وهذا غلطء لما روى ابن عباس أن النبي يكل قال: «ليس على 
المعتكف صيام إلا أن يجعل على نفسه”' وروى ابن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف 
ليلة في الجاهلية فقال له رسول الله كقِِ: «أوفي بنذرك»("© وخبرهم محمول على نفي الكمال 
والفضيلة . 

واحتج المزني للشافعي بثلاثة أشياء أحدها: أنه قال: لو كان الاعتكاف يوجب الصيام 
وإنما هو تطوع أي: وإنما الاعتكاف تطوع ولكنه يوجب الصوم عنده لم يجز صوم 
[3*ي/ 4] زمضان عن تطوع أي: عن تطوع يوجبه الصوم كما لو تطوع بنذر صيام أيام لم 
يجز عنها صيام شهر رمضان» وفي اعتكافه كَليهِ في رمضان دليل على أنه لم يصم للاعتكاف 
فيفهمواء والثاني: لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا مقارناً بالصوم يخرج الصائم بالليل من 
الاعتكاف بخروجه فيه من الصوم فلما كان على خلاف هذا دل أنه يجوز منفرداً بغير صوم» 
والثالث: قال: وقد أمر رسول اللّه بل عمر رضى اللّه عنه أن يعتكف ليلة وقد ذكرناه» 
وهذه الاحتجاجات كلها صحيحة. ١‏ 


مسألة: قال: ومَنْ أرَادَ أن يعتكف العَشَّرٌ الأواخِرَ دَخَلَ قَبْلَ الغُروبِ29 . 


,)514977( أخرجه أبو داود في الصوم؛ باب المعتكف يعود المريض‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك: (1/ 308). 

() أخرجه الترمذي في النذور والأيمان عن رسول الله كل باب ما جاء في وفاء النذر (4)1919 والبخاري 
في الاعتكاف» باب الاعتكاف ليلا (0575. 

(5) انظر «الحاوي الكبير» (07/484. 


مه" 1 الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا نذر :أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان أو أراد أن يغتكف-ذلك 
من يرتد ويدخل ق فيه قبل غرؤب العتم اشن يؤم العشرين بلحظه فإذا أهل شبوال,فقادانم 
العشر حكماً وإن نقص رمضان يوماً حتى يكون اعتكافه تسعة ولم يتمها. خساباً عشراً:.وهو 
معنى قوله كلِِ: «شهرا عيد لإ ينقصان"'' أراد لا ينقصان حكماً وثواباً لا حساباء ثم إذا 
احل جزل وإت كنا مكنا لا سام العدر والسعف: أن لا وخر من ميتضهه ايل المشرحتي 
[81/ 4] يصبح فيخرج. منه إلى العيد نقص الشهر أو تم ذكره ف في البويطي. 

ولو قال في نذره: لله غلىَ اعتكاف عشرة أيام فخرج الشهر في هذه المسألة ناقصاً 
يلزمه أن يكمل عشرة والفرق أن هناك علق بالعشر وهو اسم لما بين العشرين :وآخر الشهر 
تاماً كان أو ناقصاًء وفاهنا علق الاعتكاف بعدد فيلزم الإتيان دام العدد. ويدخل في هذه 
المسألة قبل طلرع الفجر. بلحظة لأن اسم الأيام يقع على بياض النهارء وإنمنا تدخل الليالي 
بين النهار 'تبعاأء وبقولنا قال أبو حنيفة ومالك والثوري» وقال الأوزاعي وإسحاق' وأبو ثور: 
وهو ظاهر: كلام أحمد يدخل في أول يوم الحادي والعشرين في المسألة الأولى واحتجوا بما 
0 أن النبي كله «كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم 
اعتكف»00" وهذا غلط»ء لما رؤى أبو سعيد الخدري قال: كان رسول الله يله يعتكف العشر 
الأوسط من شهر رمضان فاته عاماً حتى إذا كانت ليلة الحادي والعشرين وهي ب 
يخرج فيها من اعتكافه؛ قال: :«من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر"”" فوجه الدليل أنه 
أمرهم باعتكاف العشر [١5”'ب/‏ 4] الأواخر ليلة الحادي والعشرين واعتكف معهم فيها فثبت 
أنها أول العشرء ولأن كل ليلة هي تابعة لليوم الذي يليها في الحكمء ألا ترى أن'ليلة 
رمضان تابعة لهء فإذا لزم اعتكاف ذلك اليوم لزم اعتكاف ليلة» وإنما قلنا: يدخل: قبل 
الغروب ليستوعب حكم النذر كما يلزم غسل بعض الرأس ليتوصل إلى .غسل تمام الوجه: ' 
مسآلة: قال: ولا بَأسَ أَنْ يَمْتَرِطَ في الاغيكافٍ الذي أوجَبَهُ أنه إِنْ عَرَضَ لِيْ عَارِضٌ 
مامه (4») 1 


: ' تقدم تخريجه.‎ )١( 

؟) أخرجه مسلم في الاعتكافء. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 4)١19(‏ والترمذي في 
الصوم عن رسول الله كيو باب ما جاء في الاعتكاف (741): والنسائي في المساجدء باب ضرب 
الخباء 'في المساجد (00:09. ش 


(1) تقدم تخريجه. : (4): انظر «الحاوي الكبير» (/07/44. 


كتاب الصيام ناوا 


وهذا كما قال: إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام وشرط فيه شرطاً ثبت شرطه قولاً واحداً 
وهو مثل أن يقول: أخرج لشهود جنازة أو لمقدم غائب» ويذكر ذلك في نذرهء فإذا ذكره 
وخرج لم ينقطع تتابع اعتكافهء وإذا عاد إليه بعد الفراغ يبني على اعتكافه ويجزيه وهذا لأن 
الاعتكاف يجب بإيجابه فوجب أن يجب على الصفة المشروطة؛ ألا ترى أن الوقف لما كان 
يجب بعقده كان وجوبه على حسب شرطه فإن قال: إن عرض لي عارض فيما ذكرنا قطعت 
الاعتكاف فإذا عرض عارض وخرج لم يلزمه إتمامه؛ والفرق بين هذا وبين المسألة الأولى 
وهو أن هناك قال خرجت إذا [1855/ 4] خرج والخروج يكون مع بقاء حكمه والقطع لا 
يكون مع بقاء حكمه فافترقا ولو خص عارضاً مثل أن قال: اخرج لزيارة فلان لا يجوز أن 
يخرج رجل آخر وهكذا لو نذر صوماً أو صلاة وشرط إن عرض عارض خرج يثبت الشرط 
فيهما كما قلنا في الاعتكاف. ذكره وقال مالك: لا يصح شرط الخروج كما لو شرط 
الجماع والأكل في الصوم وهذا غلطء لأنه شرط الاعتكاف في زمان دون زمان فيجوز 
ويفارق ما ذكره لأنه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجزء وأما إذا نذر حجاً وشرط 
مثل هذا الشرط لا يجوز في أحد القولين» والفرق أن الحج يلزم بالدخول فإذا وجد العذر 
المشروط زال الإيجاب بالنذر ونفي الوجوب بالدخول فلم يكن له الخروج منه والاعتكاف 
لا يلزم بالدخول وإنما يلزم بالنذر فالموضع المشروط مستثنى من النذر فإذا خرج من النذر 
لم يجب لأجل الدخول. 

فرع 

لو شرط المحظور فإن كان ينافي الاعتكاف كالوطئ فإن خرج بوطئ بطل اعتكافه 
كالوطئ في صومهء وإن كان لا ينافي الاعتكاف كالسرقة وقيل: التعيين المحرمة فشرط أن 
يخرج لأجله فيه وجهان أحدهما: يبطل اعتكافه لأن أشراط المعصية [57"ب/ 4] كلا شرط 
فصار بمثابة من خرج بغير شرطء والثائي: لا يبطل وبين لأن نذره إنما ينعقد على ما سوى 
مدة الشرط فلم تكن تلك المدة مقصودة بالعمل. 

مسألة: قال: وَلآ بَأمنَ أَنْ يَنتكت وَلآَ يَنْوِيْ أيّامَاً مَتى شَاءَ حرج(" . 

وهذا كما قال: إذا أراد أن يعتكف فإن لم يكن نذر يدخل فيه ومتى أراد قطعه قطعه 
ويكون له أجر ما احتسب منه قليلاً كان أو كثيراً لأن اسم الاعتكاف يقع على القليل 
والكثير» وقال ابن جريج: لا نريد بقولنا قليلاً ما يقع عليه اسم الجلوس بل ما يسمى به 


.0/459( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


32-5 : الجزء. الرابع. من كتاب. بحر المذهب 


معتكفا 20600000.........6. ويقوم عقبيه فلا يجوز» وقال أبو حامد: أجاد بن. سريج 
:فى هذاء وروي عن يعلى بن أمية أنه كان يقعد في المسجد ساعة ينوي بها الاعتكاف. ومن ! 
أصحابنا من قال: أقله الكؤن فى المسجد ساعة ينوي بها الاعتكاف؛ ومن أصحابنا من 
قال: أقلة الكون في المسجد ماراً كان أو جالساً . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان أحدهما: يكفي ساعة مع النية» والثاني :ٍ ش 
إيحتاج إلى يوم أو قريب منه ليخالف العادة وهذا غير صحيح والاعتماد على ما ذكرنا أولا 
لقوله كلِ: «من [15/ 4] إعتكفف قدر فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة»20 وإن نذر فإن أطلق 
يكفي ما يقع عليه الاسم على ما ذكرناء وإن قدره في النذر يلزمه فما قدره قليلاً كان أو 
كثيراً» ويلزمه في النية تعيين:الفرض» وقال في البويطي: يستحب أن لا ينتقص عن يوم وليلة : 
'وأكثره لا نهاية له وإنما استجب له ذلك ليخرج من الخلاف» فإن أبا حنيفة لا يجيز أقل من ' 
يوم وبه قال مالك» وروى محمد عنه أنه قال: يجوز بعض يومء يعني: معظمه لأن: معظم : 
الشيء يقوم مقامه كله:عنده كما قال في نية صوم رمضان قبل الزوالء وعن أخمد روايتان 
ولو دخل المسجد ونوى أنايعتكف فيه ثلاثة أيام ولم ينذر فالمستحب أن يتم ما نواه فإن أ 
'قطعه قبل إتمامه فلا شيء عليه كما لو دخل في صوم التطوع أو صلاة ينوي ركعتين أو أربعاً 
لتطتيما قبل الإنمام .لم ينوب ليا" 

| ٠ فرع‎ 

لو كان يدخل ساعة ويُخرج ساعة مراراً وينوي الاعتكاف كلما دخل صح اعتكافه. 
ومن أصحخابنا بخراسان من لأكر وجهاً آخر: أنه لا يجوز لأن عادة الإنسان جرت بها وهذا 
ضعيف» وقيل: هل يجوز ... القدر على وجه الاعتكاف [57اب/ 4] لانتظار الصلاة أو ' 
لمذاكرة العلم ويقرب هذا من النية في صوم النفل بعد الزوال هل يجوز أم.لا؟ , 

مسألة: قال: واعيِكَاته' في المَسْجِدٍ الجَامعْ أَحَبُّ إلت 9 , 

وهذا كما قال: قد بينأ أنه يجوز الاعتكاف كل سس راكد اال أفضل منه 
في سائر المساجدء لأنه تكثر فيه الجماعة في العادة ولا يحتاج أن يخرج 'منه للجمعة ويخرج 
من خلاف من قال: لا تضح في غيره وفيه اقتذاء برسول اللّه كل فإنه:اعتكف في الجامع» : 
وقال بعض أصحابنا : لو كانت الجماعة في بعض. مساجد العشائر أكثر من جماعة الجامع 


(1) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» (5397/5). 
(؟) انظر «الحاوي الكبير؛ (0/491. 


كتاب الصيام لكشن 


فالمسجد الذي يكثر فيه جماعة وينتابه الناس هو أحب إلينا من الجامعء» ذكره الإمام 
الجويني رحمه الله 

وإن اعتكف في مسجد آخر فإن كان اعتكافه تطوعاً خرج إلى الجمعة وصلى ثم عادء 
وإن كان واجباً فإن نذر اعتكافاً مطلقاً ولم يشرط التتابع يخرج ويصلي الجمعة ثم يعود ويبني 
على ما ذكرناء وإن نذر اعتكافاً متتابعاً عشرة أيام واعتكف في غير الجامع يلزمه الخروج 
للجمعة ثم إذا خرج يبطل اعتكافه ويجب الاستثئناف وبه قال مالك» وفيه وجه آخر: أنه لا 
يبطل بل [17754/ 4] يرجع ويبني وهو قول أبي حنيفة لأنه مضطر إليه فأشبه إذا خرجت العدة 
وقيل: ذكره في اليويطي ففي المسألة قولان» وهذا صحيح حكاه أبو حامدء والمذهب 
الأول لأنه كان يمكنه أن ينذر دون سبعة أيام حتى لا تفوته الجمعة؛ أو كان يمكنه أن 
يعتكف في الجامع ولا يمكن الاحتراز من العدة فافترقاء وإن شرط أنه يخرج بعارض فهذا 
عارض فيخرج له ولا يبطل اعتكافه. 

فرع 

قال في «الأم»: الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف فيما سواهء 
وكذلك في مسجد النبي كك وكلما عظم المسجد وكثر أهله فهو أفضل» وإذا نذر أن يعتكف 
في مسجد الرسول كلِ أو في مسجد بيت المقدس هل يتعين ما عين أو يجوز في مسجد آخر 
بدل ذلك؟ فيه قولان أحدهما: لا يتعين لأنه لا يتعلق به وجوب شرعي» والثاني: يتعلق به 
لقوله يكلةِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدي'0”"“', وبه قال أحمد ولو نذر أن يعتكف في سائر المساجد لا يجب ذلك عليه وله 
أن يعتكف في أي [774ب/ 4] مسجد شاء قولاً واحداًء لأنه نص في البويطي على أنه لو 
نذر أن يصلي بمكة لم يجز في غيرهاء ولو نذر أن يصلي في مسجد المدينة جاز أن يصلي 
بمكة ولا يجوز أن يصلي في مسجد بيت المقدس وتجزيه المدينة من بيت المقدس. 

ووجهه: أن الصلاة بمكة هي أفضل من الصلاة فى هذين المسجدين والصلاة بالمدينة 
أفضل من الصلاة ببيت المقدسء فالاعتكاف يجب أن يكون مثله. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: المنصوص أنه يتعين سائر المساجد بالتعيين لأن 
الشافعي قال في الأم: إذا أوجب اعتكافاً في مسجد فانهدم المسجد رجع إذا بني المسجد 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الجمعة. باب نضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة 2)١1١88(‏ و فى الحجرء 
ار ب لي 1 شي في الحم 
باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (17917). 


نون : الجرء الرابع من كتاب. بحر المذهب 


وبنى على اعتكافه: قلولا تغين المسجد لأمر بالخروج إلى مسجد آخر ختى ينم هناك لانه ' 
إذا لم يفعل هذا يبطل ما مضى إذا كان متتابعاً» وقال صاحب «التقريب»: لا يتعين كما.. ! 
هذا المنصوص فرق بين الاعتكاف والصلاة فإن الصلاة قربة في أي موضع كانت ولا يؤثر : 
فيها المسجد فلا يتعين لها المسجدء والاعتكاف إنما يصير قربة بالمسجد فله أثر في 
الاعتكاف» فإذا عين. بالنذر تعين» وهكذا ذكر د بن أبي أحمد في «المفتاح»»ء وفرق بين 
الاعتكاف والصلاة 1 4] وقيل: فيه وجهان وهذا كله غير صحيح». والمسألة على قول ' 
واحد على ما ذكرناء زمعنى ما ذكر في «الأم؛ إذا نذر أن يعتكف أياماً مطلقة من غيز شرط ' 
التتايع في مسجد يعينة يدخل في الاعتكاف في ذلك المسجد فالمستحب له أن لا يخرج من ' 
ذلك المسجد إلى مسجد آخزء وإذا انهدم فإن أمكن أن يعتكف في موضع منه قعل» وإن لم : 
يقدر خرجء ثم إذا .بني رجع| فيبني لأنه. لا يضره التفريق وقصد الشافعي به الاستحياب لأنه 
عينه بالنذر ولا يجوز الخبروج منه إلا للضبرورة فإذا انهدم فلم يقدر-. على اللبث فإنه 


....... إذا قدر بنى في ذلك المسجد . ........ إلا أنه يعيد لأن الشافعئ . 
نفسه اعتكافاً في مسجد 6.... أنه أراد العمرم 200 التلخيص الاعتكاف . 
مسألتين»: إحداهما 00.0٠‏ .لم يجز له في غير 0 اندر اعتتكافاً ..... يعتكف أ 

مدم ع افخلاب/4]. 0٠.0٠00.‏ "5]] كان رسول اللّه يلك إذا اعأتكف ' 
أدنى إليّ رأسه وكان لا يدخخل البيت إلا لحاجة الإنسان»”'' فإذا تقرز هذا قال أصحابنا: , 
ينظر د قربا الآ ناس نم «وإن كان بعيدا .٠‏ 10.0 ... المذهب أنه لا يجوز له 
ذلك وما نقل .. لا يعرف للشافعي» وإنما هو من .. ربما يبعد منزله من المسجد بعداً . ' 

.. الإنسنان فإلى أن يعود إلى ..... أخرى إلى الرجوع فيبقى .6 ورناجعاً ويكون 
طول نهاره ......... إ. صح هذا اللفظ عن ....... التطوع الذي ... ..:. في ' 
المسجد . .. له أن يخرج .001 200 +بس/ !] وقال الداركئ: سثل ابن ! 


أبي عريرة عن هذا فقال: له الخروج إلى الأبعد وهذا بعيد . 


فرع آخر 
إذا اخرج لقضاء الحاججة ثم عاد لا يلزمه تجديد النية انال بام امعان فكان في 
حكم المعتكف وقت تخروجنه وذلك الوقت محسوب له من الزمان الذي أوجبة فيه بنذره» / 


: أخرجه مسلم في الحيض» ياب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (5417)» :والترمذي في الصوم‎ )١( 
| عن رسول الله كلوه باب المعتكف يخرج لحاجته 1 ةق وأبو داود في الضوم» ياب المعتكفا‎ 
204 يدخل البيت لحاجته‎ 


كتاب الصيام : انض 


ولو لم يكن الاعتكاف نذراً فخرج لحاجة الإنسان ثم عاد فإنه يلزمه تجديد النية لأن النية 
الأولى بطلت وانقطع الاعتكاف. 


فرع آخر 
لو خرج لحاجة الإنسان فرأى غريماً له فوكل من يطالبه بحقه لا يبطل اعتكافه لأن 
خروجه كان للحاجة وتوكيله بالمطالبة كلام لا يؤثر فيه نص عليه في «الأم». إلا أن يخرج 
من المسجد كذلك فيبطل حيتئظٍ اعتكافه. 


فرع آخر 
إذا دخل: منزله لقضاء الحاجة وهناك مريض له أن يسأل عن المريض في اجتيازه ولا 
يجلس إليه ولا يعرج عليه وليس له أن يعدل عن ممره إلى المكان الذي فيه المريض وهذا 
لما روي عن عائشة رضي اللّه عنها «أن رسول الله يك كان إذا دخل المنزل لحاجته . 
.... بل يسأل ويمضي”'' وقيل: إن [15717/ 4] كان العدول عن ممره قليلاً فيه وجهانء 
ولو وقف لعيادته قليلاً فوجهان» لأن فيه غرضاً صحيحاً . 


فرع آخر 

المرجع في القليل والكثير إلى العرف» فإن كان المريض في الدار وطريقه في الصحن 
إلا أن المريض في بيت الدار أو حجرتها فهو قريب» وإن كان في بيت آخر فهو كثير وعلى 
هذا لو زاز قادماً في طريقه فالحكم هكذا. 
فرع آخر ' 

إذا خرج لقضاء الحاجة ثم أراد الأكل في منزله تقل المزني أنه لا شيء عليه فيه 
وظاهره يقتضي أن له الخروج ابتداء للأكل» واختلف أصحابنا في هذاء فقال ابن سريج 
وجماعة: لا يجوز له الخروج للأكل؛ لأنه يمكنه الأكل في المسجدء قال الشافعي: 
وينصب المعتكف المائدة ويأكل وبه قال أبو حنيفة ومالك» وإنما أمر بالمائدة أو السفرة لأنه 
أصون للمسجد من التلوث بالمطعوم وأقرب إلى النظافة وما نقله المزني أراد به أنه يأكل 
اللقمة واللقمتين بحيث لا يطول فإن أطال بطل» ولو قعد في طريقه قعدة خفيفة وأكل هذا 
القدر فلا بأس به في التتابع» ولو عدل في ممره إلى صفة من المنزل للأكل انقطع اعتكافه 


(1) لم أجده. 


ان شْ ١‏ الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


طال.الزمان في هذا [51'ب/4] أو قصرء وهذا اختيار القفال؛ وقال أبو إسحاق:: له أن 
يخرخ :من النسجد إلى بيته للأكل وإذا خرج لقضاء الحاجة له أن يستوفي تمام الأكلءأوبه 
قال أكثر أصحابنا وهو الصحينح؛ ونص عليه الشافعي في «الإملاء» وهذا لأن فيْ أكله في 
المسجد بذلة وسقوط مرؤة وقد يحتشم من أكله المصلون فيدعوهم ذلك إلى الخروج» ولأنه 
ريما يكون في طعامه قلة فيستحي من إظهاره أو كان. يفسد إن أخرج إلى المسجد. : 


فرع آخر ا 
فأما شرب الماء فإن اشتئد عطشه وعدم الماء في مسجده يجوز أن يخرج إلى منزله» 
وإن كان واجداً للماء في مسجذه فمن أصحابنا من جعله كالأكل فله الخروج ومنهم من منعه 
بخلاف الأكلء لأنه ليست فيه بذلة ولأن استطعام الطعام مكروه والأسعدماء للماء غير 
مكروة وقد استسقى رسول الله ل الماء ولم يستطعم الطعام. ١‏ 


فرع آخر 
لو أقام بعد فراغه من قضاء الحاجة أو من الأكل في البيث بطل اعتكافة قليلا. كان أو 
كثيراًء لأنه لا حاجة .به إليه ونه قال جماعة العلماء» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبطل 
43" 4] حتى يكون أكثر من نصف يوم لأنه قليل كما لو خرج لحاجته وتأنى:في مشية 
وكان يمكنه الإسراع جاز وعفىعنه لقلته وهذا غلط»ء لأن المشي يختلف بعادة الناس فيجب 
أن: يمشي على سجية مشيه لأن عليه مشقة في تعيين ذلك» وهاهنا لا حاجة به إللى خزوجه. 


فرع آخر | 
إذا خرج لقضاء الحاجة يكره له أن ينقص غن سجية مشيه فلو تأنى في مشيه عن .حد 
العادة» المذهب أنه يبٍطل اعتكافه ويكون كما لو قعد ساعة بعد قضاء الحاجة. 


فرع آخر . 
لو خج من المتجد ناسيً لم يبطل اعتكاقه قص عليه في «الأم4 خلافاً لايل حنيفة) 
وهذا لقوله تَكلِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان”2 ولأنه لو أكل في الصوم ناسياً لم يبطل 
صومه كذلك هاهناء ومن أصحابنا من قال: بطل اعتكافه لأن اللبث مأمور به فلا يعذر فيه 
النأاسي كالنية في الصوم والأول أصح» وقال: والدي رحمه اللّه لو أطال المكث : 2000 


.27047( أخرجه ابن ماجه في الطلاق» بذ طلاق المكره والناسي‎ )١( 


كتاب الصيام : ايان 


كالوجهين في الأكل الكثير في الصوم والكلام الطويل في الصلاة» وقال أيضاً: هل يحسب 
له القدر الذي كان هو فيه خارجاً؟ [174ب/ 4] يحتمل وجهين: 


أحدهما: يحسب كما لو كان خرج لحاجة الإنسان فالمدة التي هو فيها خارج المسجد 
هى غير محسوبة» والثانئى: وهو الأظهر أنه لا يحسب بل عليه إعادة ذلك القدر قال: ولو 
2 ناسياً ‏ واعتكافه متتابع فدخل مسجداً آخر ثم تذكر وهو في المسجد الثاني هل له العود 
إلى الأول أم يبقى على اعتكافه في المسجد الثاني فالأصح على القياس أنه لا يعود إذا لم 
يكن في اللبث ويحتمل أن يقال: أن له العود. 


مسألة: قال: وَلا يَأمِنَ أَنْ يَشيرِئيْ 0 


الفصل 

وهذا كما قال: المستحب لكل من في المسجد أن لا يشتغل إلا بذكر اللّه تعالى 
والصلاة لما روي أن النبي كله سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فقال: لا وجدتها إنما 
بنيت المساجد لذكر الله والصلاة»0"': والمستحب لكل من يلبث بعبادة أن يشتغل بها ولا 
يعرض عنها إلى غيرها فالمعتكف يستحب أن يكون عليه السكيئة والوقار ويشتغل بالطاعات 
من الصلاة والصيام وقراءة القرآن والدعاء والنظر في العلم ومذاكرة العلماء» فإنه أفضل من 
صلاة التطوع نص عليه في البويطي ويتكلم [1559/ 4] المعتكف في العلم وبكتبه فجعل كتابة 
العلم في المسجد بمنزلة المذاكرة. 


وقال أحمد: لا يستحب له قراءة القرآن وتعليمه ويدرس العلم بل يشتغل بذكر اللّه عز 
وجل والتسبيح والصلاة» واحتج بأنه عبادة يشرع لها في المسجد فلا يستحب فيها إقراء 
القرآن وتدريس العلم بالصلاة» وروي عن أحمد مثل قؤلناء وقال مالك: تكره له مذاكرة 
العلماء وهذا غلطء لأن المذاكرة بالعلم قربة وقد قال تعالى: ظبيوتٍ أَدِنَّ أله أك قم وَينْصِكَرَ 
فيا أَسْمُمٌُ» [النور:7]» وقد روي أن رسول اله كلِ كان يعلم الأحكام في اعتكافه ويجبهم 
عن الأسئلة . 


.)7/457( انظر «الحاوي الكبير؛‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» ياب النهي عن نشد الضالة في المسجد (019)» بلفظ: «لا 
وجدت إنما بئيت المساجد لما بئيت له6؛ وابن ماجه في المساجد والجماعات» باب النهى عن إنشاد 
الضوال في المساجد (56/!) وأحمد في (مسندهة (05376417 


الذدانا : 1 الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


وأما الصلاة فقد شرع فيها أذكار مخصوصة وخشوع واشتغاله بذلك يقطعه. اوفي 
الطواف لا يمكنه إقراء القرآن |ودراسة:العلم وشرع فيه ذكر مخصوص بخلاف هذاء فافترقا 
وقيل: لا يكره التعليم في الطواف كما في الاعتكاف. وأما البيع والشراء والخياطة فلا 
تبطل للاعتكاف لأن ما لا يبطل الصؤم لا يبطل الاعتكاف في المسجد كالصوخ؛ أوقال في 
البويطي يكره له البيع والشراء في المسجد فإن [59'ب/ 4] باع معتكف أو:غيره كرهت له 
ذلك لهما والبيع جائز وهذه إلكرافة لأجل المسجد دون الاعتكاف والكراهة هي كراهية 
تحريم لا تنزيه وإنما كرهنا لما ذكرنا من الخبر» وقال في «الأم؛ والقديم: لإ بأس به» وقال 
في القديم: : ولا يكثر التجارة للا يخرج عن حد الاعتكاف فالمسألة على قولين. 

أحدهما: يكره لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي يله نهئ :عن البيع 
بالفراء في المسجدة""؟. ١‏ 


والثاني: الاايكره لأنه كلام ساح اكالجديت» والأول أ وه 


وقوله: لا بأس به أي: إلا يؤثر في اعتكافه إلا أنه لا يكرهء فإن كان مجتاجاً إلى 
شراء قوته أو لقريبه لا يكره» وكذلك إن خاط ثوبه الذي يحتاج إلى لبسه لا يكره» وإن. كان 
كثيراً فتركه أولى» وحكي عن مسروق أنهواى رجلين يتساومان في المسجد شيئاً فحضهما 
وقال: اخخرجا إلى سوق الدنيا فإن هذا سوق الآخرة» وقال بعض أصحابنا : إن:كان البيع 
. والشراء يسيراً لا يكرهء وإن كان كثيراً فقولان وقال مالك: فن شرط .. ويخالف عادته 
الاعتكاف فإن لم تكن حرفته /177١[‏ 4] فلا بأس أن يخيط فيه شيئاً وهذا غلطء لأن 
الاعتكافدهر اللجكروى المستكلد رقن ملل ذللكا بهذا .ولا يخالف العادة حصلت 
بالانتقال من حانوته إلى المسجدء ولا:يقدح في الحج أن تقترن به التجازة الدائمة فلا يقدح 
في الاعتكاف أن تقارنه الحرافة الدائمة» ثم قال: .ويحدث بما أحب فيجوز منها محادثة 
الإخوان لما روت صفية زوج النبي كه قالت: كان زسول الله كَلهِ معتكفاً فأتيته بليلاً أزوره 
فحدثته فلما انقلبت قام ليقلبني' فإذا رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول اللّه يل أسزعا فقال 
رسول الله كله : «على رسلكما إنها صفية بنت حُبِي فقالا:سبحان اللّه يا رسنؤل اللّهء فقال: 
إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا 1" ولأن 
الاعتكاف والحديث لا يتنافيان فظاهر ما ذكر هاهنا أنه لا يكرهء والأولى له تركه. 


)0 أخرجه الترمذي في (سننه» 10 


زفق أخرجة البخاري في بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنوده :058١1(‏ ومسبلم في السلا باب بيان أنه 
يستحب لمن رئي خالياً بامرأة وكانت زوجته (ه/ا1١؟).‏ 


كتاب الصيام بين 


وقيل: يكره ذلك لما ذكرنا من الخبر ثم قال: ما لم يكن مأئماًء وهذا النهي لا 
يختص بالاعتكاف لأنه في غير الاعتكاف مثله؛ وقال في «الأم» و«الجامع الكبير»: لا بأس 
بأن يقص لأن القصص وعظ وتذكيرء ويجوز أن يأمر بالأمر [٠/الاب/‏ 54] الخفيف في ماله 
وضيعته ولا يكثر منه فإنه مكروهء وحكي أن الشافعي قال في القديم: لو فعل ما ذكرنا من 
البيع والشراء المكروهين رأيت أن يستقبله لأنه صار قعوده للتجارة وهذا مرجوع عنه فلا 
يجعل قولاً آخر. 

فرع 

لا يمنع المعتكف من النوم في المسجد والاضطجاع والاستلقاء في غير حالة النوم لما 
روي عن عباد بن تميم عن عمه قال: «رأيت رسول الله كلخ في المسجد مستلقياً واضعاً 
إحدى رجليه على الأخرى)” . 

منألة: قال: 52002000 


كما قال يكره له السباب والخصومة كما قلنا في الصائم ولا يبطل به الاعتكاف لأنه 
ليس من خصائص محظورات الاعتكاف كما لا يفسد به الصوم لأنه ليس من محظوراته» 
ولكن يذهب أجره بذلك ويفوته الفضل كما في الصوم. 

مسألة: قال: وَلاَ يَعْوْدُ المَرْضَى وَلآ يَشْهّد الجَتَايِر ذا كَانَ اعتكافه واجبا” . 

وهذا كما قال في اللفظ إشكال لأنه ذكر الواجب ولم يذكر التتابع ولا بذ من تقييد 
المسألة بالتتابع لأن الاعتكاف الواجب إذا لم يكن متتابعاً فخرج إلى جنازة لم يبطل ما 
مضى [171/ 4] منه وإذا عاد بنى على ما سبقء وإذا كان متتابعاً فخرج للجنازة بطل 
الاعتكاف ويجب الاستئناف والأولى إذا كان اعتكافه نفلاً أن يخرج إلى الجنازة ويصلي 
عليها وهو أفضل من الاعتكاف» لأنه فرض على الكفاية والاعتكاف نفل. 

وأما عيادة المريض قال بعض أصحابنا: هي والاعتكاف سواء فاجعل أيهما شاء لأن 
كل واحد منهما قربه مندوب إليهاء وإذا خرج بطل اعتكافه لأنه لا يضطر إليهء ومن أصحابنا 
من قال: الأولى أن لا يخرج لعيادة المريض لأن النبي كَل لم يكن يُعرج على المريض ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل (47/5) ومسلم في اللباس والزينة» 
باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى .)01١٠١(‏ : 
(؟) انظر «الحاوي الكبيره (07"/5964. 


م ّْ الجزء الرابع من كتاب بحر المذغب 
يكن اعتكافه واجبَاًء وإن كان اعتكافه واجباً متتابعاً لا يجوز له أن يُخْريج للعيادة ولا 
للجنازة» ولو خرج لحاجة الإنسان فسأل عن المريض في الطريق فقد ذكرناه ولو اتفقث 
جنازة في الطريق على طزيقه فوافق تكبير الناس عليها فكبر معهم وصلى قال القال: قال 
مشايخنا: لا ينقطع اعتكافه المتتابع بهذا القدر لأن ذلك لا يزيد على الوقفة اليسيرة التي 
أبحنا. .له فيها الأكل على :ظريقه :من منزله إذا دخله لقضاء الحاجة [١لالاب/‏ 5]: فإن احتاج :إلى 
زمان لانتظار الجنازة أو عدل عن طريق قضاء الحاجة إلى مكان آخر فصل لبها ينقطع 
التتابع» وإن أدغلت الجنازة في رحبة المسجد فصلى عليها جاز. 


مسألة: قال: وَلِاَ ؟ بَأسَ إِذا كان مُوَذْناً أن يَصْعَد المَنارَةَ وإن كانت خارجة"؟ . , 


وهذا كما قال: ماوع 'مسائل إحداها: أن تكون المنارة في المسجد فيصعد إليها 
ويؤذن ويستحب ذلك لأنه ذكر مستحب وطاعة وهو للمعتكف أشد استحباباً» اك في 
البويطي: وللرجل أن يعتكف في منارة المسجد. 1 


والثانية: أن تكون المنارة؛ في رحبة المسجد يصعك إليها ويؤذن أبغا لأن رحبة المتجد 
هي من المسجد لو اعتكف فيها يصح الاعتكاف. 


والثالثة: أن تكون المنارة خارج المسجد متصلة ببناء المسجد ولها باب إليه فله أن 
يؤذن فيها لاتصالها بالمسجد وكونها من جملته : 


والرابعة: أن تكون خازطة من المسجد والرسة ولا تتصل به وقال عامة أصحاببا: 
يجوز له أن يصعد إليها ويؤذن فيها ولا يبطل اعتكافه وهو ظاهر قول الشافعي لأنه قال: وإن 
كانت خارجة ولم يفضل .[4/15077] ولأنه إذا كانت العادة أن يؤذن لهذا المبسجد في هذه 
المنازة فقد صارت من حقوق المسجد فلا فرق بين أن تكون: في وجه المسسجد أو خارجة 
منهء ومن أصحابنا من قال: لإ يجوز ذلك لأنه يقطع بينهما ما ليس منهما بخلاف الرنخبة 
وأراد الشافعئ وإن كانت خخارجة أي: في الرحبة أو خارجة عن مرتفع المسجذء ولكن' بابها 
في المسجد أو رحبة .المسجدأولا يختص هذا بالمؤذن» ولكن صوره في. المؤذن لأنه هو 
الذي يحتاج إلى الخروج إلى المنارة للأذان وهو كقوله تعالى: 55 كُسْر َل سَمَرِ وَلَمْ 
تدوأ كنبا هرهان مَمبوْضَة 4 [البقرة : 1817]ء ولا يختص جواز الارتهان بالسفرء ولكن ذكره 
.لغالب الاحتياج وهذا اخختيار القفال وهو الصحيح» وهذا لأنه خروج لما له منه إبد فأشبه 
افرع للجبازة ومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أوجهء والوجه الثالث: أنه, إن كان المؤذن 


537 انظر «الحاوي الكبير»‎ ' )١( 


كتاب الصيام حضن 


ممن قد أَلِف الناس صوته جاز أن يخرج ولا يبطل اعتكافه لأن الحاجة تدعو إليه لإعلام 
الناس بالوقت» وإن لم يألفوا صوته لم يجز ذكره أبو إسحاق المروزي» وقيل: إن كانت 
عادته فيما سبق الصعود إليها [؟/الاب/ 4] للأذان أن لا يبطل اعتكافه لأن الخروج المعتاد 
يصير كالمستثنى» وإن لم يستشن صريحاً كالخروج للحاجة المعتادة وإن لم تكن عادته الأذان 
لا يجوز ويبطل اعتكافه ذكره الإمام الجويني في «المنهاج»» وقال مالك: يكره له صعود 
المنارة أصلاً وهذا غلط لما ذكرنا. 

مسألة: قال: وَأَكْرَهُ الآذْانَ بالصّلاة للُولاو!؟ . 

وهذا كما قال: اختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام فمنهم من قال: أراد به أن لا 
يقول في أذانه حي على الصلاة أيها الأمير أو الوالي لأن ذلك زيادة في الآذان؛ ولا يختص 
هذا بالمعتكف» ويكره أن يقول هذا أيضاً بعد الفراغ من الآذان للمعتكف. ولكن لو قال 
بعد الفراغ من الآذان الصلاة أيها الأمير لا يكره لأن هذا ليس هو من ألفاظ الآذان» وكان 
بلال يفعل ذلك برسول الله يِهِ وهذا لأن الآذان هو مشروع لعامة المسلمين فتخصيص 
بعضهم به هو نوع رياء وايقاع لشريك في العبادة» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال لمؤذنه: حين أتاه يوم بعد .الأذان» وقال: حي على الصلاة أما يكفيني [7711أ/ 
4] آذان العامة وعلاه بالدرة» ومن أصحابنا من قال: أراد به الخروج من المسجد ليعلم 
الوالي بالصلاة فهذا لا يجوز للمعتكف ويختص الحكم به وهذه الكراهة كراهية تحريم» إذا 
كان الاعتكاف متتابعاً واجباً. 

فرع 

لو خرج من المسجد للأذان وجوزنا ذلك ثم لما فرغ من الأذان قال هذا إعلاماً للوالي 
يجوز ذلك لأن خروجه كان للأذان» وإنما أتى به على وجه التبع فلا يضر الاعتكاف. 

مسألة: قال: وَإِنْ كَانَتْ عَلِيْهِ شَهَادَةٌ كََلَبْهِ أن يُجِيِبُ” . 

هذا كما قال: إذا طولب المعتكف لأداء الشهادة وكان اعتكافه متتابعاً واجباً فإن كانت 
الشهادة قد تعينت عليه في الطرفين عند التحمل وعند الأداء يلزمه الخروج لأدائها ولا يبطل 
اعتكافه قولاً واحداً والتعين بأن لا يكون وقت التحمل والأداء إلا هو ورجل آخر وهذا لأنه 
واجب عليه لأنه لم يكتسب سيبه باختياره فدعت الحاجة إليه. 


.)5/495( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)7/495( (؟) انظر «الحاوي الكبير»‎ 


1 ْ 1 ش الجزء الرابع من كتاب بخر المذهمب 
وقال القفال وجماعة: يبطل اعتكافه لظاهر لفظ الشافعي فإنه لم يفضل [؟/الاب!/ 4] 
بين التعين وعذمه وهذا لأنه ليس من ضرورة اماي خياد الخروج رسن الافجد ويمكن أن 

يأتيه الحاكم فيسمع منه الشهادة ولزمه الابتداء بفعله : 


ومن أصحابنا بخراساناً من.قال: إن لزمته الشهادة باختيازه تبطله إلا فلاء وهذا 
ضعيف والصحيح الأول والفرق بينه وبين الخزوج للجمعة يبطله لأن هناك يمكنه أن يعتكف 
في الجامع. فإذا اعتكف في غيره فقد دخل فيه مع علمه بأنه يحتاج أن يخرج منه لا محالة 
ويمكنه الاحتراز منه فصار كاللخروج باختياره» وهاهنا لا'يمكنه الاحتراز منه ولا إيعلم ؤقت 
مطالبة الشهادة إياه بأدائها » | ونجيء الحاكم إليه هو أمر مستبغد فلا يبظل اعتكافه به 
كالخروج لحاجة الإنسان وإن لم يتعين عليه في الطرفين فإن كان وقت التحمل والأداء شهود 
كثيرة فخرج لأدائها بطل اعتكافه قولاً واحداً كالخروج بغير شهادة» وإن لم يتعين عليه وقت 
التحمل وتعينت عليه عند الأداء بأن كانت وقت التحمل جماعة من الشهود م 
يبق إلا هو وآخر. ١‏ 
قال الشافعي: عليه أن يُخرج وإذا خرج بطل اعتكافهء رفاك في الممتكفة [16/4/ 4] 
إذا مات زوجها خرجت للعدة:ولا يبطل اعتكافها فإذا انقضت عدتها رجعت فبنث فاختلف 
أصحابنا فيه فقال ابن سريجج: لا فرق بينهما لأن الشهادة تعينت عليه في الأداء دون 
التحمل» والعدة تعينت في اللحال زلم تتعين عند النكاح فكان كل واحد منهما متعيناً في 
الطرف الثاني ا د لالط را عل مل لقره 
والتخريج 


وقال أبو إسحاق: الخروج لأذاء الشهادة تبطل بخلاف العدة.وهو الصحيح 2 أن 
المقصود من. الشهادة الأداء فإذا تحملها مختاراً ...:...... لأنها مختاراً ولِيسسْ المقضود 
من النكاح الفرقة الموجبة للعدة وإنما يقصد به الإلفة فلم يكن اختيارها للنكاخ اختياراً 
لوجوب العدةء وفرق آخر أن بالمرأة ضرورة إلى النكاح لتحصين الفرج :ؤالدين والنفس 
والاكتساب ولا ضرورة إلى دخوله .في الشهادة عند التحمل فوزانها من العدة أن تضطر إلى 
الشهادة من حال التحمل لا يبْطله ودون الشهادة من العدة أن يجعل إليها طلاقهاا فاختارت 
الغلاق ثم خرجت للصويطل اتتعانيه” 


تقل هن 'جالك اب قا في المعتدة كمل اعتكافها ثم تخرج لقضاء وعدتها ركذا 
غلطء لأن المسجد ليس [4لالاب/ 4] بمكان العدة وقد اضطرت إليهاء وإن كانت متعينة 


عليه عند التحمل ولم يتعين وقك الأداء فخرج لأدائها يبطل بلا خلاف. 


كتاب الصيام - لام 


ماق 


مسألة: قَالَ: وَإِنْ مَرِضَ أَرْ أَحْرَجَهُ السُلْطانُ وَاْيِكَافهِ وَاجبٌ فَإذًا بَرأْ أو خُلِي بنى. 

وهذا كما قال: معنى قوله واجب أي: متتابع وجب عليه بنذره وجملته أن ينظر في 
المرض فإن كان خفيفاً مثل الصداع ووجع السن والحمى الخفيفة ونحو ذلك» لم يجز له أن 
يخرج من المسجد فإن خرج من المسجد بطل اعتكافه قولاً واحداًء لأنه خرج من غير 
ضرورة إلى الخروج: وإن كان المرض شديداً ينظر فإن كان مماء لا يمكن المقام معه في 
المسجد كسلس البول والقيام الدائم والقيء يلزمه أن يخرج فإذا خرج يبطل اعتكافه قولا 
واحداً ويبني إذا عادء وإن كان يمكن المقام معه ولكنه يلحقه مشقة شديدة غير محتملة 
يحتاج إلى فراش وخادم يخدمه وطبيب يداويه له الخروج منه لأنه مضطر إليه فإذا برأ من 
علته وأمكنه القعود في المسجد يرجع إليهء ونص في عامة كتبه أنه يبني على ما مضي من 
اعتكافه لأنه محتاج إليهء ومن أصحابنا من خرج فيه قولاً آخر: أنه يستأنف كما يقول في 
المظاهر [1576/ 4] إذا دخل في صوم الشهرين فمرض فأفطر هل يبطل التتابع؟ فيه قولان» 
وهذا ضعيف وذكر بعض أصحاينا القيام الدائم في جملة هذه العلة وهو غلطء والصحيح أن 
في القيام الدائم قولاً واحداً على ما ذكرناء وإن مكث بعد برئه شيئاً من غير عذر استأنف 
بلا خلاف. 

فرع 

لو مرض ذو رحمه وليس له من يقوم بمرضه أو مات وليس هناك من يدفنه فهو مأمور 
بالخروج» وإذا خرج عاد وبنى كما قلنا في العدة وفيه وجه آخر يستأنف». وأما الفصد 
والحجامة فلا تجوز في المسجدء وإن كانت في الطست كالبول في الطست لا يجوز فيه. 

ومن أصحابنا من قال: يجوز الفصد والحجامة في الطست إذا لم يلوث به المسجد 
والأولى تركه ويحتمل أن يجرى البول في الطست مجرى الفصد ويحتمل الفرق بأن ذلك مما 
يستخفى به ويستصبح في المسجد بخلاف الفصدء وإن كانت به علة لا بد لأجلها من إخراج 
دم فهو على ما فصلناه من العلة. 


فرع آخر 
إذا احتاج إلى النخامة أخذها بخرقة فإن أراد دفنها في المسجد قيل: يجوزء وقيل: لا 
يجوز حتى يخرج عن المسجد لأن العلماء [5/الاب/ 4] اختلفوا في قوله كك «كفارة النخامة 
في المسجد دفنها”'' فقال بعضهم: أراد دفنها في المسجد فأخرج .... لا يبطل اعتكافه 


.)1576( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 


46 ونا 1 أ الجزء الرابع من كتاب: بخر المذهب 
قولاً واحداً لأنه لم يخرج باختياره» ولو أقام في المسجد مرة وهو مغْمئ عليه لا تختسب 
'مدة الإغماء من الاعتكاف لأن فعله كلا فعل» وهكذا لو جنَّ المعتكف ثم أفاق يبني سواء 
خرج من المسجد اد إل عله كد اس وان انين من علياء لك 1100 عدن 
المريض في قول لأن خروج المريض باختيارةه» وإن كان مرضه من غير اختياره. 

03 وقال والدي: رحمه اللّه في الإغماء وجه آخر: إذم سيره يله مويو 
أضعيف » وإن كان اختيار كثي من أصحاينا بخلااف الجنون. 


ومن أصحابنا من قال: إذا أخرجه الولي في حال إغمائه فإن كان لا سبيل إلى مزاعاته أ 
في المسجد بطل اعتكافه» ولو نام طول يومه يعتد بمذلة النوم من الاعيكاف ٠‏ لأن النائم : 


كالمستيقظ في جريان الحكم عليه . 


فرع آخر 
لو أخرج منه محمولاً لا يبطل اعتكافه ولو أكره حتى خرج بنفسه فيه قولان: كالصائم 


[حلأ/ ؛] إذا أكره على أكل بنفسه ولو أخرجه السلطان لاستيفاء الح منه فإن كان ظالمآ ١‏ 


في منعه وهو يمكنه إيفاؤه فن غير أن يخرج من المسجد يبطل اإعتكافهء وإن كان مظلوماً 
لأنه ليس عليه دين أو عليه دين إلا أنه لا يجد.ما يقضيه لم يبطل: اعتكافه قولاً ؤاحداء وإن 
وجب إخراجه لإقامة الحد عليه مثل حد الزنا أو القذف أو الشراب أو القطع في السرقة 


فأخرج فإنه لا يبطل: اعتكافه لأن إقامة الحد في المسجد لا يجوز فإذا وجب إخراجه له كان 


مكرهاً عليه. 


. وقال القفال فيه قولان: بناء على ما لو خرجت للعدة هل يبني؟ توه رسالا هه : 


لأنه لا منع له أصلاً في الإخنراج» ولم يخرجه باختياره بخلاف المعتدة؛ ومن أصحابنا من 
قال: إن ثبت الحد عليه بإقراره بطل اعتكافه وإن ثبت بالبينة. فيه وجهان؛ لأنه,اختار سببه 
وهو الزنا:والشرب ونحو ذلك.. ٠‏ 7 ش 

وقال والديء رحمه اللّه: إن وجب قبل اعتكافه ثم أخرج لإقامة الخد لا أيبطل» وإن 
وجب في حال اعتكافه فأخرج هل يبطل؟ فيه وجهان أحدهما: يبطل لأن سبب الإخراج كان 
منه في حال الاعتكاف 7ب/ 4] والمذهب الطريقة الأولى. 


فرع آخر 
لو حاضت المرأة ة في اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت وبنت لأن مقام الحائض في 
المسجد لا يجوز فهي مضطرة إلى الخروج نص عليه فيْ البويطيء» قال أصحابنا: هذا إذا 


كتاب الصيام ف 


كان اعتكافها مدة لا تخلو عن الحيض غالباً كالشهر فإن كان اعتكافها مدة قليلة يحتمل 
صورتها عن الحيض ينقطع اعتكافها بهاء وقال بعض .أصحابنا يخراسان: فيه وجه آخر أنه 
ينقطع اعتكافها بالحيض ولا يمكتها أن تؤدي الاعتكاف إلا أن تيأس من الحيض وهذا ليس 


بسيء . 


فرع آخر 

قال بعض أصحابنا بخراسان: لو أذن لها الزوج في اعتكاف عشرة أيام ثم مات الزوج 
هل لها أن تقيم تمام العشرة في المسجد معتكفة أم عليها الخروج إلى البيت للعدة؟ قولان» 
فإذا قلنا: لها الإقامة هناك فخرجت انقطع التتابع» وإن قلنا: عليها الخروج فخرجت هل 
تبني؟ قد ذكرنا قولين وفي هذا نظر والمذهب الصحيح أنه يلزمها الخروج وتبني. 

فرع 

لو أحرم المعتكف بالحج وخاف فوته خرج ومضى في حجته ثم استأنف الاعتكاف 
لأنه ...... لا يسمى [/لا17/ 4] خارجاً حتى يخرج قدميه وهذا لما روي أن النبي كَل 
قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: «واللّه لا أخرج عن المسجد حتى أخبرك بسورة لم تنزل 
مثلها في التوراة والإنجيل والقرآن ثم قام رسول الله يلخ وقصد الخروج من المسجد وأخرج 
إحدى قدميه؛ فقال أبي بن كعب يمينك يا رسول الله فقال: «ظننتني نسيتها ثم يستفتح 
الصلاة فقال بالحمد لله رب العالمين فقال: هي هي" فدل على أن الخروج بإخراج 
القدمين جميعا. 


فرع آخر 
لو شرع الجنب في الاعتكاف صح شروعه وعليه الاغتسال فإن خرج للاغتسال؛ قال 
والدي رحمه اللّه: فيه وجهان والأشبه أنه ينقطع تتابعه قال: ويحتمل وجهاً آخر: أنه لا 
يصح شروعه فيه لأن لبثه في المسجد معصية وطريق الاعتكاف القربة فهما متضادان وهذا 
أصح عندي . 
فرع آخر 
لو احتلم فيه يلزمه الخروج في الوقت فإن أقام مع القدرة فإن امتد مقامه بطل اعتكافه 


)0غ( لم أجده. 


بق الجزء الرابع من كتاب بجر المذهب 


لأن“مقافه يه معضيف وإن لم يمتدافالمذهب أنه لا يبطل لأن الشافعي نص في الردة أنها لا 
تبطل الاعتكاف» وإن كان [ل/إ"اب/ 4] الماء في المسجد. وأزاد الاغتسال ياخذ الماء ويغتسل 
خارج المسجدء وإن اغتسل في المسجد فهو كما لو أقامء إن لم يقذر على الخروج فإن 
كان باب المسجد مغلقاًء فإن كان الماء في المسجد اغتسل فيه وإن لم يكن فيه ماء فإنه 
يتيمم ويقيم فى المسجد ولا يبطل اعتكافه. : 


|00 افرع آخر 

قال في «الأم»: إذا سكر المعتكف ليلاً أو نهراً أفسد اعتكافه وعليه أن يبتدئ إذا كان 
واجباء وقال بعد هذا: ولو جعل لله على نفسه اعتكافاً فارتد ثم أسلم بنى على اعتكافه 
فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: شيف لاسا راد ري 
الاعتكاف وأراد بما ذكر في السكران إذا أخرج لإقامة الحد عليه أو أخرج لأنه لا يجوز 
إقرار السكران في المسجد فيصير كأنه |اختار الخروج ويغلظ على السكران في الأحكامء 
وهذا لأن زوال العقل بالسكر من قبل الله تعالى دون فعله فلا يبطل اعتكافه؛ ومن أصحابنا 
من فرق بينهما على ظاهر النضين والفرق أنه لا: يجوز إقرار السكران في المسجد فيصر كأنه 
اختار الخروج» وإن.لم يخرج لخروجه [1778/ 4] من أهل المسجد والكافر يجوز إقراره في 
المسجد لاستماع القرآن والؤعظ فلم يخرج عن كونه من أهل المسجد فلا يبطل اعتكافه 
لهذاء ومن أصحابنا من قال: | يبظل:بهما لأن السكران خرج عن أنْ يكون من أهل المسجد» 
والمرتد خرج عن أن يكون من أهل العبادات وتأويل قوله في:المرتد إذا لم يكن الاعتكاف 
متتابعاً فأسلم فتمم ما بقي وهذا اختيار القفال» قال: وفي السكران لا يبطل ما مضى أيضاً 
إذا لم يكن متتابعاً بل إذا اذاق ين وكضيد الشافعي به أن الردة لا تبطل الأعمال الماضية 
خلافاً لأبي حنيفة . : : 
| وحكئ أذ اليه قال: بحين قرئ عليه بهذه المسألة اضربوا عليها لأن الشافعي قال في 
السكران: يبطل اعتكافه واللمرتد أسوأ حالاً منه والصحيح"ما تقدم وما ذكره القفال لا 
يساعده النص الذي ذكرناء ومن أصحاينا من قال: يبطل بالسكر الإعتكاف ويبطل به التتابع 
وأراد بالردة إذا لم يطل حتى لو طالت استأنف أيضاً وهذا [4لالاب/ 4] هو أضعفٌ مما تقدم 
لأن ما يبطله لا فرق بين قليله ولا كثيره كالخروج من المسجد. 


فرع 00 


معذور فيه. 0 


كتاب الصيام وم 
مسألة: قال: وَإِنْ نَذَّرَ اعتكافاً بِصَوُم فَافْطَرَ استانت”؟. 
وهذا كبما قال: إذا نذر اعتكاف أيام يصوم متتابعاً فأفطر يوماً استأنف الاعتكاف 
بالصوم لأن الاعتكاف مع الصوم أفضل والثواب فيه أكثرء فكان الصوم صفة مقصودة في 
الاعتكاف فإذا نذره على هذه الصفة لزمه على صفته كالتتابع ويفارق هذا إذا نذر أن يعتكف 
مصلياً له أن يفرد الصلاة عن الاعتكاف» لأن الصوم والاعتكاف هما عيادتان متجانستان أو 
كل واحد منهما إمساك مخصوص بخلاف الاعتكاف مع الصلاة. 


وقال صاحب «الإفصاح»: يستأنف الصوم دون الاعتكاف لأن الاعتكاف يصح بغير 
الصوم والصوم يصح بغير الاعتكاف فهما عبادتان مختلفتان» قال القفال: وهذا أقيس وهذا 
خلاف نص الشافعي في «الأم» حيث قال: استأنف الاعتكاف وعلى هذا النص لا يجوز له 
في الابتداء أن يفرق بينهما على ما ذكره صاحب [1"4/ 4] «الإفصاح»: يجوز له أن يفرق 
بينهما وجهان والصحيح أنه لا يلزم الجمع هاهنا وجهاً واحداً لأن بين الاعتكاف والصوم 
مناسبة لأن كليهما كف وإمساك بخلاف الصلاة مع الاعتكاف» وهكذا لو نذر أن يعتكف 
شهرا محرما فيه طريقان. 

فرع 

لو نذر أن يعتكف عشرة أيام هو منها صائم لا خلاف أنه لا يصح اعتكافه دون 
الصومء لأنه التزم العبادة على صفة فلا يجوز إلا بتلك الصفة إلا أنه لا يعتبر أن يكون 
الصوم للاعتكاف حتى لو اعتكف في رمضان يجوز الوجهان.ء إذا قال: علي أن أعتكف 
ضائما ذكره بعفن 'أضحاننا:. 


فرع آخر 
إذا نذر أن يعتكف جميع عمره ينعقد فإن فك في بعض الأيام فالحكم في القضاء هو 
كالحكم فيمن نذر أن يصوم الدهر ثم أفطرء ولو مات وفي ذمته قضاء الاعتكاف لم يلزمه 
إخراج البدل كما في الصلاة سواء. 


مسألة: قَالَ المُرَنّي: وَكَال فِيْ بَابٍ ما جمعتٌ لَهُ مِنْ كِتَابٍ الصّيَّام وَالِسْئَنِ والآثار: لآ 
در المُغتَكن 60 1 


.)0/458( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.00/454( (؟) انظر «الحاوي الكبير»‎ 


38 ْ 'الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 
الفصل . 

وهذا كما قال: كأن المزئي جمع مشكلات كانت له في هذه المواضع فكان يقرأها 

على الشافعي ويستكشفه. فحكني أن الشافعي قال في قراءته [4/ا؟ب/ 4] ذلك عليه هذه 

المسألة وظاهره يقتضي أن كل مباشرة بشهوة تفسد الاعتكاف إلا ما يوجب الحد مز من الوط 
يعني نفس الجماع الذي لو كان حراماً يوجب الحد. ْ ْ 

وجملته: أن المباشرة هي أعلى ثلائة أضرب: مباث شرة لا تبطل الاعتكاف وتجوز وهي 

ما كان بغير شهوة مثل أن يقبل زوجته إكراماً.لهاء أو ناولها شيئاً فوقعت يده على يدها 


ونحو ذلك وهذا لما روي أن عائشة رضي اللَّه عنها كانت «#ترجل وآسن زرسول ال و في 
اعتكافه»”'؟ ولا شك أنه تصيب يدها رأسه. 


والثاني: مباشرة تيطله قولاً واحداً وهي الوطئ في الفرج عمداً قال الله تعالىا : 9 
تباشروهن وأنتهم عاكفون في المناجد» [البقرة: 141] ولأنه عبادة بدنية فيفسدها الوطئ 
كالضوم . ! ' 

والثالث: مياشرة اختلف قول الشافعي فيها وهي اللمس بشهوة والوطيع دون الفرج فيها 
قولان أحدهما: وهو المشهور لا تبطله أنزل أو لم ينزل لأنه عبادة تختص بمكان فلم يفسْد 
بالوطئ دون الفرج كالحجء ولأنة لا بد من مزية الوطئ فلو أبطلنا بها لا يبقى للوطئ مزية» 
والثاني: يبطله أنزل أو لم ينزل نص عليه في «الإملاء» وبه قال مالك لأنها [9880أ/ :] 
مباشرة محرمة على المعتكف فيبطله كالوطئ في الفرج وهذا هو اختيار كثيز من أصحابنا». 


وقال بعض أصحابنا بخراسان:في تخريمها:'قولان أيضاً وهو غلط ظاهر» وقال بعض 
أمتكابناً : القولان إذا لم ينزل فإن انوك رلا تراضد [كودل» وقيل : قول واحد لا يبطل 
بغير الوطئ وهو اختيار المزني. ش 


وقول الشاقعي دلا بباشراء أي لا يجامع وهو المراد بالآية أيضاًء وهذا عله غين 
صحيح» واحتج المزني بالصوم والإحرام فإنهما لا يبطلان بدون الوطئ والجواب عن هذا 
أن الصوم مشترك يبطل إذا أنزل وفي الإحرام لا تعرى المباشرة بالشهوة عن حكم وهو 
الفدية» فكذلك في الاعتكاف وجب أن لا يعرى عن حكم وليس ذلك إلا الفساذٍ وأيضاً 
ل ا ا ل ل ل د 


)١(‏ أخرجه النسائي في الحيض والابتحاضة» باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف. في المسجد 
| الفكفة : 


كتاب الصيام يفنا 


فيه في التحريم لم تساوه في الإفساد وهاهنا القبلة بالشهوة محرمة بكل حال كالوطئ فجاز 
أن تساويه في الإفساد ذكره أبو إسحاق. 


فرع آخر 
لو استمنى فيه قال أصحابنا إن قلنا: لا يبطل بالمباشرة دون الفرج فهذا أولى أن لا 
يبطله وإن قلنا: يبطل بها إذا أنزل ففي هذا وجهان. 
فرع آخر 
كل موضع أبطلنا الاعتكاف به لا يلزم الكفارة بل يجب القضاء فقط فإن مات قبل أن 
يقضي سقط ولا يجب [١8"'اب/‏ 4] الإطعام عنه وبه قال الكافة؛ وقال الحسن البصري 
والزهري: يلزم بالوطئ فيه الكفارة مثل كفارة الوطئ في رمضان وهذا غلطء لأنه عبادة لا 
يدخل المال في جزائها فلا تجب الكفارة بإفسادها. 


فرع آخر 
لو جامع فيه ناسياً لا يبطل اعتكافه قولاً واحداً»ء وإن كان في الحج قولان وكذلك لو 
كان جاهلا بتحريمه» وقال أبو حنيقة ومالك وأحمد: يبطله وهذا غلط. لأن هذه مباشرة لا 
تفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف كالمباشرة دون الفرج . 


فرع آخر 
لو كان اعتكافه واجباً ولم يشترط التتابع لا يبطل ما مضى بالوطئ وله أن يتمم ما بقي 
ولو نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة فشرع فيه ثم خرج وجامع انقطع اعتكافه فإذا عاد لا 
يلزمه تجديد النية لأن الوقت متعين للاعتكاف وقد نوى الاعتكاف عند الشروع فيه ذكره 
أصحابنا يخراسان. 


فرع آخر 
لو قال: للّه عليّ أن اعتكف شهراً بصوم ثم مات قبل أن يقضيه يطعم عنه مكان كل 
يوم مداّء لأنه صوم واجب ولو أوجبه وهو مريض فمات قبل أن يصح من مرضه لم يجب 
أن يطعم عنه. 
فرع آخر 
لو قال: لله عليَ اعتكاف رجب صائماً فعليه قضاء شهر بصيام فلو قضى في رمضان 


١‏ د الجزه الرابع من كتاب بحر المذهب 


لم .يجز لأنه يلزمه الصوم 1مما/ 4] بالنذر وصوم رمضان واجبْ شرعاً فلا يسقط به فوب 
النذر فهل يسقط عنه فرضص الاعتكاف أم يبقى فرضه أيضاً؟ اختلف أصحابنا فيه بناء على ما 
0 إذا نذر اعتكافاً يصوم هل | يجوز إفراد أحدهما عن الآخر. : 


فرع آخر 
لو نذر اعتكافاً “وال إن اخترت جامعت أي إن أتفق لي وطئ فعلت لا ينعقد هذا. 
النذر لأنه يخالف مقتضاه ذكره أصحابنا . 


مسألة: قال: مَل عَلَن فيو اعيكات شفْرٍ لم يقل ايع أيه كينا 


وهذا كما قال: إذا نذر أن يعتكفا شهراً متتا بعاً يلزمه. ذلك زا كهر افك يد اجر 

لأنه نذره بشرط 'التتابع فيلزمه كما نذر فإنه زيادة عبادة وله أن يغتكف ما بين الهلالية سواء 
كان الشهر تاماً أو ناقصاء ولهاأن يعتكف شهراً فالأيام ثلاثين يوماء لأن اسم الشهر يقع 
عليهما وإن أفسد بعضها اشتأنف سواء اعتكف عدداً أو ما بين الهلالين ولو نذر شهراً متفرقاً 
أجزأء متفرقاً» فإن اعتكف متتابعاً قال القاضي الطبري: أجزأه عندي لأن التتابع أفضل إمن 
التفريق فكان له أن يأتي متتابعاً» وسمغت بعض أصحابنا بخراسان قال: لا :يجوز متتابعاً 
00 نذر ورأيته عن والني رحمه الله وفرع عليه فقال: إذا نذر اعتكاف عشرة ة أيام 
متفرقة الأيام [١4ت/‏ 4] فاعتكف عشرة أيام متتابعة أصح منها جملة , ٠.الأولى»‏ 


55 والخامس» والسنابع. والتاسع» 53 . يحصل بيوم واحد وفي هلذه 
2 0000 الاعتكاف فيها 00 ا هوا 0 
ْ م لس و[ 0 00.000.000 451 لاب/ 4] يكون معناه فيلمن نذر ذنك 


متتابعاً فيلزم التتابع في قضائه لمكان الشرط» وهكذا إذا قال: .إذا اعتكف شنهراً من وقتي 
هذا فإن وافق أول شهر الهلال أجزأه ما بين الهلالين فإن أفسد بعضه بنى أيضاًء وإن لم 
يوافق ما بين الهلالين اعتكف ثلاثين يوماً من وقته» فإن أفسد بنى أيضاًء وإن شرط التتابع 
فقال: ين فقا متتابعاً فإن أفسد بعضه استأنف تابعة» ويلزم التتابع في القضاء وفيه وجه 
آخر ذكره أصحابئنا بخراسان: أنه لا يلزمه التتابع في قضائه هاهنا أيضاًء لأن ذكر التتابع 
كان لتعيين الوقت وهذا ضعيف. 


افرع آخر 
إذا جامع في ليالي الاعتكاف المتتابع يبطل كما ني الأيام بخلاف ما 6 تق 
ليالي صوم شهرين متتابعين» والفرق أن الاعتكاف يدوم ليلاً ونهاراً فمتى صادف جماعة. 


كتاب الصيام بام 


اعتكافه تقطع تتابعه» وأما الصيام فيختص بالأيام دون الليالي فإذا صادف ليلاً لم يصادف 
جماعة””' صيامه ولا تتابع صيامه وكيف تصادف التتابع وهو صفة الصوم والصوم بالليل 
معدوم» فلهذا لا يؤئر في تتابعه . 


فرع آخر 
لا فرق في هذا الجماع بين أن يوجد في المسجد أو في طريق المسجد عند خروجه 
لقضاء الحاجة لأنه حين خرج لحاجة الإنسان فهو في الاعتكاف حكماً وخروجه عن المسجد 
[18/ 4] لا يخرجه ..... العبادة وسمعت وجهاً آخر في النظر أنه إذا جامع في طريقه 
ولم يثبت له لا يبطل اعتكافه وهو ضعيف. 


فرع آخر 
لو جعل للّه على نفسه اعتكاف شهر سماه فإذا الشهر قد مضى فلا شيء عليه لأن 
الاعتكاف فى شهر مضى محال فلا ينعقد نذرهء» وهكذا لو قال: علي أن اعتكف شهر 


فرع آخر 

لو قال:. غليَ أن اعتكف شهراً بالنهار فله أن يعتكف بالنهار دون الليل نص عليه في 
«الأم» لأن الشهر ........ فهو كما لو قال: لله عليّ اعتكاف شهر إلا عشرة أيام» 
وهكذا لو قال: واللّه لا أكلم فلاناً شهراً بالنهار وكذلك لو قال: للّه عليَ أن اعتكف أيام 
هذا الشهر. 

مسألة: قال: وَلَوْ نَوَى يَوْمَاً دحل في نِصْفٍ التّهار اعتكف إلى مثْلهِ مِنّ العّدة" . 

وهذا كما قال: قال أصحابنا تأويل المسألة أنه قال: في نصف النهار للّه علي أن 
اعتكف يوماً من هذا الوقت فيلزمه أن يعتكف بقية النهار والليل ومن الغد إلى مثل ذلك 
الوقتء وإنما دخل الليل فيه؛ لأن كل زمان لا ينفك من الليل إذا نذر الاعتكاف فيه دخل 
الليل دخل فيه على طريق التبع» فأما إذا نذر اعتكاف يوم مطلقاً فإن اليوم هو اسم لبياض 
النهار من حين طلوع الفجر الثاني إلى [87اب/ 4] غروب الشمس فيلزمه أن يدخل في 
الاعتكاف قبل طلوع الفجر الثاني بلحظة إلى ما بعد غروب الشمس بلحظة فيكون قد استوفى 
اعتكاف يوم. 


.)7/001( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 


الجزء الرابع من كتاب 1 المذهب 


بم ا 


وهل, يجوز تفريق اليوم الواحد؟, فيه وجهان أحدهما: يجوز وهو ظاهر النذهب:كما 
يجوز تفريق الأيام والشهورء والثاني: لا يجوز والفرق بينهما أن اسم أيام: متفرقة كما يقع 
على أيام متتابعة ويؤكده أن في الصوم يجوز تفريق الأيام في قضاء رمضان ولا يتصور فيه 
تفريق اليوم الواحد» وهذا هو :ظاهر قوله هاهناء اعتكف إلى مثله من الغد ولم يفصل » ومن 
قال بالأول أجاب عن هذا بأنه أراد الشافعي مما ذكرنا أراد إذا نوى يوماً متتابعاً لا إذا 
أطلق وهذا الوجه 0 هو اختيار أبي إسحاق» فإذا قلنا: يجب التتابع أو قلنا : بالخيار 
فاختار التتابع فعليه أن يكون كل نهاره في المسجد وإنما يقدر على هذا بما ذكرنا. أنه يذدخل 
قبل طلوع الفجر الثاني إلى الغروب» وإن قلنا: يجوز له التفريق ففي أي يوم دخل يلزمه أن 
يعتكف الليلة التي بينهما المذهبء أنه لا يلزمه ذلك ويكفيه النصفان من يومين» وأراد 
الشافعي ب بما ذكر في «المختصر» إذا نوى اعتكاف يوم وليلة أو إذا قال: من وقتي هذا ومن 
أصحابنا من قال: المذهب أنه يلزمه وفيه وجه آخر [1584/ 4] وهو غلط لأن'الليل إنما يلزم 
عند وجوب التتابع فإنه لا ينفك عنها إذا دخل في, نصف اليوم نأما إذا جوّزنا التفريق. فلا 
حاجة إلى إلزام الاعتكاف في الليل بإطلاق لفظ اليوم وهذا اختيار القفال. 


مسآلة: قال: وَإِنْ قَال: يمن قَإِلَى غروب الشَّمْسِ مِنْ اليم الثاني37 


وهذا كما قال : قد ذكرنا, إذا تق العهافة برع اذ شعني ول درق نين أن يعين اليوم أو 
لا.يغين» وأما إذا نذر اعتكاف توفين: فلت يخلو إن أن يطلقء وإما أن يشترط التتابع فإن شرط 
التتابع يقال: للّه عليَ: اعتكاف إيومين متتابعين يلزمه أن يعتكف يومين وليلة بينهما لا يختلف 
أصحابنا فيه إلا أن يكون له نية' النهار دون الليل فلا يلزمه الليلة» ونه قال مالك وأجمد وأبو 
يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: يلزمه يومان وليلتان لأن لفظ الإمام على الأيام غلى طريق 
الجمع والتثنية يدخل فيه مثله من الليالي» وكذلك لفظ الليالي بدليل قوله تعالى: ءَايَْكَ أ 
تُكَيْرٌ ألتاس تَلَكَد أَامِ إل و4 [آل عمران: 215١‏ وقال في موضع آخر هاتَلَدْتَ لَْالٍ سيا 
[مريم: »1٠١‏ وهذا غلط لأن اليوم هو اسم لبياض النهار والتثنية هي تكريراً لواحد فإذا لم 
يدخل في الاسم ولا تخلله لمإيدخل فيه وأما ما ذكره قلنا : يجوز دخول [7854؟ب/ 4] فيه 
بالإرادة» فأما باللفظ فلا ومن أصحاب أبي حنيفة من.قال: قاله أبو حنيفة استجباباً والواجب 
يومان وليلة فعلى هذا اراقع الخلدفه لأن عندنا يستحب ذلك أيضاً . 


وإن نوى بلياليهما يلزم ! ليلتان عندنا أيضاً وإن أطلن وقال: يومين مين أو عشرة 5 أيام إفلا 


(1) انظر «الحاوي الكبير» 0 


كتاب الصيام 0 ليان 


يختلف أصحابنا أن التتابع لا يجب ولكن اختلفوا في وجوب الاعتكاف في الليل فقال عامة 
أصحابنا : يدخل الليل فيه ويلزمه أن يأتي بيومين وليلة وهذا هو ظاهر المذهب لأن كل زمان 
لا ينفك من الليل فإذا نذر اعتكافه دخل الليل فيه تبعاء ومن أصحابنا من قال: لا يدخل 
الليل فيه لأن اسم اليوم لا يقع إلا على بياض النهار فلا يدخل الليل فيه من غير شرطء 
وتأويل نص الشافعي أنه أراد به يومين متتابعين وعلى هذا لو قال: : لله عليَ أن اعتكف 
ليلتين فإنه يلزمه أن يعتكف ليلتين ويوماً ويجوز متتابعاً ومتفرقاً على قول بعض أصحابنا وهو 
الصحيح؛ وفيه وجه آخر: أنه يلزمه أن يعتكف ليلتين من غير يوم. 

ومن أصحابنا من قال: إذا كان يومين في الليلة التي بينهما ثلاثة أوجهء وإذا قال 
ليلتين ففي اليوم الذي بينهما ثلاثة أوجه اثنان: مما ذكرناء والثالث: أنه إن شرط [1"85/ 
4] التتابع يلزمه لأنه لا ينفك عنه وإن لم ينفك لا يلزمه لأنه قد ينفك منه اليومان أو 
الليلتان . 


فرع آخر 
دخل في الاعتكاف ثم نوى الخروج منه فيه وجهان أحدهما: يبطل لأنه قطع شرط 
صحته كما لو قطع نية الصلاة» والثاني: لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية 
الخروج كالحج والأول أظهر. 
فرع 
لو قال: للّه عليَ أن أعتكف العشر الأواخر يلزمه ذلك مع الليالي لأن العشر اسم 
الأيام بلياليها بخلاف الأيام» ولو قال: لله عليّ أن اعتكف آخر شهر في هذه السنة اعتكف 
ذا الحجة من أوله إلى آخره تاماً كان أو ناقصاًء ولو قال: للّه علىَ أن اعتكف ثلاثة أيام 
قال القفال: يذخل فيها الليالي بخلاف ما إذا قال: يومين والفرق أن العرب تطلق الأيام 
وتريد مع الليالي وفي اليومين لا تريد إلا النهار وهذا أحسن ولكنه خلاف ظاهر المذهب. 
مسألة: قال: وإن قال : لِلْهِ عَلىَ أنْ نْ أغتكف يَوْمَّ يَقْدُمُ فيه فُلانَ كَمَهِمَ في أولٍ النّهارٍ 
اعتكف ما بَقِيَ. 
وهذا كما قال: إذا نذر أن يعتكف اليوم الذي تقدم فيه فلان لا يصح نذره في أحد 
التولينء لأن العبوم ا ال ا ا ل 
ا ا ا ا 


ا 1ْ | الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب 


011116 يلزمه قضاء ما مضى من نهاره فقال: عا 
إذا قدم في في أول النهار يقضي يمقدار ما مضى من ذلك اليوم من يوم آخز حتئ يكوث قد 
أكمل الاعتكاف يوماً * ثم أوضح ذلك فقال: : وقد يقدم في فى أول النهار بطلوع الشمس. وقد 
مضى بعض يوم فلا بد من قضائه حتى يتم يوفأء قال المزني: اي 
حتى يكون اعتكافه موصولاً كان أحب إلىّ أي ختى الا ينقطع بدخول الليل», وقال أصحجابنا 
هذا غلط» لأن اعتكاف باقي هذا النهار وإتمامه من يوم آخر أولى.من استئناف اعتكاف دم 
ليكون البعض في وقته هناك والأفضل أن يعتكف باقي اليوم الذي قدم فيه وقضى الباقي من 
الغد؛ وإن أراد غاية الفضل والتعام استأنف يوماً آخر على الكمال. 5 

ومن أصحابنا من قال: إذا قدم وبقي من النهار دون النصف فيه أربعة أوجه ]تفرم 
لا يلزمه شيء وهذا على قول. من قال: : قعود ساعة .لا يكون اعتكافاً. وأنه إذا نذنْ صوم يوم 
[حمما/ :] يَقُدُم فيه فلان قَقَدِمْ وهو مفطر لا يتعقد نذره. :والثاني: يلزمه اعتكحاف أبقية اللتهار 
وهذا على قول من يقول قعواد ساعة يكون اعتكافاًء والثالث: باخ ات بر امل 
فيضيف إليه من اليل ما ب يتم قدر يوم فإن لمن يفعل يقضي يوماً كاملآء والرابع : يضيف إليه من 
الليل قدراً يحتسب بذلك من الزمان اعتكافاً وهذا على قباس قولنا في الصوم بلزم مأ هو 
صوم في الشرعء وهو يوم كامل. : 

واحتج المزني بأنه لو قال: لله عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه وَفلْنا: يصح نذره 
فقدم في بعضه يجب ....... وهذا غلطء. لأن هذا الزمان .:. فصار كما .لو أؤجب على 
نفسه اعتكاف زمان ماض لا يلزمه ويفارق الصوم لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصوم فيما بقي من 
التهار ولا يمكن أن يقضيه متمزاً عما قبه فلزئه قضاء يوم كامل وفي الاحتكاف يمكك أن 
ينا بقي من اليوم اعتكافاً صحيحاً فأجزأه ذلك» ولو قدم والناذر محنبوس أو مريض 

له ترك الاعتكاف وبلزت أنه يق ذلك القدر الذي فاته من ذلك ساد 
وقال بعض أصحابنا: ١‏ فاق فخي بدو حو ا منع الخق بلزمها القضاء: 
وإن كان يظلم فيه قولان مخرجان ذكره الإمام القاضي الطبري» وقال القاضي أبو جامد في 
(جامعهداء وصاحب «الإفصاح»: فيه وجهان أحدهما: لا يلزمه القضاء لأنه تغذر عليه 
الاعتكاف حين الوجوب وهذا خلاف نص الشافعي وهو غلط. لأن ما وجب دن الشتفع 
من العبادة إذا. تركه لمرض ل م وقال المزني 
يقضي جميع اليوم» وقال القفال: ينبغي ا الو فزي 
عليه حكم الاعتكاف فاعلم أنه إذا قال: اي ن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم 


كتاب الصيام يل 


لا يمكنه الصوم في باقي نهاره لأن صوم نصف النهار لا يكون صوماًء وقد فاتت النية من 
الليل؛ ولكن هل يجب عليه قضاء صوم يوم آخر؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا يجب لأنه لم يحصل إمكان الأداء. 


والثاني: يجب ثم اختلف أصحابنا على أي معنى يجب منهم من قال: يجب لأن اليوم 
عبارة عن جميع النهار وقد لزم النذر من أول اليوم الذي قدم فيه فلان في أثنائه» ولكن لم 
يعلم ومنهم من قال: لم يلزمه إلا ما بعد قدوم فلان ولكنه لا يمكنه أداء صوم يوم فلزمه 
صوم يوم كامل ليقع [/15810/ 4] هذا القدر فيه فإذا قلنا بالأول: هناك لا يلزمه القضاء أصلاً 
ففي الاعتكاف يلزمه باقي النهار أيضاً لأن اعتكاف نصف يوم صحيح بخلاف الصومء وإذا 
قلنا بالثالث: إن في أوله لزمه كل الصوم ولكن لم يعلم فهاهنا يلزمه اعتكاف كل النهار 
فيعتكف باقي نهاره من يوم آخر ليتم يوماً فحصل قول آخر مخرج قال: وعلى هذا المعنى 
يخرج لو قال لعبده: أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلان فأصبح يوماً فباع العبد ثم قدم فلان 
في خلال اليوم» فإن جعلنا ذلك عبارة عن وقت اللزوم أعني ساعة القدوم لم يعتق العبدء 
وإن قلنا: إنه عبارة عن جملة اليوم فعما طلع الفجر عت وبعد ذلك باطل» وكذلك لو علق 
الطلاق مثل هذا فأصبحت يوماً وماتت ثم قدم فلان فإنما ماتت مطلقة أو زوجة على هذين 
الوجهين وعلى هذا إذا قال: يحصل العتق والطلاق في مسألة الصوم وأصبح صائماً عن نذره 
وقدم فلان أجزأه صومه عن نذره وليس هذا التخريج عند أهل العراق. 

' فرع 

قال في «الجامع الكبير»: إذا جعل المعتكف على نفسه اعتكاف أيام نذر للّه تعالى إن 
كلم فلاناً فكلمه فعليه أن يعتكف» قال أصحابنا: أراد إذا أخرجه يخرج نذر 5000 
والسؤال من اللّه تعالى [/إ8'ب/ 5] كأنه قال: إن رزقني اللّه تعالى كلام فلان فللّه علي أن 
أعتكف شهراً فإذا رزقه الله تعالى ذلك يلزمه الوفاء قولاً واحداً ويحتمل أن يكون هذا أحد 


القولين في نذر الحاج. . 
فرع آخر 
قال فيه أيضاً: لو قال: ... قال المزني: لم يجعل .فق كعات 


الكفارات في مثل هذا إلا كفارة اليمين قال أصحابنا 0 أحد القولين 
فيه» وقال بعض أصحابنا: هذا على ثلاثة أضرب: فإن علق به طلاقاً أو عتقاً من قيامه قولاً 
واحداًء وإن علق به عبادة . كالاعتكاف والصوم والصلاة فهو بالخيار بين الوفاء به وبين 


مم0 ْ الجزء الرابع من بكتاب: بحر المذهب 


كفارة اليمين» وإن غلق به الحج'فيه قولان أحدهما: يلزمه الوفاء بهء والثاني: بالخيار.. 
مسألة: قال: وَلآ بَأَمنَ أَنْ يَلْبِسَ الْمُنتكت وَالْمُمتكيو . ش ش 


1 الفصل 

وهذا كما قال: قصد به أن الاعتكاف لا يحرم اللبس والطيب وعقد النكاح بخلاف 
الإحرام بالحج» وقال عطاء وطاووس: المعتكف ممنوع من الطيب تشبهاً بالمحرم وهذا 
غلطء 'لأن النبي وَل «رجُل شعر رأسه في الاعتكاف» ولا يجوز اعتياره بالإحرام لأنه شرع 
فيه الكشف والتجريد بخلاف هذاء وقال أحمد: يستحب أن لا يلبس الرفيع :من القياب 
[1588/ :] ولا يطيب نفسه كما في الإحرام. يعتبر تغيير الزينة وهذا غلط» لقوله تعالى: 

خُدُوا ريسو ع عند كل مَنْجِرٍ» [الأعراف: "١‏ 0 
قال: وإن هلك زوجها خرجت فاعتدت ثم بنت وقد ذكرنا ذلك . 

مسألة: قال: ولا بأ س بن تُوْضَع المَائِدَةُ في المَسْجِدٍ وَعْسْل البَدِينْ في الطنك : 

وهذا كما قال: الأكل جاتز دكي لص زاكلة مل الكائده ارليا لابه المحعد يد 
أن يتلوث.بما يأكله أو يشربه' فتجتمع عليه الهوام» وكذلك يغسل يديه في الطشبت حتى لا 
يتلرث المسجد بما'يغسل به يديه وبما ينزل منها فإن غسل في غير طشت ٠.٠.‏ 5 
بأس كالوضوء في طشت ويكره في غير طشت .... الطهارة .... كغسل اليدين. 

مسألة: قال: وَالْمَرْأَةٌ وَالِمَبْدُ والمُسَافِرٌ يَحْتَكمْوْنَ حَيْثُ شَاؤوا29 , 

وهذا كما قال: أراد حيث شاؤوا من المساجد وهذا لأنه لا جمعة علَيْهُم بحلاف 
الرجل فإن الجامع له أفضل وللزوج وسيد العبد والمدبر وأم الولد م: منعهم فإن أذن لهام ثم 
0 ........ له قال أصحابنا: هذا إذا 0 يشترط فيه التتابع فإن 

شترطوا التتابع ودخلوا بإذن' الولي أو الزوج لم يكن له منعهم فيه.قبل الاتمام لأن ذلك 
يفُسد ويوجب [788ب/ 4] الاستئناف . : 1 

وقال أبو حنيفة: له مع :الغيد دون الزوجة» وقال مالك: ليس له منعهما وهذا غلطء 
لأنه بالإذن كالمعير وللمعير الرجوع وليس للسيد أن يمنع المكاتب من الاعتكاف لأنه قد 


.)7/007( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)/004( انظر «الحاوي الكبير»‎ )9( 
.)©/004( انظر «الحاوي الكبير»‎ )5( 


كتاب الصيام 0 انا 
ملك نفسه وكسبهء ومنعه في الكتابة الفاسدة. 

ومن أصحابنا بخراسان من قال: فيه وجه آخر له أن يمنع المكاتب لأن عليه أن 
يكتسب ويحصل . . السيد فليس له أن يقعد فى المسجد ويبطل حقه وهذا ليس بشيء لأن 
السيد لا يجبره على الاكتساب 72+ ؤقيل “هذا مذعت؟ أبن سنيقة آنا له امتعه» ونا 
العبد المحي.. .: قال .في الجامع 'الكبير :"له أن يسكب يوا سين يعم اعتكاقة, 

قال أصحابنا: تأويل المسألة أنه كان بينهما مهايأة فأما إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن 
للسيد منعه منه لأن كل جزء من تصرفه بينه وبين سيده» ولو أذن السيد لعبده بنذر الاعتكاف 
ولم يأذن له في دخول المسجد فدخل .... هل لسيده منعه فيه وجهان والصحيح ليس له 
منعه والفرق أن هذا النذر... سواء في الفضل أو ليس له وقت .. في الشرع... وقت 
مخصوص [884/ 4] وأما الصلاة فإنها في أول وقتها أفضل منها فى آخر وقتها فإن قيل: 
هذا ... منعه :من > .. الفضل كما" يمتعة من التؤاقل :وقيل:: لينن له :متعه من التواقل. القن سنن 
وسول الله واقي '. -.,: المكتويات وبيتها' وإئما يامتعدى . ذكره أشكاينا + فيه وبعه أخمر 
والفرق أن الصلاة وجبت في أول الوقت ولو لم يفعل في أوله احتاج إلى الفعل في آخره 


فلا يمنعه منه يخلاف ........ باعتكافه عشرة أيام ..... بزمان يعينه وأذن له بالدخول 
... فيه وجهان أحدهما: لا لأنه وجب بإذنه جرع 14 كبا يا جز ين عا لزن بان 1 شروب لأنه لا يجوز 
له ...... وإن لم يكن متتابعاً جاز إخراجه لأنه يجوز له الخروج 1 :د كرا جه 


وهذا آخر هذا الجزء وهو الجزء الرابع من كتاب بحر المذهب. 


محتوى الجزء الأول من كتاب بحر المذهب ثانا 


محتوى الجزء الأول من كتاب بحر المذهب 


كتاب الزكاة ا 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 ز ز2ز 12 12 1 1 ذا 
باب الإبل السائمة 7 1# 
باب زكاة البقر السائمة ما اال لما اوماقو كل وام وجاك امل 1 11 


باب كيف تؤخذ صدقة النخل والعنب 000101011000 0 
باب صدقة الزرع باسح ساق ا ا تان قا ااا ال او سس ا 
باب الزرع في الأقوات متسمانة اجا اساسمساسكه احب سسا بسي أ 


باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 008 0 


لمم 0-00 ١‏ الجزة الرابع من كتاب بحز المذهب 


باب صدقة الورق .... م 1015500[ 


بياب زكاة الذهب و سووة امطو ا ترام وام لق ل لاا واي با م ا 11 

باب ز . 

باب 

1 

باب 

باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة ةد ةدزدزدزد دز زد د 000000252 00 

باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار وغيره محا مسال ملاو مو ومو ل 30 

باب زكاة المعادن 12*71 5 6 

باب فى الركاز 000 1[ 1 0 

باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه 1 0 

كتاب زكاة الفطر 0 1515[ 1[ ااا 

كما الصيام 0 55ظ1ظ1] الي ا اسع سي 30ظ2> 

شرظية النية في الصوم 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز [ [  [‏ زذزذ00000111 
ش مطلب تعجيل الفطر وتأخير السجود 0 0000 ا 

باب الجود والإنضال في شهر رمضان ز 00 00000000 


كتاب 'الاعتكاف 


